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  مقدمة
الواقع أن الدول غمرتها عبر العصور قوى سياسية دفعتها تارة إلى تشجيع الملكية 

بأن السيطرة الواسعة للدولة على مؤسساتها  لإقتناعها الخاصة، وتارة تحولت نحو التأميمات 

ما لبثت أن سقطت بفعل  ةوملكيتها يضمن لها الاستمرارية والازدهار، غير أن هذه النظر

لدول في القرن الحادي والعشرين نحو نظام اقتصادي عالمي جديد أفرزته التطورات ه اتوج

 ةالذي تمخض عن نتائج جول، )1(والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي

الأوروغواي وقيام منظمة التجارة العالمية؛ ولعلّ أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية 

والاستثمارات الخارجية،  يةلمعلومات والتجارة السلعية والخدماتوإزالة العوائق أمام تدفق ا

والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة 

أطراف العالم، وسيكون لمن يملك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا 

  .)2(النظام والاستفادة منه

للتحديات الجديدة  –ه الخصوص الدول النامية جوعلى و –ظل إدراك دول العالم وفي 

التي أفرزها النظام الجديد، كان لا بد من انتهاج استرتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية بما 

يتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية 

تباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في إتخدامها؛ وذلك بوتعزيز كفاءة اس

م هيكل الاقتصاد واعتماد آليات السوق ودع اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الإنفاق وتحرير

الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على جذب التمويل الداخلي والخارجي ودعم الإطار 

 .)3(لإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخوصصةالقانوني للاستثمار وإصلاح ا

                                                 
دافيد جيل، التخصيصية وفرص تطوير الأسواق المالية، ندوة حول التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في  - 1

  .153 ، ص1988البلاد العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 

رة ودور الدولة في التأهيل الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجا"صالحي صالح، . د - 2

الجزائر،  –، جامعة فرحات عباس، سطيف 1، عدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، "الاقتصادي

  .48، 46، 45ص  ، ص2001

3  - SADI Nacer – Eddine, La privatisation des entreprises publiques en Algérie (objectifs –
Modalités et eujeux), OPU, Alger, 2005, p 15. 

تأثير الشراكة الأورومتوسطية على أداء وتأهيل القطاع "دربال عبد القادر، زايري بلقاسم، . د: كذلك

 –، جامعة فرحات عباس، سطيف 1، العدد التسيير ملوم الاقتصادية وعلومجلة الع، "الصناعي في الجزائر

 .2 – 1، ص ص 2002الجزائر، 
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ولعلّ أبرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول هي إعادة النظر في دور 

تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة لالقطاع العام والعمل 

  .صاد وحرية السوقالتنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقت

وبغض النظر عن مخاطر الطريق المؤدي إلى اقتصاد السوق، فقد اعتبرت الخوصصة 

جزءا أساسيا من سياسات الإصلاح والتصحيح الاقتصادي وباعتبارها القمة في تحقيق 

الحريات الاقتصادية، وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل هذا التحرر، سواء 

عن قناعة وطنية عبرت عنها المنظمات السياسية أو المهنية أم أنها مفروضة كانت نابعة 

وموصى بها من جهات خارجية، فإنّها تعتبر الأسلوب المعاصر للتحول من الاقتصاد 

التدخلي إلى الاقتصاد الليبرالي، ومثل هذا التحول سيضيق نطاق الاعتماد على القطاع العام 

نمية الاقتصادية لاعتبار الخوصصة في جوهرها تنصب على في تنفيذ برامج ومخططات الت

تفكيك مؤسسات ووحدات القطاع العام الاقتصادي للتصرف فيها ماديا أو إداريا وذلك كتوجه 

  .جديد نحو دعم وتفعيل دور القطاع الخاص في وضع وتنفيذ البرنامج الاقتصادي

المستخدمين وتقليص مسؤولية  قادت بريطانيا العالم لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل

الدولة عن توفير السلع والخدمات من خلال عمليات خوصصة واسعة النطاق انطلقت منذ عهد 

  .)1(مليار دولار 19في أوائل الثمانينات بعائدات تقدر بـ " مارغريت تاتشر"رئيسة الوزراء 

اهتمام  ىعل ولم تلبث برامج الخوصصة أن تتابعت في جميع أنحاء العالم لتستحوذ

دول  1986، إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في سنة 1984الدول الأوروبية لاسيما ألمانيا سنة 

، وبين هذا وذاك تبقى تجربة بريطانيا  ، واشتراكية مثل الصين1985آسيوية مثل اليابان في 

ترتب عن تطبيقها حصيلة وفرنسا حاسمة في التاريخ الاقتصادي الحر بحكم أصالتها، وقد 

العديد من الدول التي قررت الخوصصة في بداية التسعينات درب مال وقواعد أنارت أع

لتخلص نفسها من العبء المالي لكبريات مؤسساتها الاقتصادية في مختلف المجالات، حدث 

ذلك في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا التي تبنت سياسة إصلاح اتجهت نحو استبعاد 

ة التي تمارس عمليات الإنتاج والرقابة معا بفعل ثبوت قصورها للتدخل مفهوم الدولة المقاول

المباشر في المجال الاقتصادي وفشل مؤسساتها الاقتصادية في تحقيق الفعالية والمردودية 

                                                 
الخصخصة كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية لقطاع العمال العام، رسالة دكتوراه في  الدمرداش محمود محمد، - 1

  .02، ص 1999الحقوق، جامعة القاهرة، 
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المطلوبتين لتنمية الاقتصاد الوطني؛ وقد تزامنت الدعوة لتحويل ملكية المؤسسات العامة 

اص مع اضمحلال الدول الاشتراكية وتدهور الوضع الاقتصادي الاقتصادية إلى القطاع الخ

  .)1(على وجه الخصوص تفاقم أزمة مديونيتها مع الخارج ،لدول العالم الثالث

في كلّ أجزائه  اومتجانس متكاملا اقانوني اولم ترق الخوصصة كعملية لتشكّل نظام

ي روج لها صندوق النقد الدولي من الأفكار الت اكلّ الدول، بل أنّه فيوأحكامه يصلح تطبيقه 

م على الدول الأخذ بها ولكن اختلف والبنك العالمي على أساس الحرية الاقتصادية؛ تحتّ

مضمونها من دولة إلى أخرى حسب طبيعة نظامها السياسي ودرجة تطور بيئتها الاقتصادية 

المؤسسة  وخصوصيات النظام الاجتماعي السائد ودرجة حساسيته لها بما في ذلك وضعية

  .المعنية بالتنازل

ساس ما تقدم كانت الكيفية التي أجريت بها الخوصصة متباينة بين الدول وعلى أ

المتقدمة والدول النامية؛ ففي الدول المتطورة حيث استقرت فيها مرتكزات اقتصاد السوق، 

الخوصصة كعنصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجرى تطور طبيعي  أدرجت

إلى انخفاض نسبة ثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتها في السبعينات، والتي تعود إعلى 

الأرباح، فاتجهت الأنظار إلى رفع هذه النسب بناء على معايير دولية، وقد تواجد القطاع 

ق تطبيق تلك المعايير، وكان من شأن استبعاد هذه العقبة المساس اعترضت طريالعام كعقبة 

من خلال رفع الحماية المطلقة عنه، ومن ثم طرحت " دأ تجميد الأموال العامةمب"بمبدأ تقليدي 

الدعوة لبيع مؤسسات القطاع العام الاقتصادي إلى الخواص بدعوى التخصيص الأمثل 

مال عبر الدول، وقد تضمنت الدعوة التنازل عن مؤسسات ال للموارد والسماح بحركة رأس

للمؤسسة من جميع الجوانب لتسهيل تأقلمها السريع في  ذات فعالية معتبرة، مع إعداد مسبق

  .ظل بيئة تنافسية، فكانت نتائج التنازل في غالبيتها إيجابية من الناحيتين المالية والاجتماعية

بينما تمت الخوصصة في الدول ذات الاتجاه الاشتراكي سابقًا والدول النامية بما فيها 

انتقلت إليها الدعوة بأفكار غير دقيقة في  لأنهاقها؛ الدول العربية دون اكتمال شروط تطبي

                                                 
إلى أن المديونية الخارجية للدول  1994تشير البيانات الواردة في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام  -  1

أزمة "الهاشمي بوجعدار، : انظر. مليار دولار 300ن خدماتها فاقت مليار دولار، وأ 1680المتخلفة تجاوزت 

، جامعة منتوري، قسنطينة 12، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "أسبابها وآثارها –المديونية الخارجية للجزائر 

  .96، ص 1999الجزائر، 
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إطار قوانين غير متناسقة يكتنفها الكثير من الغموض؛ فالدعوة بالنسبة لهذه الدول لم تكن 

تكون  لأحوالمؤسسة لعدم اكتمال ليبرالية أو رأسمالية نظامها؛ وإن اكتملت ففي أحسن ا

الحقيقيين المروجين لها؛ أو مستوردة  أصحابهارة من رأسمالية متخلفة باعتبار الدعوة مصد

من أتباعهم الناقلين، وفي كلا الحالتين الدعوة غير أصلية، وطبيعي جدا أن تعترضها 

صعوبات ومشاكل من طبيعة متمايزة، لأن الصعوبة لا تكمن في استيراد وتبني الخوصصة 

صلاحات الهيكلية للاقتصاد بل في بناء وتقوية معالم اقتصاد السوق والتمادي بعمق في الإ

الوطني، وتطبيق مختلف الاستراتيجيات الصناعية التي تسمح بإعادة هيكلة جهاز الإنتاج في 

ومردوديتها وجعلها أكثر جاذبية للمستثمر رفع من فعاليتها المؤسسة وتطهير ماليتها، بدافع 

إلاّ بتبني برنامج  قبل طرحها للتنازل في السوق المالية أو خارجها، وكلّ ذلك لا يتأتى

إصلاح اقتصادي واسع النطاق للقضاء على الصعوبات التي تعرقل السير العادي للعملية 

ا طويلا نسبيا لصعوبة قتًوهو ما يتطلب و إطار قانوني لتأطير عمليات التنازل، توفيرو

  :العملية، وتظهر الصعوبة على مستويين

على الاستثمارات القاعدية  ازجده مركّة العامة الاقتصادية، نسنشاط المؤس–أولاً 

سبك المعادن ومصانع الحديد والصلب وصناعات الأسمدة والسكر والإسمنت  اتكوحد

والصناعات الغذائية والمنتوجات، وأن التعامل في رأسمال هذه الوحدات يعني المساس 

  .بمركز القوى الاقتصادية في الدولة

تي تستفيد من هذه المؤسسات المدعومة من قناع شرائح المجتمع الإصعوبة  –ثانيا 

التقييم العادل والمنصف لأصول مختلف الوحدات التابعة للقطاع  ناحيةطرف الدولة، ومن 

العام الاقتصادي، وتحرير سعر مناسب وسليم لها ودعم المضاربة في أسعارها، بالإضافة 

ن هذا فإن عمليات التنازل إلى صعوبة العثور على مشتر لضخامة القيمة الرأسمالية، وأكثر م

التي تجريها الدولة المدينة تشكّل إحدى شروط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تمليها 

  .الدول الدائنة، وهذه الشروط في أغلبها لا تلائم ظروف الدول النامية

ورغم الصعوبات والبطء اللذين طبعا عمليات التنازل في دول هذا القطب، فقد قدرت 

فعلى سبيل المثال كانت حصيلة بيع  1994 و 1991سنتيمليار دولار بين  270داتها بـ عائ

من أسهم شركات الاتصال المملوكة للدولة في الباكستان مليار دولار تقريبا في أوائل % 12

1994)1(.  
                                                 

1   - SADI Nacer-Eddine, op.cit., p 15. 
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بمعزل عن موجة التحرر الاقتصادي التي شهدها العالم منذ بداية الجزائر لم تعيش  و

ت، لاكتسابها قاعدة قطاع عام اقتصادي واسعة، ومواجهتها مشاكل وصعوبات في الثمانينا

، كما بصفة خاصةإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي تطبيق برنامج الخوصصة 

الجزائر في قطب الدول النامية التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي بكلّ ما خلّفه من  تدرج

  .صاد السوقصعوبات للتحول نحو اقت

عدم لاستقبلت الجزائر استقلالها السياسي في بداية الستينات بوضعية اقتصادية متدهورة 

التكنولوجية، وهكذا تمحورت وظيفة الدولة في تحقيق  ءاتكفاية الموارد المالية ونقص الكفا

ملكية وتجسيد مشروع التنمية عبر قيامها بعمليات تأميم واسعة النطاق بالسيطرة على مواقع ال

الخاصة، مع توطيد سيادتها على ثرواتها الطبيعية واستغلالها عن طريق مؤسساتها الوطنية 

مع إلغاء الممارسات الاستغلالية من قبل المؤسسات الأجنبية تفاديا لأية تبعية أجنبية، وقد 

برمجة مشاريع اقتصادية مكثفة تتولى تسييرها وتمويلها بنفسها لعملت الدولة في هذا العهد 

عبر خلية المؤسسة العامة الاقتصادية، خصوصا وأن الاستثمارات الفردية الخاصة لم تكن 

و  تتوفر على القدرة لخوض نشاطات استثمارية واسعة النطاق، نظرا لضعفها وعدم أهميتها 

  .توجه في الغالب لصناعة النسيج والمواد الغذائيةفكانت تهميشها عمدا في حالات خاصة 

وباعتناقها التنظيم الاشتراكي في بناء الاقتصاد الوطني تم توسيع مفهوم القطاع 

العمومي، وسيطرت بالتالي المؤسسات العمومية على النشاط الاقتصادي بعد أن أوكلت إليها 

ر من الإنتاج المحلي واستلهام اليد كبالأالدولة معظم الثروات المؤممة؛ وقد حازت النصيب 

لأن الهدف المرجو منها هو قيادة الاقتصاد الوطني للوصول إلى التقدم والرفاهية  ،العاملة

الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحرير الاقتصاد الوطني من ظاهرة التبعية إزاء السوق 

  ...العالمية

على غرار غالبية الدول  - ي الجزائرغير أن المتتبع لمجريات الأحداث الاقتصادية ف

يصل إلى كشف فشل المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية في تحقيق الفعالية  –النامية 

عن انخفاض ثر أزمة الريع النفطي الناجمة بة، انكشفت معالم هذا الفشل على إالمطلو

اسما في تاريخ إيرادات البترول وتفاقم أزمة المديونية؛ وقد شكّلت هذه الوضعية منعطفًا ح

النظام الاقتصادي في الجزائر، وسببا للنهوض بالاقتصاد الوطني وفق أسس مغايرة للنظام 

                                                                                                                                                    
  .02ص  ابق،محمود محمد الدمرداش، مرجع س: وكذلك
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القائم، تم ذلك من خلال التراجع عن السياسة المركزية في تنظيم وتسيير المؤسسات 

تم الاقتصادية مع تصاعد الاهتمام للأخذ بأسلوب الإدارة التجارية الرشيدة؛ وتطبيقًا لذلك 

إعمال مبدأي الاستقلالية والمتاجرة مع التوجه تدريجيا نحو نظام اقتصاد السوق؛ وشرعت 

الدولة في سن قوانين تحيل على القانون التجاري للشركات الخاصة لينطبق على تنظيم وسير 

 المؤسسة العامة الاقتصادية وفي حساب القيم الحقيقية للأسهم والسندات التي يمكن تداولها في

هذا التحول إلى تغيير كبير في الكثير من المفاهيم سواء القانونية أو و أدى  الأسواق المالية، 

الاقتصادية نذكر منها علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي، تغيير مصادر الملكية والاستعانة 

  .القانون الخاص في التسيير بآليات 

ولكن إرثها المتمثل  ،الاستقلالية لنظام 1988خضعت المؤسسة العامة الاقتصادية منذ 

تفشل في استيعاب ميزانية مثقلة بالديون مع انعدام سيولتها وتفاقم حجم خسائرها جعلها في 

 أسبابهاحجم المتطلبات الوطنية؛ وبذلك دخلت الأزمة من بابها الواسع، أزمة تتصل في 

لت بتصحيح الأزمة عج بطبيعة النظام السائد، وفي محاولة الدولة للإفلات من عواقب هذه

مسار التسيير المستقل بطرح موضوع الخوصصة واعتباره أحد الحلول التي تفرض نفسها 

المجال الاقتصادي بدعوة من صندوق النقد الدولي والبنك  من ةلتحقيق انسحاب الدول

- 95، ولأجل ذلك صدرت نصوص تشريعية تعالج الخوصصة في مقدمتها الأمر )1(العالمي

والأمر  )2(، المتعلّق بخوصصة المؤسسات العامة الاقتصادية26/08/1995في  المؤرخ 22

المتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة  25/09/1995المؤرخ في  95-25

موضوع الساعة في  –منتصف التسعينات  –وشكّلت الخوصصة في هذه الآونة . )3(للدولة

كار غير واضحة كما اتسم إطارها القانوني الجزائر، وتميزت على مستوى الحكومة بأف

بالارتجالية وعدم الموضوعية لحداثة المسألة ولتعمد الحكومة الحيطة والحذر من العملية التي 

تستهدف الأصول المادية والمعنوية للمؤسسة بعدما كان طابعها العمومي ومحيطها 

ول؛ وقد تجمد قانون الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي يكرس حماية مطلقة لهذه الأص

و المشاكل السياسية المرتبطة بنشوب حرب أهلية بلغت أوجها  الخوصصة للصعوبات العملية

                                                 
  .112.، ص2004علي سعيداني، دروس في الإقتصاد السياسي، الجزء الثاني، طبعة جديدة ومنقحة، فبراير  -  1

  .03/09/1995، الصادرة في 48ج عدد .ج.ر.ج -  2

  .27/09/1995، الصادرة في 55ج عدد .ج.ر.ج -  3
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التي كانت تعترض مسار التنازل عن المؤسسات في كلّ مرة، ويعد  و 1996و  1995سنتي 

ما قوية للنظام الليبرالي وهو  حركية ذلك أمر طبيعي نظرا لأن الخوصصة تندرج في إطار

  .لم يكن متوفرا في الجزائر

إن جمود مسار الخوصصة جعل الدولة تجدد مبادراتها لتصحيح الوضع من خلال 

 26/08/1995لـ  22-95المعدل للأمر  19/03/1997المؤرخ في  12-97إصدار الأمر 

، ثم أعاد المشرع تنظيم المؤسسة وربط مصيرها )1(المتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية

، المتضمن تنظيم المؤسسات 20/08/2001المؤرخ في  04- 01وصصة بموجب الأمر بالخ

المؤرخ في  01- 08المتمم بموجب الأمر ، )2(العمومية الاقتصادية وخوصصتها

ن لأنتائج معتبرة،  2005ومع ذلك فإن مسار الخوصصة لم يسجل لغاية ، )3(28/02/2008

ت عملية تحضير الترتيبات القاعدية وضعف الحصيلة بقيت محتشمة بسبب النقائص التي طبع

وترتبط هذه الأسباب في مجملها بحداثة تجربة  )4(تحضير المؤسسات تقنيا قبل التنازل عنها

الخوصصة في الجزائر والصعوبات التي أفرزتها مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى 

لأن الملكية الخاصة يات التنازل، المناسبة لعمل يةتم خلالها تهيئة الأرض واقتصاد السوق، 

لوسائل الإنتاج واتساع قاعدة القطاع الخاص هي من أساسيات النظام الرأسمالي، والمؤسسة 

ن في إطار هذا النظام وتتأقلم معه وتكون أسهمها مدرجة في البورصة لا العامة التي تتكو

صة أي مؤسسة ، بينما خوص)5(تتطلب خوصصتها سوى صدور قرار من الدولة ببيعها

توقف على صدور قوانين توطنية في الجزائر على غرار الوضع في الدول النامية لا 

الخوصصة أو قرار من الدولة المالكة، بل المسألة تتطلّب ترسيخ معالم النظام الليبرالي وقد 

على  و للأسباب المتقدمة وقع إختياري  ،ذلكنحو اتجهت سياسة إعادة الهيكلة في الجزائر 

                                                 
  .19/03/1997، لـ 15ج عدد .ج.ر.ج -  1

  .22/08/2001، لـ 47ج عدد .ج.ر.ج -  2

  .02/03/2008، لـ 11ج عدد .ج.ر.ج -  3

4  - Les causes de l’échec sont variées et se situent au niveau de plusieurs dimensions politiques, 
économiques, sociales et culturelles. Voir : SADI Nacer-Eddine, op. cit., p 20. 

مجلة العلوم ، "قتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائرالإصلاحات الا"عماري عمار، : وكذلك

  .101، ص 2002الجزائر،  -، جامعة فرحات عباس، سطيف 1، العدد الاقتصادية وعلوم التسيير

  :انظر. كما حدث لشركة الخطوط الجوية بسنغافورة وشركة إيري بإيطاليا -  5
BETTAHAR Rabah, La privatisation, bureau d’études engineering financier et management, 
Alger, 1993, p 75. 
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ا الموضوع من أجل البحث في التطبيق الجزائري مع إجراء مسح لتجارب بعض الدول هذ

الأخرى الرائدة في هذا المجال، ومن ثم طرحت الإشكالية التالية متسائلة عن مدى كفاية 

السلطات المعنية بما يضمن إنجاح عمليات نقل  ترتيبات والإجراءات المتخذة من طرفال

قتصادية إلى الخواص؟ و حاولت من خلال أجزاء البحث الكشف ملكية المؤسسات العامة الإ

و الدفاع عن الطابع النسبي الذي ميز متطلبات و خصائص عمليات نقل تلك الملكية و ذلك 

  : في بابين

عرض لأزمة المؤسسة العامة الاقتصادية وعمق اختلالاتها الذي ربط مصيرها 

من البيئة الاقتصادية والمؤسسة العمومية  بالخوصصة التي تقتضي بدرجة أساسية تهيئة كلّ

  .)الباب الأول( تنازلالمعنية بال

على مستوى تنفيذ عمليات التنازل، نتناول متطلبات إجراء عملية التقييم وأحكام كلّ 

شكل من أشكال التنازل وآثار العملية بالنسبة لطرفيها وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية 

  .)انيالباب الث( والسياسية



  
  
  
  
  

  الباب الأول
  الخوصصة آوسيلة لعلاج اختلالات 

  المؤسسة العامة الاقتصادية
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يعكس الاهتمام الحالي بالخوصصة رؤية أصولية تحاول إعادة تقييم دور الدولة 

ومساهمة القطاع العام في عملية التنمية والنمو الاقتصادي نتيجة تحول عام في نظرية التنمية 

لت الخوصصة وشكّ ،ة من ناحية أخرىأداء المؤسسات العام وضعف ،المسيطرة من ناحية

  .لإنهاء الجدل القائم حول دور الدولة المتدخلة يابين هذا وذاك تحد

 الإستغناءة عن طريق ة إلى الملكية العامالملكية الخاص نقلاوإذا كان التأميم يعني 

الإستغناء عنالخواص وا الملكية العامة إلى نقل الخوصصة تعني رأس المال الخاص، فإن 

رأس المال العام، وقد كشفت التجربة أن معظم المؤسسات التي أدرجت ضمن برنامج 

هي  الخوصصةف "POCHET"على حد قول الأستاذ فالخوصصة هي مؤسسات سبق تأميمها 

 )1(ة أخرىمر عام ثم إلى القطاع الخاصحركة ذهاب وإياب من القطاع الخاص إلى القطاع ال

نزع فيها إصلاح وضع سابق لهيكلة تم فيها  آخرون أن الخوصصة هي حالة يتمويرى 

ر المؤسسة بعودتها إلى القطاع الخاص بعد أن ظلت فترة الملكية، ومن الطبيعي أن تتأث

فيتوقع  )2(رق في النظام القانوني للقطاعيينحت مظلة القطاع العام ومعلوم الفطويلة ت

  .اينة بتباين هذه الأنظمةبمواجهتها صعوبات من طبيعة مت

 إلى القطاع الخاص، تهوقد دار الجدل حول إمكانية إصلاح القطاع العام دون نقل ملكي

لأن محاولة الفصل بين الملكية والإدارة ليس من  ،وقد تباينت مواقف الدول حول المسألة

ؤسسة يتدخل في الأمور الهينة فطبيعة الملكية تؤثر في مستوى الأداء والكفاءة فمن يملك الم

ي يد الدولة فليس هناك ما فإذا بقيت الملكية ف )3(منتجاتها تسعيراتها وصنع قرارات استثمار

في إدارة المؤسسة الاقتصادية، وهذا التدخل يعتبر تهديم لاعتبارات الكفاءة  هاتدخل يمنع 

                                                 
1   - «  L’opération de privatisation achève un mouvement d’aller – retour du secteur privé au 

secteur privé, la privatisation illustre un processus que l’on repère déjà dans certaines 
formes particulières d’expropriations », Voir : POCHET Patricia, "réflexions sur le régime 
Juridique des privatisations", REV Trim. Droit comm., Juillet – Septembre 1988, p 371.  

2  - RAPP Lucien, "Le secteur public Français entre Nationalisation et privatisation", A.J.D.A, 
N° 5, Mai 1987, p 303. MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit public économique, 1er   éd., 
PUF, Paris, 1994, p 222.  

التخصصية في إطار الإصلاح الاقتصادي مع إشارة خاصة للقطاع المصرفي في الدول "عبد الرحمن صبري،  - 3

سعيد . 70، ص 1994، 22، معهد البحوث والدراسات العربية، العدد لبحوث والدراسات العربيةمجلة ا، "العربية

لندوة حول التخصيصية  محرر النجار سعيدالتخصيصية والتصحيحات الهيكلية، القضايا الأساسية، النجار، 

  .23و ظبي، ص ، صندوق النقد العربي أب1988ديسمبر  7 – 5والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، 

 آوسيلة لمعالجة اختلالات المؤسسة العامة    الاقتصاديةالخوصصة                     
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عامة والفعالية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس فإن المخرج الوحيد لأزمة المؤسسة ال

الاقتصادية هي إفساح المجال للقطاع الخاص من خلال نقل ملكيتها إليه في إطار اقتصاد 

ا نحو نظام اقتصاد السوق، وقد اعتبر هذا المسلك يتوجالأسلوب ) الخوصصة(ه تدريجي

  ).الفصل الأول(الملائم لتسوية وضعية المؤسسة وتصحيح الخلل الذي أصابها 

جديد يقوم على الحرية الاقتصادية والمنافسة والشروع في  ه نحو نظامغير أن التوج

ب إحداث ه استراتيجي يتطلّتطبيق برامج الخوصصة ليس من المسائل الهينة، بل هو توج

في إطار إشكالية  ...تغيير جذري في مبادئ وأصول البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية

لات الناتجة عن تطبيق نظام التخطيط والتسيير تبحث عن إيجاد الحلول للصعوبات والاختلا

الإداري للنشاط الاقتصادي مع ترسيخ معالم اقتصاد السوق؛ وهو ما يفترض معه علم القائم 

جديرة بتحسين وضعية المؤسسة وتحقيق فعاليتها التي  بالياتبعمليات التصحيح والإصلاح 

ناء ما يعرض من أصولها وأسهمها تعتبر عاملاً حاسما ومؤثرا في قرارات المستثمر لاقت

  ).الفصل الثاني(للبيع 
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  الأوّلالفصل 

  وضعية المؤسسة العامّة الاقتصادية 
  اقتصاد السوق في مواجهة

إن سيادة نظام الملكية العامة في إطار المؤسسة الاقتصادية جعلها تتبوأ مكانة مميزة 

ن نتيجة سيادة هذا النمط من الملكية ، وكان م)1(من خلال سياسة الدعم والحماية المكثفة لها

كفاءة وفعالية تلك المؤسسات وانخفض معدل نموها، في أغلبية الدول أن انخفضت درجة 

ل بالتالي وكان لهذا الوضع انعكاس مباشر على معدل نمو الاقتصاد الوطني في الدولة، وشكّ

الدول المختلفة في  يةقتصادالا الوضعيةة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم ر المؤسسات العامتعثّ

وعلى وجه الخصوص الدول النامية نتيجة الصلة الوثيقة بين تدهور مؤسسات القطاع العام 

ة، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، عجز من عجز الميزانية العام الاقتصادي من ناحية وكلّ

وقد ، )2(ير المدىميزان المدفوعات وصعوبات تسيير الديون الخارجية التي كان معظمها قص

واجهت المؤسسات العمومية اختلالات تمويلية من أهمها قصور رأس المال، عدم وجود مال 

مخصص للتجديد، نقص السيولة لعدم توفير الاعتمادات المالية من طرف الدولة ونقص 

 راد مستلزمات الإنتاج، وقد انعكست هذه المعطيات على تراجعيالعملة الأجنبية الكافية لاست

التمويل الذاتي، فاختل الوضع  نخلق فائض قابل للاستثمار والعجز عل قدرة المؤسسات 

، بادرت أغلبية الدول إلى سلسلة من )3(وانكشفت في الواقع عدم فعالية هذه المؤسسات

تصحيحية بغرض استعادة المؤسسة العمومية اختصاصها السياسات الالإصلاحات الهيكلية و

ة الاقتصادية من أجل تحقيق النمو، إلاّ أنّه رغم مرور عشرية من الأصلي المرتبط بالوظيف

                                                 
1  - Les politiques de soutien par subvention et aides financières diverses au profit des entreprises 

publiques ont, en effet coûté à l’Etat plus de 480 milliards durant la période 1988 – 1997, 
Voir, SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 79. 

مليار دولار وارتفع معدل خدمتها لذات  27: 1994سبيل المثال في الجزائر قدرت نسبة الديون في  فعلى -  2

الهاشمي بوجعدار، مرجع : ، انظر1997 – 1988ما بين % 33، وبمعدل بطالة نسبة %92السنة ليصل إلى 

  .SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 79:                         ، وكذلك97 – 96سابق، ص ص 

3  - BOUZIDI (A), confirme cette situation en soulignant que «  il faut reconnaître que ce 
secteur a rempli un certain nombre de fonctions dans la bataille de l’industrialisation du 
pays, mais force est de constater qu’il n’a pas été performant ni productivement, ni encore 
moins financièrement ». Voir : SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 79. 
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حقق النتائج المتوقعة تالزمن من هذه الإصلاحات التي اتصفت بعدم الثبات والغموض لم ت

، مما أدى بالمسؤولين إلى المبادرة بالخوصصة الهيكلية كحلقة من سلسلة )المبحث الأول(

من أجل بعث وتحسين أداء وفعالية درة والتسيير إصلاحات تهدف إلى دعم حرية المبا

المؤسسة الاقتصادية وجعلها أكثر منافسة، وقد شكّلت الخوصصة بالنسبة لهذه الدول مرحلة 

جديدة من مراحل بناء وتطوير نظام إنتاجي في الميدان الصناعي يقوم على إبعاد الدولة من 

  ).المبحث الثاني(التدخل الاقتصادي وفتح المجال أمام اقتصاد السوق 
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ــالمبح   الأولث ـ
  دور المؤسسات العامة الاقتصادية وعلاقته بالاختلالات الاقتصادية

الحاجة إلى المؤسسات العامة في أي نظام اقتصادي وعلى وجه الخصوص في  إن

الاقتصادات المتخلفة أمر بديهي، فلا يمكن تحقيق أهداف م النمو الاقتصادي، تحريك 

نية، توزيع الاستثمارات القطاعية، خلق فرص عمل لتوظيف القوى العاملة المدخرات الوط

المتنامية والتخطيط لأجل التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف عريضة في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والحد من التبعية للنظام الاقتصادي الدولي، دون أن تلعب الدولة دورا فعالاً في 

  ).المطلب الأول(ساتها العامة الاقتصاد عبر مؤس

جور، والواقع أن تدخل الدولة يكون بالتأثير في المتغيرات الرئيسية كمستوى الأ

سعار بما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف عن طريق السياسة مناصب العمال، والأ

م للدولة، وقد المالية والنقدية والميزانية العامة، وهي كلها أدوات تمثل الدور الاقتصادي المه

انعكست هذه الأدوار سلبا على مصير المؤسسة العامة الاقتصادية وشكلت بالنسبة لها أزمة 

التعثر، تجلت مخاطرها في انخفاض مستوى الكفاءة وزيادة حجم الديون، ولمواجهة الأزمة 

داية نعاشها، ومنذ بة المؤسسات المتعثرة سعيا وراء إاتخذت إجراءات التصحيح وإعادة هيكل

الثمانينات وبخاصة في السنوات المنصرمة من التسعينات تحول الإصلاح الاقتصادي إلى 

ه للإنتاج ولتوزيع موجة عالمية واسعة ترتكز بصورة أساسية حول تفعيل آليات السوق كموج

، كما ارتكز أيضا على تقليص الدور الاقتصادي للدولة إلى أبعد الحدود ونقل ملكية )1(الدخل

اع العام إلى القطاع الخاص، واعتبر هذا التحول عنصرا جوهريا ضمن برنامج القط

  .)المطلب الثاني(الإصلاح الاقتصادي 

  المطلب الأول
  المؤسسة العامة أداة لتنظيم وتسيير الاقتصاد الوطني

ترتبط الملكية ارتباطًا وثيقًا بالبنيان الاقتصادي للدولة، وهي ذات صلة بالأهداف العامة 

ن ا إيديولوجية النظام المتبع، لأ، وبالأهداف الاجتماعية المرغوب فيها، وكذقتصاد ككلّللا

                                                 
  .  162 – 159، ص 1992التغيير من أجل الاستقرار، دار الشروق، القاهرة،  ،البيلاوي حازم .د -  1
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على طبيعة ملكية سلع الإنتاج  امين الاشتراكي والرأسمالي قائمالاختلاف الرئيسي بين النظ

  .)1(ووسائله

إن ان، أمر فطري لدى الإنس التملكة قديمة قدم الإنسانية، فالرغبة في الملكية الخاص

كان من خلال ملاك الأراضي والتجار ودكاكين الحرفيين الذين يعملون لها وأول مظهر 

 17 – 16، وفي القرنين )2(لحسابهم الخاص؛ وكان ذلك سببا في ازدهار المدن وتطورها

ل ، وتشكّ)3(بدأت شركات المساهمة الأولى في الظهور بشكل قريب مما هي عليه حاليا

لاقتصاد لز عليها آدم سميث في تعريفه ركّ ،النظام الرأسمالية أساس الملكية الخاص

ة بصورة فردية وتنافسية هو مصدر السعي إلى تحقيق المصلحة الخاصمعتبرا  يالرأسمال

التيار للمبادرة الفردية لدعم  نفسية، وقد اعتمد آدم سميث على الطابع التحقيق المصلحة العام

وا بأهمية التدخل الحكومي من خلال سياسة الاستثمار والسياسة ، أما الكنزيون فناد)4(الليبرالي

المالية والنقدية، ولكن بعد عجز الدولة عن إعادة التوازن المطلوب ثبت فشل المدرسة 

الكينزية، وأدى ذلك إلى تجدد الفكر الليبرالي بمختلف تياراته التي تشترك جميعها في 

 )5(الاقتصادية وحصر تدخلها في مجالات محددةالتركيز على تقليص دور الدولة في الحياة 

  .هذا من جهة

ومن جهة ثانية فإن نشأ مفهوم  و ،ة للأصول قديمة قدم نشأة الدولةالملكية العام

دولالنفقات والمصادر المالية والأصول الحكومية مع ظهور ال الخدمات العامة ومن ثم ،

ة كما نشأت والمدارس والمستشفيات العام ة ووسائل النقل والمواصلاتالطرق العام شاروانت
                                                 

دراسة تحليلية (المالي للمؤسسة أثر التغير في نمط الملكية على الأداء "خليل عبد الرزاق، زقون أحمد، . د - 1

مجلة ، "1999 – 2004خلال الفترة  Annaba ISPA – SPAللأداء المالي للشركة المختلطة الجزائرية الهندية 

  .150، ص 2005، 3، العدد اقتصاديات شمال إفريقيا

، وفي القانون الوضعيمنذر عبد الحسين الفضل، الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية  - 2

  . 21 – 9الجزائر، ص ص  ،.ج.م.د

، منشورات البحر المتوسط وعويدات، 1، ط 2إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة والشركات التجارية، ج  - 3

  .12 – 11، ص ص 1982

HESS – FALLON Brigitte, SIMON Anne Marie, Droit commercial et des affaires, 9ème éd., 
Sirey, Paris, 1995, p 85.   

جون كينيث جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي، الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فؤاد بليغ، سلسلة عالم  - 4

  .77، ص 2000، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر 261المعرفة رقم 

  .160 – 159ص  خليل عبد الرزاق، زقون أحمد، مرجع سابق، ص. د -  5
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المصالح الحكومية وبدأ تشغيل الموظفين وجمع الضرائب لإدارة هذه المؤسسات والحفاظ 

 .)1(عليها
الدولة والتي ة المملوكة من طرف أما المؤسسات العاموتعمل طبقا للمبادئ  تدر عائد

ا، نشأت أصلاً لسد الثغرات في استثمار ل مفهوما حديثًا نسبيوالأساليب التجارية، فهي تمثّ
ة ولخلق فرص عمل مقابل رأس المال ولكي توفر الأرصدة اللازمة لتمويل الخدمات العام

ة، وانتشرت على النمو السكاني المتزايد، وبمرور الوقت زادت الحاجة إلى المؤسسات العام
نشاء لإالمال  منغ كبيرة نطاق واسع في أغلبية الدول، وبدأت الحكومات في استثمار مبال

وقامت  )2(وحدات تدر ربحا في كل قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو زراعية
في الدول الصناعية، وكان الاعتماد عليها في الدول  مهمة الاقتصادية بدور المؤسسات العام

  ).ولالأالفرع (النامية وذات الاقتصاد المخطط مركزيا أكبر منه في الدول الصناعية 

ة في الدول وإذا ألقينا نظرة على كيفية وأسلوب تنظيم وتسيير هذه المؤسسات خاص
المؤسسات باعتبارها هذه الذي تتسم به  الأدواتيالاشتراكية والدول النامية نكشف الطابع 

وسيلة في يد الدولة تحاول بواسطتها السيطرة والتأثير على معالم الاقتصاد الوطني من خلال 
ا المتنوعة، وهذا على خلاف الأنظمة الرأسمالية التي تندرج فيها علاقة الدولة سياسته

هياكل الاقتصادية ضمن نموذج تستخدم فيه أدوات الضبط الاقتصادي بما يتماشى وحرية الب
على  الأدواتيلطابع ير السلبي لالمبادرة والحرية التجارية ومبدأ سلطان الإرادة ومعلوم التأث

  ).الثانيالفرع (وفعاليتها كفاءة المؤسسة 
  الفرع الأول
  ة الاقتصاديةدوافع نشأة المؤسسات العامّ

، مع تفاوت كل منها ةنظام المؤسسات العامرأسمالية واشتراكية عرفت الدول المختلفة 
، وفي الدولة الواحدة قد تختلف ائدةفي درجة اتجاهها نحو الاستغلال العام تبعا للفلسفة الس

                                                 
الخصخصة في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  جمال عبد المقصود،. صديق عفيفي، دأمل . د -  1

  . 18، ص 2003القاهرة، 
  :كذلك. 22إلى  7، ص ص 1999البيلاوي حازم، دور الدولة في الاقتصاد، مطبعة دار الشروق، . د

DAKHMOUCHE (L), "L'évolution de la doctrine de l'intervention de l'Etat dans l'économie", 
Revue du Sciences Humaines, N° 8, Constantine, 1997, p 75. 

2  - HOUIN Roger, "La gestion des entreprises publiques et les méthodes de droit commercial", 
Les Archives de Philosophie du Droit, 1956, p 80. 

  .58، ص 1998اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر،  ،دادي عدون ناصر -
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 )1(ة الاقتصاديةإنشاء المؤسسة العاممن د تحقيقه وقصمرض الغبعا لاختلاف الهذه الدوافع ت
أن في الأولى تؤسس الدوافع على أساس   والفرق بين الدول الرأسمالية والاشتراكية

  .اجتماعي واقتصادي ياقتصادي، أما في الثانية فتبنى على أساس سياس

  :في الدول الرأسمالية –أولاً 

 ةم وممارساالدولة في المجال الاقتصادي وظهور القطاع الع تدخلمن المعروف أن 

نشاطه على نطاق واسع في الدول الرأسمالية ارتبط بالكساد الكبير الذي شهده العالم 

ة وشراء ، مما دعا الدولة للتدخل بإقامة المؤسسات العام1933 – 1929الرأسمالي منذ 

ن اقتضى الأمر ذلك، وقد تصاعد الاهتمام بتدخل إعادة بيعها إ ، وتنشيطها ثمالمفلسة منها

  :الدولة في تلك الدول إلى ضرورات عملية من بينها

1 – ة لتوظيف النقود والفائدة، الأفكار التي طرحها كينز في كتابه حول النظرية العام

تلقائيا بل تأتي نتيجة التدخل  وإثباته أن عمليات التحول في المجتمع الرأسمالي لا تتم

وذلك من خلال سياسة مالية تدعم  )2(لحكومي الذي يتولى تصحيح الوضع وإعادة التوازنا

ضها في حالات الائتمان العام وتمنح الإعانات وترفع الضرائب في حالة التضخم، وخف

في حالات  الإنفاققراض لتمويل الاستثمار في حالات الكساد، وخفض الانكماش وتوسيع الإ

  .)3(ياسة أداة لمواجهة البطالة وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديالتضخم، وتعتبر هذه الس

حجام الرأسمال الخاص عن القيام بمشروعات حيوية تقدم خدمات ثبوت عجز وإ – 2
  .)4(يأساسية وضرورية للجمهور أو تتطلبها تنمية الاقتصاد الوطن

3 – لرأسمالي، فرض الثغرات والسلبيات التي ظهرت مباشرة بعد تطبيق النظام ا سد
حتمية التوجكإجراء انتقامي من ولإنقاذ الاقتصادي، لة كوسيلة ه نحو سياسة المؤسسات العام

بعض الرأسماليين الذين اقترفوا جرائم سياسية بحكم تعاونهم مع الحكم النازي أثناء الحرب 
وسيلة لنقل أداة من العالمية الثانية، والتأميم في هذه الحالة لم تلجأ إليه الدولة باعتباره ال

                                                 
  :، وكذلك07محمد علي شتا، التنظيم والإدارة في القطاع العام، مكتبة عين شمس، القاهرة، ص  -  1

DELION André, L’Etat et les entreprises, 1959, pp 6, 7.  
  .27، ص 1997ء والإنفاق العام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الفارس عبد الرزاق، الحكومة والفقرا -  2

  .14 – 13، ص ص 1995دور الدولة في ظل اقتصاديات السوق، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،ماهر ظاهر بطرس -  3

تب المصري ، المك)دراسة مقارنة(الرقابة على القطاع العام ومدى تأثيرها على استقلاله  ،سعيد يحيى. د - 4

  .7، ص 1969الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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أدوات الإنتاج من مجال الملكية الخاصة، وإنما باعتباره عقوبة تحل ة إلى مجال الملكية العام
، وهذا ما حدث في فرنسا عندما أممت مصانع رونو التي انحرافه برأس المال الخاص عند

  . )1(ثبت تعاملها مع الأعداء الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية

لبلدان الرأسمالية قيام قطاع عام أو قطاع رأسمالية الدولة في ا عة الحال فإنيوبطب
ي تغييرا جذريا في طبيعة النظام القائم أو في علاقات الإنتاج، لأن طبيعة المتقدمة لا يعن

القطاع العام تتوقف على طبيعة السلطة السياسية في الدولة، ومن يمارسها ولمصلحة من، 
الرأسمالية تبقى مشروعا مستغلا كباقي المشروعات، ويطلق عليه  مؤممةالوعليه فالشركة 

ويرى ، )2(الاقتصاديون اسم رأسمالية الدولة تمييزا لها عن ملكية الدولة في ظل الاشتراكية
ه إلى على أنه دليل توج ةرأسمالي دولةطأ تفسير ظهور القطاع العام في البعض أنه من الخ

عن القطاع العام ببيعه للقطاع الخاص لا يعتبر تخلي عن  لدولي هذه اتخل وأن، )3(الاشتراكية
تغيير جوهري في لا ينطوي على فيها العام إلى الخاص القطاع ل ، لأن تحويالرأسمالية

أو دليل على عدم جدوى تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بواسطة  القائمطبيعة النظام 
أداة لتجاوز أزمة سياسية أو اقتصادية، وليس من الغريب القطاع العام، فالتحول في حد ذاته 

أنها إذا كانت اليوم تبيع قطاعها العام للخروج من الأزمة الراهنة أن تلجأ إلى إعادة شراء أو 
تأسيس أو تأميم بعض المشروعات وتوسيع قطاع رأسمالية الدولة فيها للخروج من أزمة 

  .)4(أخرى في المستقبل

                                                 
1  - KATZAROV, "L’Etat commercant et les nationalisations", Rev.trim. de Droit. Comm, N° 1, 

1950, p 21. LESCUYE Georges, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises nationalisées, 1962, 
p 64. DELION André, op.cit, p 07. 

تجربة مصر مع القطاعين العام والخاص  ،إبراهيم سعد الدين عبد االله، إبراهيم حسن العيسوي: كذلك

، مركز 1ومستقبل التجربة، بحوث الندوة الفكرية حول القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، ط 

.   245، ص 1990ادي والاجتماعي، بيروت، الصندوق العربي للإنماء الاقتص - دراسات الوحدة العربية 

الإيمان للطباعة، ) التطور والتحول –نشأة  –المفهوم (القطاع العام في مصر  ،عطية عبد الحليم صقر. د

  .  8، ص 1997
  .30، ص 1982، الجزائر، ج.م.د ،اقتصاد المؤسسة ،صمويل عبود -  2
قع الفعلي مجتمع رأسمالي أضفى طابع السوق على كلّ إن التجارب العلمية أوضحت أنه لا يوجد في الوا - 3

  .المنتجات والخدمات، ولا مجتمع اشتراكي كلّ ما فيه يقدم مجانًا، فتطبيق أي نظام يتسم بالنسبية
  .53ماهر ظاهر بطرس، مرجع سابق، ص : انظر

  . 246 – 245إبراهيم سعد الدين عبد االله، إبراهيم حسن العيسوي، مرجع سابق، ص ص  -  4
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  :الاشتراكيةفي الدول  -  ثانيا
ن لأالدول التي أخذت الإيديولوجية الماركسية بعنف، نميز في النظم الاشتراكية بين 

ا كان تطبيقا لإيديولوجية بحتة، وبين الدول التي هدوافع قيام المشروعات الاقتصادية في
وضعت الإيديولوجية الاشتراكية موضع التطبيق عن طريق النظام والقانون، وهو حال أغلب 

العام فيها لاعتبارات  ثمارالشعبية ودول شرق أوروبا، وكانت دوافع الاست ةل الديمقراطيالدو
إيديولوجية بحتة مشتركة بينها وبين الاتحاد السوفيتي فيما عدا الاختلاف في طريقة تصور 

  .)1(مراحل التطبيق
ى اتسع نطاق ومجال المؤسسات حتّ 20ل من القرن وما لبث أن انقضى الربع الأو

ل القاعدة التي يرتكز عليها البناء الاشتراكي ة في المجتمعات المعاصرة وأصبحت تشكّلعاما
ة في هذا النظام الأداة ل المؤسسة العامتشكّ ويديولوجية أكنظام وبه الدول التي أخذت  في كلّ

  .)2(لتحقيق التنمية الشاملة

نت بالدول العربية التي ت وعلى امتداد عقد الستينات فإن أغلب الدول النامية وتتصدرها

ت بها النظام الاشتراكي وتحولت عنه في الوقت الراهن نحو اقتصاد السوق، كانت قد حلّ

مجموعة من المتغيرات الهيكلية والجذرية، السياسية منها والاقتصادية التي أدت إلى إدخال 

حصلت على  تعديلات في طبيعة النظام الاقتصادي، وأهم ما ميز الدول العربية بعد أن

فاكتشفت  )3(استقلالها السياسي هو ارتباطها بعلاقات خارجية مكثفة متصلة بالمراكز الغربية

السياسي بتحقيق تنمية  هاعمق الهوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة، فأرادت تقوية استقلال

اقتصادية شاملة، واتجهت الأذهان إلى أن الدولة هي المرشح القوي لتحقيق الأهداف 

ا هنّوقع الاختيار على إنشاء ما يعرف بمؤسسات القطاع العام على أساس أ المنشودة، ومن ثم

مية أكثر يمؤسسات كبيرة الحجم تستورد تكنولوجيا متطورة وتستخدم مهارات إدارية وتنظ

ا وكفاءة مما يتوافر لدى القطاع الخاص، كما أن هذه المؤسسات يمكنها أن تستثمر في تقدم

على  لانطوائها مجالات لا يستطيع أو يتردد القطاع الخاص على الدخول فيهاقطاعات و

                                                 
  .22سعيد يحيى، مرجع سابق، ص  -  1

  .07محمد علي شتا، مرجع سابق، ص  -  2

نشأة القطاع العام وتطوره في الوطن العربي، ندوة حول القطاع العام والخاص في الوطن  النصراوي عباس، - 3

بيروت، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،  –، مركز دراسات الوحدة العربية 1العربي، ط 

  .41 – 24، ص ص 1990
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وبهذا نشأ تيار قوي نحو الاشتراكية وملكية الدولة لتبرير ممارسة  )1(المخاطر والكلفة العالية

أداة كة الاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات العام تأطيرو )2(حركة التأميم للملكية الأجنبية

  . )3(شاط الاقتصاديلممارسة الن

إن ه نحو التخطيط الاقتصادي وضرورة تحقيق معدلات نمو عالية دعا حتمية التوج

وفي هذا . )4(إلى مزيد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتأمين تنفيذ الخطط الاقتصادية

 إذ ،الصدد يرى البعض أن الحاجة للتدخل تزداد كلما ازداد تخلف الأوضاع الاقتصادية

تصبح الحاجة ملحة إلى عمل جماعي متناسق على مستوى كبير لكي تخرج من حلقات الفقر 

هي أكثر أنواع  )Les entreprises d'Etat(والتخلف ويرى هؤلاء أيضا أن مؤسسات الدولة 

وبهذا  )5(التنظيم اقتصادي قدرة على إدارة وتوجيه الاقتصاد نحو تحقيق مصلحة المجتمع

دات الدول النامية بقطاع عام واسع النطاق واكتست مؤسساتها قدسية الشكل اتسمت اقتصا

                                                 
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص بين التنظيم والواقع مع رؤية " أحمد أحمد عبد الخالق،. د - 1

ماهر ظاهر بطرس، . د. 13، ص 1993، جامعة طنطا، مصر، يناير 9، العدد مجلة روح القوانين، "مستقبلية

  .33 – 32مرجع سابق، ص ص 

  :إلى التأميم لاعتبارات نستطيع ردها إلىلجأت الدول  -  2

  .اقتحام مراكز الاستغلال الأجنبي وتخليص الأدوات الرئيسية للإنتاج من سيطرته -

  .الرغبة في استبعاد الرأس مال الخاص وعدم تمكنه من السيطرة على المشروعات الاستراتيجية -

  .م عن عواقب المنافسة الحرةالقضاء على الاحتكارات الرأسمالية والارتباكات التي تنج -

  . توفير الحرية الاجتماعية بتحقيق الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل -

، العدد مجلة مصر المعاصرة، "تمويل أسهم العمال وسياسة الخصخصة في مصر" ،أحمد محمد محرز. د: انظر

  .383، ص 1996، القاهرة، 87، السنة 443
MESCHERIAKOF Alain Serge, op. cit, pp 226, 227. 

التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، بحوث حول الإصلاحات الاقتصادية  بن دعيدة عبد االله، -  3
المركز الوطني للدراسات  –، مركز دراسات الوحدة العربية 1وسياسة الخوصصة في البلدان العربية، ط 

  . 356 – 355، ص ص 1999والتحاليل الخاصة بالتخطيط، 

لآثار الاقتصادية لبرنامج التخصيصة في الدول النامية مع التطبيق على التجربة " ،هالة حلمي السعيد - 4

  .44، القاهرة، ص 1997، يناير 445، العدد مجلة مصر المعاصرة، "المصرية

  .17محمد علي شتا، مرجع سابق، ص : وكذلك

 –تنظيم القطاع العام  ،إسماعيل صبري عبد االله. دوكذلك . 13أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -  5

  .26، 20، ص ص 1969الأسس النظرية وأهم القضايا التطبيقية، دار المعارف القاهرة، 



 في مواجهة إقتصاد السوق. إ.ع.الفصل الأول                               وضعية الم: الباب الأول 

 21

د بتأييد محلي وقد حظي هذا الاتجاه الجدي )1(الكفاءة الإنتاجية وعدالة التوزيع في ظلة خاص

  .)3(تحت تأثير نجاح تجارب الكتلة الشرقية والهند آنذاك )2(ودولي واسع النطاق

يم الملكية الأجنبية، بل تعداه إلى تأميم بعض على تأم لم يقتصر الوضع في الجزائر

ة الرأسماليين المحليين والملاك العقاريين، كما قامت الدولة بتوسيع نطاق المؤسسات العام

ذلك الاستقرار السياسي  علىوساعدها  ،عن طريق عملية الاستثمار الواسعة النطاق

ل على التمويل الخارجي الحصوسهولة والاقتصادي الذي تميزت به عشرية السبعينات و

ة وكان من نتائج هذا الوضع أن تحققت إضافات ضخمة في قيمة أصول المؤسسات العام

ة على النسبة الكبيرة من وامتصاص أعداد كبيرة من اليد العاملة وسيطرة المؤسسات العام

، اتيلطاقة والمحروقات والبتروكيماوامن صناعة الحديد والصلب و لت في كلّالصناعات تمثّ

 120وتم إنشاء مؤسسات وطنية عملاقة سخرت لإنجازها إمكانيات مالية ضخمة تجاوزت 

  .)4(1990 – 1966مليار دولار للفترة الممتدة بين 

إيديولوجي سياسي  المؤسسات العامة في هذه الدول  الأساس الذي قامت عليه إن

بأسعار ملائمة، وفي نفس  توفير المنتجات الجدوى الاقتصادية لأند من بدرجة أولى مجر

ثار ن بغض النظر عن التكاليف والآيالوقت خلق وظائف للعاملين هما الهدفين الرئيسي

ذلك، بالإضافة إلى اعتبارات عملية تدفع إلى تدخل الدولة الواسع في مجال  نالمترتبة ع

في  تيجيةالإنتاج وتوزيع السلع والخدمات كالرغبة في السيطرة على بعض المرتفعات الاسترا

  .)5()كالبترول(النظام الاقتصادي 

وإن تفاوتت  مهمةوصلت مساهمة المؤسسات العامة في الإنتاج المحلي إلى أبعاد 

بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى، فيوجد الحد الأدنى لها في دولة كالفليبين حيث لا تتجاوز 

                                                 
كذلك هالة حلمي . 602، ص 1974التحكيم في منازعات المشروع العام، عالم الكتب،  ،شمس مرغني علي - 1

  .44السعيد، مرجع سابق، ص 

نغفل حقيقة الدور الذي لعبته الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي للتعمير لا يجب أن  - 2

والتنمية لتشجيع الدول لتلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعبئة الموارد وحسن 

  .14أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص : انظر. توظيفها

  .75، ص مرجع سابق ،ن صبريعبد الرحم -  3

  .156بن دعيدة عبد االله، مرجع سابق، ص  -  4

  .18 - 17، ص ص مرجع سابق، ...التخصيصية والتصحيحات الهيكلية ،النجار سعيد -  5
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ترتفع هذه النسبة إلى ما  من الدخل المحلي الإجمالي، بينما% 3ة مساهمة المؤسسات العام

 في دول% 40ا والمكسيك، وإلى نحو في دولة كتونس والمغرب وجامايك% 20يزيد عن 

  .في دول أخرى مثل مصر والعراق وأثيوبيا% 50مثل غانا وماليزيا، وتزيد هذه النسبة عن 

من % 25وترتفع نسبة مساهمة القطاع العام في تكوين الرأسمال الإجمالي إلى نحو 

الي الاستثمارات في دول كالمكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية والفيليبين والمغرب، إجم

في % 70نحو  في دول كتونس وجامايكا وماليزيا وتصل إلى% 40وتزيد هذه النسبة عن 

  .)1(دول كالجزائر وبوليفيا ومصر

بعينات ة النفطية منها، ففي السوقد جرى تطور مشابه في البلدان العربية الأخرى خاص

ارتفعت معدلات عائدات النفط وعجحيث وجدت الدول  ،ةلت في تكثيف المؤسسات العام

تحت تصرفها موارد مالية هائلة، ثم أخذت على عاتقها مهام ثقيلة مثل إقامة البنية الأساسية، 

وبناء بعض الصناعات الثقيلة وإعادة توزيع الدخل والثروة، وبالتالي تولت الدولة بأدواتها 

نت من معدل النمو الاقتصادي وحس رفعتلمالية وسياساتها الاقتصادية عملية التنمية بشقيها فا

ع وصار القاعدة المادية للتنمية والتخلص م وتوسامن نمط توزيع الدخل وهكذا نشأ القطاع الع

خت هذه الدول العربية المعتمدة على قوى السوق رس تاقتصاديامن التخلف والتبعية، ولكن 

الفرصة ليكون مقاولاً في  هتزامها بالقطاع الخاص الذي لقي التشجيع منها وأعطت لال

أن الاستثمارات  رغمففي السعودية مثلا  .المجالات التي كانت مفتوحة للمؤسسات الأجنبية

نسبة  ، إلا أنةي الخطط الخماسيمن جملة الاستثمارات ف% 60في القطاع العام بلغت نحو 

ونزلت هذه النسبة  1984من إجمالي الناتج الوطني في % 42لم تزد على ناتج القطاع العام 

  .)2(1989في % 38إلى 

والخلاصة أن عقد الستينات قد شهد توسعا في القطاع العام وتصاعدا في دور الدولة 

 وطنيةعد قوى الحركة الاصتالاقتصادي والوطني استجابة لعدد من العوامل بما فيها 

دات النفط، مع سيادة اعتقاد عالمي آنذاك حول كفاءة الدولة والقطاع العام والتحرر وتزايد عائ

في عملية التنمية، فمنظمات الإقراض العالمية كالبنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات 

                                                 
، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، )"دارسة تحليلية(قضية الخصخصة " ،أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى - 1

  .219، ص 1993جامعة المنصورة كلية الحقوق، القاهرة، أفريل ، 13العدد 

  .19جمال عبد المقصود، مرجع سابق، ص . أمل صديق عفيفي، د. د: كذلك

  .30النصراوي عباس، مرجع سابق، ص  -  2
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كانت في هذه الفترة تعمل لمصلحة توسيع دور الدولة في الاقتصاد الوطني عبر المؤسسات 

رئيسية للتغيير والتنمية ة باعتبارها أداةالعام.  

  الفرع الثاني

  ة الاقتصاديةالطابع الأدواتي للمؤسسة العامّ

، تتمتع بالشخصية ة الاقتصادية هيئات تمتلكها الدولة وتسيطر عليهاماالمؤسسات الع

المعنوية التي يالأجهزة الإدارية مختلف عن  ويميزهاد ملامحها قانون المؤسسة، حد

ة مالية مستقلة، وإن كانت تعتمد في جانب من مواردها على موارد والوزارية، ولها ذم

1(تحصل عليه من بعض التسهيلات الائتمانيةة وما تالخزينة العام(.  

ة وفي الدول العربية بصفة حداثة عمر هذه المؤسسات في العالم بصفة عامورغم 

تفهامات، الأمر الذي ثار الكثير من الاسأة، فقد عرض لها من التطور والمشكلات ما خاص

يستوجب منا التعرض للمؤسسة من خلال فعاليتها الاقتصادية باعتبارها الشكل التنظيمي 

الأساسي الذي كانت تنفذ داخل إطاره برامج الخطط التنموية، واعتبارها وسيلة لتحقيق 

رغم  ة سواء كانت خدمة أو إنتاج أو سلعة، ووضعت الربح في المقام الثاني،ماالمصلحة الع

مضاعفة إنتاجهاواستمراريتها ضمان لإليه وتسعى ا تحتاج أن الربح أو الفائض هو مم ،

على هذا المنطق أن تحقق كفاءة إنتاجية  بناء هل تمكنت المؤسسة: والسؤال المطروح

ة بإدارة جدير الدولة كانتأن ، وبمعنى آخر هل لها ةالمتاحواستخداما أمثل للموارد 

  ة؟تدار بها وهي في إطار الملكية الخاصالتي كانت  ة بالكفايةالصناعات المؤسس

هذا السؤال يقتضي تفحص طبيعة العلاقات بين الدولة والمؤسسة  الجواب عن إن

ثبت مركز هذه الأخيرة كأداة في يد الدولة لتنفيذ سياسة متمايزة الأبعاد ة الاقتصادية لنالعام

هذا المركز على معيار الكفاءة المرتبطة بالربح والفعالية والإحاطة فيما بعد بتأثيرات  ،)أولاً(

  ).ثانيا(الاقتصادية 

  :ة الاقتصاديةي للمؤسسة العاماتالطابع الأدو –أولاً 

نكشف الاقتصادية  ةفحص النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة العامتمن خلال 

كأداة تمكن الدولة من تنظيم  هاع، من خلال وضبينهاعن طبيعة العلاقات القائمة بين الدولة و

                                                 
  .75عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص . 22 – 21محمد علي شتا، مرجع سابق، ص ص  -  1
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، وانطوى على هذا الوضع أن )1(وتسيير الاقتصاد الوطني وتنفيذ برنامج التنمية الوطنية

في وضعية تبعية  اإداري اتقسيم ه أدرجت المؤسسة ضمن نموذج الاندماج المطلق الذي يجعل

  .)2(دقيقة إزاء الأجهزة المركزية للدولة

 ، فإنتحقيق الأرباحأفكار بعيدة عن عالم الأعمال ومقتضيات  ولقيام برامج التنمية على

التزامها بتنفيذ تلك البرامج الموضوعة من  ق في هذا المنطة كانت تتماشى والمؤسسات العام

التي تراعي أثناء وضع الخطة الوطنية للتنمية العديد من  ،قبل أجهزة الدولة المركزية

بتسوية  مامتهوالجهوي والظروف الاجتماعية قبل الاة بالتكامل القطاعي العناصر الخاص

  .الخ... مسألة الأجور والأسعار وكمية الإنتاج أو حساب تكلفته

ونظرا للطابع المركزي الذي يتسم به التخطيط في النظام الاشتراكي فلا تشارك 

ا والحكومة، وهذالمشرع  حقوقها من طرفوتحدد التزاماتها، ع الخطة، و المؤسسة في وض

مرحلة  على خلاف الوضع في المؤسسة الرأسمالية التي تجعل الربح أساسا مرجعيا في كلّ

  .استثمارية

اتأبرز مظاهر الطابع الأدو إنة في النظام الاشتراكي هو خضوعها ي للمؤسسة العام

تقوم بأنواع  ة في النظام الرأسمالي و التيلمبدأ التخصص، وهذا بخلاف المؤسسة العام

لمجال محدد، و خضوعها .اط الاقتصادي رغم ارتباطها بخطة عامة للدولة من النش مختلفة

أما المؤسسة . )3(لقيام بنشاط نوعي معين مستهدفة تحقيق الربحوقد تتخصص المؤسسة في ا

ة لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية محددة من خلال الخطة الاشتراكية فهي معد

الوسائل المالية والبشرية والمادية لتنفيذ المهمة التي  سة كلّالاقتصادية، وتوفر الدولة للمؤس

د من عدم خروج المؤسسة عن أنشئت لأجلها، ويبقى للدولة حق الوصاية والرقابة عليها للتأكّ

                                                 
الآثار الاقتصادية القانونية الاجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات  ،د الفتاح موسىأحمد جمال الدين عب. د - 1

  . 18، ص 2004قطاع الأعمال العام، جامعة المنصورة، 
زوايمية رشيد، المؤسسة العامة ذات الطابع الإقتصادي بين التبعية و الإستقلالية،  مطبوعة موجهة لطلبة . د - 2

   .7.،ـ ص1990-1989الحقوق و العلوم الإدارية،  السنة الرابعة، ليسانس في
  .31صمويل عبود، مرجع سابق، ص . 25 – 24مرجع سابق، ص ص  محمد علي شتا، -  3
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عرقلة و ام التخطيط ل خرقا لأحكحدود الأغراض المسطرة لها، لأن تجاوز هذه الحدود يشكّ

  .)1(السياسة الاقتصادية للدولة

اسي النموذجي الجزائري مبدأ التخصيص في القانون الأسالمشرع  سقد كرو
المنوطة وجوب التحديد الدقيق للمهمة  يالتي تقتض )2(منه 2في المادة  للمؤسسات الإشتراكية

ة في سند إنشائها سواء تعلق الأمر بنشاطها أو طبيعة المنتوج أو الخدمة، امبالمؤسسة الع
ة لتحقيق غايات خارجة عن نطاق أهدافها ه إلى استخدام المؤسسة العاموالواقع أن الدولة تتج

الأصلية التي يقتضيها العمل الاقتصادي، ولا تملك المؤسسة إلاّ الاستجابة للالتزامات 
ة، ويجد هذا المنطق أساسه فيما كان ينادي به أنصار المفروضة عليها باسم المصلحة العام

 .)3(مذهب تدخلية الدولة
ة الاقتصادية لتنفيذ مهمة كان المنطق السائد يقتضي أدوية المؤسسة العام وإذا

ا للمنطق السائد على اقتصادية، فإن أداء هذه المهمة اختلط باعتبارات سياسية اجتماعية تبع
حكم محدودية كفاءتهم وخبرتهم في الإدارة الاقتصادية فهم بالتخطيط و مستوى مسؤولي

لأعمال العام ومفهوم قطاع الخدمات الاجتماعية، ويمكن الكشف يخلطون بين مفهوم قطاع ا
  :ة نواحي كما يليانعكاسات هذا الخلط من عد نع

  من حيث سياسة التوظيف – 1
القوى  ة الاقتصادية كمركز إيواء لكلّالنظر إلى المؤسسات العامالحكومات  اعتادت

عمال لا يتقنونها أو لا يصلحون حين البطالين يحشرون في أالعاملة من المتخرجين والمسر
دام الدراسات وذلك راجع إلى انع .لأدائها، وهي في ذلك تشبه إلى حد ما مرافق المساعدة

حدات القطاع وجرى الوضع على تحميل و )4(لأدوات التسييروجهل المسؤولين  الاقتصادية
ل والإدارة عمتكاليف إضافية، ومعلوم الأثر السلبي لهذه التكاليف على ظروف ال العام

                                                 
1  -  BENHOCINE (M.L), "A propos de la rentabilité du secteur d’Etat en Algérie", R.A.S.J.E.P 

volume XXIV, n° 2, 1986, p 213. 
  . 7سعيد يحيى، مرجع سابق، ص  .75شتا، مرجع سابق، ص  محمد علي: كذلك

يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات  ،1975أفريل  29مؤرخ في  23–75أمر  -  2
  . 13/05/1975ل  38عدد ال، ر.ج.ج رالطابع الاقتصادي، 

3  - Dupont White (1860) à fondé la doctrine interventionniste, il annonce que la règle, et 
l’organe essentiels d’une société, c’est l‘Etat qu’est conduit à prendre en charge la réalisation 
de l’intérêt général, voir: DAKHMOUCHE (L), op.cit., pp 71 – 72.   

  .122، ص 1993 ،الجزائر ،.ج.م.دئر، الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية في الجزا ،طرطار أحمد -  4
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والخلل الدائم في مالية المؤسسات بسبب ارتفاع مصاريف المستخدمين الذي  الإنتاجية الفعالة
، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج من تكاليف الاستثمار% 90إلى % 40 يمتص من

  .)1(وكذا التكاليف الإضافية للاستثمارات الناتجة عن التأخر في الإنجاز

  التوزيعية الوظيفة – 2

من أجل أن تثبت الدولة سلطتها وتبرز مشروعيتها وتلقى قبولا لدى المواطنين؛ فإنها 

جور والعلاوات المرتبطة بالمردودية اعتبرت المؤسسة بمثابة أداة إعادة توزيع المداخيل والأ

 بعض الأجرة التيكيف الالفردية والجماعية بغض النظر عن مردودية العمل الحقيقي؛ لهذا 

 .)2(يتقاضاها العامل بالأجرة السياسية

  المؤسسة العامة مرفق للخدمات الاجتماعية  – 3

حتياجات المواطنين، تتدخل المؤسسة لتهتم بانشغالات لاأمام عجز الدولة عن استجابتها 

ذات طابع اجتماعي إما لقاء ثمن رمزي أو مجانًا كبناء المساكن للإطارات والعمال والتكفل 

 لهم وبالخدمات الصحية والنشاطات الرياضية وتكوين العمال وتحمل أعباءبتكاليف نق

من الانشغالات التي أثرت بشكل أو بآخر  وغيرها )3(المخيمات الصيفية لأبناء المستخدمين

 .)4(وفعاليتها العمل الإنتاجي للمؤسسة و أدائها على سير 

  ضخامة حجم المؤسسة – 4

دد كبير من المهام الثانوية والتقليدية من تموين، اضطلاع المؤسسات العمومية بع إن

ا سبب تبذيرا في هياكلها ووسائلها، مم أفرز تضخما في جهازها الإداري وتوزيع وإنتاج، 

هو ما الجهود، وتكرارا في العمل وتشابك المسؤوليات وتشعبا مفرطًا لوحداتها ووظائفها، و

نظام درة على ضبط تكاليفها، واختلال يرها وعدم القيأدى إلى صعوبة التحكم في تس

                                                 
البيلي عمر .  د. 264، ص 1992الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية، جامعة طنطا،  ،اظم حنفيمحمد ن - 1

مجلة البحوث التجارية ، "الآثار الاقتصادية للخصخصة مع الإشارة للتجربة المصرية" ،عبد الحي صالح
  .415، ص 2000 يونيو مصر، الجامعة بسوهاج، ، مطبعة1، العدد 14المجلد ، المعاصرة

2 -  ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie", R.A.S.J.E.P, N° 1, 
1989, p 159. 

3  - BOUZIDI (A), "L’entreprise publique et l’Etat en Algérie", Revue du CENEAP, N°1, p 1. 

4   - BOUKRAMI Sid–Ali, Forme de marché et politique de l’entreprise, OPU, Alger, 1982, p 13. 
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إلى تحقيق خسائر كبيرة في نهاية العملية الإنتاجية  ، الشيء الذي أدىالمعلومات بداخلها

  .)1(لمعظم المؤسسات

  سياسة التسعير الاجتماعي – 5

 ة التي تأخذ تتحدد أسعار منخفضة بموجب قرارات انفرادية من طرف السلطة العام

بالأسعار  الاعتداد وى المعيشة للطبقات السفلى في المجتمع دونبنظر الاعتبار مست

في خسارة أغلب  اسببكان ذلك و )2(الاقتصادية التي تقتضي حساب تكلفة الإنتاج والتوزيع

 هاإنتاجلعصرنة وسائل  كافيالم يكن  فإنّه )3(رغم تحقيقها قدر معقول من الفائض المؤسسات،

  .إدخال التكنولوجيا الحديثةو

  خضوع المؤسسة لجهات حكومية متعددة – 6

ممشراف والمتابعة وهو ما يتنافى مجال الإ د مراكز اتخاذ القرار فيا يعني تعد

صدور القرار كان يستلزم مروره بدرجات عديدة في الهرم الإداري،  الفعالية، لأنومتطلبات 

4(في البداية ا يجعله يصدر بعد تغير ظروف السوق أو العمل التي استدعت إصدارهمم(. 

  :ي والفعالية في الأداءاتالتنافر بين الطابع الأدو - ثانيا 

عن اعتبارات الكفاءة قتصادية في الكثير من الدول ة الاالمؤسسات العام تخلت

ة على أساس منطق الاقتصادية تحت ضغط التدخل السياسي في إدارة المؤسسات العام

ل للمؤسسة ضمن الخطة وختزام بالدور المسياسي اجتماعي مبني على مبدأ ضمان الال

                                                 
دراسة نقدية (بعض أساليب التنظيم والتسيير ومشكلاته في المؤسسة الصناعية بالجزائر " ،جغيمأالطاهر  -   1

  .47، ص 1999، قسنطينة، الجزائر، 12، عدد مجلة العلوم الإنسانية، )"تحليلية
  .30 – 27سعيد، مرجع سابق، ص ص  النجار -  2
في الكثير من الدول العربية كانت المؤسسات العامة تقوم بإنتاج الشطر الأعظم من الإنتاج الصناعي، وفي  -  3

عبد الرحمن : الخ، انظر... في النصف الثاني من الثمانينات، ويصدق ذلك على الجزائر والسودان% 60تونس 
  :كوكذل. 76صبري، مرجع سابق، ص 

الآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات قطاع  ،أحمد جمال الدين موسى. د
  .20الأعمال العام، مرجع سابق، ص 

على هذا الوضع بأن القرار السيئ الذي يتخذ في الوقت المناسب ربما لا يكون   GALBRAITHيعلّق المفكر - 4
لقرار الجيد الذي يتخذ متأخرا أو في توقيت غير مناسب؛ إذ قد يصبح مستحيلا مكلفا أو مسببا لمشاكل مثل ا

  .  60أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص : انظر. تعويض الوقت الذي تأخر عنه القرار الجيد المنتظر
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الاقتصادية الشاملة باعتبارها قانونا ملزما يهدف إلى التخفيف من حدة التناقضات الاجتماعية 

 .كل ذلك على حساب الفعالية الاقتصاديةو )1(وخدمة استقرار النظام القائم

أحد انشغالات  (Performance des entreprises) أداء المؤسساتفعالية متابعة شكلت 

 ل النتيجة المنتظرة من وراء كلّمن له صلة بالمؤسسة، باعتبار أن الأداء يشكّ المسيرين وكلّ

ن المؤسسة من أداء دورها اتجاه مختلف ل مجموع النتائج تعبير عن مدى تمكّشكّنشاط، وي

ؤشرات قياسه ن علينا تحديد مدلول الأداء وميتعي  ولهذا )2(الأطراف التي هي مسؤولة أمامها

ير يعد الضمان الرئيسي خوأسباب تدنيه والإجراءات التي تسمح بتحسينه طالما أن هذا الأ

لاستمرارية المؤسسة في ظل تحديات العمل الاقتصادي ومتطلبات سوق المنافسة، وكذا 

م والتكيف مع ة وذلك من خلال التحكّالمسؤوليات الاجتماعية المفروضة على المؤسسة العام

ف العوامل المؤثرة في أدائها، ولو أنه من الصعوبة بمكان تحديد وضبط بدقة هذه مختل

  . العوامل المتفاعلة في إطار المؤسسة الاقتصادية

عن  داء في مادة التسيير، فهو قد يستخدم للتعبيرلقد تعددت استخدامات مصطلح الأ

 حيانا عن مدى إنجازالاقتصاد في استخدام الموارد، وقد يعبر أمدى بلوغ الأهداف، أو 

نشطة والمهام قيام الفرد بالأ «ف الأداء بأنه ، واستنادا إلى هذا التعبير الأخير عرالمهام
الكيفية التي يؤدي بها « ويرى آخرون أنه يعني  » المختلفة التي يتكون منها عمله

سائل الإنتاج العاملون مهامهم أثناء العمليات الإنتاجية والعمليات المرافقة لها باستخدام و
المتاحة لتوفير مستلزمات الإنتاج ولإجراء التحويلات الكمية والكيفية المناسبة لطبيعة 

هداف المحددة للوحدة العملية الإنتاجية ولتخزينها وتسويقها طبقا للبرنامج المسطر والأ
على  ويؤاخذ على هذا التعريف تركيزه .)3(» الإنتاجية خلال الفترة الزمنية المدروسة

المؤسسة الاقتصادية الذي يتحقق في الواقع من خلال تفاعل  العنصر البشري في تعريف أداء

                                                 
  .37 – 34، ص ص 1968بدون طبعة، بدون دار النشر،الوجيز في القانون التجاري،  ،محسن شفيق -  1

PEDAMON Michel, Droit commercial, commercants et fonds de commerce, concurrence et 
contrats de commerce, éd. Dalloz, Paris, 1994, p 375. 
2  -  «  La performance de l’entreprise est le meilleur gage de sa survie… ». Voir: études 

offertes à HOUIN Roger, Problème d’actualité posés par les entreprises, Dalloz, Sirey, p 116. 
، بسكرة، 1، رقم مجلة العلوم الإنسانية، "الأداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم" ،عبد المليك مزهود - 3

  .86، ص 2001نوفمبر 
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ومن هذا المنظور يرى الباحثون أن الأداء يرتبط بمدى بلوغ  ،موارد مختلفة داخل المؤسسة

  .الكفاءة والفعالية: لنا أن نتصور هذا البلوغ على مستويين ثم ،المؤسسة أهدافها

النتائج المحققة بالأهداف المسطرة سابقا، أما على مستوى  نقيساءة فعلى مستوى الكف
الفعالية فيكون التقدير للكيفية التي تستخدم بها الوحدة الإنتاجية مواردها المالية والبشرية في 

  .سبيل تحقيق الأهداف المحددة
بالإضافة إلى وجهات النظر السابقة، فإن هناك من المؤلفين من أضفى الطابع 

أن أداء المؤسسة " Angelier"يرى و  ،الكفاءة والفعالية: بمفهوميهستراتيجي على الأداء الا
نها من مواجهة القوى التنافسيةد في قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها وتمكّيتجس.  

فه وترتيبا على ذلك يؤلف البعض العلاقة بين كفاءة الأداء والقدرة على المنافسة فيعر
مؤسسة في الاستمرار بالشكل المرغوب فيه في سوق تنافسية متطورة، قدرة ال« على أنه 

  .» ب في آن واحد الكفاءة والفعاليةوهذا ما يتطلّ
العوامل والمتغيرات التي تؤثر فيه إما سلبا أو أداء المؤسسة على مجموعة  يتوقف

نطاق التي تخرج عن  م المؤسسة وإيجابا، ونميز في شأنها بين العوامل الخاضعة لتحكّ
المتغيرات والقيود   مجموعة فتشمل ،أما الثانية )1(تخضع لتقدير المسيرينفالأولى . مهاتحكّ

أبعاده الذي قد يوفر  ل محيط المؤسسة بكلّتمثّم المؤسسة، والتي تقع خارج رقابة وتحكّ
ر سلبا على أداء فرص استغلال تؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة، وقد تكون خطرا تؤثّ

كالفلسفة (ويمكن تقسيم هذه العوامل حسب طبيعتها إلى عوامل اقتصادية ، )2(المؤسسة
معدلات نموها الاقتصادي، سياسات التجارة الخارجية، معدلات التضخم  ،الاقتصادية للدولة

كوفرة المواد الأولية والطاقة، درجة المنافسة، هيكل السوق، الأيدي العاملة ... وأسعار الفائدة
  .ثقافية وتكنولوجيا وسياسية قانونية ،واجتماعية) الخ... الأجور في القطاعالمؤهلة، مستوى 

المؤسسة الناجحة هي المؤسسة التي تجمع مختلف الأداءات الاقتصادية  إن
والاجتماعية، التقنية والسياسية والتكنولوجيا، فالكفاءة تتحقق بزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج 

بالاعتماد على الأداء الاقتصادي والتكنولوجي فحسب باعتبارها ولا يتحقق الأداء  )3(المختلفة

                                                 
دراسة (، "الصناعية في الجزائر إنتاجية العامل الجزائري والشخصية المنتجة في المؤسسة" ،طاهر أجغيم - 1

عبد المليك : وكذلك. 46، ص 2002، قسنطينة، ديسمبر 18، عدد مجلة العلوم الإنسانية، )تحليلية نظرية
  .94 – 93مزهود، مرجع سابق، ص ص 

  .91عبد المليك مزهود، مرجع سابق، ص  -  2
  .50 – 49أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص ص  -  3
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في ، وى الأداء الاجتماعي له وزنه بالنسبة للمؤسسةبل حتّ ،مهام أساسية على عاتق المؤسسة
على المؤسسة ولكن استيعابه دون خسارة يشكّل  االأداء الاجتماعي يشكّل قيدا مفروضف ينارأ

  .كفاءة من الناحية الاجتماعية
أكثر المعايير شيوعا في الاستعمال للحكم على  :الكفاءة الاقتصادية نمعايير الكشف ع

ة هو معيار الربح، لأن الربح الحقيقي بالنسبة لأية الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات العام
 المباشر على ميزان المدفوعات ومؤسسة هو سبب وجودها وضمان استمراريتها لتأثيره 

يرتب مراحلها لمأولى ة في للمؤسسات العام  بالنسبة، )1(في الأسواق العالميةالتنافسية  تهاقدر
جوانبه، في الأجل القصير، بل تم ترجيح هدف التنمية من جميع لها هدف استراتيجي كالربح 

الاستغلال والاستثمار بين قدها التوازن المستثمرة أفل اومربح الأوعليه فإن انخفاض معدل 
ويكون من الطبيعي أن ينعكس انخفاض نسبة  )2(دها على ميزانية الدولةدرجة اعتما ورفع 

الأرباح على جوانب أخرى مثل انخفاض المعدل السنوي المتوسط للتوظيف وضعف 
 .صادرات القطاع الإنتاجي

ة ودعم استقلاليتها عن إدارة وتسيير الجهاز واتجاه الدول إلى إصلاح المؤسسات العام
ماثلة لها، لمقارنة بينها وبين المؤسسات المالربح مهما لتقييم كفاءتها وا حول معيار ،الحكومي

ع في الاستثمار القائم ر الأموال اللازمة للاستثمار الجديد والتوسلأن تحقيق الربح يوفّ
ة تدعم الاقتصاد والتطوير الكمي والكيفي في العملية الإنتاجية، كما أن أرباح المؤسسات العام

  .من أن تكون عبئا ثقيلا على ميزانيتها ومغذيا لمديونيتها الوطني بدلاً

بالثبات وإمكانية قياسه  الخسائر كمقياس للأداء المالي معيار تحقيق الأرباح وترتيب  يتسم

كميا، ولكن قيمته تبقى نسبية، فالأداء المقترن بتحقيق الأرباح ليس دليلاً قاطعا على الكفاءة 

لأرباح قد يرجع إلى كفاءة المديرين الذين يستخدمون الموارد بذكاء أو الاقتصادية، لأن تحقيق ا

الإعفاء من الرسوم وكذا استغلال وضع احتكاري، أو الحصول على الدعم من الحكومة، 

                                                 
لاقتصادية هي مقدار الأرباح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال والعلاقة بين الكفاءة والأرباح طردية، حيث الكفاءة ا -  1

تادرس قريصة وعلي  جميل توفيق، صبحي: كس صحيح، انظرتزداد الكفاءة إذا زاد الإنتاج دون زيادة مستلزماته، والع
  .94 – 91، ص ص 1979ندرية، اقتصادات الأعمال، دار المطبوعات الجامعية الإسك ،شريف

2   - « Déséquilibre croissant entre les ressources propres de ses entreprises et leurs besoins de 
financement et par voie de conséquence, une augmentation sensible des charges reportées 
sur le budget de l’état ».Voir: COLIN Armand, L’équilibre financier des entreprises 
publiques, dossiers, ve B. Castagnede, Paris, 1971, p 9.   
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ة في ومع ذلك نلاحظ أن الكثير من المؤسسات العام )1(الجمركية على الواردات وعلى الضرائب

  .ةالامتيازات والمزايا الخاص بالرغم من وجودرة البلاد النامية تحقق خسائر كبي

ولكن ليس ما يمنع الكثير من المؤسسات الخاسرة من أن تحقق أرباح لو نظمت هياكلها 

المالية بطريقة رشيدة في الوقت المناسب، وفي مثل هذه الأحوال لن تكون الخوصصة 

مجانًا  التحويل خصوصا إذا تم ،بتحويل الملكية أو الإدارة ضرورية لتحقيق الكفاءة المطلوبة

ة للخوصصة في حالات ضروريكلف الدولة أموالاً باهظة، ولكن تكون الكفاءة مما يأو كان 

  .)2(بأسعار مرتفعة ترغب فيها البيع
ة في غالبية الدول تتفق معظم الدراسات على أن بالنظر إلى واقع المؤسسات العام
بوجه عام  (mauvaise performance)والأداء السيئ أدائها اتسم بضعف الكفاءة الاقتصادية 

ل ضعف الأداء ويشكّ ،قت عليها منذ البدايةوهو عجز عن تحقيق الأهداف الاقتصادية التي علّ
، وأغلبية الدول النامية حيث عرفت مؤسساتها )3(الدول المتقدمةحتّى ظاهرة عامة شملت 

 .)4(عجزا متواصلا
1985ت في ن من خلال دراسة أجريوقد تبي دولة غرب  12ة في على مؤسسات عام

  .)5(منها تكبدت خسائر صافية% 62إفريقيا أن 

ة إلى أسباب لصيقة ويرجع أغلب الاقتصاديون القصور في أداء المؤسسات العام
ى وإن والمشكلة أنه حتّ )6(بالتنظيم الإداري والفني لهذه المؤسسات طبقا لقواعد القانون العام

                                                 
لندوة حول التخصيصية  محرر النجار سعيدالتخصيصة والمؤسسات العامة،  ،كوكيرو سونيتاونيليس جون  -  1

  . 80 – 79والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، مرجع سابق، ص ص 
هيلر بيتر وشيلر كريستيان، الآثار المالية للتخصيصة مع الإشارة إلى البلاد العربية، محرر النجار سعيد لندوة  -  2

  . 126، ص 1988حول التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 
3  - COLIN Armand, op.cit., pp 10 – 11. 

4  - BOUNOUA Chaib, La crise financière de l’entreprise publique Algérienne, Quelles 
perspectives, séminaire national, Batna, 06 – 07 – 08 février 1994.     

  .44كذلك هالة حلمي السعيد، مرجع سابق، ص  .80نيليس جون وكوكيرو سونيتا، مرجع سابق، ص  -  5
أن المؤسسات العامة التي تديرها الحكومة تفشل حتما لخضوعها للروتين وقواعد  "RIPPERTالعميد "يرى    - 6

القانون العام وهو ما يستبعد تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يستهدف الكفاءة والفعالية الاقتصادية 
  : ، انظروأن سر نجاح المشروعات الخاصة قبل تأميمها هو قيامها على هذا المبدأ

RIPERT Georges, traité élémentaire du droit commercial, 9ème éd., par Renet Roblot, L.G.D.J, 
1997, p 58. 

 .  16، ص 1995الشركات المساهمة العامة، ، الجمال غريب :وكذلك
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 ،الأرباح على الموارد المستخدمة مضاعفةمؤسسة يعرفون الأسلوب الملائم لكان مديري ال
ه ينقصهم الاستقلال الذاتي لاتخاذ القرارات اللازمة لزيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف فإنّ

مستلزمات الإنتاج وأوضاع السوق، و وجعل أسعار منتجاتهم تعكس التغيرات في تكاليف
وهو ما يجبر على استخدام أساليب بالية  )1(ل ونقص في المواردزيادة على الخلل في الهياك

ا يعني الإبقاء غير مربحة، مموأو مواصلة تشغيل خطوط إنتاج قديمة غير اقتصادية  ،عتيقة
إقبالا من  س سلبا على المنتوج الذي لا يلقىذلك ينعك على الفروع الخاسرة، وكلّ

ة في اليد العاملة ولا تملك تسريحها في زيادة حاد ة كما تعاني المؤسسة العام ،المستهلكين
  .)2(أوقات انخفاض الإنتاج أو الطلب

كذلك فإن ا ما غياب نظم المحاسبة الاقتصادية السليمة لأنشطة المؤسسات العامة غالب

تنقطع الصلة بين عمليتي الإنتاج والتسويق ، وهدار اعتبارات الكفاءة والفعاليةتسبب في إ

السلع والمعروض منها، وغالبا  رار إلى عدم التنسيق بين الطلب علىيؤدي باستم الأمر الذي

ما تنشأ هذه الوضعية عندما يخضع أسلوب التخطيط إلى الأوامر الإدارية التي تقف كعقبة 

إستراتيجية تسويق شاملة، وقامة سياسة إنتاج محكمة لإة تحول دون تطلع المؤسسة العام

بواسطة مختلف  بدقّةوضبط متطلباتهم  النهائيينت مع المستهلكين تسمح لها بإقامة علاقا

احتياجات مع  هان مبيعاتها بتكيف، وبهذا الشكل يمكن للمؤسسة أن تحسسبر الآراءطرق 

  .)3(السوق وتجديد شبكات التوزيع وتنويع بدائل البيع بالإشهار

النامية سمحت  ويضيف البعض أن الوضعية الأدوية للمؤسسة الاقتصادية في الدول

، وتكريس )4()بيئة احتكارية(بالإفراط في توفير الحماية من المنافسة داخليا وخارجيا 

ها أداء مهام اجتماعية واقتصادية، وهو لفلإفلاس والتوقف عن العمل بحجة تكحصانتها ضد ا

وزيادة  ما أفقد تلك المؤسسات قدرة الاحتكاك لأجل التغيير والتجديد وإخضاع أساليب الإنتاج

كميته ورفع جودته طبقا لتكنولوجيا الإنتاج والاستثمار، نظرا لأن بقائها واستمرارها ليس 

                                                 
ي،  نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصاد ،النجار سعيد. 57أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -  1

أحمد جمال الدين موسى، الآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية . 37، ص 1991دار الشروق، القاهرة، 
  . 20المترتبة على خصخصة وحدات قطاع الأعمال العام، مرجع سابق، ص 

  .85نيليس جون وكوكيرو سونيتا، مرجع سابق، ص  -  2
  .  43 – 42، ص ص 2004والتوزيع، عنابة، الجزائر،  دراسة السوق، دار العلوم للنشر ،نصيب رحم. د -  3
الآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات قطاع  ،أحمد جمال الدين موسى - 4

  .125شيلر كريستيان، مرجع سابق، ص وكذلك هيلر بيتر . 20الأعمال العام، مرجع سابق، ص 
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الدولة التي تتدخل لتغطية خسائرها بد وإنما بالعلاقة الأدوية التي تربطها مرهونا بالأداء الجي

دد أن نسبة وقد أثبتت الإحصائيات في هذا الص ،ة أو الاقتراض الخارجيمن الميزانية العام

وبهذا الشكل نرى أن  .)1(هاكبيرة من ديون الدول النامية تعود إلى المؤسسات المملوكة ل

ة الاقتصادية تكمن في تغليب الولاء السياسي والتظاهر العقائدي على أزمة المؤسسة العام

ولة محا ن، وأالكفاءة وجودة المنتوج، ومرجع هذا التغليب هو طبيعة النظام السياسي ذاته

الجمع بين الكفاءة الإنتاجية وخدمة الأهداف الاجتماعية ليس من الأمور السهلة، فمن 

بمعنى أن  ،استعاضة بينهمافهناك  ،المعروف وجود تعارض بينهما وإن كانا غير متمانعين

  .الحصول على الكثير من أحدهما يعني الحصول على القليل من الآخر

ق الفجوة بين دخول أفراد المجتمع ومنع يأنه تضيخدمة الأهداف الاجتماعية من ش إن

الوضع  بد من المفاضلة بين الكفاءة والعدالة، فإن الإجحاف والظلم الاجتماعيين، وإذا كان لا

  .يؤكد أولوية الكفاءة الإنتاجية) العربية(عموما وعلى وجه الخصوص في الدول النامية 

، فقط المؤسسة تباستراتيجيا يمكن ربطهاداف الاجتماعية لا خدمة الأهأكثر من هذا  ف

والكسب  ةبما يتيح للأفراد فرص الاستثمار والمكافأ بل بالنظام الاقتصادي والسياسي ككلّ

ةخارج نطاق المؤسسة العام.  

نتائج الكفاءة بهياكل الأسواق بشكل عام وبمدى  لنظريات الاقتصادية الحديثةتربط ا

ا يعني عدم وجود مم )2(لكية فلها تأثير أو اعتبار ثانويالمنافسة بشكل خاص، أما طبيعة الم

صلة نظرية سببية بين الملكية العامة وانعدام الكفاءة، فلا نحمة الكفاءة ل الملكية الخاص

ي وعدم جدوى القرارات اتة الخسارة، لأن مرجع هذه الأخيرة الطابع الأدووالملكية العام

أما الكفاءة فمسألة مرتبطة بالقرارات  )3(عمل الاقتصاديالإدارية في تنظيم وتوجيه دائرة ال

  : )1(الاقتصادية الرشيدة في الإدارة وتقتضي ما يلي

                                                 
ندوة : محرر النجار سعيدت العامة، دروس مستفادة من تجربة البنك الدولي، كفاءات الاستثمارا ،وول جون - 1

، ص 1989سياسات الاستثمار في البلاد العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، 
  .97 – 94ص 

  .88 – 87، مرجع سابق، ص ص سونيتاكوكيرو ونيليس جون  -  2

بأن العامل الحاسم في تحديد كفاءة المشروع ليس  1983ولي عن التنمية في العالم لعام يعترف تقرير البنك الد -  3

قضية " ،أحمد جمال الدين موسى. د: ، انظر...كونه مملوكا ملكية عامة أو خاصة، ولكن الكيفية التي يدار بها

  :وكذلك. 279، ص ، مرجع سابق..."الخصخصة
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  .تقليل التدخل السياسي في عمليات اتخاذ القرارات في المؤسسة -  1

  .أن تتماشى الرواتب مع المعايير الإنتاجية والربحية -  2

  .عمل بمبادئ الإدارة التجاريةال، وقواعد السوق والمنافسةل خضوعال -  3

ة، وهو ما يقتضي تحويل الملكية في إطار الملكية الخاصيعمل بهذه المقتضيات و

والوصول إلى الكفاءة المطلوبة، وإذا لم تتحقق الكفاءة  هاة إلى الخواص لتيسير العمل بالعام

التجاري الذي  في ظل هذه الظروف فيتوقف نشاط المؤسسة، وهو أمر مألوف بالنسبة للنشاط

  .يفتقر إلى الكفاءة والفعالية الاقتصادية

 ،القول أن شكل الملكية لا علاقة له بمستوى الأداء مردود عليه نوعا مافوفي نظرنا 

على أساس أنه إذا كانت الدولة هي المالكة لمؤسسة معينة، فمن غير المعقول ألا تتدخل في 

قيقها ومن يتولى إدارتها، وما هو مقدار شؤونها، فالأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تح

الاستثمار والإنتاج المطلوب سنة بعد سنة، وما هو السعر الذي تبيع به منتجاتها والسعر الذي 

ذلك يبقى من الأمور التي تحتكرها الحكومة أو من  تشتري به المواد الأساسية لها، كلّ

ور بناء على معيار الكفاءة الإنتاجية الحكومة تخطط لتلك الأم لها، ومن الخطأ أن نتصور يمثّ

طالما هناك اعتبارات سياسية واجتماعية وهي التي تملي في النهاية نوعية القرار، وهنا 

يكمن وجه التباين بين المؤسسة العامةة والمؤسسة الخاص.  

ة، يكون تبرير ي للمؤسسة العاماتبين كفاءة الأداء والطابع الأدوالقائم لتناقض نظرا لو

في فقد أساسه  قد  الاحتفاظ بها كأداة أساسية لضمان تحقيق خطط التنمية الاقتصادية لأهدافها

دي وإفساح المجال تقليص نطاق القطاع العام الاقتصاالذي يتطلب  )2(ظل نظام اقتصاد السوق

  .شارك في ملكية بعض مؤسسات القطاع العامللقطاع الخاص لي

  
  

                                                                                                                                                    
ROUBIER Paul, MASPELIER Roland , La distinction du droit privé et du droit public et 

l’entreprise publique, Archives de philosophie du droit, nouvelle série, Librairie du recueil 
Sirey, p 82.  

، 18، عدد مجلة العلوم الإنسانية، "الاقتصادية تالشروط الاجتماعية لنجاح الإصلاحا" ،عبد الوهاب شمام -   1

  .88، ص 2002قسنطينة، ديسمبر 

  .162 – 159ص ص البيلاوي حازم، التغيير من أجل الاستقرار، مرجع سابق،  -  2
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  ثانيالمطلب ال
  مواجهتهاآيفية مومية الاقتصاديّة وأزمة المؤسسة الع

أزمة متعددة  وضعيتها وخصائصها المتقدمة  المؤسسة العمومية الاقتصادية فيعرفت 

الدول، والذي يقوم على  غالبية الأوجه، ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بنموذج التنمية الذي اعتنقته

الدولة لتزاول نشاطها أساس منطق سياسي اجتماعي جعل المؤسسة العمومية أداة في يد 

الاقتصادي، وقد أدى هذا المنطق إلى إضعاف قدرة المؤسسة عن تحقيق الفعالية والمردودية 

في حد الاقتصادية المطلوبة لاستمراريتها ونجاحها، وشكّل هذا الأمر محور أزمة المؤسسة 

التي كانت تغطي  فيرجع ذلك إلى ظاهرة الريع النفطي اذاتها، وإن لم تكشف الأزمة في أوانه

ة، غير أنّه في مرحلة ثانية لم تقو الدولة على مواجهة مظاهر انهيار المؤسسة الاقتصادي

الأزمة نتيجة تدهور السوق النفطية وانخفاض عائداتها، ولضخامة حجم الخسائر المتتالية 

، "رظاهرة التعثّ"التي بلغتها المؤسسة، فانكشفت معالم الأزمة بوضوح اصطلح عليها بـ 

تجسدت في الواقع من خلال توقف الكثير من المؤسسات عن سداد ديونها قبل دائنيها، وفي 

من مكتسبات  ار المؤسسة العامة الاقتصادية ، ولاعتب)الفرع الأول(مقدمتهم البنوك والعمال 

الدولة المستغلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، فكان ضروريا أن تتدخل بتدابير 

من تعثّرها ومواجهة مشاكلها بإجراءات مختلفة من خلال برنامج إصلاح  هاتعجالية لإنقاذاس

اقتصادي مكثّف، انصب على معالجة جوانب متباينة شملت نشاط وإدارة ومالية المؤسسة 

  ).الفرع الثاني(العمومية الاقتصادية 

  الفرع الأوّل

  تفشّي ظاهرة التّعثّر

ة ليست خاصي مال، فهي المجال الطّبيعي له، وي عالم الأعغريبة فليست مشكلة التّعثر 

سات العامة، من خصوصيات المؤسول العربيحالة معروفة في  بلة في العالم الثّالث أو الد

ما تنفرد به هذه المشكلة بالنّسبة للدول العربية هي تجاوزها أن أية دولة في العالم، إلاّ 

يها ضمن قانون الأعمال، على أساس ما تقدم يتعين علينا المعايير والنّسب المتعارف عل

ثم بيان  ،)أولا( الفعالية والمردوديةتحديد مدلول التّعثر كظاهرة  تكشف لنا ضعف 

المؤشّرات والمظاهر التي نقيس على أساسها قيام الظّاهرة وتحديد معالمها وانعكاساتها 

  ).ثانيا( السلبية على مستقبل المؤسسة الاقتصادية



 في مواجهة إقتصاد السوق. إ.ع.الفصل الأول                               وضعية الم: الباب الأول 

 36

  :معنى التّعثر –أولا 

هناك تعريفات متعددة للمؤسسات المتعثّرة وهي جميعها تدور حول فكرة واحدة، فهناك 

من عرف حالة التّعثر بحالة انعدام السيولة، ويثبت ذلك إذا عجزت المؤسسة عن دفع ما 

ائلة فعلا من القيم الس ويثبت العجز بالنّظر إلى رصيدها المالي الذي تحوزه ،عليها من ديون

تأثير سلبي على التّوازن ه وهذا العجز يكون ل ،حساب بنكيالمتوفّرة في الصندوق أو 

حالة فقدان التّوازن في وظيفة من وظائف  هوهناك من عرف التّعثر بأنّ )1(الاقتصادي العام

سة، لم يتممن ال المؤسقيقة وفي الزليمة والدونظرا لكون هذه  )2(مناسبمعالجته بالطّريقة الس

التّعاريف غير جامعة ومانعة لواقع التّعثر فإنّنا نتقرب إلى ذلك الواقع من خلال المؤشّرات 

  : ما تعاني منوالمعطيات المختلفة له، فتكون المؤسسة متعثّرة عند

  .قدرة على تسديد الفوائد المستحقّة عليها وأقساط القروض في مواعيدهاالعدم  - أ 
  .الدخل يغطيهاالدخل وتسيب في النفقات لا  في نخفاضا –ب 

  .انخفاض معدل العائد على الأموال المستثمرة بالمقارنة مع تكلفة رأسمالها - جـ 
سداد الأرباح المستحقّة لحملة الأسهم الممتازة وكذلك حسابات  عدم القدرة على –د 

  .البنوك الدائنة فضلا عن رد السندات ودفع فوائدها
  .تحقيق خسائر متتالية من سنة إلى أخرى - هـ 

  .نقص أو انعدام السيولةأزمة  –و 
 .هيكل التّمويليالخلل في  - ز

فالأولى هي  ات المتعثّرة والمؤسسات الفاشلة،والجدير بالذّكر أن ثمة فرق بين المؤسس
نية فهي تجتمع فيها تقريبا كلّ المؤسسات التي تمر بإحدى الحالات العارضة السابقة الذّكر، أما الثّا

على الاستمرار لتواجدها في  قوىللتّعثر، ولا تملك مقومات نجاحها ولا ت) الدالة(الحالات المؤشّرة 
عدة من دائرة التّعثر لاستحالة بهي مستها للحياة اقتصاديا، وبالتّالي فلعدم قابليت ميئوسمركز مالي 

، وعادة ما تبادر الدولة بالتّخطيط لتصفيتها مستقبلا، )Redressement(بشأنها تطبيق تدابير التّقويم 

                                                 
1  - PAILLUSSEAU Jean,  PETITA Gérard, Les difficultés des entreprises (Prévention et 

règlement amiable) collection  universitaire Armand  COLIN, Paris, pp. 71 - 73.  
2  - Entreprise en difficulté est celle qui atteinte d’un déséquilibre d’un ou plusieurs de ses 

fonctions déséquilibre, auquel il n’a pas été remédié de façon efficace dans les délais 
suffisamment rapides. voir : GARNIER Jean  Jacques  &  CHASSAGNON Yves, La reprise 
d’affaire en difficulté dans le cadre Judiciaire, préface de  PACLOT Paul, éd. Tec et Doc 
Lavoisier, Paris, pp 11.      
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وهو أضعف ضرر ، )1(المخرج القانوني الوحيد والمناسب لحالة الإفلاس الواقعي في نظرنا وهو
ومن أجل الحفاظ  ،يمكن أن يلحق المؤسسة المفلسة لضمان دفع الحد الأدنى من حقوق الدائنين

ولة تفرض عقوبات يحكّعلى الموارد الاقتصاديسة نتيجة أفعالهم ة للدم بها على مسؤولي المؤس
   . )2(ةالتي أسفرت عن إفلاس المؤسسة العامو ،في الإدارة والتسييرالخاطئة 

  :ثارهمظاهر التّعثر وآ –ثانيا 

سة العامالمكانة الإستراتيجية التي أحرزتها المؤس ة في مختلف الأنظمة إنة الاقتصادي

أن تساهم مساهمة إيجابية في عملية التّنمية  تمية، وخاصة الدول العربية منها تحقتصادالا

أن دليل الإحصائيات يشير إلى غير ذلك، وأجمعت مختلف الدراسات أن  إلاّ ،الوطنية

د خسارة كبيرة وتعتبر مسؤولة عن   –مع استثناءات قليلة لا يعتد بها  –ة المؤسسات العامتتكب

في نسبة العائد على  اشديد اة، وهي تعاني من انخفاضدولسبة عالية من عجز ميزانية الن

الاستثمارات، بل وكثيرا ما يكون العائد سلبيا ويفرض عبئا على ميزان المدفوعات، 

على الدالة ات شرمؤال من أهم، وفعاليةوتتعارض قراراته في حالات كثيرة مع اعتبارات ال

  :هية في المؤسسة العام الفعاليةضعف مستوى إلى  حالة التعثر المؤدي

   :انخفاض معدل الربح وتحقيق خسائر -  1

أو إيجابا بالأرباح والخسائر الفعلية وهو ما ينعكس  ة مؤسسة الأداء المالي لأي يقاس

ة بعض المؤسسات العاملأن  فاوت من مؤسسة إلى أخرى،على ميزانيتها، وهذا الأداء يتسلبا 

ة امعا لإيرادات الدولة، في حين هناك مؤسسات يا أساسي الدول النّامية تعتبر مصدرف

 السبب  يكون احد لهذه الخسارة، فأحياناتتعرض لخسارات متتالية وليس هناك سبب و

                                                 
الإفلاس الواقعي أو الفعلي هو التّوقف عن دفع الديون المترتّبة على المؤسسة عند حلول أجلها دون التّقدم  - 1

من القانون التّجاري الجزائري، أما الإفلاس كنظام فيهدف  215علان ذلك حسبما تحدده المادة للمحكمة لإ
  .  إلى تصفية أموال المؤسسة تصفية جماعية بين الدائنين بناء على حكم قضائي

2   - RODIERE René & FOURNIER Claude, La faillite dans la jurisprudence; Libraires techniques, 
Paris, p 19. André  JACQUEMONT, Droit des procédures collectives; procédures d’alerte; 
redressement et liquidation judiciaire; collection expertise comptable; Maurice  Cozian  et  Maurice  
Petit Jean, 5ème éd.,  Litec, Paris, 1993. p 12 – 13. GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 2, 4ème 
éd. Economica, Paris, p 7. CHAPUT Yves, Droit des sociétés, 1er éd., P.U.F., Paris, 1993, p 300. 

 -، بيروت ، منشورات عويدات1ط  ،4، ج )الإفلاس(الكامل في قانون التجارة  ،لياس ناصفإ :وانظر كذلك
، 2نظام الإفلاس في القانون التّجاري الجزائري، ط  ،محرزأحمد محمد . د. 19ص  ،1986باريس، 

  .13، ص 1995الإفلاس، دار النّهضة العربية، القاهرة،  ،صلاح أمين أبو طالب.  12، ص 1980
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ة وتسيير المؤسسة ة وأحيانا أخرى يكون ناشئا عن إدارة الاقتصاديبالسياسة العاما مرتبط

مال هذه الأسباب فيما يليإجويمكن ة ذاتها العام :  

  :تدهور المؤسسة من الداخل ماديا ومعنويا  –أ 

سة العامة عن يتجلّى ذلك في عجز المؤستجديد آلاتها وتوسيع وحداتها، وة الاقتصادي 

تشغيل طاقاتها الإنتاجية بالكامل مع انخفاض العائد على رؤوس الأموال المستثمرة من قبل 

ة انضباط العاملين أغلب أنشطتها الاقتصادية، وقد يرجع ذلك إلى قدم الأصول وقلّة في دولال

ف الدولة تكليفا ة التي يصعب تكوينها محليا، واستيرادها يكلّاج إلى الإطارات الفنيوالاحتي

وانخفض  1988سنة %  2,7ففي الجزائر انخفض الاستثمار بنسبة . )1(باهظا بالعملة الصعبة

عدد العاطلين  دادزا ، و% 3,4و%  2,7 بنسبة –ماعدا المحروقات  –داخلي الخام الإنتاج ال

من %  22مليون أي  1,2إلى  1989ووصل سنة  ،1988سنة  112,000 و بلغ عن العمل

سرحت المؤسسات الكثير من العمال الذين انصرفوا إلى وفي مصر . )2(السكان النشطين

مع انخفاض  % 30بـ  1985القطاع العام إلى غاية  الشركات الأجنبية، وقدر معدل نمو

  .)3(%4,8  -  %7,5 نسبة الاستثمار من 

  :تراكم المخزون السلعي  –ب 
لكساد االخامات والمواد الأولية وهي من أهم أسباب  ء من الإنتاج التّام الصنع أوسوا

  :   والركود، وقد نتج التّراكم نتيجة عدة عوامل وأسباب وهي

ف النّشاط التّسويقي في الكثير من المؤسسات إما نتيجة لعدم الاهتمام به أو لعدم ضع -
  .)4(الفنية القادرة على القيام به فاءاتتوفير الك

الإنتاج  فاقتصر وأذواق المستهلكالسوق ة توج وقلّة الابتكار وإهمال دراسرداءة المن -
    .  )1(فسة العالميةجعله غير قادر على المناهو ما على السوق المحلي و

                                                 
الرومي نواف، ما هو الخيار الأفضل في سياسات الخوصصة في الأقطار العربية، بحوث ومناقشات النّدوة  -  1

التي نظّمها مركز دراسات الوحدة " الخوصصة في البلدان العربية وسياسةلاحات الاقتصادية الإص"الفكرية حول 

  .175، ص 1999بيروت لبنان، ، 1العربية، المركز الوطني للدراسات والتّحاليل الخاصة بالتّخطيط، ط 
  .67، ص 1989ر، انظر دليل الجزائر الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية للنّشر والإشها -  2
 ،عطية عبد الحليم صقر. د. 255إبراهيم سعد الدين عبد االله، العيسوي إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص  - 3

  . 44، ص مرجع سابق
  .12، ص 1996عبد االله سالم، الخصخصة وتقييم الأصول والأسهم في البورصة، مكتبة النّهضة العربية، القاهرة، . د -  4
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شراء  ، حيث يتم هاطوراتالفعلية ومتابعة ت بدراسات التّكاليف يغياب الاهتمام الكاف -
محاسبة  يتمو ،ة بدون خطّة مدروسة للإنتاج وبأسعار مرتفعةالخامات والمواد الأولي

تلك المؤسسات على أساس أسعار السوق، في حين كانت قد قدرت هذه المؤسسات 
  .)2(ك التّكاليف على أساس الأسعار المدعمة من قبل الدولةتل

    :الإنتاج غير المباشرة للأسباب التّالية) نفقة(ارتفاع تكلفة  - جـ 
في بعض  اعمال فنيالعن  االعمال إدارينسبة زيادة المصروفات الإدارية نتيجة زيادة  -

اع مصاريف ية، وهو وضع يؤدي إلى ارتفعادالمؤسسات بأشكال غير 
من %  90إلى %  40في الجزائر كانت تمتص من المؤسسات ف ؛المستخدمين

الواقع بين  ، والتّناقض)3(نفقات الاستغلال وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج
ن متضخّم الأجور وانخفاض مستواها يشكّل أحد أسباب هروب الكفاءات الفنّية 

سات العام4(ةالمؤس(  .  
على نمط من الصناعات لا تتوفر مستلزمات إنتاجها داخل الدولة، مما الاعتماد  -

مع ذلك فإن يوجه الأنظار إلى استيراد المواد الأولية من الخارج بتكلفة باهظة، و
، وهذا هار بقرار إداري لم يكن يسمح برفع أسعار منتجاتتحديد الأسعار والأجو

يقتضي منها بيع وة دولة للمؤسسات العامر يأتي كمقابل للدعم الذي تقدمه الحظال
 )5(سلع الاستهلاك الواسع والخدمات الأساسية بأسعار تقلّ كثيرا عن أسعارها الفعلية

مما يعود بالفائدة على ذوي الدخل المنخفض وهذا الاعتبار الذّي يقوم على أساس 
ل وصا في دونتاجية خصالعدالة الاجتماعية لا يقلّ في أهميته عن اعتبار الكفاءة الإ

                                                                                                                                                    
  .44لحليم صقر، مرجع سابق، ص عطية عبد ا. د -  1
وكذلك إبراهيم سعد الدين عبد االله، إبراهيم حسن العيسوي، مرجع . 11عبد االله سالم، مرجع سابق، ص . د -  2

  .261سابق، ص 
  .359بن دعيدة عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
  .260إبراهيم سعد الدين عبد االله، العيسوي إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص  -  4
الأسعار الفعلية هي الأسعار التي يباع ويشترى بها المنتجات بناء على محددات السوق المتمثّلة في العرض  - 5

والطّلب، أما الأسعار الاقتصادية فهي تتحدد بمعزل عن قوى السوق، ولا تعبر عن التّكلفة الحقيقية للمنتوج، 
وخاها الدولة والأداء المالي الذي يقوم على أساس الأسعار ويتم تحديدها بقرارات من الحكومة لتحقيق أهداف تت

الفعلية لا يمكن أن نقيس به مستوى الأداء الاقتصادي ومعنى هذا أن المؤسسة الرابحة ليست بالضرورة أكثر 
  .   كفاءة من المؤسسة الخاسرة
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عة بين دخول الثّالث، فالعدالة الاجتماعية لها وزنها المعتبر لوجود فروق شاسالعالم 
  .)1(الأفراد

إذا كانت المؤسسات وسيلة لتنفيذ أهداف الخطّة الاقتصادية فقد أرصدت عدة أجهزة  -
على وحدات  ووقع عبء نفقات تلك الأجهزة ،تنفيذالإدارية إشرافية لرقابة حسن 

سات العامةالمؤس2(ة الاقتصادي(.  
-  خرات تمة فيما بين البنوك بهدف تجميع أكبر قدر ممكن من المدالمنافسة القوي

مما دفع بعض المؤسسات المقترضة إلى  ،توظيفها بدون دراسات وضوابط كافية
  .)3(الإنفاق بدون ضوابط كافية

لاقتصادية نتيجة لعوامل الإهمال والتّسيب والانحراف ارتفاع نسبة الخسارة من النّاحية ا -
التي يدار بها المال العام في الغالب، وكذا التّخزين الرديء للمواد الخام أو المصنّعة، 

  .  )4(هذا فضلا عن رداءة المنتجات وعدم العناية بحفظها وتغليفها وتعبئتها
  :لاقتصاديةة ااختلال الهياكل التّمويلية للمؤسسات العام –د 
حيث أن  ،خاطئة جدوىالمشاريع الاستثمارية على دراسات ناتج عن تأسيس بعض  -

المؤسسة على أسلوب  دماتعاو، )5(اترتفع أثناء تنفيذه هاالتّكاليف المتوقّعة عند وضع
سعات أو التّجديد في الوقت الذي أسلوب الاقتراض قصير المدى في تمويل التّو

هو التأخّر في الإنجاز وبسبب تكاليف إضافية  يؤدي إلى خلقا مم ،تنفيذالتأخّر فيه ي
  .خدمتهويزيد عجز المؤسسة عن الوفاء ب يرفع معدل الديونما 

 بطء بعض المؤسسات في تحصيل مستحقّاتها لدى الغير، وإتباع بعضها سياسة البيع -
دون  ل لمنتجاتها مع حصولها على ضمانات وهمية تحصل عليها من العملاءبالأج

توافرها على معطيات كافية عنهم، مما يعرض جانب من ديونها لدى الغير لمخاطر 
  .)6(عدم التّحصيل

  

                                                 
  .77النجار سعيد، مرجع سابق، ص  -  1
  .وما بعدها 117، ص ص 1984، الجزائر، .ج.م.للوحدات الاقتصادية في الجزائر، دأحمد عماري، النظام القانوني  -  2
  .12عبد االله سالم، مرجع سابق، ص . د -  3
  .44عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص . د -  4
  .359وكذلك بن دعيدة عبد االله، مرجع سابق، ص . 45، ص سابقمرجع عطية عبد الحليم صقر، . د -  5
  .13االله سالم، مرجع سابق، ص  عبد. د -  6
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  :تغطية الخسائر بدعم من الحكومة أدى إلى اختلال ميزانيتها – 2
آخر وهناك ثلاثة  أو منمن مصدر  السالفة الذّكر لا بد أن تغطّى بديهي أن الخسائر
  :القطاع العاممصادر ممكنة لتمويل 

  .ةدولّلادعم من ميزانية  – 1
  .اقتراض من الجهاز المصرفي – 2
  .اقتراض خارجي – 3

في النّهاية على سياسة ويتوقّف الأمر  ،وتتفاوت الأهمية النّسبية لهذه المصادر الثّلاثة
م سوء استخدا أن كما .للقطاع العام سلطة عقد القروض الخارجية تإذا كانالدولة وفيما 

الموارد بسبب ما توافر لديها من دعم وائتمان ميسر بضمانات صريحة أو ضمنية من 
قدرت القروض من العملات الأوروبية التي  لق أزمة المديونية الخارجية وأدى إلى خ دولة،ال

سات العاميون  ،% 28ة في البلدان النّامية نحو حصلت عليها المؤسزيادة على عبء الد
السلطة  أن قيدتوقد ترتّب على الأزمة  ،)1(عظم من الموارد الوطنيةص الجزء الأالذي امت

سات العام2(ة في الإقراض الخارجيالمؤس(.  

  :تغطية الخسائر بقروض من الجهاز المصرفي -

وعليه النّظام المصرفي في الكثير من الدول النّامية هو ذاته جزء من القطاع العام،  إن

ة غير المصرفية تغطّى بقروض من من خسائر المؤسسات العام ةريلكبفإن النّسبة ا

على وهناك مؤسسات حقّقت معدل من الأرباح في بعض الدول ليست  ،المصرفية المؤسسات

 هذهت شكّل، وقد )3(الحوافز والإدارة الكفؤة بل للتّوسع في هذا النّوع من الإقراض أساس

اول، القروض مشكلة في العديد من الدوكانت سبب سة العامةلخسائر المؤسمع عدم  ة المصرفي

  . )4(التصريح بإفلاسها

  

  

                                                 
، وهو 1997مليار دولار في  31,6مليار دولار وارتفعت إلى  17,05بـ  1987قدرت ديون الجزائر في  -  1

  .SADI Nacer-Eddine, op.cit, p 45      :انظر. % 41,04ارتفاع يقدر بنسبة 
   .415، ص البيلي عمر عبد الحي صالح، مرجع سابق. د -  2

 .77عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص . 26جار سعيد، مرجع سابق، ص النّ -  3

  .256وإبراهيم سعد الدين عبد االله، العسيوي إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص  -  4
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  : تغطية الخسائر بقروض من ميزانية الحكومة -

 مظلةة، فهي باقية على الدوام تحت ي فإنّه متى تأسست مؤسسة عامالتقليدوفقا للمنطق 

باعتبارها ركيزة التّنمية وأداتها عية، اقتصادية واجتماالقطاع العام، تضمن مصالح حيوية 

  .)1(المستمرة

ئها؛ فقد يكون العذر أنّها مصدر رزق العاملين التماس الأعذار لبقا صعبوليس من ال

ات الخاسرة، ؤسسالأعذار فالنّتيجة واحدة وهي بقاء الم ا ركيزة التّنمية، ومهما تعددأو أنّه

ففي . )2(اص الفاشل والقطاع العام الفاشلفرق جوهري بين القطاع الخفي نظرنا  وهذا

 في ترشيد الأسعار والإنتاج والتّكاليف جوهريا اتلعب آليات السوق دور القطاع الخاص

تمرارية المؤسسة الخاصة موقوف على تحقيقها الأرباح لتفادي الإفلاس أو التصفية أو سوا

 كن تعتد بالربح والإنتاج والكفاءة، ولاة فلم تأما المؤسسات العام. )3(الإدماج في شركة أخرى

تقلق وهي تحقّق خسائر لأنّها كانت في مأمن من تطبيق نظام الإفلاس عليها اعتبارا للمصالح 

الحيوية التي كانت تضطلع بها، والدولة تتقدم في العادة لحمايتها ومواجهة أزماتها النّاتجة 

اسب لحالة الإفلاس الواقعية التي تعانيها المؤسسة عن التّقلبات في الأسعار، وكان العلاج المن

اء توقّفها عن دفع ديونها والتزاماتهاالعامسة وفتإجراء يتطلّب  ،ة من جريق بين حقّ المؤس

باللّجوء إلى ضمانات  تلقائيافي البقاء وحقّ دائنيها في اقتضاء حقوقهم التي يتم استحصالها 

دون حاجة لاستصدار أمر من القاضي يقضي  ،ة للدولةامية تقتطع من الخزينة العنتماائ

، وهو الوضع الذي سمح للكثير من المؤسسات )4(بإفلاس المؤسسة أو الحجز على أموالها

  .بالمضي قدما ولمدة طويلة في عملياتها رغم المشاكل الحادة التي تعاني منها

                                                 
1   - ALFANDARI Elie, Droit des affaires, Litec, Paris, 1993, p 275. 

  .26النجار سعيد، مرجع سابق، ص  -  2
3  - PAILLUSSEAU Jean, Du droit des affaires au droit des entreprises en difficultés, Dalloz, 

Sirey, Paris 1985, pp 140, 141. PAYRAV Jean-Pierre, Prévention et traitement des difficultés 
dans les entreprises  Malesherbes,  1986, p 12.                                                           

 .29جمال عبد المقصود، مرجع سابق، ص . أمل صديق عفيفي، د. وكذلك د
4   - HOUIN Roger, op. cit, p 106.                                                                        
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سياسة  لأن، )1(المدى الطويلوكان من نتائج الدعم أن اختلت الهياكل التمويلية في 
عم ترفع من نسبة المصروفات العامة واختلال الدولة، وهو ما يسهم في عجز الميزانية للد

للتّضخم النقدي  مهمال مصدرا كّميزان المدفوعات وتفاقم المديونية المحلية، وهو ما يش
لسلع الاستهلاكية اويؤثّر سلبا على أصحاب الدخل المنخفض جراء ارتفاع أسعار بعض 

من الاختلالات الوطني في كثير من الدول في حلقة  وبهذا الشّكل وقع الاقتصاد. )2(الأساسية
الهيكلية التي كانت تغذّي بعضها البعض، مما أفسد مناخ الاستثمار وقواعد المنافسة 

عفاءات المتعارف عليها، وهي عوامل حالت دون جذب الرأسمال الأجنبي حتّى في ظلّ إ
وظلّت الأوضاع . )3(وحوافز مغرية، هذا فضلا عن هروب المدخّرات المحلية إلى الخارج

عمال قوى السوق وكفّ يد إالتي نادت ب لحديثةنظريات االمتردية بهذا الشّكل إلى أن جاءت 
عدم الدولة عن التّدخل في الإنتاج على نطاق واسع، وتعويض قصور السوق بالضرائب و

ة لتحقيق أهداف غير اقتصادية بهدف زيادة المنافسة، هذا فضلا عن م المؤسسات العاماستخدا
توفير المناخ الملائم للاستثمار من أجل زيادة كفاءة الوحدات الإنتاجية، على أن تتزامن هذه 

ة خاص ،درجة نحو التّحرير والإصلاح الاقتصاديين على النّطاق الواسعتالسياسة مع سياسة م
نالتّجربة قد  وأنه الأسعار بيولة أدى إلى ما يعرف بتشوالإفراط في تدخّل الد ت أن

، واعتبر دعاة )4(ظهرت جليا ضرورة التّصحيح وإعادة الهيكلة ،وبالتّالي .والأسواق
ة وتحرر صصة تشكّل أفضل طريقة للخلاص من مشاكل المؤسسات العاموالخ  الاستقلالية

، )5(لمؤسسات الخاسرة والكفّ عن تمويل مؤسسات منخفضة العائدلمها الدولة من أعباء دع
 تلقائيان التّمويل السليم لأي استثمار يقتضي تقدير عائده مسبقا، وتدخّل الدولة لم يبق تدخّلا لأ

  .)6(مساعداتها تكون مقيدة ومشروطةفبل تدخّلا تعاقديا وبالقياس 
  

                                                 
1  - BENHASSINE Mohamed  Lakhdar, "La conception du commerce et de l’activité 

commerciale dans la Muquadima de Abderrahmane  IBN  KHALDOUN (1332-1406)", 
R.A.S.J.E.P, Vol. xxx N° 1/2, 1992, p 182.  

التّصحيحات الهيكلية والتّحول إلى  ،مصطفى محمد عبد االله: وكذلك .27النّجار سعيد، مرجع سابق، ص  -  2

وسياسة الخوصصة  بحوث الندوة الفكرية حول الإصلاحات الاقتصادية اقتصاد السوق في البلدان العربية،

  .91، ص 1999، 1في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

  .260إبراهيم سعد الدين عبد االله، العيسوي إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص  -  3

  .416الحي صالح، مرجع سابق، ص  البيلي عمر عبد. د. 75عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص  -  4
  .59، دراسات في القانون الاقتصادي، المطبعة الرسمية، الجزائر، ص محفوظلعشب  -  5

6   - GARNIER Jean  Jacques  et  CHASSAGNON Yves, op.cit., p 99.   
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  الفرع الثّاني

  ثرمواجهة ظاهرة التّع

منذ بداية الثّمانينات وحتّى السنوات المنصرمة من التّسعينات شكّل الإصلاح 

الاقتصادي ضرورة حتمية بفعل الأزمات الخانقة التي تعرضت لها اقتصاديات الدول 

المختلفة، وتحول إلى قضية ملحة وعاجلة ضمن قائمة أولويات عمل الحكومات، واكتسى 

وزيع الدخل للإنتاج وت جهأساسية حول تفعيل آليات السوق  كمونطاقا واسعا تركّز بصورة 

تعزيز مواقع القطاع الخاص بالنّسبة للاقتصاد الوطني و ،وإعادة النّظر في نطاق دور الدولة

  .)1(وتحرير العلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية

ت إلى تعثّر المؤسسة ليشمل كلّ الأسباب التي أد يتسع مفهوم التّصحيح الاقتصادي 
بصفة عامة وسياسة سواء كانت مالية أو غير مالية، سواء ارتبطت بالمناخ الاقتصادي السائد 

  .ل في  نطاق تحكّم هذه المؤسساتالحكومة أو تدخ
إذا  ،ويرى بعض الاقتصاديين أن برامج التّصحيح الاقتصادي تكون أسهل وأقلّ تعقيدا

كّرة من بدء المشاكل الاقتصادية بدليل أن تأخير القيام بالعملية تم تنفيذها في مرحلة مب
التّصحيحية إلى أن تتفاقم مظاهر التّعثر يؤدي إلى عجز حقيقي وفعلي، وفي مثل هذه 

ة والاقتصاديسات أعباء لا يمكن احتمالها من النّاحيتين الاجتماعية، الحالات تفرز تلك المؤس
وبالتّالي يكون من الأهمية التّعرف على  )2(الاقتصاد الوطني وهو ما يؤدي إلى اختلال

ى تتمكّن من الوصول إلى النّموذج المناسب لإعادة حتّ ،الأسباب الجذرية لتعثّر المؤسسة
  .)3(تكلفة إعادة الهيكلة لأقلّ حد ممكن تها، ولكي نخفّضهيكل

                                                 
اسعة في مجال تطبقها أن تخطو خطوات و التيوقد أدركت بعض الدول العربية من خلال برامج التصحيح  -  1

الانفتاح على الخارج والاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال السياسات التّجارية المتّبعة، وسعى عدد 
متزايد منها للانضمام إلى المنظّمة العالمية للتّجارة التي انبثقت عن اتّفاقيات الغات بعد انتهاء جولة 

وتشهد الاقتصاديات العربية جهودا مكثّفة  1994في أوروغواي للمفاوضات التّجارية المتعددة الأطراف 
لتحرير التّجارة الخارجية من خلال إلغاء الكثير من القيود وإدخال التّوازن في المعاملة بين القطاعين العام 
والخاص، وكذا تحرير سعر الصرف وجعل الأنظمة المتعلّقة بها أكثر شفافية للدرجة التي حقّقت فيها بعض 

  .  39 – 32مصطفى محمد عبد االله، مرجع سابق، ص ص  .ل قابلية عملاتها للتّحويلالدو
  . 98، ص السابقمصطفى محمد عبد االله، المرجع  -  2
  .17عبد االله سالم، مرجع سابق، ص . د -  3
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تّشخيص الدقيق الواعي كخطوة وأمام تعدد سبل التّصحيح وإعادة الهيكلة تبرز أهمية ال
مواطن الانحراف والوسيلة المناسبة  لمتخذيهيظهر منذ البداية  و،أساسية لعمليات اتّخاذ القرار

للعلاج، إذا لم يكن إعداد التّشخيص بشكل سليم، فإجراءات وسبل العلاج تكون غير 
يح تكون ناجحة إذا حقّقت والواقع أن أمثلة عديدة تدلّنا على أن عملية التّصح، )1(مناسبة

الملكية  نقل، وتكشف تجربة الدول المختلفة عن شيوع الخوصصة ب)أولا(بطريقة منظّمة 
ة إلى الخواص ضمن عمليات الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها فرصة لتوسيع دائرة العام

  ).ثانيا(القطاع الخاص ولأهميتها في تحقيق الكفاءة والفعالية الاقتصاديتين 

  :ة الاقتصاديةتعدد سبل تصحيح وإعادة هيكلة المؤسسات العام –أولا 
ة يصلح تطبيقه على لا يوجد نموذج مقترح لإعادة هيكلة إحدى المؤسسات العام

سات عامنة لالأن وسائل علاج الخلل الذي تعانية أخرى، مؤسسة معيينبع من  ه مؤس أن ،بد
التي  سبل إعادة الهيكلة تتنوع بحسب أسباب التّعثر إنوبالتّالي ف .الأسباب الجذرية لهذا الخلل

ة النّماذج المقترحة لإعادة هيكلة المؤسسات العامل مجموعة وادراستها، وفيما يلي نتن تسبق
  :  الاقتصادية

  :الاهتمام بجودة المنتوجات وسياسة التّسويق – 1

ر ممكن من العملاء لضمان زيادة إن الهدف الأساسي لكلّ مؤسسة هو كسب أكبر قد
المنتوج، فنجاح المؤسسة  احتياجاتهم أثناء اقتنائهممن معرفة  احها، ولكسب العملاء فلا بدأرب
ر عنها في السوق، إذ أنّه لا تكفي عملية الإنتاج لأجل بقّق بتلبية أقصى الاحتياجات المعيتح

افيا لتلبية حاجات المستهلك، وذلك لا البيع فحسب، بل يجب أن يكون المنتوج بحد ذاته ك
لاّ بعد المقارنة بين أكثر إيتحقّق إلاّ بتوافر مستوى معين من الجودة، فالمشتري لا يشتري 

لخ ا... من منتوج في العديد من الجوانب المرتبطة به مثل خصائصه التّقنية، جودته، تغليفه
وافع الانتقائية للمستهمن المعطيات التي تكولك، ويشكّل تحسين المنتجات والخدمات ن الد

  . )2(قبلون أي منتوجتأغلب الزبائن أصبحوا لا ي لأن ،أولوية بالنّسبة لعدة مؤسسات

                                                 
را إن بعض الحكومات قد ترغب في المبادرة السريعة للإجراءات التّصحيحية وتمر على التّشخيص مرو - 1

. د: انظر... سريعا أو ارتجاليا أو تنخدع في العلم بأسباب التّعثر، فهي أن حقّقت نجاحا فسيكون ذلك مؤقّتا
  .  18عبد االله سالم، مرجع سابق، ص 

2  - LAURENT Philippe, BASSET Guy, Droit de Marketing aspects Juridiques de la 
mercatiques, collection Eyrolles, Paris, 1989, pp 3, 4. LASARY, Economie de l’entreprise, les 
manuels de l’étudiant, ES-SALEM,  Cheraga, 2001, p 117.                                                 
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 معطيات منتوجهاعلى دراية ب ها أن تكونإنتاجسياسة يتعين على المؤسسة قبل تصميم 

جمع وتعمل ل ،واتّجاهاتها والعوامل الفاعلة فيه والتّغيرات المتوقّعة وحركة هذه التّغيرات

لا ودراسة أيهل الاختيارات أحسن العناصر التي تفيدها في اختيار المنتوج الأكثر تقب ،

سلسلة مترابطة مثلا، وأن تجمع المعلومات حول المستهلك  التّخصص في منتوج واحد أو

والخدمات المتوفّرة والصناعي والدوافع التي تتحكّم في سلوكهما اتّجاه السلع  النهائيبنوعيه 

وكلّ ذلك يحتم دراسة الجانب  ،في السوق، وكذا معرفة سبب اختياره علامة دون سواها

النّفسي والثّقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستهلك لمعرفة ما يحفزه في عملية اتّخاذ قرار 

قبل كفاءات  مختلف هذه العناصر وتكييفها مع متطلّبات السوق منو يتم التصرف في  الشّراء

المتواجدة على مستوى المؤسسة، وذلك من شانه أن يسهل  متخصصة في أعمال التّسويق

لهذه الأخيرة اختيار السياسات الإنتاجية الملائمة على أساس معايير وقياسات نموذجية 

رة خال ليقدم المنتوج بجودة معتب ،لمواصفات الوطنية والعالميةاللمنتوج تأخذ بنظر الاعتبار 

  . )1(رغبات المستهلك المحلّي والدولي لبيمن العيوب وي

مكن للمؤسسة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة لتقليل الإنتاج وفي سبيل ضمان الجودة ي

المعيب أو عدم صرف أجور للعمال عن الإنتاج المعيب أو التّوجه نحو إصلاح آلات الإنتاج 

وإذا كان هناك تراكم في . )2(نت هي السبب في عدم الجودةتها إذا كاعصرنّأو تعديلها فنيا أو 

المخزون فيجب اتّخاذ القرار الحاسم للتّخلص منه كالتّصرف فيه ولو بسعر التّكلفة أو حتّى 

مع إتباع سياسة تحجيم المخزون مستقبلا وإعداد الدراسات السعرية المناسبة بهدف  ،أقلّ

المحلّي والخارجي، فترشيد السعر يكون من أجل  سوقالوصول إلى السعر المقبول في ال

  . تعظيم الربح
إن سر نجاح الشّركات اليابانية هو تبنّيها لإستراتيجية الجودة واهتمامها بالعميل 

المؤسسة تقف على  تلبية رغباته لتحافظ عليه وتجذب الجديد منه، وباعتباره سيد الموقف، 
على السوق بعرض سلع تتفق مع رغبات المستهلك مما  وبهذا الشّكل تمكّنت من السيطرة

شركات أخرى، وقد أثبتت بعض الدراسات أن  هكان يحقّق لها سعرا تنافسيا لم تقو أن تواجه
بعض الشّركات اليابانية كانت أرباحها ستّة أضعاف تكاليف الجودة، وأن إحدى الشّركات 

                                                 
  .24، ص 1980 – 1979سوريا،  ،النّاشد محمد، المدخل في إدارة الأعمال، منشورات جامعة حلب .د -  1

  .19 – 15ص ص مرجع سابق، عبد االله سالم،  .د -  2
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اع بعض العاملين لديها لبرامج تدريبية لرقابة دولار مقابل إخض نملايي 3الأمريكية وفّرت 
  . )1(الجودة بالشّركات اليابانية

  :تغيير إدارة المؤسسة – 2
، فإعادة الهيكلة في هذا المقام يقتضي اتّخاذ ثر هو سوء الإدارةإذا كان السبب في التّع

  : أحد الأمرين
تخصصة في الإدارة، ويتم ذلك عن طريق دعوة الشّركات الم :خوصصة التّسيير - أ 

وهو ما يقصد به التّأجير الطّويل لبعض الأصول الثّابتة أو بعض الأنشطة غير المستقلّة 
ويقول الدكتور رشيد زوايمية بهذا الصدد أن الاعتراف بالاستقلالية الواسعة ، )2( اقتصاديا

سة العامي إلى الاعتراف بللمؤسة في الإدارة يؤديربطو،  )3(التّسيير خوصصةة الاقتصادي 
  .  )4( ساليب الإدارة التّجاريةمصير هذه الأخيرة بأ

تسيير المؤسسات في طرق الإدارة التّجارية  إن :الأخذ بأسلوب الإدارة التّجارية -ب 
ةالعامة الإدارةنظام مغاير لأساليب هو  ة الاقتصادييشكّل ضرورة و ،وأساليب المالية العام

تزاول نشاطها في ظلّ محيط تنافسي وتواجه ) شركات أموال(ا شركة تجارية حتمية باعتباره
مخاطر السوق ما تواجهه الشّركات التّجارية، ونظرا لأهمية هذه الأساليب في ضمان الإدارة 

لإدارة الاقتصادية بعناية فائقة حتّى في ت العديد من الدول بتكريس مبدأ االرشيدة، فقد عني
وفي القانون الفرنسي الإخلال بهذه الالتزامات يرتّب  .)5(نّظام الاشتراكيالدول ذات ال

جزاءات تأديبية على مديري المؤسسات خاصة إذا أسفرت السنة المالية للمشروع عن خسائر 
، لأنّه على أساس الربح يتسنّى للمؤسسة النّهوض بأعباء إدارتها وبالتّالي تخفيف )6(فادحة

ية الدولة، والاعتماد على مبدأ التّمويل الذّاتي وتفادي الكثير من حالات العبء على ميزان
  .)7(العجز

                                                 
  .19 – 15ص ص مرجع سابق، عبد االله سالم،  .د -  1
  .08/02/1989ل  06ج، عدد .ج.ر.المتضمن التقنين المدني، ج 58-75يتمم الأمر رقم  01-89قانون رقم  -  2

3 -  ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie", op.cit., p 49.   

  .276، ص 1992، الإصلاحات الاقتصادية وتحديات التنمية، محمد ناظم حنفي -  4
، 2، العدد مجلّة إدارة قضايا الحكومة، "جاهات الكبرى في قانون المشروع العامالات"، الخولي أكثم أمين. د -  5

  .35، ص 1950، 3السنة 
  .176ص  ،1973ة للمشروع العام التجاري، عالم الكتب، القاهرة، فتحي عبد الصبور، الشّخصية المعنوي. د -  6
  .71،ص 1992ج، .م.، د)استقلالية المؤسسات العامة الاقتصادية(محمد الصغير بعلي، تنظيم القطاع العام في الجزائر  -  7
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  :ومن أهم النّتائج المترتّبة على تبنّى مبدأ الإدارة التّجارية ما يلي
وزيادة الاعتماد المتبادل  لّ التّقدم التّكنولوجي السريعفي ظ: مبدأ اللامركزية الإدارية -

لدولية في إطار عولمة الاقتصاد، بات من الصعب اتّخاذ القرارات وتشابك المصالح ا
الاقتصادية على أساس مركزي ولم يعد هناك مجالا لأن تنفرد دولة أو بعض الدول بخيار 
النّظم المركزية المتجاهلة لاقتصاد السوق، لأن مثل هذا الخيار بكون قرارا بالانعزال عن كلّ 

التي يشهدها المجتمع الدولي المعاصر، وهو مالا تطيقه أية دولة من  التّطورات الاقتصادية
إن توفير اللامركزية في الإدارة يحتم إفراغ المؤسسة ضمن شركات الأموال، فتتّسع  )1(الدول

المعقّدة،  لمعقدةجراءات االإالتّقيد بلوائح الإدارة المركزية و دونصلاحيات مجلس الإدارة 
صر الوظيفة الاقتصادية بنجاح سواء في التّخطيط أو التّنظيم أو تنمية الكفاءات ويتم أداء عنا

والرقابة وتكون تصرفات المسيرين تجارية في أهم المواضيع مثل تحويل الملكية  جيهوالتّو
المؤسسات ت في أسلوب إدارة يونذكر من أبرز التّعديلات التي أجر، )2(والدمج والتّصفية

3(الأسعار ضمن قانون المنافسة ريرمبدأ تح تبنّي الجزائر ة فيالعام(  .  

ة الاقتصادية على غرار شركات يتعين على المؤسسة العام: الذّاتيالتمويل مبدأ  -
 تخصيص الأرباحيّ الأموال أن تسلك من زاوية معالجة إدارتها المالية مبدأ التّمويل الذّاتي، أ

أوفر على مستوى  والمفروض أن تكون لهذا المبدأ حظوظ، )4(التّوسعية استثماراتهالتمويل 
سة العامإلى توزيع جانب كبير من  ه فية أكثر منالمؤس الشّركات التّجارية التي تضطر

ة، ومع لا محلّ لتوزيع الأرباح على  مستوى المؤسسة العام ولكن ،أرباحها على المساهمين
ة في عجز مالي يل لتواجد أغلب المؤسسات العامذلك فالوضع فيها لا يسعف مسألة التّمو

فهي ملزمة بطرق أبواب التّمويل الأخرى كالاقتراض من  ،ينذر بإعلان إفلاسها رسميا
  .البنوك أو استعمال التّسهيلات الائتمانية الأخرى

                                                 
نحو الانتقال من الاقتصاد المجالس القومية المتخصصة المجلس القومي للإنتاج والشّؤون الاقتصادية، تقرير  - 1

  .51، ص 1992/1993، القاهرة، 19الموجه إلى اقتصاد السوق، الدورة 
2  - NGUYE – QUOC – VINH, Les entreprises publiques face au  droit des sociétés 

commerciales, L.G.D.J,  Paris, 1979, p 229. MESCHERIAKOFF Alain-Serge, op. cit., p 249.  
لـ  09عدد ج .ج.ر.ج ، المتعلّق بالمنافسة،25/01/1995، المؤرخ في 06–95من الأمر  4المادة  - 3

لـ  43عدد ج .ج.ر.ج ،19/07/2003المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم بموجب الأمر 22/02/1995
20/08/2003  .  

، مجلّة إدارة قضايا الحكومة، "ته التّجاريةأثر الطّبيعة العامة للمشروع العام على صف"الخولي أكثم أمين،  - 4
  .37، ص 1960، 4، السنة 3العدد 
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وتطبيقا لهذا المبدأ عمدت الدول إلى إنشاء صناديق وبنوك الاستثمار الوطنية وتفعيل 

 من خلال تبنّيها والتّوقف عن اعتبار ميزانية الدولة كأداة لإحداث التّوازن الاجتماعي نشاط

للإنفاق الاجتماعي وتقليص الدعم لإطلاق العوامل الاجتماعية وحدها في  يبرنامج انكماش

  .)1(ولمكافحة التّضخم من ناحية أخرى ،بلوغ التّوازن من ناحية

الإدارة التّجارية أن  بب على إتيان العمل وفقا لأسالييترتّ: مبدأ الخضوع للضريبة -

سة العامة لتخضع المؤسارية على الشّركات التّجارية الخاصريبة الس2(ةلض(.  

بالنّسبة للعلاقات القائمة بين العاملين والمؤسسة تبقى : في علاقاتها بالعاملين والغير –

هذا أن منازعات العمل الفردية تكون من  هي الواجبة التّطبيق، ويترتب عن منظومة العمل

ة فيما خاص ،اختصاص قضاء العمال، غير أن هذا لا يمنع العمل بإجراءات من طابع إداري

ية معها من الغير تعاقدية أو تقصير يتعلّق بضبط الأجور مثلا، كما أن علاقاتها مع المتعاملين

  .)3(فهي علاقات يحكمها القانون الخاص

ة استبعاد نظم المالية العام الأخذ بهذا النّظام :بنظام المحاسبة التّجارية الأخذ -

فاق وتحديد اعتمادات ، والتي تقوم على التّرخيص بالإنةالمعمول بها في المرافق العام

ر المالي والمحاسبي التّجاري يسيتة نظام الواعتماد المؤسسة العام ،)4(الصرف في الميزانية

تعيين محافظ أو ة بتلتزم الجمعية العاموبهذا الخصوص  صفتها التّجاريةيتوقّف على 

محافظي الحسابات لمراقبة حسابات المؤسسة مع إعداد التقرير السنوي عن ذلك يرسل إلى 

ات والمصروفات يرادتدرج فيه الإثم تلتزم بإعداد برنامج مالي  )5(أعضاء الجمعية للبت فيه

   .)6(لتجارية للمؤسسةبحسب مقتضيات المعاملات ا

                                                 
المجلّة المصرية للتّنمية ، )"دراسة حالة الاقتصاد المصري(سياسات التّكيف وآليات السوق "سعد حافظ،  -  1

  .09، ص 1994، يونيو 1، العدد 2، معهد التّخطيط القومي، القاهرة، السنة والتّخطيط
، المنشأة التّجارية، منشأة المعارف، 97/1983البارودي علي، القانون التّجاري والقطاع العام وفقا لقانون  -  2

  . 19، ص 1986الإسكندرية، 
  :وكذلك. وما بعدها 170فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص . د -  3

 MESCHERIAKOFF Alain Serge, op.cit, p 250.                                                                                                          
  . 20البارودي علي، مرجع سابق، ص  -  4

يتضمن الشكل الخاص  24/9/2001المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفيذي  10والمادة  5/12المادة  - 5

  . 26/9/2001، لـ55عدد ج .ج.ر.ج مومية الاقتصادية وتسييرها،بأجهزة إدارة المؤسسات الع

  .42، ص مرجع سابق ثم أمين، الاتّجاهات الكبرى في قانون المشروع العام،كالخولي أ. د -  6
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  : الدمج – 3

قد يكون إخراج الشّركة من التّعثر بدمجها في شركة أخرى، والدمج هو عملية قانونية، 

يتم بموجبها ضم مؤسسة اقتصادية إلى غيرها من المؤسسات فيخصص مجموع أصولها 

سهم من جديد على الصافية لتضخيم ذمة المؤسسة المنضم إليها ليتم بعدها توزيع الأ

المساهمين، وقد يتم الدمج بطريق الجمع بين عدد من المؤسسات لتظهر مؤسسة جديدة 

ويرى بعض الفقه أن عمليات الاندماج هي صورة من صور ، )1(برأسمال موحد

  .)2(الخوصصة

سات العامر واندماج المؤسع صناعي من شأنه أن يغيم ضمن تجمة بالشّكل المتقد

يا في أساليب التّسيير والرقابة ومصادر التّمويل، بما يحقّق لها توازنا ماليا وزيادة في جذر

يسمح لها بالدخول في أسواق جديدة قادرة على المنافسة وجديرة وأصولها وقدرتها التّسويقية 

  .)3(حجم الإنتاج الاقتصادي فيلتّكفل بالمشاريع التّنموية والزيادة با

على فرضية الدمج  01–88ة الاقتصادية نون التّوجيهي للمؤسسة العاموقد انطوى القا

مرة الدمج في  وحدث لأول، )4(فيما يعرف بالتّجمعات ذات المنفعة المشتركة 34/3في المادة 

  )DEJIMAS. )5ومؤسسة  ENABالاقتصاد الجزائري بين مؤسسة 

  :إعادة الهيكلة بترشيد التّكلفة – 4

  :للتّكاليف المباشرة يمكن ترشيد تكلفتها بإتباع الإجراءات التّاليةبالنّسبة  -

  .دراسة مدى إمكانية إحلال المواد الأولية المحلية محلّ المستوردة -  1

                                                 
1  - BIZAGUET Armand, Le secteur public et les privatisations 2ème éd. réfondue, P.U.F., Paris,  

Juin 1992, p 25. JEANTIN Michel, Droit des sociétés 3ème éd., Montchrestien, 1994 p 373 ; 
CHAPUT YVES, op.cit, p 300, NGUYE – QUOC – VINH, op.cit., p 59. LASAR, 
Economie de l’entreprise, op.cit., p 48.                                                                                     

 .370 –369، ص ص 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، 2مبادئ الاقتصاد السياسي، ط  ،خلاف عبد الجابر خلاف -  2
A – A : une entreprise publique absorbe une autre, le soir d’Algérie du 06/03/1996 N ° 1959.  

3   - DAOUDI Abdelkader, "Les stratégies de restructurations industrielle et leurs impacts sur les 
entreprises", Mutation, N° 12, Juin 1992, p 55. 

4  - BRAHIMI Mohamed, "Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique", 
R.A.S.J.E.P, N° 1, Mars 1989, p 120. BENISSAD Hocine, La réforme économique en 
Algérie, 2ème éd., O.P.U, Alger, p 36.  

  : مؤسسة التموين بالخشب و المؤسسة العامة لتنمية الصناعات المواد الرياضية و الألعاب و اللألات الميكانيكية، أنظر -  5
  A – A : une entreprise publique absorbe une autre, le soir d’Algérie du 06/03/1996 N ° 1959.  
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ترشيد استخدام المواد الأولية سواء عند تسلمها أو عند تخزينها أو أثناء استخدامها  - 2

  .في العملية الإنتاجية

س جزاءات ظر في سياسات الأجور وربطها مباشرة بالإنتاج وتكريإعادة النّ -  3

ه ريفالإنتاج المعيب الذي يستحيل تص بسببر أو الحرمان منه خصم من الأجال متمثّلة في 

  .إلى السوق

  :   ها بإتباع الإجراءات التّاليةتبالنسبة للتّكاليف غير المباشرة يمكن ترشيد تكلف -

ة بهدف الاستغلال الأمثل للأصول الثّابتة أو التّخلص من خاصإعداد الدراسات ال - 1 

  . منها لغالمعطّل أو غير المست

 تجايحلّ محلّها التّمويل الذّاتي النّطّويلة الأجل لإعداد برنامج لتخفيض الالتزامات  – 2

  .عن عوائد الاستثمار مباشرة

ت العمالة الإدارية تخفيض الأعباء الإدارية عن طريق إيقاف تعييناالعمل ل – 3

1(أو دعوتهم للخروج المبكّر للمعاش وغيرها من الحلول ينوتحويل بعضها إلى عمال فني(.  

  :إعادة الهيكلة المالية وتتّخذ عدة مظاهر – 5

تهدف هذه الوسيلة إلى تمويل خزينة المؤسسة بدون اللّجوء إلى : إصدار أسهم جديدة –

غير أن هذا  ،الدورية هاالتزامات صنقاباء هذه الأخيرة ولإسياسة الاقتراض لتجنّب خدمة أع

سات التي تعاني من حدتتطلّب خطّة و ته،الأسلوب لمعالجة التّعثر لا يناسب كثيرا المؤس

الأصول  إن حصيلة بيع. )2(مقنعة لجذب المساهمين الجدد الذين يتقدمون لشراء هذه الأسهم

من أجل تخفيض أعباء الديون ديا يستخدم في سداد لّة اقتصاوخطوط الإنتاج غير المستغ

الفوائد المدينة وإصلاح الخلل المالي الذي تعاني منه المؤسسة، والواقع أن عمليات إصدار 

الأسهم في الغالب تتم في شكل مقايضة الدين بالأسهم ووفقا لهذه المنهجية، فإن المقرض 

م إلى مؤسسة من القطاع العام، ع دين قائم مقدالأصلي يقوم بخصم في سوق التّداول أي بي

  .)3(حصل في المقابل على عملة محلية يستخدمها في شراء أسهم محليةوي

                                                 
  .17 – 16ص  ،عبد االله سالم، مرجع سابق .د -  1
  .19، ص نفسهمرجع ال -  2
الاتّجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخارجية بالتّطبيق على بعض البلدان  ،مجدي محمود شهاب .د - 3

  .84، ص 1998العربية، دار الجامعة الجديدة للنّشر، الإسكندرية، 
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قصيرة وذلك بتحويل جزء من القروض : لى إعادة هيكلة القروضإوقد يتم اللّجوء  -
بشروط الأجل إلى قروض طويلة الأجل، أو تأجيل سداد بعض القروض أو إعادة جدولتها 

ويل حالتي تتحملها المؤسسة أو ت على الديونأكثر مناسبة من أجل تخفيض عبء الفوائد 
إلى مساهمات في رأسمال هذه المؤسسات، ومن المؤكّد أن هذه الوسائل منها  جزء المستحقال

إتّباع ن الكثير من الدول المدينة بدأت في ة وأخاص ،قد أخذت أبعادا أكثر منذ بداية التّسعينات
سياسات الإصلاح الاقتصادي بناء على اتّفاقها مع نادي باريس وصندوق النّقد الدولي من 

  .)1(خلال إعادة جدولة ديونها الرسمية
 ،مكن أن تخدم سياسة تسديد القروضدة بالنسبة للمنتجات يأن سياسة الجو وفي نظري

المالي، إلاّ أن جودة منتجاتها  إذا افترضنا أن مؤسسة ما تعاني من خلل نسبي في هيكلها
ة لغزوه تّسويقي على درجة عالية من الكفايتصل إلى المقاييس العالمية كما أن جهازها ال

وهنا يمكنها أن تشغل التّدفقات المالية  ،فيكون معظم إنتاجها مباعا ،سواق المحلية والعالميةالأ
  . لسداد أقساط القروض وفوائدها المستحقّة

   :أهمية التّحول إلى القطاع الخاص كوسيلة للإصلاح وتحسين كفاءة الأداء –ثانيا 
حلّ أمثل فريد لمشاكل  يد، ولاأنّه لا يوجد حلّ وح تقدم لاحظتبناء على ما 

سات العامة، المؤسول المختلفة أن تلجأ إتوجد بدائل مختلفة  بلة الاقتصاديليها، وقد يمكن للد
ة عن طريق ل ومن بينها بريطانيا رفع مستوى كفاءة المؤسسات العامحاولت العديد من الدو

اللامركزية، غير أن محاولاتها باءت بالفشل وظلّت تلك المؤسسات عبئا ثقيلا على عاتق 
  .)2(ونفذت سياسة الخوصصة بنجاح كبير "شراتمارغريت ت"الدولة إلى أن جاءت السيدة 

من التجربة البريطانية، فإذا كانت اللامركزية لم ن نستخلص العبرة أينبغي وفي نظري 
تفلح في دولة مثل بريطانيا، مع ما هي عليه من تاريخ عريق في اللامركزية واستقلالية 

تجربة و، فإن احتمالات نجاح هذه السياسة تكون معدومة في الدول النامية، ةالعام الوظيفة
ا والتي حاولت تطبيق نظام اللامركزية في إدارة في هذ عظم الدول العربية قريبة الشّبهأ

إة، مع المؤسسات العامة عامبإقامة أجهزة مستقلّة كصناديق بقائها مملوكة ملكي ة وهذا ابتداء
كلّ هذه التّنظيمات ). مصر -الجزائر (والشّركات القابضة ) الوضع في الجزائر(المساهمة 

ل البيروقراطي قائما على أعمال الشّركات المسيرة المستقلّة لم تنجح على أساس بقاء التدخ
  .وبالنّتيجة لم يكن لها أثر ملموس على مستوى الأداء

                                                 
  .40 -  38ص ص  نفسه،مرجع ال -  1
  .21مرجع سابق، ص  ،...النّجار سعيد، التّخصيصة والتّصحيحات الهيكلية -  2
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بناء على ما تقدم اعتبر التّحول نحو القطاع الخاص أكثر البدائل المطروحة أهمية 

ة، وخاصصصة أصحاب القرار في غالبية الدول يبررون الخوة بالنظر إلى الكفاءة الاقتصادي

  :    بتحويل الملكية من خلال الحجج التالية

امتلاك المؤسسات الخاصة قدرة خارقة لتحقيق الفعالية الاقتصادية مقارنة  – 1

  .)1( بالمؤسسات العمومية

في هذا المنوال يرى البعض أن التّحول الاقتصادي وما ينطوي عليه من اضطلاع 

ة إشباع الحاجات العامالقطاع الخاص بمهموق، ة يؤدي إة والخاصلى غرس أخلاقيات الس

لأن وخضوع قرارات العناصر الاقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية للرشادة الاقتصادية، 

، كما أنّه في ظلّ إعمال مبادئ المنافسة الحقيقية يكون و متكاسلاأ االسوق لا يرحم متراخي

 في ا على أداء دوره على نحو أكفأ البقاء للأصلح والأقوى لذا يصبح القطاع الخاص قادر

  . )2(وزيادة مستويات الفعالية ةلنفقة وارتفاع معدلات الإنتاجيخفض ا

سة الخاصة التي تتمتّع بها المؤسة في سبيل تحقيق ويربط البعض الكفاءة بالاستقلالي

 )∗(دت كفاءتهاازدادت درجة استقلالية المؤسسة وحرية الإدارة، كلّما ازداكلما نّه لأأهدافها 

 لأني الاستقلالية بأي شكل من الأشكال تخلّص المؤسسة من المحاسبة والرقابة، ولا تعن

هدافها، جوهر الحرية هو تقبل المسؤولية والمحاسبة والرقابة حول مدى تحقيق المؤسسة لأ

  . )3(واستبعاد أشكال التّدخل في أدائها

  

  

                                                 
الأبعاد الاقتصادية لعملية  ،عزت ملوك قناوي. 13بن حبتور عبد العزيز صالح، مرجع سابق، ص  - 1

 461، العدد مجلّة مصر المعاصرةالخصخصة في ظل الإصلاح الاقتصادي المصري، دراسة نظرية تحليلية، 

  . 114، القاهرة، ص 2001يناير أفريل  92، السنة 462 –
Ben BAYAR Habib & CHAURHURI Basudeb, "La redéfinition de l’interventionnisme 
Etatique", Revue Idara, N°, 25, Volume 13, 2003, p 277. 
De GUILLEMCHMIDT Michel, Denationaliser, rendre les entreprises publiques aux 
français, Economica, Paris, 1983, p 28. 

  .275 – 274، ص ص مرجع سابقمصطفى رشدي،  -  2

  

  .68أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -  3
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الكفاءة المميزة للقطاع الخاص، أن  في« غير أن جانب آخر من الباحثين يرون 
الحكومة هي أسوء تاجر وأتعس صانع التي رددها آدم سميث والتي يرددها الآن 

، رؤية مردود عليها على أساس أن القطاع الخاص » البرجوازيون في مراكز الرأسمالية
وفر وظ على حساب القطاع العام، من حيث توفّره على مناخ مناسب وملائم غير مظمح

لكثير من ، وتركه يفلت اطريق الامتيازات والإعفاءاتفهو يتمتع بتحفيز عن للقطاع العام، 
الالتزامات بما في ذلك دفع الضرائب المستحقّة عليه فضلا عن عدم تقييده بقوانين العمل 

  . والأجور ومشاركة العمال في الإدارة والأرباح كما في القطاع العام
ة إلى الخواص يزيل عن كاهل الحكومة عبء خسائر ات العامإن تحويل المؤسس – 2

تها من موارد الخزينة العامتغطي سات، التي يتمة أو الاقتراض الخارجي، ويعد هذه المؤس
، وقد وصلت معدلات )1(ذلك هدرا واستنزافا للموارد المالية المحدودة في الكثير من الدول

شأنها، وعليه فإن التّحويل يمكن التّسامح فيها أو التّساهل بالدعم والإعانات إلى مستويات لا 
حقّق عائدات تستخدم لتمويل بعض أوجه الإنفاق العام بسبب عجز الميزانية أو سوف ي

صعوبة الاقتراض، والكفاءة هنا مرتبطة بتقديرات المسؤولين القائمين على توظيف هذه 
كإقامة مشروعات جديدة أو سداد جزء من  الحصيلة ومدى توجيهها نحو الميادين الملائمة

  .)2(المديونية الداخلية أو الخارجية
غير أنّه في نظرنا لا يمكن تصور القضية على بساطتها هذه، بل ينبغي التّمييز بين 
العائدات في الأجل القصير والأجل الطّويل، إذ في الأجل القصير قد تعتبر الحصيلة عاملا 

دولة موارد مالية تستخدمها حسب معيار الأولوية التي تقدرها في ايجابيا يضع تحت يد ال
مجالات مختلفة، ولكن بالنّظر إلى الأجل الطّويل، فإن عملية التّحول قد تعنى حرمان 

ة العامسات الميزانية من التّحويلات التي اعتادت التّحصل عليها على الأقّل من المؤس
  . بيعها ثمن من عليها ات المتحصلوالتي تفوق العائد ،الرابحة
يمتاز القطاع الخاص بالمرونة والبعد عن البيروقراطية والتّجديد في منتجاته  – 3

السوقية، مما يعطى دفعة قوية لنمو الصادرات في سوق المنافسة العالمية، نظرا لأنّه  يطبق 
ة والعائد، وفي ذلك محاولة قواعد الحساب الاقتصادي الخاص فهو يوازن بدقّة بين التّكلف

لتعظيم الربح المحاسبي والاقتصادي في آن واحد، من خلال خفض النّفقة وزيادة العائد، فعند 
اتّخاذ القرارات لشراء التّكنولوجيا اللاّزمة للإنتاج والتّسويق، يتم إتّباع الإجراءات السليمة من 

أكبر مقارنة بالحرية المقيدة في القطاع العام،  بحرية نسبية التي تتمتع) المديرين(قبل الإدارة 
                                                 

1   - Ben BAYAR Habib & CHAURHURI Basudeb, op.cit, p 277. 
  .75أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص  -  2
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لسياسة منشآتهم الواضحة وتكون تلك القرارات مبنية على المراجعة المستمرة والرؤية 
يتم البحث عن السوق من تطور وتحول، على أن  الإنتاجية والتّسويقية على ضوء ما تفرزه

، وفي مثل هذه )1(من حيث السعر مةئوفنون تسويقية مبتكرة وأكثر ملاأسواق جديدة 
الأوضاع فإن القطاع الخاص لا يلجأ إلى شراء التّكنولوجيا في صورة آلات ومعدات 

حدث ذلك في القطاع يويتركها في مخازنه سنوات دون استخدام حتّى تتقادم فنيا وزمنيا كما 
الكفاءة الاقتصادية العام، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على الحرص لرفع مستوى 

على مستوى الإنتاجية  إيجاباالتّشغيلية والابتعاد عن التّبديد في الموارد، وهو ما ينعكس 
  .وحجم التّكلفة نحو الأفضل

في  مرن وفعالالتّحول إلى القطاع الخاص يهيئ الفرصة لتبنى نظام حوافز  – 4
وتعد ، )2(تحقيق النتيجة المرجوةتشغيل وإدارة المؤسسة ماليا، وضبط أعمالها عن طريق 

ة وموظّفيها لفقدان وظائفهم في حالة تدهور الأداء رض مديري المؤسسات الخاصعإمكانية ت
وانخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية من بين أهم المحفزات لهم على حسن الأداء ورفع 

عمل والجدية التي تعتبر قواعد ال فيمستوى الكفاءة، إذ ما يميز بيئة السوق هو الانضباط 
  .ضمانا أكيدا لمناصب العمل وترقية أصحابها

ة فهي تمثّل آلية هام ،التّحول الاقتصادي يدعم سوق الأوراق المالية وينشّطها – 5
لتوفير التّمويل اللاّزم للتّنمية الاقتصادية حيث تعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية، 

ستثمار في السوق المحلّي، فتتّسع دائرة المستثمرين في بيئة وكذلك الرأسمال الأجنبي للا
ختلف المؤسسات برفع مستوى ، مما يلزم متنافسية تركّز على العناصر الاقتصادية الفاعلة

  .كفاءتها وتحسين أدائها
إن التّحول الاقتصادي قد يؤدي إلى رفاهة المستهلك، فارتفاع مستوى الكفاءة  – 6

من خلال تحسين نوعية السلعة وتنوعها ورخص ثمنها، مما يجعل حريته  يخدم المستهلك
خذا في الاعتبار أثمانها وما يمتلكه من دخل مخصص ه الاختيار آنامكبإحقيقة، فيكون 

للإنفاق عليها، وتتحول قرارات المستهلكين كموجه لقرارات المنتجين لإنتاج السلع بأفضل 
، على نقيض القطاع العام الذي ساد فيه الاحتكار، وغابت فيه الطّرق وفي الوقت المناسب

قاعدة سيادة المستهلك وحريته، حيث أن قرارات الاستثمار تتّخذ بناء على إرادة البيروقراطية 
  .المتحكّمة في هذه العملية

                                                 
لندوة حول التخصيصية والتصحيحات  محرر النجار سعيد) نظرة عامة(الاقتصادي والتّخصصية  ولترز آلان، التّحرر -  1

  .50 – 49ص ص  ،1988ديسمبر  7 – 5الهيكلية في البلاد العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي، 
  .113عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص  -  2
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7 – ة الخاصة من القطاع العام إلى القطاع  ة،توسيع نطاق الملكيتحويل الملكي إن

اص تمثّل جوهر ولب التّحول من الاقتصاد المخطّط إلى اقتصاد السوق، فطبيعة الملكية الخ

وما يترتّب عليها من آثار وعلاقات والتزامات قانونية واقتصادية بين الأفراد بعضهم 

البعض، وبينهم وبين السلطة الحاكمة تمثّل جوهر وروح النّظام الاقتصادي وتعد العامل 

فرقة بين نظام وآخر، وهي لا تمثّل الشّكل الوحيد للتّحول ولكن الشّكل المقصود الحاسم في التّ

  .)1(من مسألة الخوصصة

ة الخاصات الخوصصة بصفة توسيع قاعدة الملكية لها ذات الأهداف المرصودة لعملي

ات نذكرها كما يليتنفرد ة، وعامالقاعدة بخلفي  :  

وثقافته  )2(أو المقاول الخاص المشروع الخاص نه نشر روحتحول الملكية من شأ –أ 

الاعتبار لمؤس ة ردسات القطاع الخاص في النّظام الاقتصادي القائم، وهو ما يفرض حتمي

شكالها وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتيسير ممارسة نشاطها في إطار من خلال تطوير أ

في ظلّ قواعد السوق  )3(صاديةتطبيق سياسة تشجيع الاستثمار من أجل بلوغ الفعالية الاقت

  . ةعد المجال الطّبيعي للملكية الخاصيي ذوالمنافسة وجهاز الأثمان ال

ة تتماشى وطابع نفسي يميز روح المستثمر وهو حافز على كما أن الملكية الخاص –ب 

  .العمل الجاد والنّجاح من أجل تحقيق عوائد معتبرة

ة يهيئ الفرصة للمشاركة الشّعبية الفعلية في عملية توسيع قاعدة الملكية الخاص –جـ 

التّنمية، فيتحول الكثيرون إلى شركاء في التّنمية بالتّملك، وليس فقط بكونهم موظّفين 

بيروقراط يتلقّون التّعليمات ويلتزمون بالتّنفيذ، ومن ثم فهم يعملون ويشاركون في زيادة 

   .هم وبالفعالية على المؤسسةوتحسين الإنتاج وذلك يعود بالربح علي

                                                 
  .66 – 65أحمد أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص ص  -  1

تقرر هذا النّوع من المشاريع في القانون الجزائري تحت تسمية الشّركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشّخص  -  2

 ،59–75، المعدل والمتمم للأمر رقم 09/09/1996المؤرخ في  27–96الوحيد، ضمن الفصل الثّاني من الأمر 

من الأمر الجديد تعدلان  14، 13حيث أن المادتان المتضمن القانون التّجاري،  26/09/1975المؤرخ في 

من القانون التّجاري بترخيصهما لإمكانية تأسيس الشّركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص  564المادة 

  .واحد، وقد سبقت الدول المتقدمة والكثير من الدول العربية الجزائر في الاعتراف بهذه المشاريع

  .22/8/2001لـ  47ج عدد .ج.ر.، المتعلّق بتطوير الاستثمار، ج2001أوت  20المؤرخ في  03–01الأمر رقم  -  3
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  المبحث الثّاني
 ةالاقتصادي جديدة لمواجهة أزمة المؤسسةسياسة  :الخوصصةاعتناق 

  السّوق داقتصافي إطار 
لى إالنّطاق تهدف  ل الإصلاح الاقتصادي موجة عالمية واسعةمنذ بداية التّسعينات شكّ

ل مجموعة متنوعة من الإجراءات في ختلالات المحلية والخارجية من خلاخفض وإزالة الا

ياسة العامولي السة كأساس لتحقيق نمو قابل للاستمرار، وهو المفهوم الذي اعتمده البنك الد

  .)1(في تقرير نشر عن التّنمية في دول العالم الثّالث

سية حول تفعيل آليات السوق كموجه تركّزت عمليات الإصلاح الاقتصادي بصورة أسا

وتوزيع الدخل، كما ارتكزت على تحرير العلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية  للإنتاج

للدولة وتقليص دورها الاقتصادي إلى أبعد الحدود وإعادة الاعتبار للقطاع الخاص والذي 

، وقد كان )2(يقترن في أغلب الأحوال بتقليص نطاق القطاع العام والبدء أساسا بالخوصصة

من  فعالية ة أكثر إنتاجا وأعلىقتصادي الحر قويا وأثبت أن المشروعات الخاصتيار الفكر الا

سات العامع اعتناق سياسة  ،ةالمؤسولي التي تشجات صندوق النّقد الدهذا فضلا عن توصي

الخوصصة، تلك السياسة التي انتهجتها كثير من الدول الصناعية العظمى باعتبارها عنصر 

، وكمحور للانتقال من الاقتصاد المخطّط إلى )3(التّصحيح الاقتصادي جوهري من سياسة

  .اقتصاد السوق بالنّسبة للكثير من دول العالم النّامي بما فيها الدول العربية

تحديد ماهية الخوصصة كسياسة وكمجموع بناء على ما تقدم يكون من باب الأهمية 

أشكالها ونطاقها واستبعاد ما يخالفها من عمليات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي تحدد 

البحث في تاريخ وأصل الأنظمة، وذلك ضمن المفهومين الواسع والضيق ليتسنى بعدها 

لية الدافعة لها باعتبارها عمليات تجري مسباب العصة، وتفسير الأصالممارسات الأولى للخو

من أجل تحقيق نموها  ،ن قبلضد عمليات تأميم واسعة النّطاق كانت الدول قد عقدتها م

ولم تكن الجزائر تعيش بمعزل عن موجة الإصلاح التي عرفتها ). ولالمطلب الأ(الاقتصادي 

                                                 
  .82عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص . د. 7بن حبتور عبد العزيز صالح، مرجع سابق، ص  -  1

  .191محمد ناظم حنفي، مرجع سابق، ص  -  2

3  -  NATIONALISATIONS et DENATIONATIONS en Grande BRETAGNE; Notes et études          
Documentaires (la documentation Française), N° 4739-40, Paris, 1983.                                                   
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مختلف دول العالم لإعادة النظر في منظومتها القانونية وبيئتها الاقتصادية بل كانت دولة 

شتراكي، وللأزمة التي معنية بدرجة أساسية تبعا لظروف المرحلة التالية لتطبيق النظام الا

جرفت مؤسساتها الاقتصادية واقتداء بنتائج تجربة بعض الدول بادرت بتكريس قانون 

الخوصصة في منتصف التسعينات كتجربة أولى تم دعمها وإصلاح الخلل الذي ميزها في 

  ).المطلب الثاني(بداية الألفية 

  المطلب الأوّل
  الخوصصةالتعريف ب

تلفة سواء كانت متقدمة أو دول نامية التي حققت تقدما يعتد به، تؤكد تجارب الدول المخ

المدن الاقتصادية بها، على أهمية القطاع  انهارتالتي  وكذلك دول التخطيط المركزي

الخاص والسوق لقيادة برامج التنمية الاقتصادية، حيث تسهم المؤسسة في نمو مستوى 

تجارب  أثبتتت النمو الاقتصادي، وفي المقابل الإنتاج وارتفاع المداخيل وزيادة إمكانيا

القطاع العام في الدول التي اعتمدت عليه كأساس للتنمية عدم قدرته على تحقيق نتائج إيجابية 

في هذا المجال مما دعى لتبني سياسة الخوصصة التي تقتضي إستراتيجية الانفتاح 

الخوصصة الاقتصادي وهو ما يستحيل تحقيقه في إطار الملكية العام ا لا شك فيه أنة ومم

 رليست مجرد تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى لقطاع الخاص بل عملية إعادة تحديد الدو

الاقتصادي للدولة مفاده الانتقال بالاقتصاد إلى نمط من أنماط الإدارة الاقتصادية أساسه 

  .فعالية الاقتصاديةاللامركزية، وفيه تتحدد القواعد والأدوار التي تضمن تحقق ال

بيان المفاهيم التي سيطرت على سياسة الخوصصة بناء على ما تقدم تبرز أهمية 

التطرق إلى تاريخ وفي مقام ثاني ). الفرع الأول(بتحليل منظوريها الواسع والضيق 

الخوصصة كمدخل ضروري وطبيعي لتفسير بعض الأسس والمفاهيم الرئيسية عبر مراحل 

أن وصلت في الوقت الحاضر لتكون محور برنامج عمل للإصلاح الاقتصادي تطورها إلى 

  ).الفرع الثاني(في الكثير من الدول 

  

  الفرع الأوّل

  ماهيـة الخوصـصـة
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تمثّل مسألة تحول الأصول والممتلكات ذات الصبغة العمومية سواء كانت أصول 

ة ى أصول وممتلكات ذات صبغة خاصوممتلكات إنتاجية أو مالية أو تجارية أو خدماتية إل

  .يلاقتصادفي القانون ا اجديدمصطلحا 

 ت لصالح القطاع الخاص فيمنها التّفوي مختلفةعرف بعبارات يهذا التّحول  مثلو

التّونسية، الخصخصة في مصر والخوصصة، الاستخصاص، التّخوصص، الخصوصية، 

تمليك الخواص أو "، ويستخدم آخرون )1(ليةالتّخاصية، الخاصخصة، البرايفية، التّفريد والأه

و أبعبارة تنامي القطاع الخاص  صطلح، كما يميل البعض إلى التّعبير عن الم"تمكين الخواص

) Divesture(التّحول نحو القطاع الخاص، ويستخدم آخرون مصطلحات تحرير المشروع 

  . )2(أو الشّعبوية واللاتأميم) Open-Door(والباب المفتوح 

ل أصول وممتلكات من  هذا التّعدد في المصطلحات إنمصدره هو حداثة مسألة تحو

ة إلى خاصجعلتهم يتفنّنون في  لاقتصادعلماء اة التي فاجأت عمومي وإذا  الاصطلاح،إلى حد

المصطلحات فلتكن عبارة الخوصصة، وهي تلك كان علينا أن نختار عبارة من مجموعة 

نكليزية، والفرنسية، في الإ) Privatisation(تعبير عن كلمة أقرب  هاتبقى رغم ثقل إيقاع

ص الشيء أي جعله خاصص، فنقول خصا، والخوصصة هي كلمة مشتقّة من الفعل خص

ا ما ومعناه) Privatus(وهذا هو المقصود اللّغوي للكلمة وأصلها مشتق من الكلمة اللاتينية 

  .)3(لتّحرر من الوظيفة الحكوميةو اريد أبها أيضا التّج يخص الدولة، ويعني

  : النظر إليهاباختلاف زاوية  تعريفها ت الآراء بشأناختلفوقد 

ة العامات تحويل الملكيعملي ة فإنياسية الاقتصاديالخواص تعبر  إلىة فمن النّاحية الس

  :عن فشل إستراتيجية التّنمية المتبنّاة في السبعينات ويبرز الفشل من ناحيتين

                                                 
منهج اقتصادي متكامل لإدارة عمليات التّحول إلى القطاع الخاص على : الخاصخصة ،الخضيري محسن أحمد -  1

  .  17، 16، ص ص 1993الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مستوى 

مجلّة ، "وأثرها في مفهوم القانون العام) اللّبيرالية(الخصخصة في الدولة التّحريرية "محمد فتوح محمد عثمان،  -  2

  .10، ص 1995، العدد الأول، يونيو العلوم الإدارية

3  - American heritage Dictionnary of the English language (HANGHTON  MIFFLIN  

Compagny), Boston, New-york, London, 3ème  éd., 1992, p 1442. 
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  .)1(نجاح الدولة الرأسمالية في تدويل الرأسمال والإنتاج :ارجياخ -

فشل التّجربة الاشتراكية وعدم القدرة على تملّك المجتمع لوسائل الإنتاج : داخليا -

  .)2(لانهيار حالة هذه الوسائل وأغلبها مهدد بالزوال

ة إلى الخواص، عامالأصول ال أن في تحويل )3(ومن النّاحية الاجتماعية يرى البعض

مكنها إدعاء الحياد اتّجاه قضايا العدالة الاجتماعية وتوزيع الثّروة والدخل بالرجوع إلى ي

المفاهيم التّقليدية للعرض والطّلب وقوى السوق، وفي نظرنا مراعاة لحالة التّخلف التي تميز 

لحد الأدنى من الصلاحيات نية بالخوصصة، ينبغي على الدول أن تحتفظ باعأغلب الدول الم

التي تؤهلها للتّكفل بالقضايا الاجتماعية والتّناقضات التي تفرزها عمليات التّحول من العام 

لصلاحيات من إلى الخاص، وهذا هو المفهوم الاجتماعي للخوصصة، أي جملة الإمكانيات وا

  .قلّنسبية على الأولو في ظلّ عدالة اجتماعية  أجل تحرير الاقتصاد

) أولا(المفهوم الواسع : وأما من المنظور القانوني فأعطى للخوصصة مفهومين

  ).ثانيا(والمفهوم الضيق 

  :المفهوم الواسع للخوصصة -أولا 

من  إجراءات تحرير النّشاط الاقتصاديالخوصصة تشمل كافة  إنوفقا لهذا المفهوم ف

الفكرة  دة واستبعاحد من المبادرات الخاصالقيود والعقبات القانونية والإدارية التي ت

هذا الفهم  نوالنّتيجة المترتّبة ع ،ماالإيديولوجية التي تعتبر القطاع الخاص مكملا للقطاع الع

أن تكون الخوصصة وسيلة للحد من الممارسات الاحتكارية والبيروقراطية في المجال 

                                                 
، 37الجزء ، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، "العولمة والتّحديات المعاصرة" ،بوغزالة محمد ناصر -  1

مجلّة العولمة فرص جديدة وتحديات صعبةّ، "ضيا قريشي، . وما بعدها 60، ص 1999ر، ، الجزائ3رقم 

  .31، 30، ص ص 1996، مارس 33، المجلّة 1، العدد التّمويل والتّنمية

خوصصة المؤسسات العمومية في القانون الجزائري، بحوث الندوة الفكرية حول الإصلاحات  ،حميدي حميد - 2

، مركز دراسات البحوث العربية، بيروت، فبراير 1خوصصة في البلدان العربية، ط الاقتصادية وسياسات ال

  . 375، 374، ص ص 1999

انظر في هذا ... إن الاعتقاد بالكفاءة التّامة للسوق لا يسمح للدولة إلاّ بدور محدود في الحياة الاجتماعية - 3

مصطفى كمال فايد، دار الفكر العربي، . رجمة دهـ كول، البطالة ووسائل التّوظيف الكامل، ت.د.ج: الصدد

  .  103، 102ص ص 
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سعار وترشيدها بغية التّرويج للمنافسة الاقتصادي وتحرير الأسواق من القيود وتحرير الأ

سات العامة المؤسة أغلبيةواستقلاليسات المصرفي1(ة بما في ذلك المؤس(  .  

أن المفهوم الواسع للخوصصة تعددت معانيه ولكنّها تدور حول  )2(وهناك من يقول

  : ثلاثة اتّجاهات رئيسية هي

ا ذتّنافسي للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة هانتهاج سياسة انفتاح القطاع العمومي ال -  1

ة تشكّل الركيزة لإقامة اقتصاد السوق، بحيث يتسنّى للقطاع الخاص قاعدالأخير، وهذه ال

ممارسة التّسيير والمساهمة في الاستثمار عن طريق برنامج بيع أسهم شركات المساهمة 

  . )3(الرأسمال بكيفية مستقلّةنجاز مشروع تجميع ذا القطاع قادرا بصفة شاملة على إوسيكون ه

الخوصصة هي وسيلة للتّخلص من وحدات القطاع العام الخاسرة وتحويلها إلى  -  2 

الية، وتوجد أمثلة هامول النّامية، القطاع الخاص بما يحقّق لها الفعة بهذا المعنى في بعض الد

الاحتفاظ بملكيتها وتحويل  تقررفوالجودة،  الفعاليةمثل مصانع تمتلكها الدولة، وتفتقر إلى 

  .)4(فترتفع عائدات الدولة عن طريق الضرائب، خاصإدارتها إلى مستثمر 
الخوصصة هي الرغبة في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي باعتبارها فلسفة  -  3

اقتصادية واجتماعية بدأت تتقلّص في العالم نظير التّحول نحو اقتصاد السوق وبالتّالي مواكبة 
نّظام العالمي الجديد، وعليه يتبين أن عملية نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ال

تتطلّب جهودا كبيرة وتكاليف مالية مرتفعة وضوابط تشريعية تتناسب وواقع كلّ نظام 
يزة من مميزات الاقتصاد العالمي وسبيلا ة بعدما أصبحت عملية الخوصصة مخاص ،سياسي

                                                 
1  - PLANE  Patrick, "La privatisation dans les pays en développement, Qu’avons nous appris ?", 

Revue Française d’Economie, Volume IV, N° 2, Paris, 1994, p 162. 
القطاع الخاص والسياسات العامة في  ،ي قنديلنأما .111كذلك عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص 

  . 12، ص 1989مصر، مركز البحوث السياسية، القاهرة، 

الخصخصة بين النّظرية والتّطبيق المصري، الدار الجامعية  ،أحمد ماهر. الحنّاوي محمد صالح، د. د - 2

   .37، 36، ص ص 1995للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الإسكندرية، 

الدسوقي إيهاب، التّخصيصة والإصلاح الاقتصادي . د. 206، ص 1988تقرير التّنمية في العالم، البنك الدولي،  -  3

  .116، 115، ص ص 1995في الدول النّامية مع دراسة التّجربة المصرية، دار النّهضة العربية، القاهرة، 

ة في القانون المقارن والقانون الدولي الخاص، دار التّنظيم القانوني للخصخص ،الكردي جمال محمود. د - 4

  . 9، ص 1998النّهضة العربية، القاهرة، 
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القطاع العام ليس في الدول النّامية فقط بل وفي الدول  هص من الشّلل الذي يعانيللخلا
  . )1(المتقدمة أيضا

أن صيغ التّحرر الاقتصادي في معظمها لا تنقل الملكية  ومما هو جدير بالذكر أنّه رغم

معين كان من العام إلى الخاص، إلاّ أن الحكومة عندما تقرر رفع قيود الاحتكار في منتوج 

حكرا على مؤسساتها فإن من شأن ذلك أن ينقل إنتاج بعض السلع والخدمات إلى 

اوية  يعتبر التّحرر من القيود أحد صيغ الخوصصة في المشروعات الخاصة، ومن هذه الز

  .معناها الضيق كما سنراه لاحقا

في معناها الواسع  بناء على ما تقدم نرى أن الإشكالية القائمة حول ماهية الخوصصة

رجع إلى الخلط بين مفهوم وأهداف وأساليب الخوصصة، ولتفهم هذه الإشكالية بطريقة ت

الرجوع إلى التّطور الذي لحق بدور الدولة على أساس أن  الأمرطلّب صحيحة ودقيقة يت

لتعريف اقتصاد السوق، فهي تطرح مشكل انسحاب  اأساسي ااعتبارها عنصربالخوصصة 

وتخلّيها عن صلاحياتها التّقليدية كدولة مالكة  وإدارة النشاط الاقتصادي ن تسييرم الدولة

  :  ، ولتوضيح ذلك ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار ملاحظتين أساسيتين)2(ومسيرة

  ة الدولة في وضع قواعد التّنظيمإعادة النّظر في مسؤولي: الملاحظة الأولى

فة بل تمثّل حقيقة الموضوع الذي يوضح رهان عملية الخوصصة نتيجة الصد ليست

إتباع وتنازل الدولة عن التّسيير والاحتكار  وهو مما يترتب عنهالانتقال إلى اقتصاد السوق، 

التي آلت ملكيتها إلى الدولة إبان حركات التّأميم ) Dénationalisation(سياسة بيع الأصول 

)Nationalisation (وضع قواعد التّنظيم  وبالتّالي العدول عن)Réglementation ( بإتباع

، وبهذا الصدد نستفهم عن سياسة وضع قواعد )Déréglementation()1(إزالة التنظيم سياسة 

  التّنظيم وكذا سياسة العدول عنه؟

                                                 
  .163، ص مرجع سابق حمد،أ زقونو  الرزاق عبد خليل. د -  1

الاقتصاد العام للرفاهية، الجزء الأول، النّظرية العامة لنشاط الدولة المالي، الدار  ،مصطفى رشدي شيحة - 2

والسيد عبد المولى، المالية المصرية العامة، دراسة الاقتصاد العام . 260، ص 1993، بيروت، الجامعية

 :وكذلك .42، ص 1995المصري، دار النّهضة العربية، القاهرة، 
 BELMIHOUB Med Cherif, "Gouvernances et rôle économique et Social de l’Etat: entre 

exigences et résistances", Revue Idara, Volume 11, N° 1, 2001, p. 11.                  
1   - Ben  BAYAR Habib  & CHAURHURI Basudeb, op. cit., p. 275.                         
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  :أو التنظيم الضبطسياسة وضع قواعد  –أ 

، لطّبيعي للدولةضمن الاختصاص ا) L’action réglementaire(عملية التّنظيم دخل ت

ة على الهيكل به مجموع القوانين والتّنظيمات المفروضة من السلطة العام يعنىو

، فإن عملية التّنظيم كان لها هدف إرساء الأسس م 19بالرجوع إلى القرن ، )1(الاقتصادي

في القرن القانونية الملائمة لمتطلّبات تطبيق الاقتصاد اللّيبرالي وتطورت عملية التّنظيم 

  .      )2(نظام تدخلية الدولة عالعشرين لتتماشى م

دور  قتصادي بفعل النّظريات التي تمجداتسع نطاق تدخّل الدولة لتنظيم المجال الا

وبلغ هذا الدور ذروته في أوروبا  ،الدولة في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

، وسارت جميع دول هذا القطب مع سياسة التّدخل في 1929ية إبان الأزمة الاقتصادية العالم

عنه في فرنسا، بل أن الولايات  انجلترإتنظيم الاقتصاد وتوجيهه، والأمر لا يختلف في 

المتّحدة الأمريكية، تلك الدولة العظمى المتزعمة للنظام الرأسمالي الحر والمناضلة ضد كلّ 

ها أن تحول دون تدخّل بإمكان شاط الاقتصادي، لم يعددان النّاتجاه يساري متطرف في مي

لطات العامة إتة السةفي الحياة الاقتصاديالأزمات الاقتصادي وإذا كان التّوجيه ، )3(قاء لشر

نمو الاقتصادي، فإن الالاقتصادي وتنظيمه ضروريا في هذه الدول التي استكمل أغلبها 

تقوم المشاريع وية  لدول مازالت في مستهل نموها التّنظيم والتّوجيه غدا ضرورة حيو

  .)4(التّنموية انطلاقا من مالية الدولة

  :مكن إبرازها من خلال المظاهر التّاليةيلاتها، اوقد تنوعت أهداف قواعد التّنظيم بتنوع مج

ظاهرة فرض القيود لمحاربة التّكتل  تعد :قواعد التّنظيم من أجل محاربة التّكتل -

الأسعار فإن الدولة ففي مجال  ،دفع رجال الأعمال إلى التّنافسصيغ التّنظيم التي تإحدى 

                                                 
1  - De MICHEL André, Le contrôle de l’Etat sur les organismes privés : Essai d’une théorie   

générale, L.G.D.J, Paris, 1960, p 2.                                                                                        
La volonté affichés de dominer et contrôler l’ensemble du processus économique à incité 
l’autorité centrale à instaurer un système de régulation de type réglementaire par lequel elle 
entend diriger ; orienter puis contrôler les agents économiques, Voir: DEBBOUB  Youcef , le 
nouveau mécanisme économique en  Algérie, OPU, Alger, 2000, p 8.       

2  - BOUZIDI (N) , "Les instruments de régulation économique", Revue Idara, Volume 6, N° 2, 
1996, p 37. CHEVALIER Jacques, Les déréglementations (étude comparative), avant  propos 
de CHENOT Bernard , éd.  Economica, Paris, 1988, pp 14, 15.   

3  - LAGGOUNE Walid, "L’Etat dans la problématique du changement : Eléments et réflexions", 
Revue Idara, Volume 13, N° 1, 2003, p 35.           

4   - BELMIHOUB Med  Cherif, op.cit, p. 17.  
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بط بالأهداف الموضوعية للمؤسسة تتحدد أسعار بعض السلع بحسب أهدافها دون أن تر

  . )1(متباينةسباب لأ

تكون  عندماتبرز فائدة التّنظيم في هذا المجال : قواعد تنظيم النّشاط الاقتصادي -

حدث في حالات الاحتكار الطّبيعي كالمياه والغاز والكهرباء، وهو ما ي )2(كنةالمنافسة غير مم

 الإحتكارواتّسع التّنظيم هنا من خلال إصدار قوانين ضد)loi Anti-Trust ( وقوانين ضد

ة حظر كلّ الطّرق غير ، وبصفة عامloi Anti-Dumping((إغراق السوق بالسلع الأجنبية 

  : مثل )4(ا مختلفةغ، وقد تأخذ سياسة فرض القيود صي)3(عية للمنافسةالشّر

  .  التحكّم في مستوى وهيكل الأسعار -

التحكّم في التوازن على مستوى السوق الدولي من خلال تحديد إمكانيات الصرف  -

  .الخ... وتحريم تصدير رؤوس الأموال

فرض الرسوم الجمركية أو تقليص  التّحكم في المبادلات الخارجية من خلال سياسة -

ية، صحية وأمنية أو اقتضاء علامة تقنحجم الواردات من خلال ضبط قواعد 

متد التّنظيم إلى المجال الاجتماعي من خلال قمع التّصرفات يوقد . تجارية معينة

من خلال سياسة إشهار الأسعار، والمعاقبة على  كما يبرز ،الماسة بصحة المستهلك

  . قانونًا واصفات المطلوبةمالضمان ومطابقة المنتوج للو دعمشهار الكاذب، الإ

  ): Déréglementation( إزالة التنظيمسياسة  - ب

لأول مرة في الولايات المتّحدة  تظهروهي إحدى صيغ الإصلاح التنظيمي التي 

المملاة من  التّخفيف من عبء النّصوص ت، واستهدفالستيناتالأمريكية في منتصف عشرية 

 Commission ou agence Fédéraleطرف اللّجان الفيدرالية المكلّفة بتنظيم القطاعات 

                                                 
1   - BOUZIDI (N), "Les instruments de régulation…", op.cit, p. 38.                                            
2   - BOWMAN Edward (H) & MC WILIAMS Bruce G., "Déreglementation: Des résultats 

concluants", Problèmes Economiques, N° 1.990, la documentation française, 17 sep. 1986, p 19. 
3  - L’intervention publique dans l’économie n’est pas une évidence en soi, d’un point de vue 

économique cette intervention est généralement justifiée pour des raisons d’efficacité et 
d’equité… voir : DEWATRIPONT Mathias & PRAET Peter, "Pourquoi l’Etat intervient-il 
dans l’économie ?", Problèmes Economiques, N° 2.640, la documentation française, 17 nov. 
1999, p 3. BOUZIDI (N), "Les instruments de régulation…" op.cit, p. 37. 

   :وكذلك. 144ت، ص .أحمد جامع، الرأسمالية الناشئة، مكتبة المعارف، مصر، ب. د -  4
BARANES Edmond, "Les différents modes de réglementation des activités en réseaux", 
Problèmes Economiques, N° 2.640, La documentation française, 17 nov. 1999, pp 7, 8, 9. 
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dotée de fonction de régulation sectorielle ين وانتشرت  علىالمتعاملين الاقتصادي

في السبعينات تحت شعار  حركة هذا المفهوم إلى الدول الأوروبية بفعل الاحتكاك مع أمريكا

  .)1(تدويل رأس المال والإنتاج

التّنظيم على إلغاء الأحكام التي تضيق حرية المبادرة، مما يقتضي إزالة انطوى مفهوم 

وكذا مختلف  حركة دخول وخروج السلعمعه إلغاء الرقابة الإدارية المسلّطة على 

الاحتكارات العامواءة والخاصفسة وقوى ، وترك القرارات الاقتصادية للمناة على الس

  . )3(ةالنّظام العام والآداب العام ولا تتقيد إلاّ بفكرة )2(السوق

  :  رد فعل للعوامل التّالية تعتبرموجة التّحرر من القيود التّنظيمية ف وفي نظري
  ).خسائر الميزانية والمديونية(تراكم الأدلّة الاقتصادية السلبية ضد التّنظيم  - 1 
  .ة الأسواق الحرة غير المقيدةفعاليرية والعملية حول تراكم الأدلة النظ - 2 
  .التّطورات التكنولوجية الهائلة وأثرها على إسقاط القيود التنظّيمية -  3

قيام نظريات التّنمية الحديثة على المنافسة كجوهر للتّنظيم وبتأثير تحديات العولمة  -  4

ا تقتصر على أداء الوظائف الطّبيعية لهجعالتي تفرض حتمية إصلاح الدولة بالشّكل الذي ي

ضمان المساواة بين الأفراد، ضمان التّوازن العام للاقتصاد من خلال حد أدنى من (لها 

  .)4()قواعد التّنظيم

تأخذ صيغة الإلغاء الجزئي للقيود ف ،إزالة التنظيمتتفاوت درجات و

)Déréglementation partielle( فإلغاء مبدأ تحديد الأسعار ،)أن  يعنيلا ) يجبرلتسعير الا

محلّه مبدأ تحرير الأسعار مطلقا، بل تتموج الأسعار هبوطا وارتفاعا من خلال وضع  يحلّ

                                                 
1   - CHEVALIER Jacques  , op. cit, p 11. 

  :وكذلك. 380، 379ص ص مبادئ الاقتصاد السياسي، مرجع سابق،  ،خلاف عبد الجابر خلاف -  2
BELMIHOUB Med Cherif, op. cit., p 39. 

3  - ZOUAIMIA Rachid, "Déréglementation et ineffectivité des normes en Droit économique 
Algérien", Revue Idara, N° 1, 2001, p 132. LAGGOUNE Walid, "De l’Etat entrepreneur à 
l’Etat actionnaire, Discours Juridique et réalité d’un processus", R.A.S.J.E.P, N° 4, 1994, p 
723 et ss. CHEVALIER Jacques, op.cit, p 13, 14 

ليؤكّد على هذه الضرورة من خلال إعلان لأول مرة تطبيق مبدأ حرية التّجارة  1996في الجزائر أتى دستور  -  4
والصناعة والخوصصة، ومن خلال هذين المبدأين ثارت ضرورة تقليص دور الدولة للنّشاطات الخاضعة لهذا المبدأ 

  :انظر. أما من حيث شروط الانخراط فيها فهي تخضع للقانون.  ليتحكّم فيها قانون السوق من حيث الممارسة
- BENNADJI Cherif, "La notion d’activités réglementées", Revue Idara, V. 10, N° 20, 2000, p. 
34. DEWATRIPONT Mathias & PRAET Peter, op. cit., p 3. 
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، )1(حد أدنى وأقصى للأسعار أو من خلال إقرار مبدأ حرية الأسعار وترتيب استثناءات عليه

 االتي تضع شروطوكذلك تستبدل الرخص الكمية في تقييد الواردات بالرخص النّوعية  

قد تتفاوت درجات التّقييد  الواحدة  تمييزية على السلع المسموح لها بالدخول، وفي الصناعة

باختلاف المراحل، ففي الوقت الذي تكون فيه عملية إنتاج الكهرباء مثلا مجال احتكار 

إلغاء الاعتماد قد تترك عملية التّوزيع للمنافسة الحرة، وفي مجال الاستثمار تم  )2(طبيعي

   .   )3(المسبق من أجل تجسيد مبدأ حرية التّجارة والصناعة

ي إلغاء القيود التي تحظر المنافسة، عنتلا  إزالة التنظيمر أن ومما هو جدير بالذك

وتهيئة المناخ لقوى السوق، والتّخلص من التّرتيبات البيروقراطية المتحيزة للقطاع العام على 

التّنظيم تقتضي فإن بعض الفقه يقول أن إزالة ، وفي هذا الصدد )4(الخاصحساب القطاع 

ولة الاقتصادي بتخفيض خدمات القطاع العام وتقليل الإعانات العامة تغيير في دور الد

وتحويل مسؤولية القيام ببعض المهام الاقتصادية للقطاع الخاص من خلال تحويل بعض 

سات العامالمؤسعتبر الخوصصة ت، وبهذا الشّكل )5(اص بطريق البيعوة إلى الخة الاقتصادي

الملكية وسيلة لتغيير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي تتماشى في خط  بنقل

  . ة التّنظيمزالعمودي مع إ

  إعادة النّظر في طبيعة تدخّل الدولة من خلال الضرائب :الملاحظة الثانية

  :أحد الخيارين نيضرورة التّنمية تب تقتضي
                                                 

من  4المادة على ر السلع والخدمات اعتمادا يسعتأ حرية وهو ما فعله المشرع الجزائري من خلال إقراره مبد -  1
تكريس استثناء  ونفس المادة انطوت على المتعلّق بالمنافسة، 19/07/2003المؤرخ في  03- 03الأمر رقم 

  .   من نفس الأمر 5 لدولة من تقييد المبدأ العام لحرية الأسعار وفقا للشروط المحددة في المادةان يمكّ
المتعلّق بالمنافسة،  19/07/2003المؤرخ في  03-03من الأمر  3الاحتكار الطّبيعي في مفهوم المادة حالة  - 2

الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق أو قطاع نشاط معين  منالوضعية التي تمكّن مؤسسة ما  يوه
بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء  إمكانية القيام إعطائها وأبالشّكل الذي يعرقل قيام منافسة فعلية فيه 

  .   ها أو ممونيهانئاها أو زبيمنافس
3   - ZOUAIMIA Rachid, "Déréglementation et ineffectivité des normes en droit…", op.cit, p 128.                                         

- BELMIHOUB Med  Cherif, op. cit., p. 25.   

، معهد المجلّة المصرية للتّنمية والتّخطيط ،"الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر"رمزي زكي،  - 4
  .194، ص 1994التّخطيط القومي، المجلّد الثّاني، العدد الأول، يونيو 

  :وكذلك .33، ص مرجع سابق ،عباس صراويالنّ -  5
- LAGGOUNE Walid, "L’Etat dans la problématique du changement…", op. cit, p. 41.     
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  .التّكفل بمسألة التّنمية ودخول الدولة كعون مستثمر -  1

مشاريعها في جهات مستهدفة وذلك باستخدام  ركيزتلائها غرتشجيع المؤسسات وإ -  2

  .وسائل شتّى من أهمها الضرائب

رورة النّشاط الاقتصادي، إلاّ في حالات الض مزاولةالدولة أن تبتعد عن تحاول واليوم، 

لتحقيق التّوازن الجهوي والتّنموي عن  )1(القصوى، وبهذا فهي تلجأ عادة إلى الخيار الثّاني

طريق سياسة التّحفيز والتّشجيع لحثّ رؤوس الأموال الوطنية أو جذب رؤوس الأموال 

، وبموجب )2(الأجنبية على الدخول في مشروعات ضرورية تزيد من معدلات التّنمية فيها

أو تخضع  ،ى كلّ الأرباح المحققة للمشروعات أو جزء منها من الضريبةريقة قد تعفهذه الطّ

وهنا . )3(هذه الأرباح للضريبة ولكن بسعر منخفض وعادة ما تتبع هذه الطّريقة لمدة محدودة

ات التوجيه الاقتصادي وذلك عن طريق جعل هذا تلعب الضريبة دورها كأداة من أدو

مما يساعد على إقامة المشروعات المرغوب  ،ية من غيره من الأنشطةلفعاالاستثمار أكثر 

، فمثلا مشتقّات )4(فيها، أما المشروعات غير المرغوب فيها فتقع الضريبة عائقا أمامها

  . ، أما المشروبات الكحولية فتخضع للضريبةةالحليب مدعم

ميزانية الدولة على عكس نت الضريبي ولكن سياسة الضريبة غير الحيادية والإعفاء

إلى التخلي عنها،  اعدنقص في إيراداتها، وبالتّالي تولّد عجزا تتحمله الدولة، مما ب

تفضيل نظام ضريبي  دفإن ما يؤخذ في الاعتبار عن عليهسياسة المالية المحايدة، وتباعوا

ى الإطلاق، لذلك لا تفضل شيئًا عل معين، هو كون الضريبة ممكنة، وليس كونها تفضل أو

ة، أي أن الأمر برمته توجه نحو تقليص في فرض الضريبة بنسب منخفضساد مبدأ التّوسع 

التقرير والتّوفير والتّمويل للأفراد،  ةموترك مهتثمارات سر الدولة التّحفزي والتّقيدي للادو

                                                 
1  - BERNARD Bobe  &  LAU Pierre, Fiscalité et choix économique, CALMANN-LEVY, Paris, 

1978, p. 42.                                                                                                           
2   - PERCEBOIS, Fiscalité et croissance, éd. Economica, Paris, 1982, p. 301.                  

LAURE (M), Traité de Politique Fiscale, P.U.F, Paris, 1957, pp 14-17.       
  .17، ص 1974الإداري، سنة شمعون شمعون، مبادئ الاقتصاد السياسي دفاتر التّكوين  -  3

 ،345، عدد مجلّة مصر المعاصرة، "الإعفاءات الضريبية بقصد تشجيع الاستثمار والإنتاج"سيد إمام أحمد، . د -  4

  .199، ص 1971

المجلّة الجزائرية ، "سياسة الإعفاءات الضريبية في الاقتصاد الجزائري وآثارها الاقتصادية"فرحي محمد،  -

  .66، 65، ص ص 2001-1، رقم 39، الجزء دية والسياسيةانية الاقتصللعلوم القانو
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ا بصدد نومعنى ذلك أنّ. )1(في تسهيل عملية تراكم الرأسمال وتطور عملية التّنمية تهلأهمي

الأولوية للفردية  يحكومة صغيرة تقدم أوراق اعتمادها للنّظام العالمي الجديد، وهو نظام يعط

  .)2(وضع إطار عام للمجتمع المدني وبالتاليعلى حساب المجتمعية وتوفير الدولة، 

عالم نظام ح لنا مالقيود ثم المالية المحايدة تتضمن خلال دراسة سياسة التحرر من 
ات التي ؤسسهدف إلى رد تدخّل الدولة سواء على مستوى ملكية المياقتصادي عالمي جديد 

تم تمليكها للأفراد، أو توجيه الاستثمارات، وعلى مستوى وضع القواعد التّنظيمية التي تركت 
للمنافسة وقوى السوق وهذا ما يطلق عليه سياسة التوجه نحو القطاع الخاص أو 

، وهرية لإعادة هيكلة دور الدولة في المجال الاقتصاديآلية جتشكّل التي  )صصةالخو(
أن الخوصصة تشكّل أهم وسائل انسحاب الدولة  BIZAGUETويرى البعض ومن بينهم 

والتي تقتضي دراسة الدور الجديد  )3(رغم الغموض الكائن في مفهومها وتعقد إجراءاتها
بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقييم الدور الجديد لها على  للدولة من خلال طبيعة العلاقة

وهو . ةات الخاصظمضوء المستجدات والظّروف المستحدثة التي أدت إلى التّحول إلى المن
ملكية إلى الص عن طريق نقل اما يقتضي إعادة حقوق الملكية من الدولة إلى القطاع الخ

ونقل وظيفة التّنظيم إلى المنافسة وقوى السوق  )4(ةماء المهام العافي أد هماص وتفويضوالخ
ة لإدارة الموارد الطّاقات الخاص تجنيدهدف الحد من تدخّل الدولة، إحياء المجتمع المدني وب

  .  )5(ة أكثر تلبية للحاجات الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةفعاليالاقتصادية ب

  :المفهوم الضيق للخوصصة - ثانيًا 
  :لهذا المفهوم يمكننا أن نفرق بين معنين وفقا
ملية نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع عبالخوصصة  يعنى :المعنى الأول –أ 

مجموع أو جزء من الأصول المادية أو المعنوية أو نقل الخاص، ويتم ذلك من خلال 
أو معنويين خواص، وهذا الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص عاديين 

                                                 
1   -  BALI (H), Fiscalité des sociétés commerciales et Mobilisation du surplus, Thèse, 1974, p 3.                                    

ر الاقتصادي وإرساء الديمقراطية، مؤتمر حول حدود دور الدولة في الاقتصاديات النامية يكامو ميشيل، التحر -  2
  .3، ص 1996ديسمبر  16 -  15التي في طريقها إلى التحرر، كلّية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 

3  - SADI Nacer-Eddine, op.cit., p 40. MOREAU (MA), "Les répercutions des privatisations 
dans différents systèmes juridiques", R.I.D.E., N° 1, Paris, 1999, pp 417 et s. 

  .وما بعدها 258 ص ، صمرجع سابق ،مصطفى رشدي شيحة. د -  4
  :كوكذل .418، ص مرجع سابقالبيلي عمر عبد الحي صالح، . د -  5

DEWATRIPONT Mathias & PREAT Peter, op.cit., p 3. 
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الجمهورية الخامسة في دستور من  34التّعريف التشريعي الذي أوردته المادة  و هذا هو
حدد القانون القواعد المتعلّقة بتأميم المشروعات ونقل نصت هذه المادة على أن يفرنسا، إذ 

  .)1(من القطاع العام إلى القطاع الخاص هاملكيت
ة إلى ملكية المؤسسات العام نقلمنظور تعاقد يتم بمقتضاه والخوصصة وفقا لهذا ال

  :ضمن حالتين نقلالخواص، ويتحقّق هذا ال
تابعة الشخاص الأة، وفي مقدمتها الدولة أو أن تفقد الأشخاص العام: الحالة الأولى

الدولة للقانون العام أغلبية رأس مال إحدى المؤسسات وتتحقّق هذه الحالة في حالات اتّجاه 
سة العاميادة وترك هاة، مع تخلّيإلى زيادة رأس مال المؤسللأفراد،  هعن الاكتتاب في هذه الز

  .)2(ؤسسةوهو أمر يؤدي أن تفقد الدولة أغلبية الرأسمال في الم

الخاص عن الأصول التي تصلح لتكون محلاّ لاستغلال  للقطاعالتّنازل : الحالة الثّانية
  .المباشر ة عن طريق التفاوضالعام ؤسساتيقات هذه الحالة بيع أصول الممستقلّ، ومن تطب

وفي ظل هذه الحالة يكتفي البعض ببيع أغلبية بسيطة من أسهم المؤسسة للقطاع الخاص، 
 ة لا يتحقّق إلاّ ببيع أكثر من  نقلويرى آخرون أن50الملكي %سة العامة إلى من أصول المؤس

   .)1(نجلتراإولعلّ هذا المفهوم هو الأكثر انتشارا في  ،)3(المستثمرين الخواص

                                                 
أثر تطبيق سياسة الخصخصة على المرفق العام الاقتصادي، دراسة مقارنة،  صابر زكي إمام عبد االله،. د -  1

  .43-42 ص ، ص2006-2007
  .1986أوت  6لـ وهو التّطبيق الذي اعتمده المشرع الفرنسي ضمن قانون خوصصة  -  2

  .94مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصة أحمد محمد محرز،. د: انظر -
3   - comme le déclarait MORIN (F), La privatisation implique de redéfinir les contours de la propriété, 

et d’après CARTELIER (L) et  MORIN (F), il y a privatisation des qu’il y a transfert de propriété 
des actifs des entreprises publiques; alors que pour d’autre  DURYPTY (M) il ne peut y avoir de 
privatisation que si l’entreprise est désitatisée, transférée au secteur privé à cent pour cent.  
En effet; il y a privatisation même l’orsque le transfert des actifs ne se réalise pas à cent pour 
cent; il n’y à pas privatisation l’orsque le contrôle reste à l’Etat; cela veut dire que la 
privatisation existe lorsque le transfert des titres représentatifs des actifs de l’entreprise ou 
confere le pouvoir réel dans l’entreprise aux investisseurs privés. 

-  Voir: MONEGER Joël, "apport de synthèse de la commission sur les techniques de 
privatisation",  R.I.D.E,  N° 1, 1992, p. 410. 

م بأنّه ذلك المشروع في تحديده للمشروع العا 1960وهو ما انتهى إليه المركز الأوروبي للمشروع العام  - 1
  :الذي تتملّك فيه الدولة ما يزيد عن نصف المشروع، في هذا الصدد انظر

عبد الباسط وفا محمد حسن، بورصة الأوراق المالية ودورها في تحقيق أهداف تحول قطاع الأعمال العام  -
  .3، هامش 194، ص 1996هرة، إلى الملكية الخاصة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلّية الحقوق، جامعة القا

- De  CROISSET  Charles  & BAUDOUIN  PROT  Michel  De  ROSEN, Denationalisation 
(les leçons de l’étranger), éd. Economica, Paris, pp 75-111 et s. 



 في مواجهة إقتصاد السوق. إ.ع.الفصل الأول                               وضعية الم: الباب الأول 

 70

للملكية لا تتم بالمعنى المتقدم ضمن الحالتين  نقلومما تقدم نستنتج أن كلّ عملية 

 نقل: ي بعض الحالات نذكر منهاالسابقتين لا يعتبر من قبيل الخوصصة، ويتحقّق ذلك ف

سة العاممشاركةالشّكل القانوني للمؤس ،سة العامة في رأسمال الشّركة الخاصة، ة المؤس

  .)1(تصفية المؤسسة وبيع أصول غير صالحة لاستغلال مستقلّ

الخوصصة على نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص  أن اقتصار بيد

  : الحقائق التّالية تغفل بعض

مكان الصدارة اقتصاديا،  إذا كان الأصل في الخوصصة أن يحتل القطاع الخاص -  1 

فإن عملية البيع الجزئي تقضي على هذا الأصل في مهده، لأن هذا النّوع من البيوع لا ينفي 

ة التّوسع في القطاع العام عن طريق مضاعفة الاستثمارات العامة أو إنشاء مؤسسات إمكاني

ق العامور ل نسبية جديدة من حصيلة بيع الأصول، بشكل يضمن التفولقطاع العام ويؤكّد الد

الثّانوي للقطاع الخاص، والأمر هنا لا يتعدى أن يكون مجرد تغيير في دور الدولة لتكون 

  .)1(مقاول المؤسسات العامة

                                                 
ؤسسة المحولة بحقوقها تحتفظ المعتبر من قبيل الخوصصة، طالما لا ي  لشّكل القانوني للمؤسسة العامةتحول ا - 1

فرنسا والتزاماتها مع بقائها مملوكة للدولة وهو ما أقره المجلس الدستوري الفرنسي بشأن تحويل مشروع 
  :انظر. 1996لسنة  660رقم بموجب القانون  France Telecomللاتصالات 

   HOUIN Roger, op.cit, p 81, NGUYE-QUOC-VINH, op.cit, p 35.  
سة العامة في رأسمال الشّركات الخاصة لا تعتبر الخوصصة إذا لم يقترن بنقل الأصول مشار كما أنكة المؤس

التي تشكّل مشروعا استثماريا كما يرى البعض أن مساهمة القطاع الخاص في رأس مال المؤسسة العامة لا 
 .MONEGER Joël, op.cit., p 410       :انظر. يعتبر خوصصة إذا بقيت الدولة مالكة لأغلبية رأس المال

أسلوب لإنهاء ملكية الدولة ومع ذلك لا يمكن الخلط بينهما، فالخوصصة الخوصصة والتّصفية كما أن كلّ من 
من اختصاص السلطة التشريعية وتعني استمرار المؤسسة بنفس الشخصية المعنوية مع إعادة هيكلتها 

ئحية وتعني إلغاء المؤسسة مع انقضاء شخصيتها وتنظيمها، أما التصفية فهي من اختصاص السلطة اللا
المعنوية ونقل موجوداتها يكون كآثار للتصفية وليس نقلا لأصول المؤسسة وتأتي نتيجة عدم وجود مشترين 

. د: انظر. للأسهم المطروحة للبيع بسبب الخسائر المتتالية والتوقعات المتشائمة حول إعادة تنظيم المؤسسة
محمد محمد عبد . د .122-121 ص ، ص2003مدير في الخصخصة، الدار الجامعية، دليل ال ،أحمد ماهر

  .وما بعدها 9، 6، ص ص 2000اللطيف، النظام الدستوري للخصخصة، دار النهضة العربية، مصر، 
كما أن بيع الأصول غير الصالحة للاستغلال لا تعتبر خوصصة بل إجراء مخول للمؤسسة لإحداث تغييرات 

والها المخصصة للاستغلال دون المساس برأس مالها التأسيسي الذي يمثل الضمان العام وهو المعنى بشأن أم
   .في الجزائر 01- 88من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  20/2الذي انطوت عليه المادة 

1   -  LAGGOUNE Walid,  "De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire…", op. cit., p. 736.                   
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إمكانية سيطرة الدولة على قرارات الإنتاج والاستثمار وهو ما يطبع حقيقة  تهمل - 2

إلاّ  هذا الأخير لا تثبت فعاليته لأني اقتصاد السوق، الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في تبنّ

بتأطير من طرف الدولة، ومن خلال هذا التّأطير تتدخّل الدولة للتأثير على بعض معطيات 

لملكية الدولة إلى الأفراد، وهذا الوضع  اصوري ال بيعشكّيالجزئي  نقل، وعليه فال)1(السوق

وضعا حقيقيا للدولة وهو  النّاحية القانونية، ولكنّه يخفيالظّاهري لعملية البيع صحيح من 

سة العامغبة في بيعها، كما التّأثير من أجل تفعيل المؤسة أكثر من الرة من النّاحية الاقتصادي

أن الخوصصة لا تفترض في كلّ الأحوال انتقال جزئي للأصول المملوكة للدولة إلى الأفراد 

يقتضي الأمر إعادة حقوق الملكية من الدولة و ،لغاء تأميم سابقخصوصا إذا انطوت على إ

وتحول بالتّالي كلّ السلطات  ،)المالك الأصلي(إلى القطاع الخاص ) المالك العرضي(عادة 

ولو  يالقانون هها نظاممنومعلوم أن لكلّ ، الخواص والامتيازات من حيازة الدولة إلى حوزة

  . )2(امهبين اشتراكوجدت نقاط 

3  - سات إنة الخاسرة الخوصصة التي نحن بصددها لا تنطوي على بيع المؤسالعام 

ة أو مؤسسة بأكملها إلى ، بل تشمل كلّ عملية نقل أو بيع أية ثروة عامفقط المزادبأسعار 

هدف تصفية ملكية الدولة بشكل مطلق بل أن أحد أهم مظاهر ستلا تهي و .)3(الخواص

صة قرارات الاستغلال والاستثمار ورفع التّدخل البيروقراطي عن الخوصصة هو خوص

وق، وهذا ما يعنية وتركها تتالمؤسسات العامسات  عامل مع قوى السإخضاع إدارة المؤس

ةالعاميش بين ، وقد تصل الخوصصة إلى خلق التّعا)4(ة لأساليب الإدارة التّجارية والاقتصادي

، نفشها متيازات والجزاءاتللاطبقا لنظام السوق، فيخضعان  لاالعام والخاص ليعم ينالقطاع

  .وربما هذا هو المعنى الحقيقي للخوصصة

ة تأثير إيجابي مؤقّت في إضافة الإيرادات العام اله نقلإن الخوصصة بطريق ال -  4

ليات البنوك، ولهذا يشير البعض ة بالنّسبة لعممع انخفاض مستمر في رصيد الودائع الخاص

تعرقل الخوصصة بأسلوب النّمو، فالقطاع الخاص بدلا  نقلالخوصصة بأسلوب ال ذّرا بأنمح

                                                 
1   - LAGGOUNE Walid,  "L’Etat dans la problématique du changement…", op. cit., p. 37.                                             

2   - MESCHERIAKOFF Alain–Serge, op. cit., p. 228.       

  .112ي، مرجع سابق، ص عزت ملوك قناو. د -  3

4   - MESCHERIAKOFF Alain–Serge, op. cit, pp. 249-250.                                                                 
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من أن يوجه كافة مدخّراته إلى إنشاء مشروعات وفقا لخطط التّنمية فإنّه سوف يستغلّها في 

  .)1(ها في النّجاح أقلّ من فرص المشروعات الجديدةفرصتشراء مشروعات قائمة قد تكون 

الدولة تقع في مصيدة أهداف متعارضة لتّسليم بالتّحويل الجزئي قد يجغل ا – 5

ولنستدل على ذلك بتجربة بريطانيا في خوصصتها خطوط الاتّصالات السلكية واللاّسلكية من 

ما جردها من الأسهم بدون تطبيق حقيقي وكامل للخوصصة، مأجل رفع دخول الحكومة، 

عملية الخوصصة،  فيا في حد ذاته يكون هدفًلا ب أن وعليه فإن التّغيير في نمط الملكية يج

ة إلى الخواص، وهو ما ل بعض الاحتكارات العامنقلأن التّغيير في نمط الملكية يقتضي 

يؤدي إلى سيطرة فئة محدودة من مالكي القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني، وتكمن 

  .  )2(منافسة العادلةضرار بالنّتيجة هنا في قيام الاحتكار والإخطورة ال

وعملية تحويل ملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة كلها أو بعضها قد تنطوي  -  6

إلى الخواص على خطورة في حالة البيع لمستثمر أجنبي متى انطوى البيع على تحويل 

فإننا نرى  ظهور قوى احتكارية أجنبية في المجتمع، وعليه وبالتاليالعقارات الصناعية إليه، 

أن إقدام الدولة على بيع مؤسساتها العامة كليا يعد انتقاصا للسيادة العامة التي تشكّل الأساس 

، وهذا من شأنه أن يفقد الدولة مع الزمن اختصاصها الفعلي )3(الاقتصادي لنفوذها السياسي

في اتّخاذها قرارات  على إقليمها من ناحية الأشخاص الإقليم، فلا غرابة إن تباطأت الدولة

على ضرورات اجتماعية وبدافع التّنمية  إن قررت البيع فيكون قرارها مبنياو ،هابيع ممتلكات

  .)1(الاقتصادية أو بدليل تجاوز أزمة اقتصادية أو سياسية

ف الخوصصة كمعاملة ترمي إلى نقل تسيير وإدارة المؤسسات تعر: المعنى الثّاني
العامين خواصة الاقتصاديين أو معنوية تسيير تلك  كلتو )2(ة إلى أشخاص عاديلهم مهم

                                                 
 مصر مجلّة، "تحليل الآثار التنموية للخصخصة مع التّطبيق على مصر"عبد القادر محمد عبد القادر عطية، . د - 1

  .43، القاهرة، ص 85، السنة 1994أكتوبر -، يوليو438-437ددان ، العالمعاصرة
  . 112عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص . د: وكذلك -

  .112عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص . د -  2
  .10ور عبد العزيز صالح، مرجع سابق، ص حبتّبن  -  3
المجلة النقدية للقانون والعلوم ، "لة التنظيمالمفهوم الاقتصادي والقانوني لفكرة إزا"نبالي فطة، -معاشو - 1

  .187، ص 2007تيزي وزو، -، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري1، عدد السياسية
2  - CARTELIER (L) & DURUPTY (M), MORIN STEINDORFF ou RICHET voient : « la 

privatisation comme un moyen de monopoliser, d’introduire plus de flexibilité et donc plus 
d’efficacité dans la gestion des entreprises »; voir : MONEGER Joël, op. cit, p 410. 
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سات وفقا لطرق تسيير المؤسسات الخاصولةالمؤسة محفوظة للد1(ة مع بقاء حقوق الملكي( 
 فندقيعلى سبيل المثال من المؤسسات التي خضعت لهذا النّوع من الخوصصة  نذكر

  .سوفيتال وشيراتن في الجزائر
ي أسلوب خوصصة الإدارة على نقل للملكية، ومن ثم فقد يكون أقلّ تكلفة لا ينطو

سياسيا وماديا، فضلا عن ذلك يستخدم هذا الأسلوب من الخوصصة للتّمهيد لعملية تحويل 
ة إلى الخواص، ونذكر أربعة أساليب لنقل إدارة المؤسسات أصول المؤسسات العامملكية 

ةالعاميليفيما  ة الاقتصادي:  
يلتزم بموجبه متعامل  وهو اتّفاق): Contrat de Management( التسييرعقد  – 1

يتمتع يشهرة معترف بها يسمى مسيرا إزاء مؤسسة إقتصادية أو شركة مختلطة الإقتصاد 
يسير كل أملاكها أو بعضها بإسمها أو لحسابها وفق أساليب التسيير التجاري و الصناعي 

المؤسسات الخدماتية (قد يكون محددا  )2( لتكنولوجي و ذلك مقابل أجرذات المدلول التقني و ا
  .)4()الشركات الصناعية(أو في شكل نسبة من الأرباح  )3()كالفنادق
هو عقد تؤجر بموجبه الدولة ): Contrat de Leasing( يالإيجارالاعتماد عقد  – 2

دارة ولى مسؤولية تشغيل وإلخاص الذي يتكلّ أو بعض أصولها في مشروع معين للقطاع ا
: ن لعقود تأجير الأصولاهذه الأصول لحسابه الخاص وذلك وفقا لشروط العقد، وهناك نوع

تؤجر الأصول للقيام بعملٍ محدد قصير المدى يسترد بعدها المؤجر  وعقد الإيجار التشغيلي، 

                                                 
  .193ا محمد حسين، مرجع سابق، ص فعبد الباسط و -  1
المتضمن القانون  58-75يتمم الأمر رقم  07/02/1989المؤرخ في  01-89القانون رقم  المادة الأولى - 2

كايس شريف، النظام القانوني لأموال : و أنظر كذلك .08/02/1989، لـ 06ج عدد .ج.ر.ني، جالمد
المؤسسات العامة الإقتصادية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ماجستير، معهد العلوم القانونية و الإدارية، 

  .159-158. ، ص ص1992جامعة تيزي وزو،
3  - C’est ainsi qu’a Alger la direction de structures hôtelières est confiée à de grandes chaînes  

internationales (Sheraton, Mercure etc…). Voir : BENISSAD Hocine, Algérie de la 
planification socialiste à l’économie de marché, ENAG éd., Alger, 2004, p 249. 

مشكلات  –التكاثر البشري والرفاهية  -الاقتصادية الكبرى  الكيانات: حسن عمرو، الجات والخصخصة -  4
، 01-89المرسوم التنفيذي رقم : انظر. 85، ص 1997اقتصادية معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 

يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة  15/01/1989المؤرخ في 
  .18/01/1989لـ   ،3عدد ج .ج.ر.ج ،الخارجية، 
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الأصول  وعقد الإيجار التمويلي تؤول فيه ملكية. الأصول لتأجيرها إلى مستأجر آخر
  .)1(المستأجرة إلى المستأجر في نهاية عقد الإيجار

وبموجبه يتم شراء السلعة أو  ):Contracting-out(التعاقد على أداء خدمات  – 3

الخدمة من السوق، بدلا من أن ينتجه المشروع ذاته وهو عقد يبرم بين الحكومة باعتبارها 

  .)2(ال أو موارد أخرىالمسؤولة عن توفير الخدمة مقابل مبلغ من الم

هو حقّ تمنحه الحكومة أو القطاع العام للقطاع و): Concession(عقد الامتياز  – 4

يدفع ولأداء خدمة أو استغلال موارد أو إنتاج سلعة أو بيعها، ) غالبا شركة مساهمة(الخاص 

  :القطاع الخاص مقابلا لحقّ الامتياز، ويمارس هذا الأسلوب وفقا لشكلين

الامتياز الخاص باستخدام الموارد الطّبيعية للدولة مثل حقّ استغلال الأراضي حقّ  – أ

  .)3(الإذاعة والتّلفزيون ،هاتفالزراعية، البحار، الثّروة المعدنية، الكهرباء، الغاز، المياه، ال

مباني، (امتياز في شكل إيجار ممتلكات مادية أو أصول مملوكة للحكومة  –ب 

مة إيجار هذه الأصول في مقابل يلقطاع الخاص، الذي يلتزم بدفع قل) أراضي، تجهيزات

  .  )4(ويتميز هذا الأسلوب بأنّه تنظيم طويل المدى امهااستخد

مما هو جدير بالذّكر أن المعنى الثّاني يبقى قاصرا على التحديد الدقيق للخوصصة 

في شؤون المؤسسة، فالأهداف التي  ياتلقائسبب أن بقاء الملكية في يد الدولة يعني أن تتدخّل ب

تسعى إلى تحقيقها، ومن يتولّى إدارتها، وما هو مقدار الاستثمار المطلوب سنة بعد سنة، وما 

يبقى كلّ  ؟هو السعر الذي تبيع به منتوجاتها والسعر الذي تشتري به الموارد الأساسية لها

  .)1(من الأجهزة التّابعة لها ذلك رهن بيد الحكومة أو من يمثّلها في أغلب الأحيان

                                                 
، 3ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، ج10/01/1996المؤرخ في  09-96من الأمر رقم  07المادة  - 1

  :وكذلك. 14/01/1996لـ 
CHAKIB  Cherif, "Le leasing", R.A.S.J.E.P, V. XXXIV, N° 3, 1996, pp 111-115. 

  .130، ص جع سابقمرر كريستيان، لهيلر بيتر وشي -  2

3   - BENISSAD Hocine, Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché, op. cit., p 249. 

المجلة الجزائرية للعلوم ، ")ة مدخليةبمقار(بعض الجوانب القانونية للإعفاءات التّجارية " ،نعيمي فوزي - 4

  . 124 -  122، الجزائر، ص ص 1999، 3، العدد 37ء ، الجزالقانونية الاقتصادية والسياسية

  .23مرجع سابق، ص  ،...ة والتّصحيحات الهيكليةيصيخصتال ،النّجار سعيد -  1
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بيان ل عنى الأول من المفهوم الضيق،التّركيز لتحليل المعلى ونقتصر في موضوعنا 

    .ة إلى الخواص، كيفية تنفيذها والآثار المترتّبة عنهاالملكية العام نقل معطيات ومتطلبا

  

  الفرع الثّاني

  نظرة تاريخية عن الخوصصة

  عليه قبل السبعينات؟ امتعارف االخوصصة مفهوم  كانت السؤال المطروح هل

الحالي  همفهوم الخوصصة بشكل إلا أناهتمام المدرسة التّجارية بالقطاع الخاص  رغم

في  ، وتميز بثوريته)1(1983أدرج في المعاجم الغربية في و يعتبر من المفاهيم الحديثة 

يزا معتبرا واتسمت بصفات مميزة ، ورغم ذلك اكتسبت الخوصصة ح)2(السياسات الاقتصادية

فضلا . وتم النّظر إليها فكريا بشكل مطرد، وقد تلازم ذلك مع إخفاقات سجلتها الملكية العامة

عما تلقته من تأييد منظّم من قبل مؤسسات التّمويل الدولي والانتشار السريع الذي تشهده في 

  .كلّ دول العالم

لتّوجه نحو الخوصصة ظهور عدد من التّغيرات فضلا عن ذلك، فقد عاصر حركة ا

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أهمها تفاقم أزمة الكساد التّضخمي في الاقتصادات 

عن هذه المتغيرات  تالرأسمالية وضعف وتفكّك الاقتصادات الاشتراكية العالمية، وقد نتج

دولي جديد للعمل  جديد منها ظهور تقسيمالجديدة بعض الملامح الخاصة بالنّظام العالمي ال

  .)1(يشمل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية

في حين لم ترق الخوصصة قبل سبعينات القرن العشرين للتّعبير عن تخفيض حجم 

ونطاق النّشاط الحكومي، بل غالبا ما كان نقل مؤسسة مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص 

                                                 
موسى، قضية الخصخصة عبد الفتاح أحمد جمال الدين . د: انظر. 1983في ) Webster(كان ذلك في قاموس  - 1

  .215، مرجع سابق، ص )دراسة تحليلية(
2 - ة، كلّية الإدارة الصحاري تيسير رضوان، التّخاصية والاقتصاد الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردني

  .18، ص 1993والاقتصاد، عمان، 
ندوة حول التّحولات الاقتصادية وأثرها على علاقات العمل، مركز علاقات  ،خلاف عبد الجابر خلاف. د - 1

  . 3ة، القاهرة، ص العمل، كلّية الحقوق، جامعة القاهر
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على هذا المنطق نتناول مصحوبا بمبادرة من الد ة تابعة لها بناءولة لإنشاء مشروعات عام

  :الخوصصة في نقطتين

     .20الخوصصة قبل السبعينات من القرن : الأولى

  .20الخوصصة بعد السبعينات من القرن : الثّانية

  :20الخوصصة قبل السبعينات من القرن  -أولا 

ة الخوصصة مثلها في ذلك مثل فكرة التّأمينات عكس ما قد يبدو للوهلة الأولى فإن فكر

ليست حديثة على الإطلاق، فالواقع أن الدول غمرتها عبر العصور قوى سياسية أو غيرها، 

تشجيع الملكية الخاصة، وتارة التجئت إلى التّأميمات، ثم عادت مرة أخرى إلى لعملت تارة 

جانب الأهم  من النّشاط الإنتاجي في مصر ، فمن المعروف تاريخيا أن ال)1(القطاع الخاص

الذي اعتلى عرش  WOUTIالفرعونية كان مملوكا للدولة ، كما يذكر أن الإمبراطور 

سنة بإقامة شبكة  45قبل ميلاد السيد المسيح قد قام خلال حكمه الذي امتد  160الصين عام 

ومنذ ذلك التّاريخ أخذت . متعددةمتعددة الأشكال من مشروعات الدولة كانت تغطّي مجالات 

المشروعات العامة تمر بمراحل متعاقبة من التّوسع والانكماش في نشاطها تبعا لتغير 

  .)2(الظّروف الحضارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

وغني عن البيان أن القطاع العام قد شهد منذ الحرب العالمية الثّانية فترة توسع 

ار لم يسبق لها مثيل في القرون القليلة السابقة، وذلك في كافة دول العالم تقريبا، ففي وازده

. أوروبا الغربية بلغ التأثير الاقتصادي للقطاع العام حدا كبيرا قبل موجة الخوصصة الأخيرة

بينما نسبيا،  عام مهموتعد البرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا من أكثر الدول احتفاظا بقطاع 

  . )1(1979تتقلص هذه الأهمية تدريجيا في بريطانيا نتيجة عمليات البيع التي باشرتها منذ 

وفي دول العالم الثّالث تزايدت أهمية القطاع العام بصورة ملحوظة في عقدي الستينات 

 ، ومرجع ذلك تأميم المشروعات الأجنبية وبعض المشروعات الخاصة20والسبعينات من القرن 

                                                 
  .153، ص مرجع سابق التخصيصية وفرص تطوير الأسواق المالية، ،جيل دافيد -  1

2   - BIZAGUET Armand, op. cit, p 3.                                                                                                                                

1   - BIZAGUET Armand, op. cit, pp 57, 64, 107.   
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المحلية التي شهدتها الكثير من دول العالم، وكذلك لسيطرة الدولة على المؤسسات الخاصة التي 

  . )1(واجهت صعوبات مالية كبيرة وتعرضت لخطر الانهيار

غير أن النّظرة إلى القطاع العام تغيرت، فبعدما كان ينظر إليه على أنّه القطاع القائد 

توليده المدخّرات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار  فيماعية والتّوزيعية للتّنمية الاقتصادية والاجت

والنّمو وإنجاز أهداف المجتمع، فإن واقع اليوم يفرز تطورا غير مألوف في مسار التّنمية 

الاقتصادية، فكثيرا من الموضوعات التي كان لها السيادة في الخمسينات كدور التخطيط 

ستراتيجي للقطاع العام، أخذت في التّراجع التّدريجي لتحتل مكان الصدارة المركزي والطّابع الا

، ويعتقد الاقتصاديون على نطاق واسع أن )2(الدعوة للتّركيز على الفعالية الاقتصادية بكلّ أشكالها

كفاءة مؤسسات القطاع العام أصبحت محدودة، إن لم نقل معدومة في تحقيق تلك الأهداف 

ويشهد أحد الباحثين الاقتصاديين أن أغلب الأنشطة التي تعمل بصورة سيئة موجودة المتنوعة 

  .)3(في مؤسسات القطاع العام

في العصر الحديث وما ذكره  الاقتصاديونوأجد من الضروري هنا الربط بين ما ذكره 

ادية مما ابن خلدون في العصر الوسيط وهو ينوه بخطر إثقال كاهل الدولة بالأعباء الاقتص

  يعرضها إلى الانهيار، فما صلة ابن خلدون بالخوصصة؟

و نمط الإنتاج الخاص إلى ابن حيمكن إرجاع فكرة الخوصصة التي تستهدف التّحول ن

عام  600، عندما تحدث عن أهمية اضطلاع القطاع الخاص بالإنتاج منذ أكثر من )1(خلدون

ام بأعمال هي من صميم أعمال القطاع ، وأنكر ابن خلدون على الدولة القيم1377في 

الخاص، وأدرج في مقدمته عنوانا خاصا في تحليله العلاقة بين تدخّل الدولة وإحجام النّشاط 

 عايا ومفسـدة للجباية « الخاص في أنة بالرلطان مضرفابن خلدون  )2(»التّجارة من الس

ي الذي هو مجال طبيعي مألوف ينصح بعدم تدخّل الدولة في النشاط التّجاري والاقتصاد
                                                 

  .220، مرجع سابق، ص )دراسة تحليلية(أحمد جمال الدين عبد الفتّاح موسى، قضية الخصخصة . د -  1

كالبحث في المزايا التي تترتّب على خوصصة مؤسسات القطاع العام واستخدام الحوافز السوقية وتشجيع  - 2

  . الخ... ز أفضل في التبادل الاقتصادي الدوليالصادرات للحصول على مراك

، 1991، القاهرة، 1محمد مصطفى غنيم، ط ) ترجمة(قرار التّحول إلى القطاع الخاص : د. دوناهيو جون -  3

  .وما بعدها 15 - 11ص ص 

  .   109 - 108خلاف عبد الجابر خلاف، مبادئ الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص ص . د -  1

  .283 - 281لدون، المقدمة، طبعة دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، ص ص ابن خ -  2
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للتّجار الأفراد على أن تُنّمي الدولة أموالها من الجباية، وبسط العدل حتّى يطمئن الأفراد في 

  .)1(استثمار أموالهم وتنميتها

ويرى ابن خلدون أن مزاحمة الدولة للرعايا تؤدي إلى اختلال السوق، وتعوق 

  :الاستثمار الخاص حسب الحالتين

من أهم الأضرار المترتّبة على تدخّل الدولة المباشر : اختلال السوق –ة الأولى الحال

في النشاط الاقتصادي القضاء على ظروف المنافسة السائدة في السوق، واتّخاذ الدولة وضعا 

 احتكاريا بالنّظر لقوتها الاقتصادية واعتمادها على نفوذها في البيع والشّراء وهو مما يتناقض

ونشاط السوق الذي يتطلّب المساواة والتّنافس بين المتعاملين بعيدا عن أي وجه من أوجه 

الاحتكار وهو ما يتحقّق بالنّسبة للأفراد لتكافئهم في اليسر ومزاحمة بعضهم البعض يؤدي 

  .  )2(إلى الغاية من وجودهم

ولة للأفراد يتراجع نتيجة لمزاحمة الد :الإخلال بالاستثمار الخاص –الحالة الثّانية 

النّشاط الاستثماري للأفراد، ومحصلة ذلك أن تنقص أموالهم بالنّفقات وتسوء أحوالهم، وقد 

أكّد ابن خلدون فشل أسلوب المزاحمة في تزويد الميزانية العامة بالأموال اللاّزمة أو علاج 

وأن الدولة لا تقدر  العجز المالي فيها، لأن أرباح المشروعات تكون أقلّ من عوائد الجباية

  . )1(على الاستثمار الأمثل للموارد

فكرة  دعممن خلال اتّجاهه نحو  م1762عن الخوصصة في " آدم سميث"وكتب 

الاعتماد على كفاءة السوق وإطلاق آلياته وترك الحرية للقطاع الخاص واستبعاد تدخّل الدولة 

دولة للقطاع العام كمحاولة جدية وأحد في الأنشطة الاقتصادية، كما نادى بتصفية ملكية ال

  .)2(الحلول اللاّزمة لتخطّي أزمة الكساد التّضخمي وإحداث الإنعاش الاقتصادي

                                                 
1   - BENHASSINE Mohamed  Lakhdar, La conception du commerce et de l’activité…, op.cit., p 181et s .       

فكر الاقتصادي، المنصورة، دروس في الاقتصاد السياسي، القسم الأول، تاريخ ال ،أحمد جمال الدين موسى - 2
  .72 - 41، ص ص 1992المكتبة العالمية، 

  .282 - 281ابن خلدون، مرجع سابق، ص ص  -
  .72 - 41أحمد جمال الدين موسى، دروس في الاقتصاد السياسي، مرجع سابق، ص ص  -  1

  .282 - 281ابن خلدون، مرجع سابق، ص ص  -
مد جمال الدين موسى، دروس في الاقتصاد السياسي، مرجع أح. د. 1عوض شفيق، مرجع سابق، ص . د - 2

  :وكذلك. 109عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص . 112 -  107سابق، ص ص 
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وقد شهد التّاريخ الاقتصادي فعلا عمليات تحول إلى القطاع الخاص تدخل في إطار 

موي كثيرا ما لأسباب متباينة، فعلى سبيل المثال في العصر الأومتفرقة  دولالخوصصة في 

محمد علي الملك اتّجه  1836موفي ، )1(تدخّل المشروع الخاص لتنفيذ بعض الأشغال العامة

تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية وضغوط بريطانيا نحو إنهاء نظام  في مصر باشا

ت العثمانية من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي، وكان الإمبراطوريةالاحتكار في كلّ ولايات 

إحدى وسائل هذا التخفيض منح ضباط الجيش وكبار موظّفي الدولة مشروعات خاصة بدلا 

، ولعلّ التّحول الأكثر )2(من رواتبهم ومعاشاتهم وهو ما يمثّل استبعادا لنظام الاحتكار

على إثر قبول شروط معاهدة لندن  1841وضوحا في مجال الصناعة المصرية تم في 

الخاصة بحرية التّجارة وإلغاء نظام الاحتكار وتطبيق " بلطة ليمان"فاقية والموافقة على اتّ

سياسة الباب المفتوح ووضع حد لدور الدولة في الاقتصاد، تطبيقا لذلك بيعت بعض مصانع 

السكر والمطابع والمخابز ومصانع الألبسة إلى بعض الرأسماليين كمشروعات خاصة بعد أن 

  .)1(وعات عامةثبت فشل إدارتها كمشر

في ألمانيا والمملكة المتّحدة ) الخوصصة(ويرجع تاريخ الممارسات الجارية ضد التّأميم 

إلى عشرية الخمسينات بصفة أساسية، حيث كانت تكاليف المشروعات العامة تشكّل عبئا 

تأميم غير أن تلك الممارسات لم تكن لتشكّل برنامجا شاملا، لتزامنها مع حركة  ةعلى الحكوم

. )2(واسعة النّطاق كانت جارية في الدول التي توصلت إلى تحرير نفسها من ربقة الاستعمار

، تبعتها شركة 1953ففي ألمانيا عرضت أسهم شركة الكهرباء والتّعدين للبيع للجمهور في 

، وقد قوبلت عملية )Lufthansa(ولوفتهانزا ) Veba(وفيبا ) Wolkwagen(فولكس فاجن 

                                                                                                                                                    
BOUZIDI (N), "Le rôle de l’Etat dans l’économie", Revue Idara, Volume 5 N° 2, Alger, 
1995, p 46. 

مأزق العالم العربي دراسة تحليلية "حث بالإنجليزية تحت عنوان خروج العرب من التّاريخ، ب ،فوزي منصور. د -  1
  . 74، ص 1993ظريف عبد االله وكمال السيد، مكتبة مدبولي، القاهرة، : ، ترجمة"1990تاريخية 

عبد الرحيم مصطفى : الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن العشرين، ترجمة ،ريفلين هيلين آن - 2

  .95، ص 1968لمعارف، القاهرة، الحسيني، دار ا

: ثورة النّظام الاقتصادي في مصر، من المشروعات الخاصة إلى الاشتراكية، ترجمة أويريان باتريك، - 1

  .63، ص 1970خيرف حماد، الهيئة المصرية العامة للتّأليف والنّشر، المطبعة الثّقافية، القاهرة، 

  .21 -  20ود، مرجع سابق، ص ص جمال عبد المقص. أمل صديق عفيفي، د. د -  2
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، وقد توصلت )1(الخوصصةأميم شركة فولكس فاجن بالتّرحيب كنموذج مثالي لعملية إلغاء ت

المملكة المتّحدة إلى تسجيل الفشل الاقتصادي والاجتماعي للصناعات التي تسيطر عليها 

وبيع المؤسسات المؤممة وإدراجها في إطار تنافسي، وكانت الدولة، مما أبرز أهمية تفتيت 

، 1951ولقد تم تأميم صناعة الحديد والصلب فعلا في %) 54(العام ضد التّأميم أغلبية الرأي 

من طرف حكومة المحافظين وباعت كذلك  1963 – 1953وتم  إلغاء هذا التّأميم فيما بين 

، بل أن الميل )2(لمساكن ووكالتي السفر المملوكتين للدولةلاثنين من قطاعات الدولة الإدارية 

ففي . الدائم للمشروعات الحرة منذ وقت بعيد أظهر تحيزا ملحوظا للقطاع الخاصالأمريكي 

أصدرت الميزانية الفيدرالية منشورا توجيهيا يمنع الوكالات الفيدرالية من أن تنتج  1955

يحات قلنفسها أية سلع أو خدمات يمكن الحصول عليها من مشروع خاص، ورغم التّن

  . )3(ليه، فإنّه تم تأكيده كإطار رسمي لعمليات الخوصصةوالتّعديلات الجارية ع

وعرفت اليابان بيع الكثير من المشروعات التّابعة للقطاع العام إلى الخواص في 

، ومن بين )1(للمناجم) كوساكا-إيناي(للإسمنت ومصنعي ) فوسوكاوا(السبعينات كمصنع 

في الأرجنتين ) سوميزا(الة مصنع الصلب الحالات العديدة التي حدثت في أمريكا اللاّتينية  ح

% 80بعد إصدار قانون يتيح للرأسماليين الأجانب والمحلّيين فرصة السيطرة على حوالي 

وكان الباعث الخفي من وراء هذا القرار هو زيادة رأسمال مصنع : من رأسمال المصنع

على شركة المحيط  الصلب إلى ثلاثة أمثال، وفي ظروف مماثلة سيطر الرأسمال الخاص

  . )2(الهادي للصلب وهي منشأة شيلية مختلطة كانت الحكومة تملك أغلب أسهمها من قبل

على أساس ما تقدم يتّضح لنا أنّه قد تقلّصت المحظورات أمام القطاع الخاص، وفسح 

من له مجال التّعايش ليستثمر جنبا إلى جنب القطاع العام في فترات متباينة وأماكن مختلفة 

                                                 
1  - XAVIER – DENIS JUDICIS & PETIT Jean-Pierre, Les privatisations,  Montchrestien, EJA, 

1998, p 76. NOACK HAMS Ckristoph, En vole vers l’avenir : La LUFTHANSA dans la voie 
de la privatisation, Deutschland, N° 2, 1997, pp 20, 23.                       

  .272اظم حنفي، مرجع سابق، ص نمحمد  -  2

  . 17، ص مرجع سابق ،الدمرداش محمود محمد -  3
: نماذج القطاع العام في الاقتصاديات المتخلفة، موازنة بين النّموذج الهندي والياباني ترجمة ،أجناسي ساكس - 1

  .136، ص 1970ف والنّشر، القاهرة، مير عفيفي، الهيئة المصرية العامة للتّأليأ
  .146، ص نفسهمرجع ال -  2
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كمصطلح يحظى ) Privatisation(متى ظهرت الخوصصة : العالم، ولكن السؤال المطروح

  :تاليةبهذا الاهتمام وكظاهرة حتمية عالميا؟ هذا محور النّقطة ال

  :20الخوصصة بعد سبعينات القرن  - ثانيًا  

الحالي والدقيق في حزب المحافظين البريطاني عام  االخوصصة بمفهومه تظهر

حزب " (Heathهيث "وفي عهد . على إثر فوز السياسة الاقتصادية التّحررية 1970

وفي . أتخذت مبادرة مقنعة لإزاحة البيروقراطية عن تسيير النّشاطات الاقتصادية) المحافظين

منبها إلى )  Rodes  BOYSON(تم تحضير مسودة لبرنامج الخوصصة على يد  1971سنة 

ر الحكومي للمؤسسات الصناعية ومبرزا كفاءة السوق والمنافسة مظاهر الخلل في التّسيي

لتطوير قاعدة الملكية في المجتمع، وقد تزامن هذا التحضير مع الدراسات التي كان يعدها 

المركز السياسي للمحافظين والتي أكّدت عدم صلاحية التّأميمات سوى لعدد قليل من 

مارغريت "لخوصصة في حزب المحافظين بدأ بتولّي الاحتكارات، وأول توجه صريح نحو ا

إن الأنسب في بعض الحالات بيع « ضمن وثيقة قرر فيها  1976رئاسة الحزب " تاتشر
استرشد  1977وفي وثيقة أخرى مسجلة في . » الأصول العامة للأفراد لمواجهة عجز الدولة

صة، وبدأت الخوصصة العملية بطرح التّقليل من ملكية الدولة وتوسيع نطاق الملكية الخاب

بعض أسهم شركات القطاع العام للبيع للجمهور بالإضافة إلى بيع أو منح بعض الأسهم 

بدأ برنامج الخوصصة يأخذ مسار أوضح، وتم بيع كثير من  1984، وفي )1(لموظفي الشّركة

، وكان بيع أسهم شركة الشّركات، وأخذت التّجربة البريطانية تشكّل الظّاهرة الكبرى الجديدة

، بعدها تم مهمةمليون شخص نقطة تحول  2,3إلى ) British Telecom(بريتيش تيليكوم 

والخطوط ) British GAZ(طرح أسهم شركات عامة كثيرة للبيع، شركة الغاز البريطانية 

 British Airports(وهيئات المطارات البريطانية ) British Airways( الجوية البريطانية

Autority ( ةوشركة البترول البريطاني)British Petroleum ( والبرقيات واللاّسلكي)Cable 

and Wireless( ولية  1983 -  1982، وفيما بينبيعت شركات أمرشام الد)Amersham 

                                                 
  .272محمد ناظم حنفي، مرجع سابق، ص  -  1

- XAVIER – Denis JUDICIS & PETIT Jean Pierre, op.cit, pp 81- 83. 
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International ( ة وبريتويلسة النّقل الوطنيومؤس)Britoil ( ة المتّحدةوالموانئ البريطاني

)Associated British Port( )1(.  

أبدى اليمين الفرنسي أمثال  1980الكثير من الدول الأوروبية، ففي  إلىانتقلت التّجربة 

)GISCARD - CHIRAC - BARRE ( ترحيبا بالبرنامج البريطاني للخوصصة، وفي

يفضلون خوصصة البنوك مقابل % 44أن  إلى أشارت استطلاعات الرأي العام 1985أفريل 

يفضلون خوصصة الصناعات المؤممة فيما عدا رينو وخدمات % 36، و%27عارضة م

  .)2(البريد والاتّصالات

أتت الانتخابات البريطانية منسقة مع الأرضية السياسية المتنامية اتّجاه  1986وفي 
وات الخوصصة، وعندما تولّى ائتلاف الليبراليين السلطة قررت الحكومة الفرنسية اتّخاذ خط

 ة نحو الإصلاح الاقتصادي وكان جوهر الإصلاح ينصب على إعادة الشّركات التي تمجاد
من قبل الحكومة الاشتراكية السابقة، وكذلك خوصصة البنوك  1982 -  1981تأميمها في 

، ومن ثم صدر 1946 – 1945وشركات التأمين التي ما زالت في حوزة القطاع العام منذ 
مدة إجراءات التّحول  5تضمن مبادئ الخوصصة، وقد حددت المادة  793-86قانون رقم 

إلى القطاع الخاص بستّة أشهر بموجب مرسوم صادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
فرانسوا "من الدستور الفرنسي، ورغم المعارضة الاشتراكية التي أبداها الرئيس ) 37(

انون يحلّ محلّ المرسوم الصادر من رئيس اتّجهت الحكومة إلى إعداد مشروع ق" ميتران
 912-86الجمهورية، وعرض على البرلمان الفرنسي الذي وافق عليه بإصدار قانون رقم 

بشأن طرق وإجراءات الخوصصة، وبإصدار هذا الأخير بدأ التّنفيذ الفعلي  1986في أوت 
% 50التّنفيذ تم إنجاز الأولى التي تلّت البدء في  اشهر 12لبرنامج الخوصصة الفرنسي وفي 

ثلاثة بنوك : سنوات، ومن بين المشروعات العامة التي بيعت 5من  البرنامج المحدد له 
تقييم كثير من الأسهم بأقلّ من  جاءوشركة إعلانات وشركة اتصالات سلكية ولاسلكية، و

  .)1(الخاصة قيمتها عمدا لتوسيع دائرة الملكية

                                                 
  .22 - 21جمال عبد المقصود، مرجع سابق، ص ص . أمل صديق عفيفي، د -  1

2  - CARTELIER Lysiane, L’expérience Française de privatisation, Bilan et enseignements, 
1986-1988, pp 1 à 7.                                                                                 

1   -  Recueil  Dalloz  Sirey de Doctrine; de jurisprudence et de législation, 1986, pp 391 et S.     

- DINES  (A) & TRICOU (J), "Les procédures de privatisations", la Revue BANQUE, Paris, N° 
467, Décembre 1986, pp 109 - 110. 
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ومراسيم أخرى منها على سبيل المثال المرسوم الصادر  صدور عدة قوانين تتابعوقد 
بفتح رؤوس أموال المشروعات العامة أمام المساهمات الخاصة، وكان  1991أفريل  4في 

بشان  1993بعد انتخابات مارس  1993جويلية  19آخرها القانون الذي صدر في 
هذا القانون لم يتضم ا هو جدير بالتّذكير أنة لقانون الخوصصة، وممن تعديلات جوهري

غير أنّه أدخل بعض الشّركات لبرنامج الخوصصة لأول مرة ومنها شركة رينو  1986
)Renault (ةية الفرنسيوشركة الخطوط الجو)1(  .  

برنامجا عاما لترشيد دور " رونالد ريغان"وفي الولايات المتّحدة الأمريكية تبنّت حكومة 

فيدرالية لتضطلع بمراجعة قواعد الملكية بهدف خوصصة الأصول الدولة، وأنشئت الهيئة ال

المملوكة للحكومة الفيدرالية، وكانت الفكرة النّاتجة من الدراسات المتخصصة في هذا المجال 

من الأخطاء وتقلّل الخسائر والتّكلفة التي يتكبدها  اأن الخوصصة يمكن أن تصلح كثير

المشروعات، وأن تحويل الملكية إلى القطاع الخاص من المجتمع من إدارة الحكومة لبعض 

. )2(شأنه أن يحقّق الكفاءة الإنتاجية ويؤدي إلى تخفيض التكلفة، مما ينتج الإنعاش الاقتصادي

في ظلّ  -مليار دولار، وفي قطاع الخدمات  20وصلت مبيعات الأصول إلى  1978ففي 

لخاصة بمنافسة الحكومة في توفير الخدمة يسمح للشّركات ا –إدارة ريغان لأول مرة 

البريدية، بعدما كان النظام الأساسي في الولايات المتّحدة يحظر على الشّركات الخاصة 

ممارسة هذا النّشاط، وقد ألزمت بعض الحكومات اليمينية نفسها برنامج الخوصصة، وتبنّت 

  .)1(لإقليميةبرنامجا نشطا على مستوى الحكومة المركزية والحكومات ا

أصبحت الخوصصة ظاهرة عالمية، وشكّلت أحد الموضوعات  1986وبحلول 

ليس في الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة أو بين حكومات يمين الوسط  مهمةالاقتصادية ال

لحكومات ا حتمي على، بل شكّلت حدث إصلاحي فقط ...)الشّيلي –تركيا  –كولومبيا (

                                                 
1  - GIROUS Bernard  Saint, "Le Decrét du 4 Avril 1991: L’ouverture du capital des entreprises", 

Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, N° 3, 44ème Année, Paris, 
Juillet – Septembre 1991, pp 349 et S.                                                                                        
-  DURUPTY Michel, La loi de privatisation de 1993, pp 8-17, et Jean  Pierre  de la  
ROCQUE, Privatisation et privatisable, pp 17 - 22, in: La documentation Française 
Actualitée: Problèmes économiques, N° 2-362, Paris, 9 Février 1994. 
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 دعمهكانت تنتهج الأسلوب المركزي للتّخطيط الاقتصادي عن طريق الاشتراكية التي 

  : بعناصر محددة من اقتصاد السوق ومن تطبيقات الخوصصة في دول هذا القطب

وقايضت على ديونها ) Textile(من صناعة  1985انسحاب الحكومة الاسبانية في  -

عت حصتها في مجالات إلى فولكس فاجن، وبا SAITمع ألمانيا الغربية بنقل ملكية 

  .أخرى عديدة

بيعت  1987انتهى الجدل حول الخوصصة في أستراليا، وفي مارس  1985وفي  -

  .خطوط الطّيران الاسترالية للحد من عجز الميزانية العامة

وفي نيوزيلندا وبسبب ارتفاع مديونية المؤسسات العامة لاقت الخوصصة رواجا،  -

، كما أصدرت بولندا قانون "لانج"انتخاب حكومة وكانت السبب في إعادة 

  . بأغلبية ساحقة 1990يوليو  13الخوصصة في 

الاتّحاد السوفياتي، ثم كان  فيعم الإفلاس السياسي والاقتصادي  1990وبحلول عام 

السقوط  المشروع للتّطبيق الاشتراكي، وتبنّي روسيا والدول الوريثة للإتّحاد السوفياتي 

في جمهورية  1990يوم، لصيف  500يمتد على الخوصصة من خلال طرح برنامج  سياسة

  :صصةوبدائل للخ كان ينطوي على ثلاثوروسيا الاتّحادية الاشتراكية السوفياتية، 

  .التي يجري خوصصتها ؤسسةمنح بعض الأسهم بالمجان لعمال الم -  1

  . يع الموظّفين أو البالغينتوزيع حصة من ممتلكات الدولة بالمجان على جم -  2

  . بيع الممتلكات العامة -  3

وتحت الضغط المتزايد للاستمرار في الخوصصة اعتمد مجلس السوفيات الأعلى 

لجمهورية روسيا الاتّحادية الاشتراكية السوفياتية قانونين أحدهما بشأن خوصصة المنشآت 

الشخصية في جمهورية روسيا المملوكة للدولة والأخر بخصوص حسابات الخوصصة 

  .)1(الاتحادية الاشتراكية السوفياتية

الملكية العامة إلى الأفراد في روسيا بأهمية بالغة نظرا لضخامة نقل وتتميز عملية 

المشروعات المملوكة للدولة والتي تعتبر أكبر ملكية حكومية في التّاريخ الإنساني، وفي هذا 

                                                 
محمد جمال إمام، مركز الأهرام للترجمة والنّشر، : كيف تحولت روسيا لاقتصاد السوق، ترجمة ،أسلون انديرز - 1

  . وما بعدها 144، ص ص 1997القاهرة، 
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البريطانية المتخصصة في شؤون المال والاقتصاد هذه ) Economist( الإطار تابعت مجلّة

مشروع روسي من  2000شهدت طرح نحو  1993العملية التّاريخية وأكّدت أن نهاية 

ألف  100المشروعات المتوسطة والكبرى للبيع للأفراد ورجال الأعمال، وكذلك ما يزيد عن 

تستهدف طرح  1994، وأن خطّة لنهاية عام من المشروعات الصغرى والمحال التّجارية

هذه المشروعات بتملك أسهم  مشروع حكومي للبيع مع السماح للمواطنين والعاملين 4000

، وتصنّف المجلّة هذه العملية بأنّها أكبر عملية بيع للمؤسسات ) مليون مواطن 150نحو (

  . )1(الصناعية في التّاريخ الاقتصادي

 1985نحو الخوصصة وجد أرضا خصبة في اليابان، فصدر تشريع  كما أن الاتجاه

للاتّصالات السلكية واللاّسلكية  NIPONلتنظيم صناعة الاتّصالات وبموجبه أصبحت شركة 

أتممت من خلال برنامجها  1987مؤسسة ذات تمويل ذاتي مستقلّة عن ميزانية الدولة، وفي 

  .)2(من خلال بورصة طوكيو) NIPON(من أسهم نيبون % 12,56بيع 

ازداد حجم ظاهرة الخوصصة واتّسع نطاقها في بداية التّسعينات في الدول 

ن الواقع الاقتصادي وتطورات التّطبيق العملي لبعض الأنماط الاقتصادية تتلاحق لأ،)3(النّامية

وأمريكا اللاّتينية  عبر التّاريخ، فنجد تطبيق منهج التّخطيط في دول العالم الثّالث في أفريقيا

و كان ملازما لحركات التّحرر والاستقلال التي سادت هذه المناطق منذ عقد الخمسينات، 

هذا المنهج نجاحا مؤقّتا في بعض هذه الدول، ولكن في عقد الثّمانينات عرف هذا حقق 

ية المنهج تدهورا، وعرفت اقتصادات هذه الدول أزمات خانقة تجسدت في اختلالات داخل

وخارجية استدعت إحداث إصلاحات في السياسة الاقتصادية وإزالة الاختلالات التي يعاني 

                                                 
، يوليو 26، المجلّد 1، العدد مجلّة الإدارة، "مصادر تمويل الخصخصة في روسيا" ،وليم ثريا، مقامي همت - 1

  .86، ص 1993

  .23جمال عبد المقصود، مرجع سابق، ص . أمل صديق عفيفي، د -  2

  .271محمد ناظم حنفي، مرجع سابق، ص  -

بنغلاديش، بوليفيا، الكاميرون، هندوراس، أندونيسيا، السنغال، جاميكا، كينيا، ماليزيا، باكستان، البيرو، : ومن أمثلتها -  3

  .، الأكوادور، فيجي، النّيجر، نيجيريا، بنما، رواندا، زيمبابويسيراليون، سيرلانكا، توڤو، زائير، كوستاريكا

، "وأثرها في مفهوم القانون العام) اللّبيرالية(الخصخصة في الدول التّحريرية " ،محمد فتوح محمد عثمان: أنظر

  . 07، ص 1995، يونيو 1، العدد مجلّة العلوم الإدارية
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منها ودفعه إلى التّقدم، ولم يتأت ذلك إلاّ بالعدول عن النّظام القائم والاتّجاه نحو التّحرر 

  .)1(التّدريجي من النّظم المقيدة لحركة تطور ونمو القطاع الخاص

الوضع العام في غالبية الدول النامية فإن العديد من الدول العربية وإذا كان هذا هو 

الخ قد تعرضت لأزمات اقتصادية خانقة منذ بداية ... تحديدا مصر، المغرب، السودان، اليمن

  . الثّمانينات باستثناء دول الشّرق الأقصى

دول النامية، بما فيها وكانت الأزمة الاقتصادية الأكثر عنفا التي ضربت اقتصاديات ال

الدول العربية هي أزمة الديون الخارجية، لاستعانة الحكومات بالقروض لإقامة العديد من 

مشاريعها التّنموية من خلال توسيع شبكة المؤسسات الوطنية، ما لبثت أن تحولت إلى عبء 

، وبسبب أعباء )2(1980مليار دولار في  632ثقيل على الدولة بعد أن بلغت مديونيتها 

الديون تزايد العجز في ميزان المدفوعات، لاستنزاف خدمة الديون جانبا معتبرا من حصيلة 

الصادرات، مما أدخل الدول العربية المدينة في حلقة مفرغة من الاحتياج للتّمويل الخارجي، 

  .)3(الذي تحولت متطلّباته إلى شروط باهظة لارتفاع معدلات فوائده

كن أزمة تفاقم الديون الخارجية هي الوحيدة التي ضربت اقتصاديات الدول ولم ت

العربية، إذ تعرضت أغلبيتها لحالة من الركود في بداية الثّمانينات تحت تأثير الركود الذي 

ضرب الاقتصادات الصناعية المتقدمة والذي انتقل إلى الدول العربية عبر التجارة والسياحة 

رؤوس الأموال، و تحت تأثير انخفاض أسعار النّفط في منتصف الثّمانينات وتراجع وحركة 

طلب الدول العربية النّفطية الغنية على خدمات العمالة من الدول العربية المنخفضة 

  .)1(والمتوسطة الدخل

غ وقد عانت الدول العربية غير النّفطية من تفاقم في عجز ميزانها التّجاري، فقد بل

 – 1194- 1295 - 6272العجز في مصر، تونس، المغرب، سوريا والسودان على التّوالي 

، وقد تفاقم هذا العجز إلى مستويات أسوأ، ولمعالجته 1988مليون دولار في  878 -  975

تحتّم اللّجوء إلى التّمويل الخارجي الذي يشكّل بدوره أزمة خانقة، وفي ظلّ حاجاتها للتّفاهم 

                                                 
  .19، 18، مرجع سابق، ص ص القضايا الأساسية-يحات الهيكلية، التخصيصية والتصحالنّجار سعيد. د -  1

  .9بن حبتور عبد العزيز صالح، مرجع سابق، ص  -  2

  .9بن حبتور عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص  -  3

  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -  1
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الدائنة لجأت إلى صندوق النّقد الدولي لتسهيل مهمتها في جدولة ديونها والحصول مع الدول 

، إليهعلى قروض جديدة، الأمر الذي دفع الصندوق إلى مطالبة الدول المدينة التي لجأت 

بإجراء تغييرات جذرية في سياستها الاقتصادية فيما اصطلح على تسميته بالإصلاح 

ة ديونها وأدرجت الخوصصة كإجراء جوهري ضمن برنامج الاقتصادي كشرط لجدول

الإصلاح لمواجهة أزمة السيولة والحد من الخسائر المالية التي تسببها المؤسسات العامة 

وهو ما يحتم التخلي نسبيا عن بعض المؤسسات العامة الاقتصادية لصعوبة  .)1(الخاسرة

تكارية كاستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب التعامل معها والاحتفاظ بها في النشاطات الاح

  .)2(عن البترول وعقود الامتياز

ومن أهم تجارب الخوصصة في العالم العربي تجربة كلّ من الجمهورية التّونسية 

  :وجمهورية مصر العربية

لى تعود بداية التّفكير في الحد من تدخّل الدولة إلى الثّمانينات، ع: التّجربة التّونسية ♦

  .)3(إثر إنشاء مؤسسات بالتّعاون مع عدد من البلدان العربية دون تدخل الدولة

لقد ضبط المشرع مفهوم خوصصة أسهم وأصول المنشآت والمؤسسات العمومية، 

من أهمها  01/02/1990و 30/07/1985وصدرت في هذا الشّأن عدة قوانين فيما بين 

إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية الذي  تحت عنوان 1989لسنة ) 9(القانون رقم 

المؤرخ ) 21(يلغي جميع الأحكام الواردة في القوانين السابقة، ومنشور الوزير الأول رقم 

المتعلّق بخوصصة أصول المنشآت بالمساهمات العمومية، ومنشور رقم  21/04/1990في 

سنوات من  5الخوصصة، وبعد مرور المتعلّق بإجراءات  11/08/1993المؤرخ في ) 55(

بداية تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة سجلت عدة نتائج إيجابية من أهمها تقليص حجم القطاع العام 

                                                 
  . 82عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص . د -  1

أن مهارات الأفراد وقدراتهم الذّاتية « ية للأمم المتّحدة عن القطاع الخاص ولقد أوضح تقرير لبرنامج التّنم
وإمكانياتهم المبدعة أمر حيوي لعملية التّنمية وتشجيع هذه المواهب والقدرات التي لا غنى عنها للتّنمية تتطلّب 

م للحكومة في عملية تنشيط عملية الحوافز وإعداد هيكل مناسب لها ومن ثم أصبح القطاع الخاص شريك ها
  .7محمد فتّوح محمد عثمان، مرجع سابق، ص . 274محمد ناظم حنفي، مرجع سابق، ص : انظر. »التّنمية 

  .1وعوض شفيق، مرجع سابق، ص . 23جمال عبد المقصود، مرجع سابق، ص . أمل صديق عفيفي، د. د -  2

، المجلّد مجلّة العلوم الإدارية، "مية ايجابياتها وسلبياتهاالخصخصة في البلدان النّا" ،عبد الحسين وداي العطية - 3

  .89، ص 1998، 1، العدد 25
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مؤسسة، كما قررت لجنة تطهير  215في  1994وتقلص عدد المنشآت العمومية حتى نهاية 

سسة، وتشمل هذه مؤ 80وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية خوصصة 

القرارات المؤسسات ذات الوضعية المالية المتردية وهي التي تم بيع أصولها عن طريق 

، ويعني ذلك أن )1(سوق الأوراق المالية في إطار المرحلة الثّانية من برنامج إعادة الهيكلة

هير هذه الخوصصة هي جزء مهم من قانون أشمل ينسحب على عملية أوسع ألا وهي تط

  . )2(وإعادة تنظيم المؤسسات العمومية

بعد العديد من الدراسات التي اشترك فيها مجموعة الخبراء  :التّجربة المصرية ♦

المصريين والدوليين تم وضع برنامج لعملية الخوصصة يتضمن جدولا زمنيا لإعادة الهيكلة 

  :ه التّاليتم على الوج 1994ونقل الملكية خلال  1996 - 1995عام 

  .تحديد المؤسسات المؤهلة لإعادة الهيكلة -  1

مليار جنيه مصري من أصول شركات قطاع الأعمال  11تم خوصصة ما قيمته  -  2

  .1994مليارات جنيه مصري حتّى منتصف  7وإعداد أصول بلغت قيمتها 

 3من الشّركات، وهذا يتضمن مبلغا إضافيا قدره % 30الانتهاء من خوصصة  - 3

من أصول الشّركات للبيع وهذا % 50مليارات من الجنيهات، كما تم الانتهاء من إعداد 

  .)1(1994مليار جنيه عند منتصف  55يتضمن مبلغا إضافيا قدره 

ومما هو جدير بالذكر أن محاولات خوصصة ظهرت في دول عربية أخرى لا يستهان 
   .  )2(بها

                                                 
  . 90، ص المرجع السابق ،عبد الحسين وداي العطية -  1

تجربة تونس مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التّجربة، ندوة حول القطاع العام والخاص  ،الشّاذلي العيادي -  2

، نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في الوطن العربي

  .702 - 700، بيروت، ص ص 1990، ديسمبر 1ط 

  .وما بعدها 264، ص ص مرجع سابق عبد الباسط وفا محمد،. د -  1

  .وما بعدها 152، ص ص مرجع سابق الدسوقي إيهاب،. د -

- 90ة، مرجع سابق، ص عبد الحسين وداي العطي.  

، وشرعت دولة الكويت في بيع 1989مشروع مملوك للدولة في  60في المغرب اتخذت إجراءات لنقل ملكية  -  2

 35، وفي السودان تم التصرف في 1992، تلتها في ذلك الأردن في يوليو 1990شركة سنة  62مساهمتها في 

تمت خوصصة المؤسسات غير الاستراتيجية وذات ، وفي موريتانيا 1996و 1992مرفق عام بين عامي 
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أصبحت الخوصصة قضية حتمية،  20من القرن عشرية التّسعينات  وقبل أن تنتهي
مفرطة في عالميتها وخيار استراتيجي لا بد من إتيانه في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الدولية 
وعصر العولمة التّحررية، فهي تمثّل القمة في تحقيق الحريات الاقتصادية سواء كانت 

أنّها مفروضة أو يمات السياسية والمهنية، خوصصة نابعة عن قناعة وطنية عبرت عنها التّنظ
  .)1(وموصى بها من جهات خارجية

  انيالمطلب الث
  تطور فكرة الخوصصة في الجزائر

الاهتمام بالخوصصة كأداة للتنمية الاقتصادية في الجزائر ثمرة تطور تاريخي يدخل  إن

، وفي 1988في  ، دخلت حيز التطبيق1987 سنة في إطار إصلاحات اقتصادية أعلن عنها

ة الاقتصادية ة قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العامصدرت عدنفسها السنة 

وصناديق المساهمة، ووضعت أسس جديدة للتنمية الاقتصادية مبنية على نوع من اللامركزية 

والإدارة الاقتصادية الرشيدة التي يقتضيها اقتصاد السوق، وقد جاءت هذه الإصلاحات 

 ة تفعيل دور القطاع الخاص وإدراجهقة للإعلان عن الفلسفة الجديدة التي رأت ضرورمطاب

 ،، ولئن ظلّ هذا التحول في المفاهيم)1(1988و قوانين  1986ميثاق  في عملية التنمية في 

                                                                                                                                                    
، وفي جانفي 1997و 1994المردودية القليلة ومن بينها شركة توزيع الدواء والشركة الموريتانية للتأمين بين 

ي بدأت الجمهورية اليمنية برامج التثبيت الاقتصادي وفق مشروطية صندوق النقد الدولي التي تقتض 1996

بيق برامج الخوصصة التي امتد نطاقها إلى السعودية، قطر، الإمارات صاديا بتطتقليص دور الدولة اقت

  :للتفصيل انظر. العربية، البحرين وعمان

اليوبي نزيه، نظرة تقييمية مقاربة حول برامج الخصخصة في العالم العربي، مؤتمر حول التّحول إلى القطاع . د - 

أحمد صقر عاشور، المنظّمة العربية للتّنمية . د) تحرير(عامة تجارب عربية في خصخصة المشروعات ال: الخاص

  .80عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د. 252، 209، 83، 51الإدارية، القاهرة، ص ص 

  :وكذلك .110عزت ملوك قناوي، مرجع سابق، ص : انظر -  1

- LAGGOUNE Walid, "L’Etat dans la problématique du changement…", op. cit, p 36. 

- BELMIHOUB Med  Cherif, op. cit., p 29. 

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي  ،21/08/1982، المؤرخ في 11–82ء الأحكام الواردة في القانون بعد إلغا - 1

للقطاع  القانوني ، فإن القانون الذي يحدد الإطار17/09/1982، لـ 34ج عدد .ج.ر.الوطني، ج الخاص

، الخاص بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية 12/07/1988المؤرخ في  25–88ص هو القانون رقم لخاا

الذي يرشد إلى مقاييس الإنتاج والفعالية الاقتصادية ويرسم  ،13/07/1988، لـ 28ج عدد .ج.ر.الخاصة، ج

  :للقطاع الخاص مهام متعددة منها
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تحول تسارعت خطواته منذ أوائل التسعينات  هالمبادرات والسياسات بطيئا في بدايته، إلاّ أنّ

يلا مطروحا للخروج من الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعاني منها الاقتصاد باعتباره بد

  ).الفرع الأول( الجزائري

رض غومع بداية التسعينات دخلت الجزائر في إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة ل

السابق بتطبيق برنامج  نظامقتصادية وإزالة التشنجات الموروثة عن اللتوازنات الااسترجاع ا

إلى الإعلان عن الدولة عاش الاقتصادي، وبمساعدة المؤسسات المالية الدولية بادرت الإن

ة واسعة النطاق ل للملكية العاميخوصصة جزئية لبعض مؤسساتها، تمهيدا لعمليات تحو

  ).الفرع الثاني( 2000تشهدها بداية 
  الفرع الأول
  مع اقتصاد السوقة الاقتصادية محاولة تكييف النظام القانوني للمؤسسة العامّ

التعجيل بتطبيق برنامج الخوصصة الحكومة الجزائرية إعداد البنية الأساسية لهذا  كلف

البرنامج منذ بداية التسعينات، قامت خلالها بإعادة هيكلة القطاع العمومي لجعله أكثر تنافسية 

مستقلة ورسم ة الاقتصادية شركات تجارية وفعالية وهذا انطلاقا من اعتبار المؤسسات العام

أسلوب إدارتها على نمط شبيه بالشركات الخاصر حسب أحكام القانون التجاري المكمل ة، تسي

ة من فترة إلى أخرى على حسب وقد تعددت مظاهر تأطير المؤسسة العام ،)1(1988بقوانين 
                                                                                                                                                    

  .ناصبالم ءإنجاز متكامل للاقتصاد الوطني وإنشا -

  .المساهمة في استبدال الاستيراد بالإنتاج الوطني -

  .تكثيف أنشطة الصناعات الفرعية والصيانة -

  .مضاعفة أنشطة التحويل من أجل التصدير -

  .نشر الصناعات في الهضاب العليا والمناطق المحرومة -

  .توفير العملة الصعبة -

الوطنية، حددته قوانين التخطيط واعترفت به، وخاصة  إن الطابع الأولوي للاستثمارات الاقتصادية الخاصة

المخطط الوطني المتوسط المدى والمخطط السنوي اللذين يحددان المقاييس وشروط التنظيم والتكامل، فهما 

المؤرخ في  02–88من القانون  3/4ط الفرعي وفق مقتضيات المادة مقرران في عمليات التخطي

  .13/01/1988، لـ 2ج عدد .ج.ر.ج، المتعلق بالتخطيط، 12/01/1988

، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 12/01/1988المؤرخ في  01-88وأهمها قانون  -  1

المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  12/01/1988، المؤرخ في 04-88الاقتصادية، القانون رقم 

خاصة المطبقة على المؤسسات العمومية ، المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد ال26/09/1975

  .13/01/1988، لـ 2ج عدد .ج.ر.الاقتصادية، ج
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رف في ع –وكان من النتائج الحتمية  ،)أولاً(مرحلة من مراحل الإصلاح الجارية  نتائج كلّ

لالتزامات التي تلتزم بها الشركات لللمنظومة الجديدة أن تخضع المؤسسة  –العمل التجاري 

التجارية وفي مقدمتها الإفلاس كنتيجة طبيعية لعجز المؤسسة عن تمويل استثماراتها أو دفع 

  ).ثانيا(ديونها 

  :ة الاقتصاديةمختلف برامج إصلاح وتأهيل المؤسسة العام –أولاً 

الثمانينات نتيجة للصدمة البترولية الأولى التي كشفت عن عجز الدولة  في بداية

للاضطلاع بالمهام الاقتصادية، بدأ التفكير جديا في إشكالية علاقة الدولة بملكيتها في المجال 

ها اختصاصاتها ل عيدة الاقتصادية، لتالاقتصادي، وقد اتجهت الأنظار إلى المؤسسات العام

مرحلة تحاول الدولة إيجاد  الإنتاجية التي هي الهدف من وجودها، وفي كلّ المرتبطة بوظيفتها

  .ة النابعة من تجربتها الذاتية الناجمة عن المشاكل التي فرضتها عليها الأزمةلاستثنائيالحلول ا

ة لتنظيم الاقتصاد الوطني في باب المبادئ العام 1986وقد أكد الميثاق الوطني 
مية التحولات التي عرفتها البلاد وضرورة التكييف المستمر لتسيير أن أه «) الفصل الثالث(

 ب القيام بعمل شامل ومنسق في كلّالاقتصاد والقضاء على مختلف أنواع الاختلالات تتطلّ
التحرير العميق لتنظيم بنية المؤسسات  إن... لاقتصادلالميادين لضمان سير فعال ومنسجم 

وط والوسائل التي تمكن العاملين في كل الميادين من الاقتصادية يرمي إلى توفير الشر
  .» التحكم الفعلي في أنشطتهم

تستلزم هذه الإجراءات ضرورة  «وفي الفصل الأول من الباب الثالث نص الميثاق 
منح المزيد من الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى 

اهمتها في التنمية الاجتماعية بصفة شاملة خاصة عن نموها الخاص أو على مستوى مس
  .»... طريق تحكم أفضل في قواعد التسيير

ثر على إ 1980الاقتصادية اعتبارا من  ةانطلق مسار استقلالية المؤسسات العام
ة التي عرفتها في يلتحريرها من الضغوط الهيكل 1984 – 1980برنامج إعادة الهيكلة بين 

أخرى عديدة مثل البيروقراطية والتدخلات الخارجية التي نمت حولها الماضي ومن ظواهر 
مؤسسة اقتصادية كبرى في  20 قرابةتم تهيئة وإعداد  ظروفهذه اللوشوهت تسييرها، و

ل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي تابعة بصفة مباشرة إلى الوزارات الوصية التي تمثّ
عجز الحكومة عن تعبئة وتسيير هذه المنشآت الدولة في تسييرها وتنظيمها، ولما تجسد 

  .وحدة إنتاجية 500الاقتصادية كانت الخطوة الأولى هي القيام بتقسيمها إلى 
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كانت متأثرة  ها ككلّوإن كانت توقعات هذا البرنامج إيجابية في بعض جوانبها، إلاّ أنّ
تعقد مسألة الديون البترول، و عائداتنظرا لانخفاض  1985بالظروف العالمية السيئة منذ 

  .)1(المترتبة على عاتق المؤسسات الأم
أثرت على  وأصابت الاقتصاد الوطني في صميمه  1986ع النفطي لسنة يالرأزمة  إن

فت سلبيات تمثلت في انخفاض مستوى التجارة، وخلّوالفلاحة  ،ة قطاعات منها الصناعةعد
ذا الاستهلاك والادخار والتشغيل والأجور والاستثمار وك) ما عدا المحروقات(الإنتاج الداخلي 

والأسعار والمبادلات، وقد اتسمت التوازنات المالية الخارجية بتدهور المبادلات والقروض 
دولار؛ وامتص تسديدها جزءا كبيرا من الموارد الوطنية، مليار  25ر بـ الديون المقد ءوعب

 1987مليار دينار جزائري سنة  12,9وارتفع عجز الميزانية في مجال التمويل الداخلي من 
ير يد مسؤولية الدولة في تحمل أعباء تس، وهو ما عق1988ّمليار دينار جزائري  16إلى 

1(ة الاقتصاديةالمؤسسات العام(.  

عملية جريئة في إطار تبني وتأسيسا على هذه المؤشرات السلبية أقدمت الدولة على 

إصدارها و ذلك به نحو اقتصاد السوق، عم التوجالتخلي عن التسيير المباشر للاقتصاد ود

  .)2(12/01/1988المؤرخ في  01-88لقانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية رقم 

كما حددته الحكومة، وقد  1988وقد بدأت مرحلة تطبيق نظام الاستقلالية منذ مارس 

 23/06/1988ها فعليا منذ استهل هذا البرنامج بتنصيب صناديق المساهمة التي تجسد نشاط

  .)3(12/01/1988المؤرخ في  03-88بموجب القانون 

هي شركات مساهمة لها نظام قانوني  –العون المالي للدولة  –صناديق المساهمة 

ة الاقتصادية مع تحرير الرأسمال خاص، أسندت إليها مهمة تسيير أسهم المؤسسات العام

  .الاجتماعي المملوك للدولة

                                                 
  .66، ص 1989المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار،  –الجزائر  –الدليل الاقتصادي والاجتماعي  -  1
  .97، 96الهاشمي بوجعدار، مرجع سابق، ص ص  -  1
، 1980لاقتصادية في المؤتمر الاستثنائي، الذي عقد في جوان بدأت مناقشة قضية استقلالية المؤسسة العامة ا -  2

واستمر في إطار الندوات الخاصة بالتنمية الوطنية، انتهت برسم الإطار الذي تندرج فيه حسبما ورد في الميثاق 
وديسمبر  1986ديسمبر  19و 17، ودرست اللجنة المركزية خلال عدة دورات لها وخاصة الدورتين 1986الوطني 

  . المحاور الرئيسية للإصلاح، وقدمت مشاريع القوانين التي بحثها مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 1987
  .13/01/1988، لـ 2ج عدد .ج.ر.ج -  3
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ة دوق بتوظيف الاستثمارات بواسطة المشاركة في رأسمال المؤسسات العاميقوم الصن

الاقتصادية، ولتحقيق الأرباح يقوم بمهمة المتابعة والرقابة ومتابعة تنفيذ مخطط المؤسسة، 

مكنه حيازتها في مؤسسة ما يتغير دفعه من أسهم وعدد الأسهم التي ي فهو مساهم بقدر ما

  .)1(%40الأحوال فهو لا يستطيع حيازة أكثر من  ميا، وفي كلّحسب الإجراءات المتخذة نظا

سنوات  5أعضاء تعينهم الحكومة لمدة  9إلى  5الصندوق مجلس إدارة مكون من  يسير

  .محددة؛ وتتنافى وظيفتهم مع أية وظيفة سلطوية، ينتخب المجلس رئيسه ويعين مديرا عاما

معينين اسميا بمرسوم خاص وتقوم  اوزير 15ة للصناديق من الجمعية العامتتألف 

  .)1(الجمعية باطلاع الحكومة على نشاطاتها

عملية تأسيس صناديق المساهمة كوسيط بين الدولة والمؤسسات العمومية  إن

الاقتصادية للإشراف على أسهمها دليل قاطع على إرادة التخلي التدريجي للدولة عن التدخل 

  .في تسيير مؤسساتها العمومية

الاقتصادية  يس هدف الدولة المتمثل في ضمان استقلالية المؤسسات العموميةولتكر

هذه المؤسسات إلى أحكام القانون التجاري بإضفاء شكل شركة  01–88أخضع القانون رقم 

كما منحها حرية ، )2(الأسهم أو شركة المسؤولية المحدودة على النظام القانوني للمؤسسة

ذمتها المالية ما عدا قيمة رأس المال الاجتماعي لها، وترتيبا لة لالتصرف في الأموال المشكّ

عليه تكون هذه المؤسسة مؤهلة كامل التأهيل القانوني للاستثمار والتعاقد بواسطة هيئاتها 

  .)3(المختصة طبقا لما تمليه قواعد التجارة

ممتلكاتها ة بة الاقتصادية مسؤولة عن التزاماتها الخاصمؤسسة العامفال وأكثر من هذا

وفي المقابل لا تكون الدولة  ،)4(الذاتية والممتلكات الراجعة إليها قانونا دون التزامات الدولة

                                                 
، المتعلق بصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين التابعين 21/06/1988، المؤرخ في 119–88المرسوم رقم  - 1

  .23/06/1988، لـ 25ج عدد .ج.ر.للدولة، ج
، المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات 21/06/1988، المؤرخ في 120–88المرسوم رقم  - 1

  .23/06/1988، لـ 25ج عدد .ج.ر.الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ج

  .12/01/1988، المؤرخ في 01-88رقم من القانون  5المادة  -  2

  .نفسهمن القانون  7المادة  -  3

  .من القانون نفسه 8المادة  -  4
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ة الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بمقتضى نص مسؤولة عن التزامات المؤسسة العام

  .قانوني خاص

ونا أساسيا، ووسائل ا تقدم أن الاستقلالية تقوم على مبدأ إعطاء المؤسسة قانواضح مم

عمل تجعلها تأخذ حرية المبادرة والتسيير من أجل استغلال طاقاتها الذاتية، كما تتيح 

لها مسؤولية السوق التجاري الذي يحمالقانون الاستقلالية للمؤسسة إمكانية التعاقد بحرية وفق 

ا أو إيجابا، ولهذا يتعين على المؤسسة العامدليل على مردوديتها ة الاقتصادية إقامة السلب

وقدرتها على التنافس بفضل سياسة التقليل من الكلفة ومراعاة الجودة في الأسواق الداخلية 

وتوسيع  ،وتوفير الأموال بما فيها العملة الصعبة للمساهمة في تطوير الاقتصاد ،والخارجية

  )....لتوى المعيشة وخلق مناصب الشغرفع مس(دائرة الاستجابة للمطالب الاجتماعية 

خوصصة قواعد تنظيم وتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال  لم تكن

رأسمال هذه للتحقيق انتعاش اقتصادي مع بقاء الدولة مالكة  ةالاعتراف لها باستقلاليتها كافي

نجاح إجراءات ف أكثر من هذا) صناديق المساهمة(المؤسسات عن طريق أعوانها الائتمانية 

ة متغيرات داخلية وخارجية منها حيوية المتعاملين، سعر ان متوقف على عدالاستقلالية ك

ي فعجزت صناديق المساهمة مسايرتها، مما يعني إخفاقها ... البترول، التضخم العالمي

في إنعاش  هاعملية استثمار أموال الدولة، وعجزها في إصلاح القطاع العمومي وفشل

تصاديا، وأمام هذا الوضع المنهار للاقتصاد الوطني المؤسسات العمومية سواء ماليا أو اق

  . سنوات 7بعد تجربة  24/12/1995 لجأت الدولة إلى حلّ هذه الصناديق في

في تحقيق هدف  هاتجربة صناديق المساهمة حلقة من حلقات الإصلاح وأن فشلتشكل 
ق تجسدت من ه الدولة للتفكير في انتهاج حلقات إصلاح أعمالنجاعة الاقتصادية فرض توج

ديق لحساب خلال تحويل الأسهم والمساهمات والسندات والقيم التي كانت تحوزها الصنا
ق بتسيير رؤوس الأموال التجارية المتعلّ 25/09/1995في  25–95الدولة، وصدر الأمر 

التابعة للدولة استحدث ما أسماه بالشركة القابضة العمومية لتتولى استثمار حافظة الأسهم 
  .همات بما يوفر لها المردوديةوالمسا

وإذا كانت صناديق المساهمة أعوان ائتمانية للدالشركات القابضة هي شركات  ولة فإن
لها أغلبية تمكنها من السيطرة المالية والإدارية على  ىتملك أسهم في شركة أخرى تعط

الوحيد هو الشركة الأخرى، كما تعرف أيضا أنها الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي أو 
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وذلك وفق ، )1(تملك وإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية المشكلة لمحفظة أوراقها المالية
استراتيجية محددة تسعى من خلالها إلى تهيئة هذه المؤسسات للخوصصة، وجعلها قادرة 
على خوض مجال المنافسة، ويجد هذا التزام أساسه في الاتفاقيات المبرمة بين الشركات 

لة من قبل المجلس الوطني لمساهمات الدولة في إطار تنفيذ ضة العمومية والدولة الممثّالقاب
علاقة الدولة مع الشركات القابضة ذات طبيعة فالسياسة الاقتصادية للحكومة، ومن ثم 

شركات قابضة جهوية  5: وتم تنصيب الشركات القابضة على مستويين مختلفين. تعاقدية
Holdings Régionaux مهامها تصرقت ة ذات على التكفل بملفات المؤسسات المحلي
  .)1(شركة قابضة على المستوى الوطني ذات اختصاصات مختلفة 11الاختصاص الجهوي، و

المؤرخ في  08–93تجاري بموجب المرسوم التشريعي وبتعديل القانون ال

ح بتداول القيم سم، )2(المتضمن القانون التجاري 59–75المعدل والمتمم للأمر  25/4/1993

بورصة بموجب المرسوم التشريعي الإطار العام للالمشرع  المنقولة في البورصة، وقد وضع

واستدرج حكما لم يكن  ،)3(ق ببورصة القيم المنقولةالمتعلّ 23/5/1993المؤرخ في  10–93

في  للتداول أسهم المؤسسات العامة الاقتصادية  ةيله مقابل في القانون السابق وهو قابل

 لم يكن مسموحا، ولم يكن ذلك مسموحا به في القانون التوجيهي )4(بورصة الأوراق المالية

ة أو الشركات وبنوك القطاع العام التصرف في أسهم شركات القطاع العام للأشخاص العام

  . )5(بينهمفيما   المملوكة إلاّ
بر من أهم الأحكام للتداول تعت ة الاقتصاديةالعام مؤسساتأسهم الومسألة قابلية 

ابتداء من منتصف المعلن عنها رسميا المستحدثة التي تمهد لتطبيق سياسة الخوصصة 
وتستهدف قوانين  في البورصة، مؤسساتهالة إدخال بعض لأجل ذلك قررت الدوالتسعينات، 

                                                 
وتتبع هذه الشركة القابضة الأم شركات وليدة تعرف بالشركات  (société de porte feuille)يطلق عليها الفقه الفرنسي  -  1

سمى الشركة في هذه التابعة، وقد يكون امتلاك الشركة القابضة للأسهم في الشركات الأخرى بغرض الاستثمار وت
الحالة بالشركة الحائزة، أو يكون هذا الامتلاك بقصد التمويل ويكون ذلك عندما تقوم الشركات بإنشاء شركات أخرى 

  :انظر. لغرض بيع الأسهم المملوكة لها بأسرع ما يمكن، وتسمى في هذه الحالة الشركة القابضة بالشركة المالية
 VIDAL Dominique, Droit des sociétés, L.G.D.J., Paris, 1993, pp 44 à 88. 

1  -  AMER YAHIA Hocine, "Le processus de restructuration industrielle en Algérie", Gazette du 
Palais, N° 101 à 103, Dimanche 11 au Mardi 13 Avril 1999, p 11. 

   .27/04/1993، لـ 27العدد ج .ج.ر.ج -  2
  .23/05/1993لـ  ،34عدد ج .ج.ر.ج -  3
  .23/05/1993المؤرخ في  10-93المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  -  4
  .12/01/1988المؤرخ في  01-88من القانون  6/2المادة  -  5
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ليقتحم  ةالخوصصة في مضمونها تشجيع القطاع الخاص للدخول مساهما في المؤسسات العام
، واستبدلت الشركات القابضة العمومية بشركات )1(اق الدولية ضمن برامج الشراكةالأسو

تسيير مساهمات الدولة للتعجيل بتنفيذ الخوصصة وتقليص تدخل الدولة في المجال 
  .الاقتصادي

عادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية لإلقد اعتبرت الخوصصة إحدى الجوانب الأساسية 
واستراتيجية هيكلية لتأكيد التحول ، )2(ا لتحقيق الاستقرار الاقتصاديوممرا إجباري الجزائرية

وتحددت ركائزها بوضوح بعد الاتفاق مع مؤسسات برتين وودز التي ، )1(نحو اقتصاد السوق
زمة لاستغلال الموارد وقد لالة اأكثر من غيره على الفعالي ترى أن القطاع الخاص يتوفر

واسع للخوصصة تحت رعاية البنك العالمي يهدف إلى بيع  في تنفيذ برنامج 1996شرع منذ 
 .)2(مؤسسة اقتصادية 200حوالي 

وفي غضون هذه المتغيرات يستمر مسار الإصلاحات الاقتصادية من خلال تبني 
ل منطلق حاسم لرفع الذي يشكّ (Programme de mise à niveau) )3(برنامج التأهيل

جية والخدماتية، من خلال للمؤسسة الإنتاعلى المنافسة مستويات الكفاءة والفعالية والقدرة 
تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتطهير المحيط لالدور النوعي الذي يمكن أن تلعبه الدولة 

لرفع مستوى مردوديتها ة الاقتصادية ، وفي هذا الإطار تسعى المؤسسات العام)4(الاقتصادي

                                                 
  .2و 1دربال عبد القادر، زايري بلقاسم، مرجع سابق، ص ص . د -  1
، مجلة العلوم الإنسانية، "ية للإصلاح الاقتصاديالخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساس"بوعشة مبارك،  - 2

  .151، ص 1997، قسنطينة، 8عدد 
1  - MOURLEVAT Pierre , chef de mission économique à Alger déclare que le processus de 

privatisation en Algérie est de grande ampleur, s’inscrive dans une stratégie de réformes 
structurelles dont l’objectif principale est de consolider la transition vers une véritable 
économie de marché…, la conduite d’un programme d’une telle ampleur est un défi dans 
tout pays de l’importance de l’Algérie. Voir : "Algérie le nouvel élan des privatisations", Le 
Moci, publi-supplément au Moci, N° 1735-1736, du 29 Déc. 2005, 05 Jan. 2006, p 44.   

2  - Media bank, bimestrielle, N°25, Août – Septembre 1996, p 10. 

  .45ص  مرجع سابق، صالحي صالح،. د -  3
طات قصد تحسين موقع المؤسسة في إطار برنامج التأهيل هو مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السل -  4

الاقتصاد التنافسي، أي أن يصبح لها هدف اقتصادي ومالي على المستوى الدولي خاصة في إطار عولمة 
المبادلات وترابط العلاقات الاقتصادية الوطنية مع السياسات الاقتصادية الدولية وينطوي على إصلاحات 

  .ظمية، الإنتاجية، الاستثمارية والتسويقيةداخلية في المؤسسة على المستويات التن
مجلة ، "آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة الاقتصادية"بلغرسة عبد اللطيف، جاوحدو رضا، : انظر

  .174 ، ص2002الجزائر،  - ، جامعة فرحات عباس، سطيف 1، عدد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
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ا يضمن مالمالية ب هاارد البشرية وتطهير أوضاعمن خلال تحديث أجهزة الإنتاج وتنمية المو
  . المحافظة على مكانتها وتنمية حصصها السوقية

ل بأن برنامج التأهيل يشكّ وزير التجارة نور الدين بوكروح صرح وفي هذا الصدد  
العولمة الاقتصادية، مع ضرورة  حركيةتحدي كبير، وأن نجاحه يتطلب الاندماج في 

ة العالمية للتجارة، والدخول في منظمة التبادل الحر مع الاتحاد الانضمام إلى المنظم
  .)1(ضمن برامج الشراكة الأوروبي والاستجابة للتغيرات الاقتصادية الكبرى

ة الاقتصادية على متطلبات يجري تطبيق برنامج التأهيل على المؤسسات العام يتوقف
  :تهيئتها على مستويين

  على مستوى المؤسسة –أ 

أقلمة المؤسسة مع المتغيرات الجديدة، وعلى وجه الخصوص رنامج التأهيل يقتضي ب

متابعة الأسواق وتحسين جودة (تغيير نمط تسييرها وتبني سياسة تسويق محكمة لمستثمراتها 

 يفلا تنتج من أجل التخزين كما كان الوضع سابقا، بل تنتج لأجل التصر و...)المنتوجات

  :بالأرباح يضمن استمرارها، ومثل هذه الاستراتيجية تتطلّ منوالبيع، بما يحقق لها هامش 

  .)1(لمؤسسةفي القيم المنقولة لخلق صناديق الاستثمار  -

خلق صندوق ضمان لمساعدة العمال على استرجاع جزء من المؤسسات العمومية  -

  .)2(في إطار الخوصصة

برامج البحث  جلبلالبحث والتطوير في المؤسسات والعمل  أعمالتشجيع لالعمل  -

  .)3(والتكنولوجيا

                                                 
متياز للتسيير يوم الأربعاء الا نادينور الدين بوكروح خلال ندوة نظمها لسيد اتصريح وزير التجارة  - 1

  .2، ص 3664، عدد 28/12/2002، بفندق الشيراتون، يومية الخبر، السبت 25/12/2002

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ج10/01/1996المؤرخ في  08-96الأمر  - 1

  .14/01/1996، لـ 3

، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون 26/05/1994المؤرخ في  11-94المرسوم التشريعي  -  2

  .01/06/1994، لـ 34ج عدد .ج.ر.عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، ج
الوطنية في الإطار الابتكاري للمؤسسات الاقتصادية -التأهيل التكنولوجي"محمد عبد الشفيع عيسى، . د -  3

، 1، العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، )"مراجعة نظرية ورؤية تطبيقية نقدية(الاقتصادي الدولي 
 11- 98من القانون رقم  10، 4، 3المواد : وانظر. 85، ص 2002الجزائر،  –جامعة فرحات عباس، سطيف 
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  على مستوى المحيط الاقتصادي –ب 

وضاع التي لا تتلاءم يشهد المحيط الاقتصادي تغيرا في الكثير من المفاهيم والأ

وعليه يستوجب تقييد احتكاكها بالمحيط الخارجي  ،والوضعية المتردية للمؤسسة الاقتصادية

  .مستواهابتوفير المتطلبات المذكورة على ) السوق(

  :ة الاقتصاديةالاعتراف بإمكانية إفلاس المؤسسة العام –ثانيا 

توضيح ارتباطه على المؤسسة مع  في هذه النقطة لمبررات تطبيق الإفلاسنتعرض 

  .الجوهري بالخوصصة

  مبررات تطبيق الإفلاس على المؤسسة الاقتصادية – 1

ادرة وتوقع المفاجآت؛ ولهذا يرتكز النشاط في ظل نظام اقتصاد السوق على حرية المب

المسؤولية  تقومضطرب مقامها، وينجاح الممارسات التجارية يقتضي الحذر وإلاّ  فإن

ة في مجال التنفيذ على التجارية للمؤسسة بتحمل خسائرها وديونها، لما كانت القواعد العام

حالة التوقف عن الدفع تسعف تنشيط الائتمان وتقويته في البيئة التجارية في  لاالمدين التاجر 

  .)1(لمواجهة الأوضاع المنحلة باستقرار وائتمان السوق آليةكثم تكريس الإفلاس 

والإفلاس كنظام خاص بالتجار من أقدم الأنظمة التي عرفها القانون التجاري، يتميز 

على أن الإفلاس ، )2(ة وإسقاط حرية الشخص وبعض حقوقه المدنية والسياسيةابع القساوبط

م خاص بتصفية أموال المدين المفلس تصفية جماعية، وعلى أساس إقراره المساواة بين كنظا

ة وغيرها من التجمعات للشركات التجارية الخاص سرعان ما برزت أهميته، والدائنين

  .)3(المعترف لها بالشخصية المعنوية

                                                                                                                                                    
البرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير المتضمن القانون التوجيهي و 22/08/1998المؤرخ في 
  .24/08/1998، لـ 32ج عدد .ج.ر.، ج2002 – 1998التكنولوجي، 

1   - HAEHL Jean philippe, Les Techniques de renflouement des entreprises en difficultés, 
libraires techniques, Paris, 1981, pp 9 – 10. 
BOURGNINAUD Vironique, Droit des entreprises en  difficulté, collection dirigée par Thiry 
LAMORLETTE,  DE.CF., Ed. Economica, Paris, 1992, p 01. 

  .11إلياس ناصف، مرجع سابق، ص . 10، ص مرجع سابقصلاح أمين أبو طالب،  -  2
Voir Aussi: GUYON Yves, op. cit., p 13.  

ج، الجزائر، .م.د، التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري الأوراق ،راشد راشد - 3

  .224، ص 1987
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ه، ة الاقتصادية للإفلاس؛ فتجادل الفقمسألة إخضاع المؤسسات العاموقد طرحت 

سبب استمرارية خضوع هذه المؤسسات لنظام قانوني يحفظ لها بحكام القضائية وتضاربت الأ

ا أدى إلى تجميد مسألة الإفلاس بشأنها ة؛ ممعاماللسلطة الممنوحة لها من ا امتيازاتها

اء الإنتاج ملاختلاف مضمونه مع طبيعة المؤسسة التي قامت أساسا من أجل تطوير وإن

ة في النظام ذا الوضع يطبع على وجه الخصوص المؤسسات العامالوطني، ومثل ه

ل وسيلة لتطهير المجال ة في النظام الرأسمالي يشكّإفلاس المؤسسات العام أما، )1(الاشتراكي

 Un moyen d'assainissement des circuits industriels et )2(الصناعي والتجاري

commerciaux.  لى اعتبار الإفلاس طريق للتنفيذ على أموال وقد اتجه الفقه المعاصر إ

  :المؤسسات العامة الاقتصادية على أساس المبررات التالية

التي اتسمت بها الصفة الخيالية للتاجر  إعتبرت :لمؤسسة بصفة التاجرلالاعتراف  –أ 

ه ، غير أن هذلحجج التقليدية لعدم إشهار إفلاسهامن بين أهم االمؤسسة العامة الاقتصادية 

اتجاه التشريعات إلى  الإصلاح الاقتصادي الذي كشفالحجة تفقد جدواها إزاء حقيقة 

الاعتراف لهذه المؤسسات بصفة التاجر وإخضاعها لمختلف التزاماته من خلال وضعها 

 )1(جوز مبدئيا إشهار إفلاسهاوباعتبارها تاجرة بمقتضى شكلها، يموضع شركات الأموال، 

، ما دام باستمرارالمؤسسات ه لملائم لاختلال التوازن الذي تعانيليكون هذا الأخير الحل ا

لعقوبة السوق  تلقائياوضعها المختل لا يساعدها للتماشي ومبدأ المتاجرة، فتعرض 

 .)2()الإفلاس(

مما تقدم وبناء ة الاقتصادية والشركات على المعطيات المشتركة بين المؤسسات العام

لا )جر، مزاولة عمل تجاري مع وحدة القانون الواجب التطبيقصفة التا(ة التجارية الخاص ،

المزايا التي يوفرها المركز القانوني للشركة التجارية  فييستقيم الأمر أن نماثل بينهما 

تطبيق طرق التنفيذ الجبري، وأكثر من هذا فإنه لو قيل باستحالة  فينباعد بينهما  فحسب، ثم

                                                 
 342، ص ص 1984ج، الجزائر، .م.محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، د -  1

  .وما بعدها

2  - DUFAU (T), Les entreprises publiques, Paris, 1973, p 227. HAEHL Jean Philippe, op.cit, p 09. 

  :وكذلك .225 – 224 ص راشد راشد، مرجع سابق، ص -  1
TCHOUAR Djilali & TCHOUAR Kheir-Eddine, "Dissolution et mise en faillite des 
entreprises Publiques", R.A.S.J.E.P, N° 2, Alger, 1998, pp 28, 33. 

2  - BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie, 2ème éd., OPU, Alger, p 37. 
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ة المنافسة لها، وينصرف عنها المشروعات الخاصن سائر عإفلاسها، لساء مركزها 

فاء ية التي تقدم ضمانات ائتمانية كبيرة لاستالمتعاملون متجهين نحو المشروعات الخاص

  .)1(حقوقهم وحرصهم على انتهاج إدارة رشيدة خوفا من شبح الإفلاس

كرس تطبيق الإفلاس مصلحة مزدوجة بالنسبة للمؤسسة والدولة معا، فهو ييحقق  –ب 

، )2(رقابة السوق والمتعاملين معهاتها وهي رقابة جدية لكافة المشروعات مهما كانت طبيع

كما يدفع مسؤولي المؤسسة إلى مضاعفة الجهد والعناية لتفادي ما قد يجره الإفلاس عليهم 

هو إجازته قانونا، فتكريس الإفلاس ليا من جزاءات قاسية، فخير وسيلة لاستبعاد الإفلاس عم

 .)1(ي الإفلاسينف

ة الإفلاس مركز واقعي قوامه التوقف عن الدفع، فإذا توفرت المؤسسة العام – ـج

، ورفضت إشهار الإفلاس، فإننا نكون أمام مساس بالمصلحة هذا المركزالاقتصادية على 

ة، لأن عدم إشهار إفلاسها يفتح السبيل لإنقاذها من قبل الدولة، وهو ما يهدد ميزانية العام

ة، كما أن عدم إشهار إفلاسها ا ينعكس سلبا على مقتضيات المصلحة العامالأخيرة، مم هذه

  . )2(المصلحةتلك يؤدي إلى إفلات المسؤولين من الجزاء وهو ما يضر ب

ة الاقتصادية بحجة وجوب لا محل للاعتراض على إفلاس المؤسسات العام –د 
تدريجيا والتطورات  لمرفق العام تلاشتة، لأن نظرية ااستمرارية خدمات المرافق العام

ة، وكان ذلك سببا لتجريدها من امتيازات السلطة الطارئة على النظام القانوني للمؤسسات العام
وهو ما ينطوي على تأكيد زوال تبعيتها  )3(ة، وقبول إفلاسها وتسوية وضعيتها قضائياالعام

وعليه ، )4(ة في مزاولة نشاط تجاريمؤسسة مستقلة ماليا ومتخصصها للدولة على نحو يجعل
ها تلتزم تحت ة فإنّإذا حدث أن التزمت هذه المؤسسة اتجاه الدولة بمقتضيات من المصلحة العام

                                                 
  .84 – 80، مرجع سابق، ص "ثر الطبيعة العامة للمشروع العام على صفته التجاريةأ"، م أمينأكث الخولي -  1
  . 64، ص مرجع سابق، "الاتجاهات الكبرى في قانون المشروع العام" ،م أمينثالخولي أك -  2

1  - BELLOULA Tayeb, Droit pénal des société commerciales, éd. Dahleb, 1995, pp 13 – 17. 
TCHOUAR Djilali & TCHOUAR Kheir-Eddine, op. cit, p 33 

  .85، مرجع سابق، ص "ثر الطبيعة العامة للمشروع العام على صفته التجاريةأ"الخولي أكثم أمين،  -  2
في فرنسا قيد من تمديد فكرة المرفق العام على المؤسسات العامة، وبموجب  GUIBERTعلى أساس ذلك فإن قرار  -  3

   .NGUYE - QUOC - VINH, op. cit, pp 90, 91   :انظر. هذا التقييد يقبل إفلاسها وتسويتها قضائيا
ي على في مؤلفه، أموال المؤسسات المؤممة أن استبعاد تطبيق الإفلاس ينطو George VIDELيقول العميد  - 4

: انظر .الأولى تلنظرية التبعية المطلقة بين المؤسسة والدولة التي تضحي مسؤولة عن التزاما يتأييد ضمن
   .432فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص 
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مسؤوليتها لتتحمل نتائج نشاطها دون أن تتدخل الدولة لتحمل أعبائها، وهذا يتماشى ومنطق 
 .استقلالية هذه المؤسسة في نظرنا

  قعي هو السبب الرئيسي للخوصصةالإفلاس كمركز وا -  2
المشرع إذا بحثنا في التشريعات المقارنة وموقفها من جدلية الاعتبارات المتقدمة، نجد 

الفرنسي قد حسم الأمر من خلال اتخاذ المرفق العام والاحتكار أساسا للتفرقة بين ما يجوز 
مؤسسات المتنافسة مثلها ة وما لا يجوز إفلاسه منها، وعليه فالإفلاسه من المؤسسات العام

ة يجوز إفلاسها ووضعها تحت التصفية القضائية مع إدراج إمكانية مثل المؤسسات الخاص
الذي  23/12/1967 ولهذا صدر قانون، )1(الدولة للتدخل باتخاذ إجراءات التقويم والإنقاذ

يهدف إلى تسهيل الإصلاح الاقتصادي والمالي لبعض المشروعات العامذات  ةة والخاص
وهو خاص بوقاية  01/03/1984يليه قانون  ي، ثمطنالأهمية الاقتصادية على المستوى الو

وهو يكرس الإصلاح والتصفية القضائية  25/01/1985وقانون المشروع من الإفلاس، 
  .)2(للمؤسسات المتعثرة ماليا

ر تطبيق نسي بمعيار المرفق العام لحظالفرالمشرع  ع المصري شأنه شأنالمشرويعتد 

ا لارتكاز الإفلاس على إجراءات وأحكام الإفلاس على المؤسسات العامة الاقتصادية، نظر

ل جوهر المرفق العام؛ فالمؤسسات التي تدير مثل هذه تتنافى مع مبدأ الاستمرارية الذي يشكّ

، وقد تقرر هذا )3(المرافق لا تكتسب الصفة التجارية ولا تخضع لأحكام القانون التجاري

لخطورة نظرا  ،1983من قانون  47والمادة  1971 لسنة 60ر بموجب القانون رقم الحظ

  .)4(بالمزاد ملكية الدولة بيعالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على 

ه متى توقفت هذه المؤسسات عن الدفع، سارعت الدولة إلى نجدتها أو ولذلك فإنّ

  .عبث وإهمال المسيرينللحقوق الدائنين ومعاقبة حفاظا  )5(تصفيتها إن اقتضى الأمر ذلك

                                                 
الإدارة الحديثة للمؤسسات والشركات العامة بمصر والدول العربية وتجربة اشتراك  خميس السيد إسماعيل، -  1

  .102 – 101 ص ص، 1988طبعة جديدة،  العمال في الإدارة،
  .25 – 21الإسكندرية، ص ص  –، دار النشر الكبرى، القاهرة 1، ط )الإفلاس(المصري حسن، القانون التجاري  -  2

  .86 – 85 ص ، مرجع سابق، ص"ثر الطبيعة العامة للمشروع العام على صفته التجاريةأ" ،م أمينأكث الخولي -  3

  .93، ص 1991 ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،)تقنين الشركات(حو قانون واحد للشركات ن ،مراد منير فهيم -  4

محسن  .71 – 70ص ص ، 1973 ،القطاع العام والشركات التجارية ،محمد بكير ،ني عمار الدينيالشرب - 5

  .331، ص مرجع سابق ،شفيق
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قد استبعد انطباق إجراءات الإفلاس  1975القانون التجاري لسنة  للجزائربالنسبة 

نظرا لأن ، )1(والتسوية القضائية على الشركات الوطنية المسماة آنذاك المؤسسات الاشتراكية 

ه حافظ على ما يضمن بقاءلعام، ويلغ في اهتمامه بالمشروع االتطبيق الاشتراكي كان يبا

  .واستمراره ما دام يحقق مصلحة الجماعة

صارخ،  ضيخلو من سلبية واضحة وتناقم يكن في هذا الشأن لالمشرع  غير أن موقف

إذ ما الفائدة من تقرير عدم جواز إشهار إفلاس مؤسسات القطاع العام الاقتصادي دون إيجاد 

لإفلاس الواقعية التي تتخبط فيها تلك المؤسسات من جراء المخرج القانوني المناسب لحالة ا

توقفها عن الوفاء بالتزاماتها المالية؟ مثل هذا الأمر تطلب من الدولة آنذاك مراعاة تحقيق 

استحصالها  التوازن بين حق المؤسسة في البقاء وحق دائنيها في اقتضاء حقوقهم التي يتم

دون حاجة لاستصدار أمر من القاضي يقضي بإفلاس  ة للدولةباللجوء إلى الخزينة العام

  .المؤسسة أو الحجز على أموالها

المؤسسات التي تحميها مظلة القطاع العام لم تكن تقلق وهي تحقق خسائر،  ولهذا فإن
لأنها كانت في مأمن من الإفلاس والدولة تتقدم في العادة لحمايتها ومواجهة أزماتها المالية 

سعار إما عن طريق الدعم المالي أو ضمانات ائتمانية على حساب بات في الأالناتجة عن التقل
ا ولمدة طويلة في عملياتها رغم المشاكل الدولة، مما سمح للكثير من المؤسسات بالمضي قدم

هاة التي كانت تعانيالمالية الحاد .  

بطء في ولكن نتيجة الأوضاع المالية المضطربة التي أصابت ميزانية الدولة، سجل 
حركة التطهير المالي، مع عجز خزينة الدولة عن تلبية احتياجات المؤسسة العاما ة، مم

انعكس سلبا على حركة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وبرزت تناقضات عملية حادة في هذا 
الصدد، ولفك هذه التناقضات فتح مجال الاستقلالية أمام هذه المؤسسات في إطار اقتصادي 

مادة من القانون التوجيهي للمؤسسات، وبعدها ال 36وذلك تأسيسا على حكم المادة تحرري، 
تخضع الشركات  «المعدل والمتمم للقانون التجاري  08–93من المرسوم التشريعي  217

ذات رؤوس أموال عمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسوية 

                                                 
 217والمادة  .37، ص 1992، 1، ج 1975الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري  ،الواسعة زرارة صالحي - 1

من خلال استثناء المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي  صراحة من القانون التجاري تحسم في الأمر

  .»... المؤسسات الاشتراكية -: على 216 – 215لا تنطبق المادة  «من تطبيق الإفلاس بنصها 
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مسؤولية الدولة عن ديون  وه مهماوص مبدئيا مشكلاً تقليديا النص تنص هذه، )1(» القضائية
ا، أو ة، وعليه يتعسر على المسيرين اللجوء إلى الدولة لتعبئة المؤسسة مالمؤسسات العامالي

تقتني لها موارد الاستغلال والاستثمار، في المقابل احتفاظ المؤسسة لتضمن لها قروضها، أو 
  .دمه لأغراض التمويل الذاتيلنفسها بما تحققه من ربح تستخ

يعتبر إفلاس المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب  ،فمن الناحية النظرية على الأقل
منطق دعاة الاستقلالية، أفضل طريقة للتخلص من مشاكل القطاع العام والتحرر من دعم 

م التمويل السلي المؤسسات الخاسرة، والكف عن تمويل استثمارات منخفضة العائد، لأن
  .يقتضي تقدير عائده مسبقا

ة في حالة كيف نفسر وجود مؤسسات عام: ولكن السؤال الذي يفرضه واقع الحال
الدائمة في استبعاد تطبيق المشرع  إفلاس واقعي دون أن يعلن إشهار إفلاسها؟ تلك هي رغبة

ية التي ضرار الاقتصادية والمأساة الاجتماعبسبب الأ )1(أحكام نظام الإفلاس كمركز واقعي
ل هذا الاستبعاد في نظرنا استثناء ينطوي على تراجع عن مبدأ الإعلان بإفلاسها ويمثّ تترتب

يمثل رأس مال المؤسسة  )2(الفصل بين ذمة المؤسسة وذمة الدولة، وفيما عدا هذا الاستثناء
يجاد وبهذا يكون المسعى الحديث للمشرع إ ،الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعين

                                                 
ذلك  نص علىلاستثنائي للدولة بقصد إنقاذ المؤسسة العمومية كما تإن الخضوع لهذه المادة مقيد بالتدخل ا -  1

حيث يتسنى للدولة تسديد مستحقات الدائنين ويقفل الإجراء  08–93من المرسوم التشريعي  217/3ة الماد
  . القانونهذا من  352من القانون التجاري، ويستبعد بالتالي تطبيق أحكام المادة  357الجاري طبقا للمادة 

، دون التقدم لمترتبة على التاجر عند حلول أجلهاالإفلاس الواقعي أو الفعلي هو التوقف عن دفع الديون ا - 1
=   من القانون التجاري إما من قبل التاجر أو الدائنين لطلب شهر 215للمحكمة لإعلان ذلك حسبما تحدده المادة 

تصفية جماعية لتحقيق المساواة بين الدائنين،  إفلاس، أما الإفلاس كنظام فيهدف إلى تصفية أموال المدين =
  .ويستوجب ذلك إصدار حكم قضائي من المحكمة المختصة

ونشير في هذا الخصوص إلى وجود مؤسسات في الجزائر في وضعية التوقف عن التسديد سواء تعلق الأمر 
مليار دج، وأن مستوى  600ن بالأجور، الأعباء المختلفة في الوقت الذي تقدر الديون الخاصة بالبنوك أكثر م

مليار دينار نهاية ديسمبر  34مقابل  2001مليار دينار نهاية  44,6المكشوف البنكي للمؤسسات العمومية تجاوز 
عمار، مرجع سابق،  يعمار: انظر. أشهر 6مليار دج في أقل من  10,6، أي أن المكشوف البنكي قد زاد بـ2000
 - CYCMA - ENIE - ENPEC - SNVI - ENIEM:ت إلاّ القلّة القليلة وهي، ولم يصمد أمام هذه المعدلا102ص 

SIDER - PMA  .170 – 169وحدو رضا، مرجع سابق، ص ص جابلغرسة عبد اللطيف، : انظر . 
، المتعلق بخوصصة المؤسسات 26/08/1995المؤرخ في ، 22–95من الأمر  24تنص عليه المادة  كما -  2

المتعلق  ،20/08/2001المؤرخ في ، 04–01من الأمر  4/2ه حاليا المادة تقضي ب وما. العمومية الاقتصادية
   .بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها



 في مواجهة إقتصاد السوق. إ.ع.الفصل الأول                               وضعية الم: الباب الأول 

 104

ثم ، )1(منتصف التسعينات في الحل الإداريفي ل المخرج السليم كبديل عن نظام الإفلاس تمثّ
الخوصصة بمختلف أشكالها التي تجريها الدولة لمعالجة مركز واقعي مختل تعانيه أغلبية 

مشكل مالي تعانيه الدولة ةتغطي إلىة الاقتصادية، ولا تهدف الخوصصة المؤسسات العام، 
التي شهدت انهيار أسعار النفط والاعتراف رسميا بالأزمة  1986د منذ ا تأكّوهو م

الاقتصادية، من دون اعتبار الخوصصة مخرجا لتلك الأزمة، خصوصا وأن قوانين إصلاح 
  .)1(ة الاقتصاديةلمؤسسة العامالا تنطوي على أي احتمال لخوصصة  1988المؤسسات 

  الفرع الثاني
  زائرفي الج بوادر الخوصصة

إعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية بإخضاعها إلى  إن
إباحة إفلاسها، كلها  علىقواعد أحكام القانون الخاص ابتداء بإقرار استقلاليتها مرورا 

جديدة للمؤسسات  حركيةإجراءات تنذر بتحول عميق في سياسة الدولة الاقتصادية لإعطاء 
عاش التنمية، وما يميز التجربة الجزائرية هو توخيها الدقة والحذر عند طرح العمومية وإن

لهذه السياسة إيجابيات لتحرير  ننه إذا كانبيق سياسة التحرير والخوصصة، لأفكرة تط
المؤسسة العمومية من الأعباء الداخلية والخارجية وتقوية المنافسة على مستوى السوق، فإن 

إهمالها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، عليه استهدفت دمعلها سلبيات كثيرة يجب 
لتأمل في آثارها الجزئية ل بأهمية الخوصصة التجربة في أولى مراحلها اطلاع الرأي العام

انتقلت إلى تحضير إطار تنظيمي فعال لضمان الانتقال المتوازن من  ثم ،على المدى القصير
؛ وقد ارتبطت التجربة في هذا )أولاً(في مرحلة ثانية القطاع العام إلى القطاع الخاص 

الخصوص بجملة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، عاشت إثرها الجزائر 
باب الأهمية دراسة شرعية عمليات عليه يكون من ومرحلة انتقالية على جميع الأصعدة، 
  ).ثانيا(وضمان إنجاحها ية ها المصداقكسابلإتحويل الملكية في إطار هذه المرحلة 

  :بين الاعتراف المحتشم والإقرار الرسمي بالخوصصة –أولاً 

قد لجأت السلطات العمومية إلى تي لم يكن من الممكن تقديرها، ففعل الالتحاشيا لردود 

تم تبني أحد أخطر الخيارات الاقتصادية  وطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محتشمة، 
                                                 

عجة : ألف عامل، انظر 171من وتسريح أكثر  1996مؤسسة إلى غاية جانفي  511حيث تمت تصفية  - 1
دار الخلدونية، الجزائر،  ،شتراكية التسيير إلى الخوصصةي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من االجيلال
  .354، ص 2006

  .383، ص مرجع سابق ،حميدي حميد -  1
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الصادر  08–94لتكميلي ضمن المرسوم التشريعي دتين من مواد قانون المالية افي إطار ما

تسمحان للمؤسسات العمومية  يناللت 25، 24مر بالمادتين ، ويتعلق الأ)1(26/05/1994في 

الاقتصادية بالتنازل عن أصولها وفتح رأسمالها للمساهمين الخواص وهو ما يعرف 

  .)1(بالخوصصة الجزئية

قبل إعداد  بهدوءأراد أن يباشر عملية الخوصصة المشرع  المادتين أن يتضح من خلال

 في الصادر من رئيس الحكومة 44برنامج كامل لهذه العملية؛ وفي المنشور رقم 

من قانون المالية التكميلي  25 ،24المتضمن كيفية تطبيق أحكام المادتين  31/12/1994

لمادتين هو تمهيد لعملية واسعة النطاق تتضمن هاتين ا يأن تبن على تم التأكيد 1994لسنة 

للنقاش النشاطات الاقتصادية يتم تأطيرها بقانون الخوصصة يعرض تخلي الدولة عن بعض 

  .مع كافة الشركاء الاجتماعيين في وقت لاحق

ه المرحلة الانتقالية؛ ولاستطلاع المادتين جاءتا لسد الفراغ في هذأن يوضح المنشور
بد من الرجوع إلى  لا 24هذه العملية الحساسة وللإحاطة بأبعاد المادة  الرأي العام حول

من  24ة الاقتصادية؛ حيث أن المادة المتعلق باستقلالية المؤسسة العام 01–88القانون 
من القانون المذكور، التي تضع مبدأ إمكانية  20تتضمن تعديلاً للمادة التشريعي المرسوم 

أموالها باستثناء المنشآت وأدوات الإنتاج التي لا يمكن التنازل تنازل المؤسسة عن جزء من 
عنها إلاّ لمؤسسات عمومية اقتصادية أخرى، والهدف من تعديل هذه المادة هو تمكين 
المؤسسة العمومية من التنازل عن أصولها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خواص، وهو 

  .الجديد الذي أتت به المادة

مال ، فإنها خصصت لفتح رأس1994لسنة  ن قانون المالية التكميليم 25أما المادة 

ق برفع ما يتعلّ لى قواعد القانون التجاري في كلّعهي تحيلنا وة الاقتصادية؛ المؤسسات العام

؛ إضافة إلى مساهمة الأشخاص الطبيعية أو تلك المؤسساترأسمال هلاك أو أو خفض 

  .هاخاص في رأسمالالمعنوية الخاضعة للقانون العام أو ال

المؤسسة الاقتصادية كانت تخضع في  فإن 01–88وينبغي التذكير أنه بموجب القانون 

عملية رفع أو خفض رأسمالها إلى قواعد استثنائية غير مألوفة في القانون العام؛ إذ لم يكن 
                                                 

  .28/05/1994لـ ،33 ج عدد.ج.ر.ج -  1
 ،كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ،رسالة لنيل الدراسات المعمقة في التسيير درة مومن، الخوصصة والنجاعة، - 1

  .76ص  ،1996جامعة تونس، 
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هذا ؛ واديمن الممكن المشاركة في رأسمالها إلاّ للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الع

مع استبعاد  ،على خلاف الخوصصة التي تقتضي الرجوع إلى تطبيق قواعد القانون العام

 .)1(هاالامتيازات والخصوصيات المرتبطة بالطابع العمومي ل

ومما للمؤسسة العامة، إذ تعتبرها من ا هو جدير بالذكر أن المادة تعطي تعريفًا جديد

صرها في شركات أسهم أو محدودة المسؤولية، ح 01–88كات الأموال، في حين أن قانون شر

لمنح المؤسسة الشكل القانوني المشرع  رغبةالتغيير في طبيعة المؤسسة في ويمكن تفسير هذا 

  .الملائم لتمكينها من دخول نظام اقتصاد السوق من بابه الواسع

ة الاقتصادية جاء الاعتراف رسميا بضرورة اللجوء إلى خوصصة المؤسسة العام

 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 26/08/1995المؤرخ في  22–95صدار الأمر بإ

 04–01والملغيان بموجب الأمر  )2(19/03/1997المؤرخ في  12–97المتمم بالأمر و

  .المعدل والمتمم المتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها

بيعة مميزة، فالمتعارف عليه ل نص قانوني من طيشكّ 22–95 رقم الأمر يتشكل

رئيس (دستوريا، أن الأمر هو ذلك النص القانوني الصادر من رئيس السلطة التنفيذية 

 1989يتناول مادة ذات طابع تشريعي، غير أن هذا المفهوم الذي أغفله دستور ) الجمهورية

لية للدولة تم تبنيه في إطار أرضية الوفاق الوطني التي أسست مؤسسات المرحلة الانتقا

الجزائرية بعد حالة الفراغ الدستوري التي نجمت عن شغور منصب رئيس الجمهورية 

، والأمر في مفهوم أرضية الوفاق الوطني هو نص قانوني 1992المقترن بحل البرلمان سنة 

تناول مواضيع من تالذي ) المجلس الوطني الانتقالي(صادر عن الهيئة التشريعية المؤقتة 

  .طة التشريعيةاختصاص السل

                                                 
1 - CONTAMINE – RAYNAUD Monique, "L’application du droit commun aux privatisations 

(spécial privatisation)", A.J.D.A, N° 5, Moniteur, Paris, 20 Mai 1987, p 309. 
 المتعلق ،26/08/1995المؤرخ في  22–95يعدل ويتمم الأمر  19/03/1997المؤرخ في  12–97الأمر - 2

  .19/03/1997لـ ،15عدد ج .ج.ر.، جبخوصصة المؤسسات العمومية
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الأولى والثانية هما على التوالي دستور ) تأشيرة( اأساس 19لقد تم بناء الأمر على 

رضية المتضمنة الوفاق الوطني حول الأو 116 ،115 ،18 ،17، لاسيما المواد )1(1989

  .منها 25والمادة  26/5و 5المرحلة الانتقالية لاسيما المواد 

الذي لا  28/02/1989لهذا الأمر على دستور رع المش وهنا نتساءل عن سبب تأسيس

إضافة إلى كون أرضية الوفاق الوطني في تلك الفترة قد  ،يعترف بتاتا بهذا المفهوم القانوني

العمل به حلت محل الدستور الذي تم.  

ق الأمر في هذا ويتعلّ ،ها نصوص ذات طبيعة تشريعيةأما باقي التأسيسات فهي كلّ

ق الأمر العادة على اتباعه في إصدار النصوص القانونية، وهو أنّه إذا تعلّالصدد بتقليد جرت 

، وبإلقاء نظرة على هاه لا يمكننا تأسيسه إلاّ على نصوص قانونية نفسبإصدار قانون فإنّ

عناوين التأسيسات التي تضمنتها ديباجة الأمر محل الدراسة نلاحظ أنها تشمل مختلف 

  .اديقطاعات وهياكل النشاط الاقتص

الأمر ويطرح . مادة تم تناولها ضمن عشرة أبواب 57موضوع هذا الأمر على  شتملا

ق الأولى بالبناء العام للنص الذي يحتوي على تتعلّ: من الملاحظات من الناحية الشكليةالعديد 

منهج قانوني معين يعتمد على  إتباعأبواب ينقصها التنظيم والترتيب المنطقي، فضلا عن عدم 

ة للجانب المؤسساتي، يير الشكلية والموضوعية والعضوية بطريقة تسمح بإعطاء نظرة عامالمعا

  .خصوصا وأن مضمون المواد لا يعكس معاني العناوين في أغلب الحالات

ويلحق بهذا الأمر عيب عدم الانسجام، والغموض في كيفية تطبيق مسألة الخوصصة، 

صدور  من بعدل فترة قصيرة 1998ه لغاية ونعتقد أن هذه من الأسباب التي أخرت تنفيذ

  .19/03/1997المؤرخ في  12-97الأمر 

اسعة الذي أدخل تعديلات و 1996قد صدر في ظل دستور  12- 97مر ويمكن التذكير أن الأ

منه  179موجب المادة ة منها السلطة التشريعية، ومنح بخاص ولةدعلى المؤسسات التي تحكم ال

القائمة آنذاك وهو المجلس الوطني الانتقالي إلى حين انتخاب  للهيئة – انتقاليا –سلطة التشريع 

  .وهو الشيء الذي تم بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا الأمر ،البرلمان

                                                 
  .01/03/1989ـ ، ل9العدد ج .ج.ر.ج -  1
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ويلاحظ في بداية الديباجة أن إصدار الأمر تم على يد رئيس الجمهورية وليس رئيس 

رئيس الجمهورية قد تم انتخابها  وذلك لكون مؤسسة 22-95كما حدث بالنسبة لأمر  ،الدولة

  .في شخص اليمين زروال 16/04/1995في 

نص وهي نفس النصوص التي أسس  18وأسس هذا الأمر زيادة على الدستور على 

ق المتعلّ 12/01/1988المؤرخ في  03-88ماعدا حذف القانون  )1(22- 95عليها الأمر 

ة المتضمن القواعد الخاص ريخ،الصادر بنفس التا 04-88والأمر  ،بصناديق المساهمة

المؤرخ في  08-93المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمرسوم التشريعي 

  . المعدل للقانون التجاري 25/04/1993

، وقد 22–95تبويب وهي كلها تعديلات للأمر مادة دون  11موضوعه تضمن  فيوالأمر 

المادة  -  24/3المادة  -  8/4المادة  – 4المادة  – 1/2المادة (انصب التعديل على المواد التالية 

  ).36/2المادة  – 34المادة  – 31المادة  – 22المادة  -  21المادة  -  25/2

القراءة الأولية لهذا التعديل أنه لم يحدث تغييرا جوهريا في الاستراتيجية التي جاء تبين 

تعديلات  10أنه تضمن ما في الموضوع  ق بالخوصصة، كلّالمتعلّ 95/22بها الأمر 

وحت  بين التغيير والإتمام وبين الإلغاء لبعض الأحكام التي اتضح للمشرع من شأنها اتر

عرقلة مسار الخوصصة؛ وقد حاول من خلال هذا التعديل جلب المستثمرين لامتلاك 

المؤسسات المعروضة للخوصصة عن طريق منح امتيازات جديدة والتنازل عن بعض 

، إضافة إلى تشجيع مستخدمي المؤسسات القابلة للخوصصة على تملكها بمنح الشروط القاسية

اامتيازات خاصة جد.  

والأمر  22–95نطاق الخوصصة في الجزائر وتحديد إطارها على الأمر  لم يتوقف

المؤرخ في  04–01، وبموجب الأمر 2001، فالواقع أنه ابتداء من 1997المعدل له في 

بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها تكون ق المتعلّ 20/08/2001

ل هذا الأمر بداية القوانين وإجراءات تنفيذها، ويشكّ فيالخوصصة قد أخذت مجراها 

  .للخوصصة الفعلية

                                                 
المتعلق بتسيير  ،25/09/1995المؤرخ في  25–95الأمر : د هذا الأخير وهمامع إدراج نصين صدرا بع - 1

والمتعلق بهيئات التوظيف  ،10/01/1996المؤرخ في  08–96، والأمر رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
  .الجماعي للقيم المنقولة
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ل حلقة القوانين التي تمثّ على الدستور وكلّ ابالنظر إلى تأسيس الأمر نجده مؤسس

قة بالاستثمار والمتضمنة اتفاقيات ذكر من بينها القوانين المتعلّالانتقال إلى اقتصاد السوق، ن

قانون  ،ضمانه وتسوية منازعاته، قانون النقد والقرض، القانون المنظم لعلاقات العمل

بورصة القيم المنقولة وكذا بعض القوانين التي تنظم أهم بق الأملاك الوطنية، المرسوم المتعلّ

ن المتعلق بالتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، القانون القطاعات الاقتصادية كالقانو

  .الخ... البحري، قانون المياه

ق بخوصصة المؤسسات المتعلّ 22–95: على الأمرين 04–01كما تأسس الأمر 

ق بتسيير رؤوس الأموال المتعلّ 25–95والأمر ، العمومية الاقتصادية المعدل والمتمم

ضمن أحكام انتقالية إلى ) الحادي عشر(ينتهي في الفصل الأخير منه التجارية التابعة للدولة و

  .منه 42ا بموجب المادة مإلغائه

والواقع أن قانون الخوصصة الجديد يزيل الكثير من العراقيل القانونية والمادية لهذه 

توسيع نطاقها وموضوعية نصوصها؛ كما ييسر لنا الكشف عن ميزة أساسية تطبع  فيالعملية 

وهي ربط مصير المؤسسة بفكرة الخوصصة،  –ة ل مرلأو –نون الاقتصادي الجزائري القا

- 01في ترتيب أحكام الأمر المشرع  نكشف عن هذا المصير من خلال المنهجية التي اتبعها

ض مباشرة ، والأجهزة المكلفة بتدبير شؤونها، تعرالمؤسسة ؛ فبعد تعرضه لطريقة تنظيم04

وقد كان  المرحلة الأخيرة من حياة المؤسسة،ل الخوصصة وكأنها تشكّفي الفصل الثالث إلى 

وعلى رأسهم وزير (ة، فالبعض ضالربط بين المؤسسة والخوصصة نتيجة مقاربات متناق

يرى ضرورة إصدار تشريع خاص يستقل بالخوصصة ولأجله ) طمارعبد الحميد المساهمات 

أما  ،ل به في ظل مرحلة التعديل الهيكليالمعمو 22-95م مشروع قانون جديد يعدل الأمر قد

فيرى ضرورة إصدار قانون موحد ) وزير المساهمات نور الدين بوكروح(البعض الآخر 

وأصبحت  )1(يجمع تنظيم المساهمات والخوصصة، وبالفعل تم ترجيح هذه المقاربة

  .)2(للنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية ومكملا اجوهري االخوصصة عنصر

                                                 
  .544، ص مرجع سابق ،عجة الجيلالي. د -  1

من خلال اكتفاء المشرع ببيان تنظيم وكيفية تسيير المؤسسة  2001وتبرز أهمية الخوصصة في منظومة  - 2

إلى  12من المادة (مادة  31ما يقرب من الخوصصة في تناولمادة في إطار فصلين؛ بينما  12وتعريفها في 

  . في إطار تسعة فصول) 43
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 ابتداء من الفصل الثالث عن رغبة 04- 01كما تكشف لنا القراءة الأولية للأمر 

في التخلي عن أسلوب الخوصصة التدريجية لفائدة الخوصصة الشاملة؛ ويمكن المشرع 

  :الكشف عن هذا التوجه الجديد من خلال النقاط التالية

لخاص بشأن مفهوم اجتهاده ا 04- 01من الأمر  13في نص المادة المشرع  قدم

الخوصصة، وهي محاولة تستحق التأني فيها لتقدير إيجابياتها لكون التعاريف هي من مهام الفقه 

ع  رت المحاولة عن موقف خاص تبناهوليس من اختصاص المشرع؛ وقد عبل في يتمثّالمشر

كل  « 13أصبحت تعني على ضوء نص المادة وه المفهوم الضيق لفكرة الخوصصة، قاناعت
صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من 

  :غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية

على رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة، أو  -
أسهم أو  الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام؛ وذلك عن طريق التنازل عن

  .اب الزيادة في الرأسمالتحصص اجتماعية أو اكت

  .» تقلة في المؤسسات التابعة للدولةسل وحدة استغلال مالأصول التي تشكّ -

  :وأهم ما يستنتج من هذا التعريف ما يلي

 هاتعريف جامع مانع للخوصصة من خلال تركيزه على اعتبارالمشرع  اعتماد – 1

مؤسسات العمومية إلى الخواص بموجب مصطلحات دقيقة د صفقة لنقل ملكية المجر

يقاف المجادلات الفقهية بشأن المفهوم الجزائري رة غير قابلة للتأويل، ومن شأنها إومباش

  .22-95للخوصصة التي ظهرت عند سريان الأمر 

المعيار المادي للخوصصة، لاقتصارها على عمليات تحويل الملكية، تبني المشرع  – 2

 22- 95بها في إطار الأمر  بالتالي تنظيم الأشكال الأخرى للخوصصة التي كان معمولاواستبعد 

ما يفيد  13ولم تتضمن عبارة المادة  كالصيغ التعاقدية المتمثلة في عقد الإيجار وعقد التسيير،

العمل بهذه الصيغ التقليدية للخوصصة، وفي نظرنا ليس في ترتيب المادة ما يخالف منطق 

عملية بيع لأصول عمومية طالما يتولّد التسيير امة التي تعتبر الخوصصة ليست الع السلطة

عن عقد البيع، لأن من تتحول إليه ملكية المساهمات العامة يملك بقوة القانون حقّ التوجيه 

والتسيير دون حاجة إلى عقد يرخص له ذلك، فالمالك الجديد يبحث عن إصلاح المؤسسة 
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يا العمال بما يتفق ومصلحة المؤسسة اقتصاديا وهذا هو مقتضى قضا وعصرنتها ومعالجة

التي تجسد رغبة المشرع في الجمع بين الخوصصة بتحويل  )1(04-01من الأمر  17المادة 

الملكية وخوصصة التسيير وبهذا الشكل تكون خوصصة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية 

  . )2(اعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتطويرهحركة شاملة في إطار سياسة إعادة الهيكلة الصن

ع نطاق الأموال التجارية المملوكة يوسالمشرع الصبغة الشاملة للخوصصة  جعلت– 3

للدولة والتي تكون محلاً للتنازل لفائدة الخواص لتشمل المساهمات المباشرة وغير 

  . )4(المباشرة فقطيكتفي بتحويل المساهمات  22- 95، هذا بعدما كان الأمر )3(المباشرة

لم تكتف  وعند تعريفه الخوصصة  الاصطلاحيةلبعض الأخطاء المشرع  بتجنّ – 4

نقل الملكية لفائدة أشخاص خاضعين للقانون الخاص، بل استثنت من النص على ب 13المادة 

  .)5(هؤلاء المؤسسات العمومية الاقتصادية

في نص المادة الأولى من الأمر  قد صحح خطأً ماديا وردالمشرع  وبهذا الشكل يكون

والذي اكتفى بالنص على تحويل الملكية لصالح أشخاص تابعين للقانون الخاص؛  95-22

ة لفائدة إجازة لنقل ملكية المؤسسات العام من الخطأ تفسير النص على تضمنه كانوبالتالي 

  .مؤسسات عامة اقتصادية، باعتبارها شركات تجارية خاضعة للقانون الخاص

الخوصصة الفعلية لا تزال في بدايتها ورغم هذه البداية،  فإن 04-01وتطبيقا للأمر 

سياسة إعادة هيكلة المؤسسات وتقسيمها إلى فروع كإجراء تمهيدي للخوصصة ترتب  فإن

عليه في الواقع تفكيك منظومة الإنتاج الصناعي الوطني، فالعراقيل التي تقف أمام هذه 

ال ألحق الكثير من الأضرار بالنسيج الصناعي التطبيق الحقيقي والفعالعملية والتماطل في 

  .الوطني

                                                 
يلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على ميع مناصب الشغل فيها ... «  -  1

  .» أو جزء منها والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط

2  - BELMIHOUB Med Cherif, op. cit., p 29. 

كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه ...  « 20/08/2001المؤرخ في  04-01لأمر من ا 13/2المادة  - 3
  .»... الدولة مباشرة أو غير مباشرة

  .26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  1/3المادة  -  4

يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد  «: تنص 20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  13/1المادة  - 5
  . » من غير المؤسسات العمومية... لكية إلىفي نقل الم
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ن الحصيلة تبقى محتشمة بسبب لأل نتائج معتبرة الخوصصة لم يسجأن مسار الواقع 

النقائص التي عرفتها الترتيبات القاعدية لهذه العملية وضعف تحضير المؤسسات تقنيا قبل 

هنكل الألمانية -إينادعلى غرار مشروع الشركة بين  خوصصتها رغم نجاح بعض التجارب

 ،%70بات الهندية التي تحصلت على نسبة سإ-، ومشروعي الفاسيد%60ساهم بنسبة التي ت

من % 54,48ومجموعة المشروبات الجزائرية مع مجموعة كاستيل الفرنسية التي أخذت 

الامتياز إلى جانب عبر الحصص، ويرتقب فتح رأسمال الخطوط الجوية ومطار الجزائر 

 1800مؤسسة تم تشكيل  1000بعد حل  هذامصانع للأجر، و 8ثلاثة مصانع للإسمنت و

  . )1(جديدا األف منصب 15ألف منصب عمل وإنشاء  27مؤسسة أجراء وهو ما يسمح بتأمين 

  :مدى دستورية الخوصصة في الجزائر –ثانيًا 

ة، ويمكن توزيع هذا الموقف على موقفًا واحدا من فكرة الخوصصالدساتير  لا تقف

ة كما هو الشأن ثلاثة اتجاهات، فقد يجيز الدستور صراحة خوصصة المؤسسات العام

تؤثر بطريقة أو بأخرى على  اوقد يتضمن في أحكامه نصوص .)2(بالنسبة للدستور الفرنسي

تبناة وفقًا الم الإستراتيجيةنها تحظر اللجوء إليها أو أنها تقيد نطاق لأعمليات الخوصصة 

لمقتضيات الصالح العام، وفي هذه الحالة يضبط من له سلطة تنفيذ هذه العملية، إضافة إلى 

شكل ودرجة المراقبة التي قد تفرض على القائمين بهذه العملية وقد لا يتضمن الدستور 

صراحة مثل هذه الأحكام، ولكنه مع ذلك لا يرفض الخوصصة وهذا هو دستور المرحلة 

  .1989ية في الجزائر لسنة الانتقال

بمشروعية الأعمال التشريعية التي كان يصدرها المجلس الوطني  جدلامنا إذا سلّ

الانتقالي على أساس أرضية الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية بسبب الحالة الاستثنائية 

فيكون من ، وقوفالتي عاشتها البلاد آنذاك وفي ظل غياب سلطة تشريعية منتخبة ودستور م

التي تضمنها قانون (الضروري التساؤل عن مدى توافق إباحة عمليات الخوصصة الجزئية 

                                                 
  .101، ص مرجع سابق ،اراري عمعم. د -  1

يحدد القانون القواعد المتعلقة بتأميم المشروعات : تنص 1958في من الدستور الفرنسي الصادر  34/3المادة  - 2

  .ونقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص
 « La loi fixe également les règles  concernant les nationalisations d’entreprises et les transferts 
de propriété d’entreprise de secteur public au secteur privé ». 

 .59، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د: انظر
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، وهذا بالنظر إلى 23/02/1989مع أحكام دستور ) 22-95والأمر  1994المالية التكميلي 

أساس العملية في حد ذاته والتأكد من عدم اصطدامه بالمبادئ الاقتصادية والاجتماعية 

نجاح خروج عن الشرعية من جهة وفعالية عدم الل أكبر ضمان له، فذلك يشكّسة فيالمكر

  .العملية من جهة ثانية

 ،115، 18 ،17على المواد  امبني 22-95فبالنظر إلى الأساس القانوني نجد الأمر 

  .من الدستور 116

17ن المادة تتضم انونية فتحدد الأشخاص الق 18ة للدولة، أما المادة نظام الملكية العام

التي تعود إليها الأملاك الوطنية وهي الدولة؛ الولاية والبلدية وتحيل تسيير هذه الأملاك إلى 

  .)1(القانون

فتنصان على مجال التشريع بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني؛  116 ،115أما المادتان 

  .ومجال التنظيم بالنسبة لرئيس الجمهورية

بأنه لا يوجد ما يفيد الإباحة الصريحة أو ويتضح من خلال استقراء هذه المواد 

 3الفقرة فبالإضافة إلى هذا  ،ة الاقتصاديةعن مؤسساتها العام ةمكانية تنازل الدوللإالضمنية 

تحدد بوضوح المجال المتروك للقانون بالنسبة للأملاك الوطنية ألا وهو مجال  18من المادة 

ية أو البلدية لا نية التي تمتلكها الدولة أو الولاجليا أن الأملاك الوطفيتضح  ،التسيير لا غير

فإباحة خوصصة المؤسسات )2(ع أن يتصرف فيها إلاّ في مجال قواعد تسييرهايمكن للمشر ،

ن لأوإن كانت ممكنة من منظور قانوني  ،22- 95العمومية الاقتصادية بموجب الأمر 

تأسيسها الدستوري غامض،  إنالمؤسسة العمومية لم تعد تحمل صيغة الملكية العمومية، ف

هذا ، لاسيما إذا ركزنا على المواد الأربعة المؤسس عليها الأمر في أول ديباجته، وفي نظرنا

ل مخالفة للدستور لصدوره خلال مرحلة انتقالية تتفاعل فيها بعض بقايا الغموض لا يشكّ
                                                 

على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام دون السماح إن تأسيس المؤسسات العامة الاقتصادية يقتصر  -  1

  :انظر. للرأسمال الفردي المساهمة فيها
BRAHIMI (M), "Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique : Loi 88-01", 
R.A.S.J.E.P, N° 1, Alger, Mars 1989, p 107. 

من الدستور تنص على أن الأملاك  18من المادة  1ية على أساس أن الفقرة غير أن قيمة هذا التفسير تبقى نسب - 2

الوطنية يحددها القانون، فبما أن المشرع مختص في تحديد هذه الأملاك بموجب نص تشريعي، يمكن له تعديل 

ص وتغيير هذا النص بهدف إخراج بعض الأموال من الأملاك الوطنية المهم ألاّ تدرج ضمن الأملاك المنصو

  ...).الثروات الطبيعية –المناجم ( 17عليها في أحكام المادة 
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كما أن الدستور لا يحظر النظام الاشتراكي والكثير من ترتيبات وأساسيات النظام الليبرالي، 

ما لم  ة التي تقضي أن كلّهذا النوع من العمليات وعليه تنتفي المخالفة تطبيقا للقاعدة العام

خلال لخوصصة مضمون الدستور من خلال الإيحظره القانون جائز، المهم ألاّ تخالف ا

نخفاض مستوى أي لا تؤدي إلى تخلف القطاع العام وا ،سة فيهبالمبادئ الاقتصادية المكر

  .أدائه ودوره في التنمية الوطنية

وبالنظر إلى المبادئ، نجد مضمون الدستور بعيدا عن النزعة الاشتراكية التي تضمنها 

ي مهدت تال ةالليبراليهو نظام أقرب إلى  ؤسسهالاقتصادي الذي ي، وأن النظام 1976دستور 

ل واقعا ملموسا يتجاوز حدود تشكّالتي  1988قوانين الإصلاح واستقلالية المؤسسة في  اله

وينطوي دستور  ،جاوز الزمن حقائقهاتالاشتراكية التي وضعت لمعالجة أوضاع اقتصادية 

1989 وعدم رفضها من حيث المبدأ على الخوصصة مبادئ تؤدي إلى قبول فكرة  ةعلى عد

  :الأقل، نذكرها فيما يلي

من  النشاط العام والنشاط الخاصالاقتصاد الوطني قوامه التعاون والتكامل بين  – 1
ومسألة التكامل  )1(ورفع مستوى المعيشة أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج،

ع في نسبة للمشرة للقطاع العام أو القطاع الخاص؛ والمسألة تقديرية بالكفنسبية، فقد ترتفع ال
بما يتفق والظروف السائدة  ،عدمهاة الاقتصادية من مة خوصصة المؤسسة العامتقدير ملاء

ومقتضيات التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصع نطاق النشاط العام في ة، فيوس
ع النشاط الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة وأسرارها أو الاقتصاد الوطني، في حين يوس

الحر مهمة والقيام بهذا التقدير، ع هو الأمين على أداء هذه الفي الأمور التجارية، والمشر
يملك هذا الأخير رقابة الدستوري في هذا الشأن، ولا المشرع  وليس من المستطاع أن يسبقه

مة إلاّ في حالة الخطأ البين في التقدير، ومعلوم أن إثباته ليس بالأمر الهين؛ وتطبيقا هذه الملائ
ع  موقف لذلك فإنوصصة المؤسسات العمومية بموجب الجزائري من تقديره إمكانية خالمشر

  .ة مخالفة للدستور؛ فمن ناحية المبدأ الخوصصة جائزةلا ينطوي على أي 22- 95الأمر 

2 – ةمبدأ ضمان وحماية الملكية الخاص :ا  52نص المادة  إنمن الدستور يعطي تقدير

دور ثانوي فلا ينظر إليها على أنها تضطلع ب جعلها محمية ومضمونةة في للملكية الخاص

وظيفة  لأن، يهاة ولا يبالغ في تقديرها ليعطي لها الأفضلية عللملكية العاممع ا ةمقارنبال
                                                 

، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، "فرص الاستثمار في سوق رؤوس الأموال الجزائرية"جبار محفوظ، . د -  1
  .108–107 ، ص ص2002الجزائر،  - ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 1العدد 
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اجتماعية ينظمها القانون، ومبدئيا لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلاّ في حدود القانون، 

من  20 ة وفي إطار القانون طبقا للمادةولا ينزع عن أحد ملكه إلاّ بسبب المنفعة العام

  .الدستور

ويوفر  ،ةبيئة مهمة لرؤوس الأموال الخاص نظرنا أن محتوى هذين النصين يشكّلوفي 

  .ة إلى الخواصالملكية العام نقل الأمن لأصحابها وتلك من العوامل المشجعة لعمليات

كان المبدأ هو الاعتراف  اإذ: في تقدير الخوصصة مطلقةالمشرع  سلطة ليست– 3
 هذا الاعتراف لا يعني إعفاء ر الخوصصة، فإنراقأخذ ع في يرية للمشربالسلطة التقد

وفي  .)1(سلطات الدولة من احترام المبادئ والقواعد الدستورية التي تخضع لها كلّالمشرع 
لم يخرق المبادئ الدستورية خصوصا المبادئ التي لها  22- 95ضمن الأمر المشرع ف رأيى

الاتجاه نحو تحرير المبادرات التجارية والصناعية من بينها  نذكرصلة بالنظام الاقتصادي، 
يعني أولاً حرية إقامة ف، امزدوج وهو مما يكتسي معنى) 37(ها في المادة المنصوص علي

ا لا شكالمشروعات الاقتصادية وتعني ثانيا حرية ممارسة أو استغلال النشاط المهني، ومم 
التجارة والصناعة يعتبر مدخلاً جوهريا لفكرة ة فيه أن إقرار الدستور للأفراد بحري

شأن ممارسة هذه الحرية التقليص من دائرة القطاع العام وإعطاء الأولوية  والخوصصة، 
للقطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولية التنمية في المجال الاقتصادي، وبهذا الشكل يتيسر 

  .ممارسة عمليات الخوصصة بشكل متزايد
القطاع العام في الجزائر بموجب قوانين  نشأ: أملاك الدولة التعديل في طبيعة – 4

ار عشرية من السنوات مرالتأميم، واتسعت قاعدته مع صدور قوانين الاشتراكية، وعلى 
من حيث الجزائري  أصبح هو القطاع القائد لعمليات التنمية، واكتسب ثقلاً نسبيا في الاقتصاد

قيمة المضافة له في الاقتصاد الوطني وحجم ملة استثماراته وحجم الضخامة وحداته وج
العمال فيه، وعلى أساس هذه المعطيات تكونت قاعدة عدم جواز التصرف في أملاك الدولة 

ت قصد صلاحات التي تممدني، ولكن بفعل الإ 689ي المادة الاقتصادية المنصوص عليها ف

                                                 
  :في هذا المعنى يقدر المجلس الدستوري في فرنسا -  1

«  Considérant que, si – cette disponibilité laisse au législateur l’appréciation de l’opportunité 
des transferts du secteur public au secteur privé et la détermination des biens ou des entreprises 
sur lesquels ces transferts doivent porter, elle ne saurait le dispenser dans l’exercice de sa 
compétence du respects des principes et des règles de constitutionnelle qui s’imposent à tous les 
organes de l’état, cc. 25 – 26 juin 1986. 

  .33، ص مرجع سابق ،محمد محمد عبد اللطيف: انظر
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ص تنظيمي أو تشريعي التحول نحو اقتصاد السوق تم المساس باطلاقية المادة بموجب ن
ة ن نقل يتضمالتي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون المساهمات العام

من  2المادة (ة الاقتصادية إلى صنف الأموال التجارية التابعة للدولة العام في المؤسسة العام
ور ظل المحن دائرة الأمواممة الاقتصادية وبهذا تخرج المؤسسات العاّ) 22-95الأمر 

ا للترخيص بعمليات الخوصصة ليس باعتبارها مجرد عملية تقنية بحتة التصرف فيها تمهيد
يا مميزا خطيرا من ق بتسيير هذه المؤسسات، إنما باعتبارها عملية تكتسي بعدا سياستتعلّ

  .)1(للدولة للانتقال إلى أيدي الخواصالمملوكة ية تجارض الأموال الرحيث أنها تع

شهد الوضع تغييرا جذريا في مجال الخوصصة؛  )2(1996نوفمبر  28اعتماد دستور وب

المعدل والمتمم  1997مارس  19المؤرخ في  12- 97في ظل هذا الدستور صدر الأمر ف

أتى و  ق بخوصصة المؤسسات العمومية؛ المتعلّ 26/08/1995الصادر في  22- 95للأمر 

متها تكريسه مبدأ حرية التجارة والصناعة في نص الدستور الجديد بمعطيات جديدة في مقد

ووسع من مجال تدخل السلطة التشريعية التي يتسنى لها مستقبلاً تحديد ضمن نص  37المادة 

طبقا للمادة . »... قواعد تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص «قانوني 

منه تأهيل الهيئة التشريعية القائمة  179، كما أنه لم يغفل في المادة من الدستور 122/28

عند إصداره وهو المجلس الوطني الانتقالي، وتخويلها مؤقتا صلاحية التشريع بأوامر إلى 

غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وهكذا لم يعد من صلاحيات ولا من مسؤوليات 

كان الحال بمقتضى كما  ،ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص نقلالحكومة تحديد قواعد 

  .22-95من الأمر  5المادة 

الذي  12-97ه لا يوجد ما يعاب عليه الأمر فمن الناحية الدستورية والشرعية، فإنّ

تحقيق هدفين في آن واحد إدخال التعديلات الضرورية في الأمر المشرع  ن من خلالهتمكّ

                                                 
: الواقع أن سياسة الخوصصة في الجزائر تعتبر معركة بين تيارين اثنين الأول مؤيد لها، والآخر رافض لها - 1

فالأول تتحمس له الكنفدرالية العامة لها يسمى بأرباب العمل وترى أنها فرصة للحصول على وسائل الإنتاج 
ض لخوصصة القطاع العمومي ويتمثل في الاتحاد العام للعمال بأقل تكلفة ممكنة؛ أما الثاني وهو المعار

والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين حيث يرفضون فكرة فشل القطاع العمومي وتقديم نمط  الجزائريين،
  .100ار، مرجع سابق، ص اري عمعم: انظر .التسيير الاقتصادي الخاص لحل بديل

  .08/12/1996ـ ، ل76عدد ج .ج.ر.ج -  2
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عوبات التي كانت لإعطاء نفس جديد لعملية الخوصصة من خلال إزاحة بعض الص 95-22

  .حل إشكالية المشروعيةنفسه  تعترضها، وفي الوقت 

الذي  1996الذي صدر في ظل دستور  12-97وإذا توصلنا إلى تأكيد دستورية الأمر 

القوانين  ه تستمر هذه المشروعية لتغطي كلّفإنّ ،مبدئيا عملية التنازل عن أملاك الدولة يقر

ة المنظم للمؤسسة العام 04-01لك على الأمر الصادرة طوال فترة سريانه ويصدق ذ

  .  المعدل و المتمم الاقتصادية وعملية الخوصصة



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

  الفصل الثاني
لعمليات ة ـالمؤسسة العامة الاقتصادي تحضيرمتطلبات 

  التنازل
 بيئة الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص تهيئة نقلنجاح عملية  يتطلب

التنازل عن الأصول  تفي إطارها تنفيذ عمليا اقتصادية مؤطرة وفق آليات السوق يتم

قتصادية التي تواجدت في ظل سيادة القطاع العام ا لا شك فيه أن البيئة الاوالسهم؛ ومم

وتدخلات  معقدةه مركزيا بآلية التخطيط بما يحتويه من قوانين وإجراءات واقتصاد موج

خطط فيه أن تكون السيادة لا تعتبر ملائمة للوضع الجديد الذي ي )1(واحتكارات حكومية

يل الاقتصاد وتهيئة مناخ ا يعني أن سياسة تكييف وتأهللقطاع الخاص، مم والسلطان

  .اصوإلى الخ ةالعام للتنازل عن المؤسساتالاستثمار يعتبر من بين المتطلبات الجوهرية 

اتها وأنظمتها يتضح أن ثمة وبمعانية تشريعات بعض الدول على اختلاف اتجاه

الأول يسمى بأسلوب العلاج : ن لعملية التكييف والتأهيل لعمليات تحويل الملكيةأسلوبا

ل في إصدار تشريع موحد يشمل جميع القضايا ذات العلاقة بعمليات الصدمة، ويتمثّب

ن على إثره السلطة الاقتصادي دفعة واحدة، وتتمكّ مبموجبه تحرير النظا يتم والتحويل، 

من  التنفيذية من بيع مجموعة كبيرة من المؤسسات الاقتصادية وقد تبنت هذا الأسلوب كلّ

ض الدول الاشتراكية سابقا كروسيا، بنما وبع ،ن، نيجريا، الأرجنتينفرنسا، المغرب، إيرا

  .)2(اريا وبولنداهنج

أما الأسلوب الثاني فيصطلح عليه بأسلوب خطوة بخطوة، وتتميز فيه عملية إصلاح 

خلالها إعداد برنامج انتقالي تهيئ  يتم ،عبر مرحلة طويلة نسبيا بالتدرجالبيئة الاقتصادية 

السوق؛ وتعظيم  ىة الاقتصادية الملائمة لعمليات التنازل، وذلك بإطلاق قوبموجبه القاعد

المنافسة الحرة والكفاءة الاقتصادية لتسيير عمليات الاستثمار والإنتاج والتخفيف تدريجيا من 

                                                 
مجلة العلـوم  ، "التشغيل السيئ المتعلق بسلوك المسيرين: المؤسسات العمومية، نهاية أسطورة"بثاينية سعد، . د - 1

  .91 - 90ص ، ص 2003الجزائر،  -، جامعة منتوري، قسنطينة 20، العدد الإنسانية

، مجلـس النشـر   19، السنة 4، العدد مجلة الحقوق، "الجوانب القانونية للخصخصة" الجزاف مهدي إسماعيل، - 2

  .44ص  عطية، مرجع سابق، عبد القادر محمد عبد القادر: كذلك. 295، ص 1995العلمي، جامعة الكويت، 
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تتبعها إجراءات  )1(سياسات الرقابة وتقوية دور ومسؤولية مديري المؤسسات المرشحة للتنازل

ة ستند إلى تصفية المؤسسات التي يثبت عدم جدوى إصلاحها أو إعادة هيكلهيكلية مختلفة ت

ى فصل ملكيتها عن إدارتها بما يقتضيه مبدأي الفعالية بيعها إلى الخواص أو حتّ يتمالمؤسسات ل

من بريطانيا وكندا  وقد تبنت كلّ ،والكفاءة دون الاعتداد بالاعتبارات السياسية والاجتماعية

في الحذر كما أن الجزائر تدرج ضمن قائمة الدول التي تبنت ،  )2(زيا هذا الأسلوبوإسبانيا ومالي

 .)3(عمليات التنازل عن مؤسساتها العمومية وانتهجت معالم الأسلوب الثاني

ومما هو جدير بالذكر أن لكلا الأسلوبين مساوئه وإيجابياته وأن مسألة نجاح أي من 

تبارات متباينة في طبيعتها منها ما هو مرتبط بمحيط الأسلوبين مسألة نسبية تتوقف على اع

المؤسسة، ومنها ما يرتبط بالوضع الاقتصادي محليا ودوليا؛ فقد ينجح أسلوب في دولة دون 

 نكر ما للأسلوب التدرجي من أهمية بالنسبة لغالبية الدول، فمن الخطأ أن يتمنأخرى؛ ولا 

ير النمط التدرجي أو التمهيد المشار إليه ة على غالبيع أو نقل ملكية المؤسسات العام

ة إلى بيع مؤسسات مدروسرات الارتجالية غير الرات القفكثيرا ما أد ،بدراسات معمقة وافية

بأقل من سعرها الحقيقي في السوق إلى مستثمرين من اختيار الحكومة وكان ذلك فتحا لباب 

جتماعية واقتصادية تنعكس آثارها وما ينجر عنه من متاعب واضطرابات ا )4(الفساد والرشوة

وهو الوضع الذي وصلت إليه مؤخرا بعض الدول  ،السلبية على منظومة الإصلاح ككلّ

وبعض دول أوروبا الشرقية لعدم الاهتمام الجدي ببعض ومنها الشيلي، الأرجنتين والبيرو 

الذي  لروسياة، نذكر على وجه الخصوص الاتحاد تفاصيل وجزئيات البيئة الاقتصادية العام

مشروع من المشروعات المتوسطة والكبرى للبيع للأفراد  2000نحو  1993طرح مع نهاية 

من المشروعات الصغرى والمحال التجارية، وانتهى  100.000ورجال الأعمال وما يزيد عن 

في المكسيك التي خوصصت  ،، وعلى العكس)5(العرض بأزمة أدت إلى انهيار فجائي لاقتصاده
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سنوات لم تشهد مثل هذا الانهيار بل تمكنت  8شركة حكومية في ظرف لا يتجاوز  900أكثر من 

وتجارب مماثلة لها في  )1(على إثره من ضبط توازنها الكلي والتحكم في عنصر الكفاءة في الإنتاج

من تركيا، كوريا الجنوبية، أندونيسيا تظهر أن الإصلاح المتدرج يوفر فرصة أكبر في النجاح  كلّ

قتصادية ذلك بناء على قرارات مدروسة حاسمة ومستلهمة الأوضاع الاجتماعية والا ط أن يتمبشر

  .)2( المحيطة بالمؤسسة العامة الإقتصادية

على ما تقد م، بناءتوفير متطلبات متكاملة في السياسة الاقتصادية بما يضمن  فإن

عمليات  –على الأقل  –ق يجب أن يسبق أو يراف اأساسي امطلب التحرر الاقتصادي تعد

ة بما يضمن توسيع دائرة النتائج الايجابية، ومعلوم أن نطاق هذه التنازل عن الأصول العام

الدائرة يرتبط بمدى فهم الأدوات المستخدمة للتحول نحو اقتصاد السوق، واختيار ما يناسب 

الرأسمالية مطلوبة  ولنفس الترتيبات المطلوبة في الد تالاقتصاد الوطني، وهذا يعني أنه ليس

متطلبات الخوصصة بصفة  بصورة تلقائية في الدول النامية، ولا يتسع البحث لتناول كلّ

ـالملكي نقل خدمل ويـا ما يتصـة بل نتناول منهعامة العامذلك على  ة إلى الخواص، ويتم

  :مستويين

المنطقي هو  ة، وتتطلب تغييرا جذريا أساسهعلى مستوى السياسة الاقتصادية العام

طلاق العمل إعادة الاعتبار للقطاع الخاص وتفعيل دوره ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وإ

ة صلاح المؤسسة العامإ؛ وعلى مستوى ثان يشمل )المبحث الأول(بمبادئ اقتصاد السوق 

المعنية بالتنازل وإعدادها لذلك من خلال إجراء دراسات معمقة ودقيقة تسمح باتخاذ القرار 

  ).الثانيالمبحث (تحويلها ل
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  المبحث الأول
  المناخ العام الاقتصاديترتيبات 

ي الدول النامية ببعض ف ،وعلى وجه الخصوص ،تميزت نهاية الثمانينات في العالم

يجابية تمثلت في سياسات وبرامج الإصلاح المختلفة والتي شملت جميع الأصعدة المعالم الإ

ة للتصدي لأزمة متعددة الأوجه، وفي بداية التسعينات بادر السياسية والاجتماعية والاقتصادي

ة وتأكيد انسحاب المسؤولون إلى اتخاذ إصلاحات أعمق كان الهدف منها توسيع الملكية الخاص

الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية، أو بهدف تجسيد التحول من الاقتصاد 

ول الاشتراكية، وقد اعتبرت الخوصصة بتحويل الملكية المخطط إلى اقتصاد السوق في الد

فت التجربة عن أهمية تهيئة المناخ العام الاقتصادي شمحور الانتقال إلى اقتصاد السوق، وك

ىة، ويقتضي هذا المتغير توفير الوقت الكافكمتغير في إنجاح عمليات التحويل للملكية العام 

ادة الاعتبار للقطاع الخاص وتفعيل دوره ضمن جراء التعديلات الضرورية على أساس إعلإ

كون للدولة دور يو ،كفاءةبمنظومة الاقتصاد الوطني مع ضمان إطلاق قوى السوق لتعمل 

المنظم والمسألة في الواقع تحتاج إعادة الهيكلة للمسائل الأساسية والحساسة من منظور 

العمال، الضرائب والفساد الاستثمار،  ،التمويل ،التسعير ،اقتصادي وسياسي كالمنافسة

الإداري، وقد تم ة سنوات في الجزائر، غير أنها سجلت الشروع في هذه الإجراءات منذ عد

ق الأزمة الاستدانة الذي عم والإفراط في )1(تباطأ ملحوظا لعدم دقة وانسجام الأهداف المسطرة

اب الدولة من دائرة ، إلى جانب صعوبة تحقيق إجماع حول مسألة انسحاثارهآب معالجة وصع

 ).المطلب الأول( )2(الأطراف المعنية النشاط الاقتصادي بين كلّ

ولضمان إنجاح عملية التنازل بادرت الدولة إلى إنشاء هيئات خاصة بالخوصصة 

التنازل وإنشاء بورصة للقيم  اختصاصها بين متابعة، رقابة عملياتكمطلب أساسي يتوزع 

                                                 
تحديد الهيكل المالي الأمثل في المؤسسـات العموميـة   "مفيدة يحياوي، . 92عماري عمار، مرجع سابق، ص  - 1

  .86، ص الجزائر 2002، جامعة محمد خيضر بسكرة، 3، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "لاقتصادية الجزائريةا
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متى كانت  سويق أسهم المؤسسات المتنازل عنها بأفضل سعرالمنقولة تكون جديرة بضمان ت

  ).المطلب الثاني(موجهة للبيع في البورصة هذه المؤسسات 

  المطلب الأول
  تهيئة مناخ عام تنافسي

ة إلى الخواص ليس كافيا لقد أفادتنا التجارب الدولية أن نقل ملكية المؤسسات العام
جميع يكن متزامنا مع تحرير الاقتصاد وإزالة إن لم  والفعاليةية مردودلرفع مستوى ال

ب تهيئة السوق ة إلى الخواص تتطلّوأن نجاح عملية تحويل الملكية العام ،التشوهات الاقتصادية
الفرص بين  التنافسية بناء على مبدأ تكافؤ وإعادة ترتيبها بطريقة تكفل تفعيل قوى السوق

المؤسسات العاملية والأجنبية التي تزاول نفس النشاط من خلال ة، والمشروعات المحة والخاص
، )الفرع الأول( والفعاليةسياسة تسعير مبنية على اعتبارات اقتصادية كفيلة لضمان العدالة 

ب بدورها إعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالممارسة السوق تتطلّبيئة ومعلوم أن تهيئة 
ة لاقة بين الميزانية العامالعالذي يحدد طبيعة ثروتها و التجارية نذكر منها قانون أملاك الدولة

، كما تشمل المراجعة التشريعية النظام النقدي والضريبي تنازل عنهاوالمؤسسات القابلة لل
  ).الثانيالفرع (والتجاري وغيرها 

  الفرع الأول
  من القيود الإدارية المحلية و الخارجية تحرير السوق

  
عام العمل في مناخ احتكاري عن المنافسة والمبادرة نحو اعتادت مؤسسات القطاع ال

الب مساءلة عن النتائج، وما زاد من حدة المشكلة هو موقع فعاليتها، لا توجد في الغتحسين 
الأهداف الاجتماعية التي كانت تتصدر منظومة الأهداف الاقتصادية المنشودة، وإن إعلان 

ة مسألة غير عمليةإفلاس المؤسسة العام.  

غالبية الحكومات  كلفتطبيق الخوصصة بتحويل الملكية  وفي ظل هذه الظروف فإن
التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي قبل إقراضها مقابل تبنيها نظام اقتصاد السوق الذي 

ف بدوره إجراء تعديل شامل لمختلف قوانينها بما يضمن التأقلم مع الوضع الجديد، يكلّ
عمليات  قبلة وتحويلها إلى مؤسسات أعمال المباشرة للمؤسسات العاموالابتعاد عن الإدارة 

البيع لتكتفي الحكومة بالتركيز على أدوارها ووظائفها الأساسية التي لا يمكن أن توكل إلى 
القطاع الخاص، مع أداء هذه الوظائف بأكبر قدر من الفعالية، ويكون من المقتضيات 
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بما ينطوي عليه من رفض  )1(فعالية المؤسسةلرفع  الجوهرية للخوصصة خلق مناخ تنافسي
فعالية المؤسسات الاقتصادية وتوفير بيئة لتؤكد ة الاحتكار؛ وقد جاءت قوانين المنافسة الحر

لتسويق أملاك الدولة التجارية، وهو في ذاته هدف  اأساسي ااقتصادية تنافسية باعتبارها مطلب
معدلات نموها، وليس مرجع رفع ء المؤسسات وفي كفاءة أدامن أهداف الخوصصة للزيادة 

ة، بل طبيعة البيئة الاقتصادية المبنية على المنافسة ة طبيعة الملكية الخاصفعاليفي ال التحسين
لسلع ة والتي تقوم على تحرير الأسعار وتجزئة الاحتكارات الحكومية لبعض االحر

  ).أولاً( نقطة أولىهو ما يدعو لتفصيله في والخدمات، و

وعلى أساس اتجاه الدول تدريجيا إلى الخوصصة وتحرير التجارة العالمية من كافة 

القيود الجمركية وغير الجمركية والسماح لعوامل الإنتاج بالتنقل بحرية عبر أنحاء العالم من 

تخفيف القيود على التجارة تناول  أجل تعميق التخصص وتقسيم العمل الدولي، ارتأينا

  ).ثانيا(ثانية الخارجية في نقطة 

  :سياسة التسعير الاقتصادي تبني –أولا 

وهي من أبرز دعائم بناء اقتصاد السوق، ومقتضاها هو تحرير الأسعار واستبعاد 

م دعما ماليا تقد إذ كانت سياسة التسعير الإداري التي كانت تنتهجها الدول منذ الستينات، 

تمكن من بيع منتجاتها بأسعار تقل عن ى تحتّ) الصناعي(لوحدات القطاع العام الاقتصادي 

وذلك لاعتبارات اجتماعية مرجعها انخفاض مستوى الدخل لدى الأغلبية  ،التكلفة الحقيقية

وقد تحولت الأسعار الإدارية إلى حقوق مكتسبة والتخلي عنها  )2(العظمى من أفراد المجتمع

  .)3(يواجه بمقاومة عنيفة

                                                 
قد تتحسن الكفاءة مع سياسة الخوصصة إذا صاحبها الحد من التدخل السياسي في عملية اتخـاذ القـرار فـي     - 1

ة، تخفيض في معدل البطالة، الإنتاج وفقا لمعايير الربح، وتقييم أدائها تجاريا على أساس المقارنة المؤسسة العام

التخصيصة والمؤسسـات  نيليس جون وكوكيرو سونيتا، : ف المحققة، انظربين الأهداف الاقتصادية المحددة والأهدا

  .88، ص مرجع سابقالعامة، محرر سعيد النجار لندوة حول التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، 

الإصـلاح الاقتصـادي، دور   منى قاسـم،  : كذلك. 310 – 309محمد ناظم حنفي، مرجع سابق، ص ص . د - 2

  .67ص  ،1997اللبنانية، -ك في الخصخصة وأهم التجارب الدولية، الدار المصريةالبنو

ص  ،2005الجزائـر،  ج، .م.د، 3الخوصصة والتصحيحات الهيكلية، آراء واتجاهـات، ط  الموسوي ضياء مجيد،  - 3
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حدوث اختلالات عانت منها الاجتماعي  سياسة التسعيروكان من نتائج تطبيق 
المؤسسات العمومية وكان لها انعكاساتها السلبية المباشرة على ميزانية الدولة وكفاءة 

ومن المؤسسة بحد ذاتها وأصبحت تشكّل أكبر المشاكل التي تعيق تطبيق عمليات التنازل، 
ة عند تحويلها إلى القطاع الطبيعي أن تتأثر أسعار الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدول

إليها هامش  اترتفع هذه الأسعار إلى الحدود التي تكفل تغطية تكلفة الإنتاج مضاف والخاص، 
مناسب للربح، وليس من مستلزمات المستثمر الخاص أن يتحمل مسؤولية دعم المواطنين 

البحث عن قبل عمليات التنازل بفتلك تندرج ضمن الوظائف الطبيعية للدولة التي تلتزم 
وبهذا  ،)1(بحسب مواردها المالية وسياستها الاجتماعية أفضل الوسائل لتقديم الدعم لمواطنيها

قتصادي التي التحول من نظام التسعير الاجتماعي نحو تبني سياسة التسعير الا الشكل يتم
  .)2(صاديةالاقتة لياعاعتبارات الف لتأكيدة توازنها، وهو السبيل الوحيد تضمن للمؤسسة استعاد

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه نحو تطبيق سياسة تحديد سعر الخدمة أو السلعة مقرر 
لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة مع تكليف المؤسسة المنتجة بوضع التعريفة العادلة 

ة بما يضمن تغطية التكاليف وتحقيق الربح، ولا يمكن للمؤسسة أن تستغل هذه السياسة كذريع
، بل مطلوب من )3(لزيادة أرباحها من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة في الأسعار

المؤسسة تبني إستراتيجيتي الإنتاج والتسويق بطريقة محكمة وبما يضمن لها تحقيق الأرباح 
أهم المتغيرات في تسعير ) من عرض وطلب(وتبقى عناصر السوق . في إطار المنافسة العادلة

ويكون تدخل الدولة  )4(صا في القطاعات التي تباشر نشاطا في مناخ تنافسيالمنتجات خصو
 ،)5(عاملا حاسما لترشيد عمل آليات السوق وتصحيح النتائج التلقائية الناتجة عنها

                                                 
  .319، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق - 1
  .98، 94، 92عماري عمار، مرجع سابق، ص ص  - 2
منير إبراهيم هندي، أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة، خلاصة الخبـرات العالميـة، المنظمـة     - 3

  .28، ص 1995العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 
4   - Le marché devient dominant en tant que mode de régulation il n’est ni parfait ni exclusif des 

autres modes de régulation, il permet une meilleure efficacité dans l’allocation des ressources, 
mais n’assure pas une meilleure distribution de la richesse dans la société : Un cadre institutionnel 
adéquat permet à l’Etat de jouer un rôle utile. Voir : BELMIHOUB Med Cherif, op. cit., p 13. 

  .194، ص 1990، الكويت، 147فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، عالم المعرفة، رقم . كذلك، د
5  - ZOUAIMIA Rachid, "Déréglementation et ineffectivité des normes …", op.cit. pp 127, 128. 

PROVOST Gérard, "Introduction à l’étude du concept de gouvernance", Idara, N° 25, 
Volume 13, 2003, p 46. - BELMIHOUB Med Cherif, op. cit, p 26. BOUZIDI Nachida , “Les 
instruments de régulation économique”, Revue Idara, V. 6, N° 2, 1996, p 37.  
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 .)1(وتضمن منظومة الأسعار الجديدة في الجزائر هذه الأهداف

الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد  مستوى الفعاليةوإذا اعتبرنا الخوصصة وسيلة لرفع 

ذلك لن يتحقق إلا في ظل بيئة تنافسية تخضع فيها المؤسسة لسياسة تسويق  المتوفرة؛ فإن

الثمن وقوى العرض والطلب بتوجيه قرارات المؤسسات في  جهازمحكمة يقوم على إثرها 

  .)2(مجال الاستثمار والتمويل والإنتاج والتوظيف

زيادة مؤشرات الحرية الاقتصادية متمثلة في حرية  فنظام السوق في الواقع يفترض

ة لوسائل الإنتاج، حرية المنتج في توجيه رأسماله بهدف تحقيق الربح وحرية الملكية الخاص

المستهلك في استخدام دخله، ويتولى جهاز الأسعار التوفيق بين العرض والطلب من خلال 

السوق هو الذي يتكفل  النزيهة، وعندئذ فإنسعار وفي ظل ما تمليه قواعد المنافسة تغيرات الأ

  .)3(مها على الوجه الأكملااستخدوعلى مستوى الاقتصاد الوطني بتوزيع الموارد توزيعا أمثل 

وفي كلّ الأحوال لا بد أن يكون تحرير الأسعار سابقًا على عمليات التنازل حتّى يرتفع 

ر من هذا أنه إذا بيعت المؤسسة بسعر عدد المهتمين بشراء المؤسسات المعروضة للبيع، وأكث

منخفض نسبيا بحكم الرقابة الممارسة على الأسعار والأرباح المستقبلية فإن تحرير الأسعار 

اللاحق للبيع يمكن أن يحقق أرباحا معتبرة للمستثمر وهو ما يفتح المجال لانتقاد الهيئات 

  .)4(ة المعنيةالقائمة على تنفيذ عمليات التنازل بتبديد مال المؤسس

       :تحرير السوق وتخفيف القيود على التجارة الخارجية –ثانيا 

أحد سبل المنافسة وخطوة من خطوات إنجاح الخوصصة، إعادة هيكلة السوق  تعتبر

فعالية المؤسسة إن لم يتزامن مع  بتحقيق على أساس أن نقل الملكية وحدها ليس كفيلا

                                                 
، 25/01/1995سـة المـؤرخ فـي    المتعلق بالمناف 06-95أقر المشرع مبدأ حرية الأسعار في الأمر رقم  - 1

المتعلـق   19/07/2003المؤرخ فـي   03-03، المعدل بالأمر رقم 22/02/1995، لـ 09عدد ج .ج.ر.ج
ما اصطلح عليـه تسـمية    المبدأ، وهو د بعمقتأكّحيث  ،20/07/2003، لـ 43عدد ج .ج.ر.ج بالمنافسة،

شروط الاجتماعيـة لنجـاح الإصـلاحات    ال"شمام عبد الوهاب، . د .La vérité des prix حقيقة الأسعار 
  .88ص ، 2002الجزائر،  -، جامعة منتوري، قسنطينة 18، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "الاقتصادية

مرجـع   ،"فنون تطبيق الخصخصـة "أحمد جمال الدين موسى،  .28منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  - 2
  .502، ص سابق

  .51، ص ، مرجع سابق...والتصحيحات الهيكليةالموسوي ضياء مجيد، الخوصصة  -  3
4  - GUISLAIN Pierre, Les privatisations un défi stratégique juridique et institutionnel, De Boeck 

& Larcier, Paris – Bruxelles, 1995, p 71. 
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وى المؤثرة على قرارات الاستثمار وأداء السوق بطريقة عمليات تحرير الاقتصاد وترشيد الق

، مع )1(ذاته تكفل تفعيل المنافسة والمساواة بين جميع الشركات التجارية العاملة في النشاط

وبهذا  ،)2(مؤسسات العامةالالإلغاء التدريجي للتشريعات التي تعطي مركزا احتكاريا لبعض 

، وتشير )3(كمش الدور الذي تلعبه الدولة كمالكةالشكل تنتهي الاحتكارات الحكومية وين

إلى أن التنازل الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية  بالتجار

التجارة لا يكتب له النجاح طويلا، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، عند خوصصة 

  .)4(هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية

في  )5(تجارة الخارجية أساسا بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةتحرير اليرتبط 
وذلك لأهمية  )6(لدول التي تحولت إلى نظام اقتصاد السوق، ومن بينها الجزائرغالبية ا

                                                 
نقـل الطاقـة الكهربائيـة،     ويقول البعض بعدم أهمية إدخال الاحتكارات الطبيعية لمجال المنافسة، كشركات - 1

. 213الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص : انظر. توزيع المياه والاتصالات السلكية لكلفتها المرتفعة

غير أن البعض يقول أن التطور التكنولوجي قد قلّص من نطاق الأنشـطة المندرجـة ضـمن الاحتكـارات     

تسيطر عليها خبرة علمية فائقة، التلفـون الكلاسـيكي،   الطبيعية، كقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية التي 

 :انظر. الخ... ، التلفون النقال)Satellite(البث التلفزيوني، والاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية 
XAVIER DENIS – JUDICIS & PETIT Jean pierre, op. cit, p 45. 
GUISLAIN Pierre & KERF Michel, Les privatisations un défi stratégique juridique et 
institutionnel, DEBOECK université, Belgique, 1995, p 18. 

تظهر تجربة تركيا وكوريا الجنوبية واندونيسيا أن الإصلاح المتدرج يوفر فرصة أكبر في النجاح بشرط أن  - 2

أحمد جمـال  : انظر. لمؤسسة العامةيكون ذلك حاسما ومستلهما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المحيطة با

  .487، ص مرجع سابق، "فنون تطبيق الخصخصة" ،الدين موسى

  . 45 – 44ص  ، صهالة حلمي السعيد، مرجع سابق - 3

  :الإنترنيت باللغة العربية ، على موقع3اتجاهات ودروس مستفادة، ص : بشير محمد شريف، الخصخصة. د - 4
http://w.w.w. Islamonline.Net / Arabic/ Economics /  2001/02/ Article 5.shtml. 16/11/2005. 

لأورغواي افي إطار المفاوضات المتعددة الأطراف في جولة  OMCأنشئت المنظمة العالمية للتجارة  - 5

Cycle d’Uruguay  15/04/1994وانتهت بمؤتمر مراكش المنعقد يوم  1986التي بدأت عام والذي تم 

مصطفى . د: انظر. 1995ل حيز التنفيذ في أول جانفي الاتفاق المنشئ للمنظمة ثم دخفيه التوقيع على 

، المؤسسة الجامعية للدراسات 1سلامة، قواعد الجات، الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية، ط 

  :وكذلك  .149 -  145، ص ص 1998والنشر والتوزيع، لبنان، 
 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4ème éd., 
L.G.D.J, Paris-Delta, Liban, 1998, pp 58 et s. 

 ،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسـية ، "انخراط الجزائر في المنظمة الدولية للتجارة"نذير حسن، . د - 6

 :وكذلك. 73 – 70، ص ص 2002، 02العدد 
MHAMSADJI BOUZIDI Nachida, Essais sur l’ouverture de l’économie Algérienne, ENAG,  
Alger, 1998, pp 31 – 73. 
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الحوافز الخاصة بتأهيل المؤسسات لإدخالها إلى الأسواق مع ضمان منافذ لمنتوجاتها في 
، ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق فعالية المؤسسة ول المتقدمةالسوق الدولية وخاصة سوق الد

وتنصيب استراتيجية إنتاجها كما ونوعا في قمة سلم الأولويات وهو ما لا يتحقق إلا عن 
الأمر  صدر، لأجل ذلك )1(طريق بيع هذه المؤسسات ودخول المستثمر الأجنبي شريكًا فيها

د العامة المطبقة على استيراد البضائع المتعلق بالقواع 19/07/2003المؤرخ في  03-04
المتعلق بممارسة احتكار  19/07/1988المؤرخ في  29- 88وتصديرها والذي ألغى القانون 

وشرع في تطبيق حرية التجارة الخارجية ابتداء من جانفي . )2(الدولة للتجارة الخارجية
المؤرخ  12- 93ا للمرسوم ، واتخذت التدابير الجدية لاستقبال المستثمرين الأجانب طبق1995ً

، ولمنح المزيد من الضمانات صدر الأمر )3(المتعلق بترقية الاستثمار 05/10/1993في 
رالية الاقتصاد ي، تعميقًا للب)4(، الخاص بتطوير الاستثمار20/08/2001المؤرخ في  01-03

 سيدال السياق فإن وزير المساهمة هذاوفي ، الجزائري ودعم ضمانات وحقوق المستثمر
صرح بأن الخوصصة قادرة  2000في ملتقى الشراكة مع الكبيك المنعقد في أكتوبر " طمار"

على إنقاذ المؤسسات وخلق اقتصاد جديد والمحافظة على القدرات الإنتاجية وتحديثها، ولهذا 
تم طرح مشروع قانون الخوصصة مد نطاقه إلى كافة المؤسسات التابعة لقطاع النشاط 

، نذكر أهمها الشركة )5(اعتماده على أسلوب الشراكة كتقنية للخوصصةالاقتصادي و
- والشراكة الجزائرية، )6(12/12/2001التي جرت في الجزائر في  الأورومتوسطية
الذي يمارس من  الجمركي) التدمير( والقائمة على أساس التفكيك ،)7(2005الأوروبية سنة 

ات الجمركية على بعض المواد المستوردة خلال التخفيض أو الإعفاء التدريجي للتعريف

                                                 
  :وكذلك. 53 - 50صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص . د - 1

GUENDOUZI Brahim, Relations économiques internationales, éd. EL – Maarifa, 1998, pp 84 – 85. 
  .20/07/2003 ، لـ43عدد ج .ج.ر.ج - 2
  .10/10/1993، لـ 64ج عدد .ج.ر.ج - 3
  .22/08/2001، لـ 47عدد ج .ج.ر.ج - 4
 .487عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  -  5
بشير مصـطفى، الشـراكة الأوروجزائريـة أي موقـع     . أ. 22و 2دربال عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  - 6

انب تجارة الخدمات، الملتقى العلمي الخامس، الشراكة الأوروجزائرية، جمعية المعرفـة العلميـة   للجزائر في ج
  .11، ص 06/06/2001الثقافية، المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي 

هة، الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جمن  54المادة  -  7
المرسوم ، بموجب 22/04/2002والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 

 .30/04/2005، لـ 31عدد ج .ج.ر.ج ،27/04/2005، المؤرخ في 159- 05الرئاسي رقم 
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المستعملة في الصناعات الوطنية، مما يؤدي إلى تخفيض الواردات الجمركية التي تساهم 
  . )1(بحصة معتبرة في إيرادات الخزينة العمومية

وفي نظرنا ثمة إجراءات لتعويض الخسائر في الإيرادات الجمركية وبالتالي تغطية 

  :هو متصل بموضوعنا فيما يلي منها ما، نذكر خسائر الخزينة العامة

عصرنة الإدارة الجبائية وتوسيع حصيلة الجباية من خلال تطبيق الرسم على  –أ 

  .القيمة المضافة

إتمام برامج تطهير المؤسسات العامة الاقتصادية، والتوقف عن دعمها وإعانتها و  –ب 

ام يحفّز فعالية المؤسسة ويرفع جودة سياسة التوظيف والتسعير الاجتماعي وإحلال محلها نظ

خدماتها وسلعها وإيجاد مصدر تمويل جديد من خلال الشروع في عمليات التنازل عنها 

ن حجم الإيرادات الحكومية الناتجة عن عملية التنازل يمكن أن تخفف لأللشريك الأجنبي، 

محافظ أكثر فائدة الضغط على الميزانية العامة مع ضرورة ترشيد حصيلة البيع لتودع في 

... للاقتصاد كمعالجة الاختلالات في العمل الناتجة عن البيع وتوسيع الاستثمارات الدولية

كما تساهم المؤسسة الناتجة عن البيع في تمويل خزينة الدولة من خلال التزامها بدفع . الخ

  .الضرائب

  الفرع الثاني
  إعادة النظر في بعض التشريعات

بموجب عقد يلزم بمقتضاه البائع  ة يتمة طبقا للقواعد العامة الخاصإذا كان تحويل الملكي
تحويل ملكية  فإن )2(أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

لمؤسسة، لملكية ا ة يأخذ بعدا مميزا بحكم الطبيعة العموميةالمؤسسات العاموأصول  أسهم
ا والمتنازل له من أشخاص القانون الخاص، وهو ما ولكون الطرف المتنازل شخصا عام

ب حسم المسائل الجوهرية لعملية التحويل من قبل الحكومة والأجهزة الموضوعة يتطلّ
المؤسسات المعنية بالتنازل وبعض الخبراء المختصين في  موظفوخصيصا لهذه العملية و

                                                 
تجـارب وآفـاق،    –صادية بودلال علي، شليل عبد اللطيف، السياسة الجبائية للجزائر في ضوء الإصلاحات الاقت -  1

، من إعـداد  12/05/2003و 11مداخلات الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية الألفية الثالثة، ما بين 
    .60فارس، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، الجزائر، ص مسدور . الدكتور كمال رزيق، أ

  .يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  351المادة  - 2
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يل في إطار القانون الأساسي إدراج الأحكام المتعلقة بعملية التحو وعليه فإن، )1(البيوع
لخوصصة المؤسسات العمومية غير كاف لوحده، بل تقوم ضرورة سابقة لعملية تحويل أسهم 

ة إلى الخواص هي خوصصة مناخ الاستثمار من خلال تحويل وأصول المؤسسة العام
طات مكثفة للسل االقوانين المرتبطة بالاستثمار وإنعاش اقتصاد السوق من قوانين تخول حقوق

العمومية للتدخل في أعمال وقرارات النشاط الاقتصادي إلى قوانين أساسها دعم المنافسة 
وحرية المبادرة مع استبعاد كافة أشكال الوصاية والرقابة من طرف الحكومة في قرارات 

خلها في حدود منع الاحتكار أو المؤسسات القائمة على الاستثمار الاقتصادي، وتقييد تد
ر ومعلوم الدور المصيري لهذه الإصلاحات في إنجاح أو تعثّ )2(جتمع والبيئةضرار بالمالإ

 :تناول جوانب الرصيد التشريعي الجديد كما يلينمسار الخوصصة، و
  .قانون الخوصصة ومنظومة العمل –أولا 
  .القانون الضريبي والقانون المصرفي –ثانيا 
  .القانون التجاري ومكافحة الفساد –ثالثا 

  :انون الخوصصة ومنظومة العملق –أولا 
  إصدار منظومة الخوصصة – 1
بضرورة الخوصصة من الدولة بواسطة سلطتها  تبنى اقتصاد السوق والاقتناع يتطلبإ

عكس يالتشريعية إجراء مراجعة شاملة وإحداث تطوير جوهري في الرصيد التشريعي، وأن 
التي تقتضي تعزيز مكانة التطوير الذي يدخل على هذا الرصيد فلسفة وروح الخوصصة 

  .المستثمر من القطاع الخاص وتقوية مبادئ الحرية الاقتصادية

ل خطوة لازمة لتهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها مواتية لتستوعب عملية نقل الملكية وأو

العامض الحكومة إجراء هذه ة إلى القطاع الخاص هو إصدار نظام تشريعي جديد يفو

فيه أن يكون واضحا ومرنا وواقعيا ويقوى على إلغاء القيود والتعقيدات ويشترط ، )3(العملية

                                                 
1  - GUISLAIN Pierre, op. cit., p 38. 

حمدي عبد العظيم، خصخصة مناخ الاستثمار وتحرير الصناعات الصغيرة في مصر، أكاديميـة السـادات   . د - 2
  .6 - 5ص ص  ،1995للعلوم الإدارية، فرع طنطا، مصر، يناير 

شركة في حين  65نسا قانون خاص يجيز برنامج خوصصة مجموعة من المؤسسات العامة تضم صدر في فر - 3
صدر قانون منفصل يأذن بنقل ملكية القناة التلفزيونية الأولى للقطاع الخاص، وفي السنغال صدر قانون مماثـل  

 :انظر. شركة أخرى 13شركة اقتصاد مختلط، وخوصصة جزئية لـ 13يجيز الخوصصة الكاملة لـ 
 LASKINE Roland, Les privatisations – enjeux stratégique et opportunités boursières, Les 

éditions d’organisations, Paris, 1993, p 36.  
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القديمة، ويضمن إنجاز عملية التنازل مع الدقة في تحديد الالتزامات التعاقدية  لإداريةال

والمستثمر ) الطرف البائع(وحماية الحقوق لهذه العملية الرباعية الأقطاب وهي الدولة 

طرف هدف يرتقب تحقيقه، وقد تتضارب  والعمال، ولكلّالمستهلك ،) المشتريالطرف (

أهداف هذه الأطراف بعضها البعض، فالمستهلك يرغب في الحصول على أفضل الخدمات 

تعظيم أرباحه من خلال بيع ليعمل جاهدا ) المستثمر(والسلع بأقل الأسعار، والقطاع الخاص 

ائد معتبر من حصيلة بيع أصولها ع منتجاته وسلعه بأعلى الأسعار والدولة تسعى إلى توفير

جميع التزاماتها المالية، ويجهد العمال للحصول على رواتب عالية  وممتلكاتها للتخلّص من

  .رةومقابل ساعات قليلة وظروف عمل ميس

ر أهداف هذه الأطراف الأربعة والتشريع الناجح للخوصصة هو التشريع الذي يقد

وقهم الأساسية ومنع الكسب غير المشروع لأحدهم وإيجاد العامل المشترك بينهم لحفظ حق

د طرف في هذه المعادلة مع الح على حساب الأطراف الأخرى وإيجاد المخرج السليم لكلّ

دعم حرية لن على الدولة أن تعمل أكثر من هذا يتعي، )1(من نشوء تناقضات في التطبيق

  .)2(فيها اضي مع السرعة في البتّالقضاء وتأكيد حياده وسيادة القانون وتيسير إجراءات التق

  وضع منظومة عمل عادلة – 2

كانت الحكومات تعتمد سياسة التوظيف المكثف على مستوى المؤسسة العمومية سعيا 

ة تحتضن عدد عمال يفوق ممكنة للمواطنين، فالمؤسسة العامعمل منها لتوفير أكبر فرص 

معالم هذه الظاهرة بوضوح في دول العالم تبرز  )3(حاجتها الفعلية اللازمة لقيامها بمهامها

حيث ينصب العمال بحسب والثالث نظرا لمحدودية إمكانيات القطاع الخاص في التوظيف، 

ع في ا يقلل مصروفاته ويوسبه مزاولة نشاطه، ويستعين بمهارات عالية نسبيا ممما تتطلّ

ية وذلك لكسب السوق أرباحه، وهو قطاع يتجاوب مع متطلبات العمال وفقا لمبدأ الفعال

ت الدولة اهتم والتنافسي وهذا على نقيض ما يجري في مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، 

وفقا لمبادئ التسيير الاشتراكي مؤكدة على حقوق العمال ومشاركتهم في  دعمهبتنظيمه و
                                                                                                                                                    

وفي الجزائر فـإن أول  . 940مرجع سابق، ص  ،"فنون تطبيق الخصخصة"أحمد جمال الدين موسى، : وكذلك
  .22-95ت التنازل عن الملكية العامة هو الأمر قانون رخص للحكومة إجراء عمليا

  .295، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق - 1

  .490، ص مرجع سابق، "فنون تطبيق الخصخصة"أحمد جمال الدين موسى،  - 2

  .29، ص منير إبراهيم هندي، مرجع سابق - 3
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تكريس حق التمثيل النقابي للدفاع عن حقوق تسيير المؤسسة لتحسين ورفع الإنتاج، ثم 

فها د رغبة الدولة في بناء قطاع عام قوي بعد الفجوة الاجتماعية التي خلّالعمال، وهو ما يؤكّ

ولم ترد في قوانين التسيير الاشتراكي ما يفيد معنى  )1(مغادرة المعمرين لهذا القطاع

، وكان ذلك سببا )2(التسريح، فتواجد العمال محصنين من نظام التسريح لأسباب اقتصادية

  .ونوعه وظيفي وضعف الكفاءة والإنتاج فيه كمااهرة التضخم اللتفشي ظ

تجنبا للآثار السلبية التي قد تنجم من جراء تطبيق القانون العمالي السابق في ظل نظام 

تحويلالتمهيد لتطبيق برامج  اقتصاد السوق، فإن ب إعادة يتطلّ إلى الخواص ةالملكية العام

ة، وفي هذا الصدد عبر رئيس لجنة بقة في المؤسسات العامالنظر في القوانين العمالية المط

لابد من تطوير قوانين العمل التي يرجع  «الخوصصة في البرازيل عن مشكلة العمال أنه 
تاريخ إصدارها لعشرات السنين، لأن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه يقف حجر عثرة في 

تطوير  م أن يتمدولة لها ظروفها فيتحتّ ونظرا لأن كلّ. )3(» بيع الوحدات المبرمجة لذلك

  .القوانين العمالية بما يتفق وتلك الظروف

منع إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام باعتبارها علاقة يففي ألمانيا نظرا لأن القانون 

 ،تكتسي الطابع التنظيمي واللائحي في إنشائها وانحلالها، ولا يمكن التفاوض في شأنها

أن يتدخل البرلمان لإصدار تشريع لإلغاء ذلك القانون في سبيل تسهيل اقتضى الأمر 

وهناك من الدول التي أصدرت قوانين  )4(الإجراءات لبيع وحدات القطاع العام الاقتصادي

لحماية العاملين من الفصل بعد إتمام عملية البيع، وهناك من الدول التي اتجهت إلى الاحتفاظ 

المؤسسة المعنية بالبيع، والواقع أن هذا الاتجاه الأخير من شأنه بجزء من الأسهم للعمال في 

أن يقف كعامل يحجم عن إقبال المستثمرين للشراء من غير العاملين، وللتخفيف من حدته قد 

                                                 
زائري، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الج - 1

  :وانظر كذلك. 236، ص 1992الجامعية، الجزائر، 
ZOUAIMIA Rachid, "Remarques critique sur la mutation des structures périphériques de 
l’Etat en Algérie", R.A.S.J.E.P,  N° 2, OPU, Alger, 1986, pp 291 et s. 

  .508، ص مرجع سابق، "فنون تطبيق الخصخصة"ل الدين موسى، أحمد جما - 2
  .29 ، صمنير إبراهيم هندي، مرجع سابق - 3
  .30 ، صمنير إبراهيم هندي، مرجع سابق - 4
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به  تتلجأ الدولة إلى العمل به دون أن تخول المستفيد منه الحق في التصويت وهو ما أخذ

  .)1(اتالتشريعغالبية 

إصلاح التشريع العمالي والنقابي إحداث تغيير جذري، واتجه  يطلبائر وفي الجز

الإصلاح نحو البحث عن حلول جديدة وممكنة لعلاقات العمل بما يتلاءم والتغيرات التي 

مست النظام القانوني للمؤسسة العامستقلالية الاولهذا السبب ورد في لائحة  .)2(ةة والخاص

أن تحسين محتوى  22/12/1986 – 21للتنمية المنعقدة أيام المنبثقة عن الندوة الرابعة 

القانون الأساسي العام للعامل والمراسيم التطبيقية له ضرورة حاسمة لتحسين فعالية المؤسسة 

 1986وتشجيع الإبداع والاختراع، كما انتقدت الندوة الوطنية للمؤسسات المنعقدة في جانفي 

ولعدم  )3(بت بضرورة تكييفه مع المحيط الاقتصادي الجديدالقانون الأساسي العام للعامل وطال

فعاليته في إطار استقلالية المؤسسة العمومية بادرت السلطة إلى اقتراح بعض التعديلات على 

  :ثلاثة مستويات فيهذا القانون بما ينسجم وفلسفة الاستقلالية، تجسدت هذه الاقتراحات 

  .1989–1988د القانون العام للعامل بين يوة من بعض قتحرير المؤسسة العام –أولا 

  .)4(1990المصادقة على القوانين الجديدة لعلاقات العمل مع بداية  –ثانيا 

مبادرة السلطة إلى جعل قانون العمل أداة ضبط اجتماعي حفاظا على استقرار  –ثالثا 

ة ومثل هذه المبادرة علاقات العمل والسعي للتنسيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعي

  :الحلول التالية يفرضت على السلطة تبن

 ).SGT(إلغاء القانون الأساسي العام للعامل  – 1
تحول قانون العمل في هذه الفترة  وعلاقات العمل،  علىإضفاء الطابع التعاقدي  – 2

- 90رادة الأطراف وقد بدأ هذا التحول مع صدور القانون رقم لإإلى قانون اتفاقي يخضع 
                                                 

  .، والصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 1
2  - Les Cahiers de la réforme économique, N° 1, ENAG, Alger, 1990, p 167. 

، ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرأحمية سليمان - 3
  .50، ص 1988

 17ج عـدد  .ج.ر.المتعلّق بعلاقات العمل، ج 21/04/1990، المؤرخ في 11-90نذكر منها، القانون رقم  - 4
  .23/04/1990المؤرخة في 

المتعلّق بالنظام الخاص لعلاقات العمل الخاصـة   29/09/1990ي المؤرخ ف 290-90المرسوم التنفيذي رقم  -
  .03/10/1990، لـ 42ج عدد .ج.ر.بمسيري المؤسسات، ج

 73في نـص المـادة   ( 11-90المعدل والمتمم للقانون رقم  21/12/1991المؤرخ في  29-91الأمر رقم  -
  .25/12/1991لـ ، 68ج عدد .ج.ر.، المتعلّق بعلاقات العمل، ج21/04/1990لـ  ،)منه
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ين يأحد الشكلين القانون علاقة العملتخذ ت، وفي هذا الإطار 21/04/1990المؤرخ في  11

 .)1(التاليين إما عقد فردي وإما اتفاق أو اتفاقية جماعية

فقا لمبدأ الفعالية الاقتصادية يعكس هذا التحول الحرية في تسيير الموارد البشرية و

حرية حول ظروف التشغيل  ثلي العمال بكلّخول لأرباب المؤسسات حق التفاوض مع مموي

والترقية والتسريح، ولا يخضع هذا التفاوض لبرنامج مفروض على المؤسسة من طرف 

الدولة، بل يتحدد على أساس إمكانيات ومتطلبات المؤسسة وقدرتها على التشغيل الذي يتوقف 

 .)2(بدرجة أولى على حجم تكاليفها ونسب أرباحها السنوية

الطابع التفاوضي على منازعات العمل من خلال إقرار التسوية الوقائية  إضفاء – 3

والودية وحق اللجوء إلى التحكيم، ويبرز عنصر التفاوض في إطار اجتماعات دورية بين 

الطرفين تتناول شروط وظروف العمل والمشاكل المهنية والاجتماعية التي قد تحدث داخل 

  .الهيئة المستخدمة

وربط وجوده بوجود النزاع  )3(02-90ضراب بموجب القانون تنظيم حق الإ – 4

من القانون المذكور  2ا مصلحة مشتركة والمادة لجماعي وجعله حركة منظمة واعية لها

تعتبر الإضراب كمصير محتوم لفشل إجراءات المصالحة والوساطة، وغياب طرق التسوية 

  .في الاتفاق أو الاتفاقات الجماعية التي تربط الطرفين

 .)4(تثبيت الأجور وإلغاء الاحتكار النقابي – 5

ة للخوصصة أساسا بأسلوب البيع حدة وخطورة مشكلة العمال في المؤسسة المعدتتصل 

الذي تختاره الحكومة، فالاتجاه للبيع عن طريق طرح الأسهم، لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير 

ة، أما بيع أصول المؤسسات في تنتقل ملكية المؤسسة بأوضاعها السابق وأوضاع العمال 

ه يؤدي بالضرورة إلى إعادة هيكلة صفقات محددة لمستثمرين من القطاع الخاص، فإنّ

                                                 
1  - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 137. 

2  - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 137. 

  .184 – 183، ص ص 2005الجيلالي، الوجيز في قانون الحماية الاجتماعية، الدار الخلدونية،  عجة: كذلك
المـؤرخ فـي    27-91، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم     06/11/1990المؤرخ فـي   02-90القانون  - 3

المتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسـويتها وممارسـة حـق الإضـراب،      21/12/1991
  .07/02/1990، لـ 06ج عدد .ج.ر.ج

4  - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 64.  
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ت خوصصة الوظائف، وقد ينتهي أحيانا إلى تصفية كاملة للمؤسسة، فعلى سبيل المثال أد

ألف  22عن  الخطوط الحديدية الوطنية اليابانية إلى تخفيض العمال بمقدار الثلث والاستغناء

سبانية تخفيض معتبر في عدد الإ SEAT" سيات"عامل، وترتب عن خوصصة شركة 

العاملين، وفي أوضاع أخرى نجد الخوصصة لم تمس إطلاقا وضعية العمال كما حدث 

، وأكثر من هذا أن بعض الشركات بعد خوصصتها )British Telecom)1بالنسبة لشركة 

 JAGUARوحدث ذلك بالنسبة لشركة جاغوار استطاعت أن تخلق فرص عمل إضافية، 

  .)2(البريطانية

مرجع التباين في وضعية العامل بالنسبة لعملية تحويل الملكية يرتبط فأن  ىوفي رأي

اة للبيع، فالمؤسسات التي تزاول نشاطأساسا بطبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة المعد 

ما المؤسسات التي تزاول نشاطا متدهورا ومنتجا تستوعب نسبة مرتفعة من العمال، أ اورتطم

إعادة هيكلتها  وغياب العصرنة تقنيا، فإن الفعاليةتتميز بضعف  و) الغزل والنسيج –الفحم (

وبيعها إلى القطاع الخاص يحتم التنازل عن نسبة معتبرة من العمال، وهنا تقوم المعضلة 

العام  علامإصدار برنامج لإ ويكون من واجب الحكومة) المعارضة العمالية(الاجتماعية 

بعملية البيع وآثارها الاجتماعية ويتعين عليها النقاش والتفاوض مع العمال أو ممثليهم 

رائهم يسهم بشكل أو بآخر بإجراء تعديلات سماع آ ة معارضتهم فإنحد تكنالنقابين، فمهما 

ة لنفقات برامج الخاصمن شأنها أن تيسر عملية البيع من خلال الاتفاق على ال ملاءمةأكثر 

  .لةشكإنهاء الخدمة وتدابير مواجهة الم

 ويقتضى التركيز عليها عند إعادة النظر هي مسألة الأجور،  ومن المواضيع التي

يكون من المهم جدا الاهتمام بالفارق بين مستوى الرواتب في القطاع العام والقطاع الخاص 

راتب العاملين في القطاع العام أعلى منه في قبل البدء في تحويل الملكية، خصوصا إذا كان 

القطاع الخاص المحول له، أو كان هذا الأخير لا يتسع ليستوعب عدد العمال المرغوب فيه، 

تثبيت الأجور على نفس الاعتبارات السائدة في القطاع الخاص بحكم  الأحوال يتم وفي كلّ

شاطها، وضرورة تحسينها مستوى أدائها، ن البيئة التنافسية التي تزاول فيها المؤسسة العامةّ

                                                 
1  - SANTINI Jean-Jacques, "Les dénationalisations britanniques: Objectifs et réalisation", 

Problèmes Economiques, N° 2.021, la documentation française, 23 Avril 1987, p 6. 
  .509 - 508، ص ص مرجع سابق، "فنون تطبيق الخصخصة"أحمد جمال الدين موسى،  - 2
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فينبغي أن يتخذ القرار في شأنها على مستوى المؤسسة ذاتها من خلال توسيع صلاحيات 

ومما  .)1(ديد المرتبات وفي تسريح العمال من عدمه بناء على رقم أعمالهاحالمديرين في ت

وبهذا ننبه أنه إذا لم تهتم ) 2(هو جدير بالتذكير أن حل مشكلة العمال تكلف كثيرا خزينة الدولة

وتتكفل بحل مشكلة فائض العمال، فسيكون من العسير بيع المؤسسة، أو قد يصعب بيعها 

  .بقيمة عادلة

  :القانون الضريبي والقانون المصرفي –ثانيا 
  المنظومة الضريبية – 1

من  فيكون للمستثمر في القطاع الخاص، إذا كانت الدول توفر فرص استثمارية واسعة
من مكاسبه للمجتمع في شكل ضرائب، ومما  االعدل الرجوع على ذلك المستثمر ليدفع جزء

هو جدير بالذكر أن رسم السياسة الضريبية يتباين من دولة إلى أخرى، فمن الدول من تضع 
ضرائب ثابتة على أرباح الشركة التجارية، ومن الدول من تجعل نسبة الضرائب تصاعدية 

  .وتتفاوت بين المستثمر المحلي والأجنبيمع حجم الأرباح 

ه نحو اقتصاد السوق غير أن هذه السياسة الضريبية لم تعد متجاوبة مع متطلبات التوج
أهدافه وقابليته للتنفيذ،  فيال ومرن من خلال أحكامه، واضحا ب نظام ضريبي فعالذي يتطلّ

رة الدول في بجنبي، كما أن خقادرا على توطين رؤوس الأموال المحلية وجذابا للمستثمر الأ
ة إلى الخواص تدلنا على أهمية معالجة وتعديل النظام الضريبي مجال تحويل الملكية العام

فحسب  ة بهوكيفية إدارته وتطبيقه، طالما أن المستثمر الأجنبي لا يهتم بتأسيس مشاريع خاص
 ة الاقتصاديةعامإلى شراء حصص في الشركات المحلية بما فيها المؤسسات ال بل يسعى

ة بلغت الإيرادات الحكومية من جراء بيع المشاريع العام 1996 – 1993فبين  )3(أيضا
من الإيرادات، أما في % 53مليون دولار أي بنسبة  26198للخواص في شرق آسيا 

مليون دولار، وأسهمت الاستثمارات  3422المنطقة العربية فقد بلغت إيرادات الخوصصة 
فقط، ويعود ضعف هذه الإيرادات و % 17مليون دولار أي بنسبة  571ها بمبلغ الأجنبية في

                                                 
  .316، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق - 1
تأسيس أجهزة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التسريح  ولي تمفي إطار الإصلاحات الجارية وبتوصية من البنك الد -  2

تهـتم بتقـديم مـنح للأجـراء     ) CNAC(الناتج عن التصفية وإعادة الهيكلة الصناعية، فنجد الصندوق الوطني للبطالة 
    :تمع، انظرالتي تقدم منح متنوعة للفئات الأكثر احتياجا في المج) ADS(المسرحين، ووكالة للتنمية الاجتماعية 

SADI Nacer  Eddine,  op. cit, pp 137 – 138. 
  .322، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق - 3
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المساهمة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم إلى أن الخوصصة ما تزال في الأقطار العربية 
  .)1(في مراحلها الأولى

بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ليتركز  ةفعالية التعديل الضريبي مرتبط إن

لى تسيير النظام النقدي ومراقبة القروض من خلال إعطاء امتياز لثلاثة أنواع من ع

الضريبة على الدخل والإنفاق وتفضيل الرسم على القيمة المضافة لتفادي عجز : الضرائب

2(ةالميزانية العام(.  

في أوائل  )3(وقد اتجهت تشريعات الإصلاح الضريبي في غالبية الدول بما فيها الجزائر

ة والسيطرة على ظاهرة التضخم، والتخفيف لتسعينات إلى خفض العجز في الميزانية العاما

من القيود الضريبية لصالح الاستثمارات الإنتاجية، وفي هذا الإطار صدر في الجزائر 

وهو من أهم  .)4(المتعلق بالقانون الجبائي 31/12/1990المؤرخ في  36-90القانون رقم 

حوافز ضريبية لتشجيع القطاع الخاص وتمهيد الترويج لسياسة  القوانين التي تضمنت

  :الخوصصة، ومن بين التحفيزات التي لها علاقة مباشرة بالخوصصة ما يلي

1 – استخدام  إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول المؤسسة إذا ما تم

  .التسويقي للمؤسسة حصيلة البيع في شراء أصول جديدة لتحسين الإنتاج وتقوية المركز

  .تحديد الوعاء الضريبي من أرباح النشاط الصناعي ونشاط التصدير – 2

3 – إعفاء عوائد السندات التي تصدرها المؤسسات العاممن الضريبة،  ةة والخاص 

التحفيز الضريبي  لأن ،شرط أن تطرح السندات للاكتتاب العام وأن تكون مقيدة في البورصة

تنشيط عملية الخوصصة، كما أن إعفاء مشروعات الصناديق الاجتماعية  ساعد فييللأسهم 

ة للتنمية هو تشجيع مباشر لمشروعات معالجة آثار عمليات تحويل ملكية المؤسسات العام

  .إلى الخواص
                                                 

مسدور فارس، مداخلات الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، . رزيق كمال، أ. د - 1
  .229، ص 12/05/2003-11ما بين 

2  - Le nouveau système fiscal Algérien, a en effet introduit à l’instar du Maroc et de la Tunisie 
trois types d’impôts : la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) l’IBS (Impôts sur les bénéfices de 
sociétés) et l’IRG (impôts sur le revenu global).  

لذي صدر بعد تاريخ الاستقلالية لم يكن ليتجاوب مع متطلبات التحول نحـو  إن القانون الضريبي الجزائري ا - 3
اقتصاد السوق، فاتصف بالتعقيد والتكلفة والصعوبة في التطبيق، وهو ما فتح المجال للغش الضـريبي الـذي   

  . .SADI Nacer  Eddine, op. cit, p 136مليار دولار، انظر،   5بـ  1989قدر في 
  .31/12/1990لـ  ،57عدد ج .ج.ر.ج - 4
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4 – ة منها التأكد من العدالة في المعاملة الضريبية التي تمس مختلف الأنشطة خاص

ها بعض المؤسسات على بى حظلامتيازات والإعفاءات التي تالصناعية من خلال إلغاء ا

ة يكون من باب الأهمية وضع أسعار حساب الأخرى، ولغرض تسهيل بيع المؤسسات العام

ة قد تجلب المزيد من الشركاء الاقتصاديين من عنه منافسة حاد تنجرمغرية للبيع وهو ما 

معالجة الآثار السلبية الناجمة عن المهتمين بشراء المؤسسات المعروضة للبيع، وبقصد 

تكريس الحرية الاقتصادية  بهدف )1(الخوصصة يجري إعفاء ضريبي وجمركي شامل

الاتجاه الليبرالي للنشاط الاقتصادي، لأن التخفيف من الأعباء الضريبية من شأنه أن دعمو

 لاقتصادي، ولقد تمدخار والاستثمار، وبالتالي زيادة الإنتاج وتحقيق زيادة في النمو االايشجع 

الاعتماد على هذه السياسة كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بهدف تنفيذ برامج 

  .)2(الخوصصة وتحقيق التنمية الاقتصادية

زيادة على الحوافز الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام تستفيد 

المتعلق بتطوير  20/08/2001ي المؤرخ ف 03-01الاستثمارات المنجزة في إطار الأمر 

ل في تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما ة مزايا تتمثّمن عد )3(الاستثمار

يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار وتشجيع التصنيع 

خدمات التي تدخل المحلي، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع وال

الاستثمارات مباشرة في إنجاز الاستثمار والإعفاء من دفع رسم نقل الملكية، كما تستفيد 

ة من الدولة، والتي ب تنميتها مساهمة خاصة في المناطق التي تتطلّمن مزايا خاصالمنجزة 

ة للاقتصاد الوطني إلى جانب بعض الإعفاءات بعد معاينة انطلاق معتبرلها أهمية 

  .)4(الاستغلال

ا لاشك فيه أن أغلبية الدول العربية تمنح امتيازات مغرية للاستثمارات الأجنبية، ومم
سنة وتتناول مختلف أنواع الضرائب  15ة الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى خاص

المباشرة وغير المباشرة ولكن الدراسات التي قامت بها إدارة الخدمات الاستشارية للاستثمار 
عملية التنازل جنبي التابعة للبنك العالمي تبين أن هذه الإعفاءات غير ضرورية لتشجيع الأ

                                                 
1  - SADI Nacer  Eddine, op. cit, p 136. 

  .66 - 36من ص ص  فرحي محمد، مرجع سابق، - 2
  .22/08/2001، لـ 47عدد ج .ج.ر.ج - 3
  .20/08/2001المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  11 – 10 – 9المواد  - 4
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ارتفاع العبء الضريبي عند انتهاء بتربك مالية المستثمر الأجنبي  اهعن أسهم المؤسسات لأن
ة الإعفاء، كما أصبحت البلدان النامية تتنافس في منح الامتيازات الضريبية وغير الضريبة مد
ما يتعارض مع مبادئ الإنصاف، ويشجع هذا الأسلوب على جانب دون المواطنين مللأ

ة أخرى إلى البلد بصفتها موال الوطنية إلى الخارج، وقد تدخل مرهروب رؤوس الأ
استثمارات وطنية، ومن زاوية أخرى أوضحت التجارب أن ضرورة موافقة السلطات 

إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وإلى تزايد المختصة على تقرير الإعفاءات الضريبية أدت 
الرشوة، ولهذا يكون من الضروري إلغاء هذه الإعفاءات واستبدالها بضرائب ثابتة وملائمة 

  .)1(أنواع الاستثمار لكلّ

5 – ة بمراجعة الحسابات بعد إتمام كما تقوم الضرورة على تعديل التشريعات الخاص
تحتفظ الحكومة بملكية جزئية، فقد يثور النزاع  وي ة في حالة البيع الجزئالخوصصة خاص

ا يستبعد المراجعة التي تقوم بها على أهمية حسم مشكلة مراجعة الحسابات بطريقة عادلة، مم
  .)2(الأجهزة الحكومية، فالمستثمر الخاص ينفر منها لعدم دقتها

  المنظومة المصرفية   – 2
المنتجة للبترول من مشكلة تمويل التنمية  ة منها غيرتعاني معظم البلاد النامية خاص

الاقتصادية بها لانخفاض المدخرات الحقيقية للقطاعين العام والخاص والعجز في ميزانية 
لاستثمار فيها، وفي ظل هذه الظروف تتجه عن االحكومة، وتراجع المستثمر الأجنبي 

مع المستثمر الخاص  الأنظار إلى المصارف ودعمها للنهوض بمهمة التمويل جنبا إلى جنب
مثل أحد محاور سياسة الإصلاح الاقتصادي في أغلب يالوطني والأجنبي، وهذا الاتجاه 

الدول العربية وشرط من شروط نجاح انفتاح الاقتصاد المحلي على السوق الخارجية التي 
لى القيود عحجم اللوائح وإلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية وكذا تقتضي تخفيف 

  .)3(من شأن هذه الإجراءات توفير الموارد الماليةف ،حركة رأس المال الأجنبي

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين التحرير المالي الداخلي والتحرير المالي الخارجي، 
ويقصد بالتحرير المالي الخارجي فتح الأسواق المالية أمام تدفق رأس المال من الخارج 

                                                 
  .228 ، صمسدور فارس، مرجع سابق. رزيق كمال، أ. د - 1
  .33ص  ،إبراهيم هندي، مرجع سابق منير - 2
  :وكذلك .96، 90عبد الرحمن صبري، التخصيصة في إطار الإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص ص  - 3

- BOURACHOT Henri & RENOUARD Gilles & RETTEL Jean Luc, 100 fiches pour 
comprendre la bourse et les marchés financiers, 2ème édition, Breal Rosny, 2006, p 158. 
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لة الحواجز أمام دخول البنوك الأجنبية للسوق المحلي، أما وإلغاء ضوابط الصرف وإزا
التحرير المالي الداخلي فيشمل الإصلاحات التي تزيد من حرية الأسواق المالية مثل إلغاء 

الأساليب التميزية التي تعرقل دخول  وإلغاءضوابط الائتمان والحدود القصوى لسعر الفائدة، 
وق المحلية من خلال السماح لهم بإنشاء بنوك جديدة المشاركين من القطاع الخاص إلى الس

القطاع المالي  ريربة الدول ضرورة البدء في تحرلتحسين الخدمة المصرفية وتكشف لنا تج
  .الداخلي قبل الخارجي

عرفت الجزائر وضعية مالية صعبة في بداية الثمانينات تسببت في ندرة العملة الصعبة 

ة والتضخم وارتفاع المديونية الخارجية، اضطرت الدولة وارتفاع ديون المؤسسات العمومي

لدواعي الخوصصة وغيرها إلى إصلاح المنظومة المصرفية والنقدية من أجل تحرير القطاع 

ا البنكي وإقامة نظام جديد يحتل فيه البنك المركزي مكانة مميزة ومستقلة عن الحكومة، مم

خول في الأسواق المالية الدولية، فبعدما يسمح بجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل الد

 19/08/1986المؤرخ في  12- 86كان القانون المنظم للنشاط المصرفي هو القانون رقم 

جديدة لهذا القطاع وجعله  حركية، أراد المشرع إعطاء )1(المتعلق بنظام البنوك والقرض

المؤرخ في  10-90ن يتماشى مع الإصلاحات التي كرستها الدولة، وكان ذلك بموجب القانو

تأسيس سلطة حقيقية في  ، في ظل هذا القانون تم)2(المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990

ما البنك الجزائري فأصبح الجهاز الوحيد لتوجيه أو ،)3(مجال النقد والقرض هو مجلس النقد

ر الداخلي ومراقبة النظام البنكي وتوفير شروط تحقيق النمو الاقتصادي والسهر على الاستقرا

  .)4(والخارجي للنقد

القوانين السابقة والتي أقامت علاقة هيكلية بين السلطة النقدية  المتقدم القانون ألغي

كما فتح  )5(والسلطة السياسية، وسمح بوضع نظام أكثر مرونة لتسيير حركة رؤوس الأموال

                                                 
ج .ج.ر.، جالمتعلق بنظام البنوك والقرض 12/01/1988المؤرخ في  06-88المعدل والمتمم بموجب القانون  - 1

  .13/01/1988لـ  ،02 عدد

  :و أنظر كذلك .18/04/1990لـ  ،16عدد ج .ج.ر.ج - 2
ISSAD Mohamed, Les aspects juridiques de la loi N° 90-10 du 14/04/1990 relative à la 
Monnaie et au crédit, l’actualité juridique, N° 02, A.C.D.D., Alger, Décembre 1990, pp 5 – 6.  

   .14/04/1990المؤرخ في  10-90من قانون رقم  19/2المادة  - 3

  .14/04/1990المؤرخ في  10-90من قانون رقم  15، 12المادتان  - 4

 .ISSAD Mohamed, op. cit, pp 5, 14: وانظر كذلك  .ون نفسهمن القان 184المادة  - 5
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ووضع حد  )1(طنيتطوير الاقتصاد الولأشكال المساهمة لرأس المال الأجنبي  المجال لكلّ

سمح  ذلكفضلا عن  )2(مال الأجنبي وإطاره القانونيال ة بمجال تدخل رأسللعراقيل الخاص

القطاعات غير  هذا القانون بالشراكة مع شخص معنوي عام أو خاص والاستثمار في كلّ

 .)3(المخصصة للدولة وتحويل العملة من الجزائر إلى الخارج

عمل البنكي والمصرفي وانعكاساتها السلبية على ونظرا للمشاكل التي اعترضت ال
 10-90الاقتصاد الوطني، اضطرت الدولة إلى إجراء إصلاح أعمق من خلال إلغاء القانون 

 .)4(يتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر  142بموجب المادة 
من خلاله إعادة النظر في السياسة النقدية، وكيفية سير  تمة ما وتنظيم القطاع المصرفي خاص

من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وكذا عملية مراقبة البنوك  ق منها بدور كلّيتعلّ
  .والمؤسسات المالية إلى جانب قواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال

ف بمهمة الإشراف على ميادين النقد والقرض والصرف وتحقيق فبنك الجزائر مكلّ
المسائل المالية والنقدية  ري للنمو الاقتصادي، ويقوم بدور استشاري في كلّالاستقرار الضرو

التي تهم الحكومة ويساعدها في علاقاتها مع المؤسسات الدولية، هذا فضلا عن صلاحياته 
  . )5(في مجال إصدار النقد والعمليات المصرفية

وشروط  سومقاييفيعتبر سلطة نقدية في مجال إصدار النقد  ،أما مجلس النقد والقرض
عمليات البنك المركزي وتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها وشروط 

  .)6(اعتماد البنوك والمؤسسات المالية والتنظيم القانوني للصرف

ها الأمر لتنظيم وسير المنظومة المصرفية خلق مناخ تنافسي ومن أهم المبادئ التي أقر
ة إلى الخواص، كمطلب أساسي للتمهيد لعمليات تحويل الملكية العامفي القطاع المصرفي 

وهو ما يقود بالضرورة إلى وضع المؤسسات العامة على قدم المساواة في ة والخاص
لفت عليها لامتيازات التي أا يعني استبعاد العمل باممالحصول على الائتمان المصرفي، 

                                                 
  .14/04/1990المؤرخ في  10-90من قانون رقم  183المادة  - 1

  .من القانون نفسه 128المادة  - 2
  .14/04/1990المؤرخ في  10-90رقم من القانون  187المادة  - 3
  .27/08/2003، لـ 52عدد ج .ج.ر.ج - 4
  .26/08/2003، المؤرخ في 11-03من الأمر  57، 39، 37، 35المواد  - 5
  .26/08/2003، المؤرخ في 11-03من الأمر  62المادة  - 6
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سعر الفائدة على  فيحصول على الأموال أو ة من حيث الأسبقية في الالمؤسسات العام
القروض التي تحصل عليها، غير أن هذا المناخ الجديد قد يفرز صعوبات تعرقل المؤسسة 

العامة بالنظر إلى رأسمال هذه المؤسسات وإيراداتها التي لا تغطي ة من التأقلم معه، خاص
ق اعتمادها على ي يعممصروفاتها بسبب تسعير المنتجات من قبل الدولة، الوضع الذ

القروض المصرفية في تمويل استثماراتها أو عملياتها الجارية، وهذه القروض مضمونة من 
قبل الدولة، وبأسعار فائدة متميزة، وعليه يكون من الضروري قبل إدراج المؤسسة في سوق 

تنازل عنها المال التنافسي تصويب الهيكل المالي لها بتخفيض حجم الأموال المقترضة إما بال
  .)1(أو تحويل جزء منها إلى حقوق ملكية أو إعادة جدولة تلك القروض

كما تضمن الأمر إزالة احتكار الدولة للمنظومة البنكية من خلال إجازة المساهمات 

ووضع مكاتب تمثيل البنوك  )2(الأجنبية في البنوك والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

 CITI Banque – sociétéلجزائر نذكر من البنوك الخاصةالأجنبية أو فروع لها في ا

générale, EL Baraka et l’union Bank)3(.  

وفي مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال يرخص هذا الأمر للمقيمين في الجزائر 

  .)4(بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لتمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم في الجزائر

المستثمر بشراء المؤسسات القابلة للخوصصة سلبا بمعدلات التضخم العالية  قرار بتأثر

التي تفسد المناخ الاستثماري للمستثمر الأجنبي والمحلي على السواء لما يرتبه من تدمير 

ا ينجم عنه هروب المدخرات المحلية إلى الخارج أو تحويلها إلى مم ،الثقة في العملة الوطنية

ية البنوك من خلال دعم تأكيد استقلال على التضخم، تم ء، وللقضا)5(عبةأرصدة بالعملة الص

كما تطلب  ،)6(ية نظام الصرف وجعل السعر الرسمي للدينار يقترب من السعر الموازيحر
                                                 

  .28، 27ص ، ص ، مرجع سابقمنير إبراهيم هندي - 1
  .26/08/2003، المؤرخ في 11-03من الأمر  85، 83المادتان  - 2

3  - SADI Nacer  Eddine, op. cit, p 138. 
  .26/08/2003المؤرخ في  ،11-03من الأمر  126المادة  - 4
  .65، ص عبد الرحمن صبري، التخصيصة في إطار الإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق - 5
  :من اتفاقية صندوق النقد الدولي هي 8يرتكز تحرير العملة على ثلاثة مبادئ أقرتها المادة  - 6

  .د تجعل العملة غير قابلة للتحويلتجنب فرض القيود على المعاملات الجارية لأن هذه القيو –أ 
  .عدم انتهاج سياسة تعدد سعر الصرف فتوحيده يدعم الثقة بالعملة –ب 

تحرير العمليات الرأسمالية من جميع القيود وفي مقدمتها عدم القدرة على استبدال عملة أخرى بالعملـة   –جـ 
  . 227مسدور فارس، مرجع سابق، ص . رزيق كمال، أ. د: المحلية، انظر
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وتوفير النقد الأجنبي، وإصلاح الخلل  )1(في مجال أسعار الفائدة مهمةالأمر إدخال إصلاحات 

المدفوعات، وقياس مستوى الطلب المحلي لمواجهة الحالات التجاري وميزان  في الميزان

شراء أصول ن الانكماشية التي تعترض الاقتصاد الوطني، فالمستثمر والأفراد يحجمون ع

ة في مناخ اقتصادي يسوده التضخم والكساد أو في ظل مؤشرات اقتصادية المؤسسات العام

أو تدهور تدريجي في سعر الصرف  سلبية كعجز مزمن في الميزانية أو ميزان المدفوعات

  .)2(للعملة الوطنية

ا لهم تشجيع البنوك كما أكد الأمر أهمية مبدأ سرية حسابات العملاء على ودائعهم في

ة مدخراتهم من الخارج، وذلك بهدف تعبئة الأموال اللازمة لشراء المؤسسات العاملإدخال 

 مبدأهذا التطبيق يكون  لايجب أ  إطار برنامج الخوصصة، غير أنه المعروضة للبيع في

ض الأموال القذرة التي يستعملها أصحابها لاقتناء المعروض من المؤسسات يوسيلة لتبي

من  7طبقا للمادة  التبييض جريمة نة، وتلعب البنوك دورا فعالاً في الرقابة والكشف عالعام

ض الأموال وتمويل ييق بالوقاية من تبيتعلّ 06/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم 

 20/02/2006المؤرخ في  01-06من القانون رقم  16، والمادة )3(الإرهاب ومكافحتها

  .)4(ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهلّالمتع

  

                                                 
كثيرا ما يقال أن رفع سعر الفائدة الحقيقي هو السبيل لزيادة الادخار الخاص وبذلك يمكـن تـوفير المـوارد     - 1

اللازمة للتنمية، ولكن قد لا يكون ذلك نهجا صحيحا في أفقر البلدان النامية حيث يعيش أغلـب النـاس علـى    
، "خار وسعر الفائدة الحقيقي في البلدان الناميـة الاد"رينهارت، . أوستري وكارمن م. جوناثان د: انظر. الكفاف

  .18 - 17ص ، ص 1995، ديسمبر 4، العدد 32، المجلد مجلة التمويل والتنمية
، العـدد  33، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "أنظمة سعر الصرف ودورها في مكافحة التضخم"بيترج كويرك،  - 2

، مرجع سابق، ص "فنون تطبيق الخصخصة"ن موسى، أحمد جمال الدي. 45 – 44ص ، ص 1996، مارس 1
  .504 - 503ص 

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبـل   « 7المادة  - 3
 ،»... فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات وقيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربـط أيـة علاقـة عمـل    

  .09/02/2005لـ  ،11عدد ج .ج.ر.ج
... دعما لمكافحة الفساد يتعين على المصارف المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية «: 16تنص المادة  - 4

أن تخضع لنظام رقابة من شأنه منع وكشف جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع والتنظـيم المعمـول   
  .08/03/2006لـ  ،14عدد ج .ج.ر.ج ه،من القانون نفس 43و 42، وكذلك المادتان » بهما
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  :إصلاح المنظومة التجارية والإدارية –ثالثا 

  تعديل القانون التجاري – 1

لمنطق اشتراكي، وبالتالي  وفقا 1975التقنين التجاري الجزائري لسنة رتبت أحكام 

  .)1(النظام الليبرالي مع تهميش ملحوظ للقطاع الخاص الياتيخلو محتواه من مبادئ و
وفي نهاية الثمانينات انكشفت معالم عدم ملائمة هذا التقنين مع الإصلاحات الجارية 

السوق، ل بالتالي حجر عثرة للانتقال المباشر نحو اقتصاد على المؤسسات الاقتصادية، وشكّ
ل حتمية لتسهيل نشأة مؤسسات جديدة من خلال تعدد أشكالها في ظل إصلاحه شكّ وعليه فإن

  .نظام اقتصاد السوق
المعدل والمتمم للأمر  25/04/1993المؤرخ في  08-93وبموجب المرسوم التشريعي 

ع تعديلا انطوى المتضمن القانون التجاري أجرى المشر 26/09/1975المؤرخ في  75-59
ا ا وأساسل هذا الرصيد التشريعي الجديد مصدرعلى تكريس مبادئ النظام الليبرالي، وشكّ

قانون الخوصصة، قانون تسيير وفي مقدمتها  1995للنصوص القانونية الصادرة ابتداء من 
أملاك الدولة التجارية وقانون المنافسة وغيرها، كما انطوى التعديل على إعطاء نظام قانوني 

وشركة  )2(ة مع تبني أشكال أخرى للشركات كالتوصية البسيطةؤسسة الخاصمميز للم
وشركات  )4(والشركات التابعة والمساهمة والشركات المراقبة )3(التوصية بالأسهم

ل عملية الخوصصة وإنعاش المؤسسة الوسائل والتقنيات التي تسه ونظم كلّ .)5(المحاصة
رية على الرأسمال والقيم المنقولة، آليات ة، على وجه الخصوص العمليات الجاالخاص

، الإفلاس، العقود التجارية، المحاكم رالتحويل والاكتتاب، القاعدة التجارية، عقد التسيي
التجارية، وبيان التزامات وحقوق المؤسسين أو الشركاء المتعاملين مع الشركة من الغير مع 

 .)6(ذه الأشكالشكل من ه بيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام كلّ

                                                 
مرات  4والذي تم تعديله  26/09/1975المؤرخ في  59-75صدر أول قانون تجاري جزائري بموجب الأمر  - 1

  .وأقر ثلاثة أشكال فقط من الشركات وهي شركة التضامن، وذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة
  .10رر مك/ 563إلى  1مكرر / 563المواد من  - 2
  .10مثلث  715مثلث إلى  715المواد  - 3
  .4مكرر  732إلى  729المواد  - 4
  .5مكرر  795إلى  795المواد  - 5

6  - BELLOULA Tayeb, op.cit, p 6. 
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ع نمطا جديدا من أنماط الشركات التجارية هي الشركة ذات درج المشرأ 1996وفي 
 27- 96المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد، وهو ما تضمنه الفصل الثاني من الأمر رقم 

 26/09/1975المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  09/09/1996المؤرخ في 
من القانون  564ل المادة من الأمر الجديد تعد 14، 13ون التجاري والمادتان المتضمن القان

  .التجاري للاعتراف بهذا النوع من الشركات ضمن التقنين التجاري

وميكشف أهمية هذا  )1(ة أسبابما لا شك فيه أن الاتجاه التشريعي الجديد من خلال عد

صادي الذي تعيشه الجزائر منذ عشرية النوع من الشركات في ظل التحول السياسي والاقت

حتمية رد الاعتبار لمؤسسات القطاع الخاص من خلال  الذي يفرضهذا  إلى يومناالتسعينات 

تطوير أشكالها وتبسيط إجراءات تأسيسها وتيسير ممارسة نشاطها في إطار تطبيق سياسة 

هذه المؤسسات بطريق تشجيع الاستثمار في الجزائر لبلوغ الفعالية الاقتصادية سواء نشأت 

ة إليها في إطار تطبيق برنامج الخوصصةالتأسيس أصلا أو بطريق تحويل الملكية العام.  

  محاربة مشكلة الفساد – 2

ية الاقتصادالمؤسسات الاقتصاد الذي تسير فيه يؤكد أنصار الخوصصة على أن 

النظام مع ارنة بواسطة القرارات الحكومية يقود نفسه إلى الرشوة بسهولة أكبر بالمق

الاقتصادي الليبرالي، فالاتساع الكبير لدور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من 

ها تؤدي إلى تزايد القواعد المنظمة لتدخل الدولة وإلى العوامل التي تشجع على الفساد لأنّ

المديرين مع ضعف وسائل رقابة ومتابعة  تزايد القيود الحكومية في مجال السلع والخدمات،

للمرؤوسين فتقل درجة الشفافية في تصرفاتهم مما يساعد على سوء استخدام الموارد العامة 

   .)2(للدولة

التعديلات المتنوعة لتحرير البيئة الاقتصادية لا تضمن بلوغ  على هذا الأساس فإن

ماية الهدف المنشود من عملية الخوصصة بتحويل الملكية طالما تتواجد ممارسات كفيلة بح

التراث الاشتراكي وقيوده فيكون من الضروري تطوير نظم وممارسات المنظمات الحكومية 

                                                 
تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وتفاقم مشكلة المديونية وضعف مستوى الفعالية وعدم قدرة الدولة على تعبئة  - 1

  .مؤسساتها ماليا

، ديسـمبر  4، العـدد  32، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق"فيتو تانزي،  - 2

، مرجـع  ...أحمد جمال الدين موسى، الآثار الاقتصادية، القانونية والاجتماعية .25 - 24ص  ، ص1995

  .24ص  سابق،
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اتجاه قطاع الأعمال، ويكون من مقتضيات ذلك معالجة مشكلات الفساد في الأجهزة 

الحكومية، لأن قيامه يحول دون بلوغ الأهداف النهائية لبرنامج تحويل ملكية المؤسسات 

ن خلال إفساحه المجال لمعاملات تمييزية تخنق المنافسة وآليات السوق ة الاقتصادية مالعام

ة، وتعدم كفاءة الأداء ومبدأ الاستثمار الأمثل للموارد بما يقلل أهمية ضبط جودة الحر

  .)1(المنتجات ويضر المستهلك والبيئة وحق الدولة في تحصيل الضرائب

لامتثال المتعمد لمبدأ البعد عن ويقصد بالفساد في المجال الاقتصادي للدولة عدم ا

ة، والمفروض أن ة لتحقيق منافع خاصتستعمل السلطة العام )2(الشبهات والتحفظ في العلاقات

  .يكون لهذه المنافع دور في القرارات الاقتصادية ألا

تحدث أثناء بيع أسهم المؤسسات يظهر الفساد أثناء عملية التنازل في شكل اختلاسات و

بل بعض المسؤولين والمنفذين وأعضاء مجلس الإدارات في المؤسسات العمومية ة من قالعام

لأسهم والأصول لنظرا للحجم الهائل  ،الاقتصادية المؤقتة التي تؤول ملكيتها للقطاع الخاص

تداولها، فعلى سبيل المثال في بولندا وهنجاريا تشوهت عمليات الخوصصة بحصول  التي يتم

وفي روسيا أدى  ،ذلكلع ضوابط قبل أن يضع المشر ىرشاو وفساد إداري واختلاسات 

يق مكاسب مالية حقة إلى استغلال البعض لمراكز سلطتهم من أجل تينية المؤسسبضعف ال

وفي الجزائر اتسعت دائرة ، )3(كت للعمال إلى أصحاب موارد كبيرةلّوتحويل الأسهم التي مُ

عاينت الضبطية القضائية وجود أكثر  وهاب، اختلاس الأموال العمومية مع اتساع دائرة الإر

، كما أثبتت الإحصائيات تورط أكثر من 1977إلى  1993قضية اختلاس بين  1753من 

من الإطارات الوطنية في هذا النوع من الجرائم، وكان من مقتضيات الخوصصة % 18

الكثير من لأهمية حصيلة البيع في معالجة  انظر )4(التمهيد بإجراءات وقائية وعلاجية

الاختلالات من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، ولأن الفساد يحد من الإيرادات الحكومية 
                                                 

1  - « La corruption s’est développée avec les programmes de privatisation dans les anciens 
pays socialistes et dans les pays en développement, l’achat des entreprises privatisées ayant 
parfois donné lieu au versement de commissions occultes. Cette corruption fausse la 
concurrence, il est donc de l’intérêt des entreprises que cette entrave au libre jeu de la 
concurrence soit combattue ». Voir : BOURACHOT Henri & RENOUARD Gilles & 
RETTEL Jean Luc, op.cit., p 212. 

  .24، ص مرجع سابق فيتو تانزي، - 2
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ويزيد عجزها ماليا عندما يتم ة، يكون تهريب جزء من مدفوعات سعر تحويل الملكية العام

من الأهمية تضمين قوانين الخوصصة أسس وأدوات المحاسبة الإدارية ومحاربة الفساد و 

الرشوة ومحاكمة المختلسين في إطار عمليات تحويل الملكية، أو إصدار قانون مكافحة الفساد 

  .منفردا بأحكامه

 2001تنفيذ قانون خوصصة المؤسسات العامة الاقتصادية سنة وكان من مقتضيات 

إنشاء هيئة مستقلة تتبع قمة الهرم السياسي تتولى تنفيذ أهداف الخوصصة بكفاءة مع تحديد 

امها بوضوح وتزويدها بالكفاءات البشرية المؤهلة، ويمكن لهذه الهيئة أن تسند بعض مه

المهام الفنية الدقيقة إلى المؤسسات الاستشارية والتمويلية الوطنية والأجنبية لتنفيذها تحت 

ع الأحكام نظم المشر 20/02/2006المؤرخ في  01-06إشرافها، وبموجب القانون رقم 

من هذا القانون يلتزم الجهاز  1ية من الفساد ومكافحته، وعليه وطبقا للمادة قة بالوقاالمتعلّ

ة إلى الخواص بقواعد النزاهة والمسؤولية والشفافية التنفيذي لبرنامج تحويل الملكية العام

لخضوعه إلى رقابة مشددة للجهة المشرفة لمنع وقوع استغلال واختلاس في الممتلكات 

ن في النهاية حسب قواعد يتها إلى الخواص، ويبقى الجهازان مسؤولة التي تؤول ملكيالعام

  .)1(القانون السائد

وتشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط عكسي بين مستوى الفساد وبين الاستثمار 

والنمو فمع زيادة الفساد تقل معدلات الاستثمار والنمو، وكلما انخفض مستوى الفساد أدى 

عقد أو صفقة  جعل كلّت 01-06من القانون  55المادة  ، ولهذا فإن)2(هذلك إلى زيادة معدلات

 -الرشوة (متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

باطلا وعديم الأثر ويمكن التصريح بذلك من قبل الجهة ) استغلال النفوذ –الاختلاس 

  .غير حسن النيةالالقضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق 

                                                 
ستراتيجية الوطنية فـي مجـال مكافحـة    لإأنشئت هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ ا - 1

لشخصية المعنوية المستقلة والذمة المالية، موضوعة لدى الفساد، وتعتبر هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع با

 14ج عـدد  .ج.ر.، ج)20/02/2006، المؤرخ فـي  01-06من القانون  18، 17 نالمادتا(رئاسة الجمهورية 

  .08/03/2006ل

عبد الستار عبد الحميد سلمي، حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي فـي ظـل اقتصـاد السـوق، دار     . د - 2

  .71، ص 2005العربية، القاهرة،  النهضة
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والجدير بالذكر أن السياسات السليمة في المجال الاقتصادي تعد من الوسائل الملائمة 

 ريرللتخلص من الفساد، كالسياسات الرامية إلى خفض القيود على التجارة الخارجية، تح

الأسعار أو التي تهدف إلى إزالة الحواجز التي تحول دون دخول القطاع الخاص إلى 

ت الإنتاجية التي يحتاج إليها القطاع العام والتي يمكن أن تحقق نتائج أفضل في ظل المجالا

وأبسط الطرق لمنع الفساد هي زيادة شفافية القواعد واللوائح الواجبة  )1(القطاع الخاص

يجعل الفساد يترعرع في  هالارتباط المساءلة الإدارية والفساد بمبدأ الشفافية، غياب )2(التطبيق

المساءلة الإدارية، بينما توافر الشفافية يمثل قوة تدفع إلى تغيير السلوك وضمان  ظل ضعف

المشر ع المنافسة الشريفة بين الأفراد والزيادة في كفاءة وفعالية المؤسسات اقتصاديا، لهذا أكد

 ة إلىتحويل الملكية العامالخاصة بالجزائري على المبدأ في إطار إبرام الصفقات العمومية، 

وقد اتخذت مكافحة الفساد والرشوة  .)3(01- 06من القانون  11و 09الخواص في المادتين 

  .)4(بعدا دوليا من خلال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

كما يمكن الحد من الفساد بتعزيز أوجه الإشراف على الموظفين وزيادة العقوبات على 

ة الفساد من خلال خفض أجور الموظفين لافتراض تلقيهم ولا ينبغي مكافح )5(من يمارسونه

أموالا وراء الستار، لأن الأجور المنخفضة في رأينا تدفع أصحابها للإدمان في أعمال 

  .الفساد

                                                 
  .73المرجع نفسه، ص  - 1

  .33أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  - 2

يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشـفافية   « 9تنص المادة  - 3
  :خصوصوالمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه ال

  .علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -
  .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -
  .معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية -

  .»ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية  -

لإضفاء الشفافية على تسير الشؤون العموميـة يتعـين علـى الإدارات والمؤسسـات     « تنص  11أما المادة 
العمومية الالتزام باعتماد إجراءات تمكن الجمهور من الحصول على معلومات دقيقة مع تبسـيط الإجـراءات   

  .»... الإدارية

 .27/04/2005المؤرخ في  159- 05من المرسوم الرئاسي رقم  91المادة  -  4
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ا هو جدير بالذكر أن التهاون في إعداد هذه التشريعات بشكل مناسب لا تقلل من ومم

ل تفرز في الواقع الاقتصادي بعض النتائج ب ،النتائج الإيجابية المرتقبة للخوصصة فحسب

السلبية والمتناقصة معه، والتي يصعب في غالبية الأحيان التعامل معها كما حدث في تركيا 

   )1(وبعض الدول الاشتراكية سابقا كهنجاريا

إلى التأكيد على الأهمية النسبية للبيئة التنافسية في مجال تحويل  مما تقدم نخلص

ة لمركزها قد أسفرت بعض النتائج عن فقدان المؤسسات العامإلى الخواص، فالملكية العامة 

في السوق لعدم إمكانية تأقلمها مع المناخ التنافسي الجديد، ويرتبط هذا الفشل بالتهاون في 

مة الاقتصادية تمتعت نظرا لأن المؤسسة العاّ ،الملكية ويلإعداد الأرضية المناسبة لعملية تح

عاملة مميزة وتمتعها بالحماية ضد التصفية والإفلاس، وكلها أسباب وراء لسنوات طويلة بم

  .)2(فشل عملية الخوصصة وانخفاض كفاءة المؤسسات

لرفع  القوية ضغوطًا إيجابية على المؤسسات العامةالمنافسة  ولدتوفي دول أخرى 
ضت وامتلأت مستويات أدائها، ليس هذا فحسب، بل أن أسعار المنتوجات المستوردة قد انخف

  .بها الأسواق
بعض الهيئات كالبنك الدولي والشركة الدولية للتمويل المكلفة  توصي وترتيبا على هذا

بالمساعدة في وضع وتطبيق برامج الخوصصة بتوخي الحكمة والحذر في تعريض 
ة  ة للمناخ التنافسي دون اتخاذ ترتيباتالمؤسسات العامأولية تضمن معايشة المؤسسة العام

ة ضمن تقتضي أن تكون عمليات إدراج المؤسسات العامع المناخ الجديد، وهذه الترتيبات م
ى يتسنى السحب التدريجي برامج الخوصصة متزامنا مع عمليات التحرير الاقتصادي حتّ

ة العمل بموجبها حتى تتاح لها فرصة عادلة للمنافسة، للامتيازات التي ألفت المؤسسات العام
فة فإن عمليات تحرير البيئة الاقتصادية لا تثبت جدواها بدون خوصصة، لأن وبمفهوم المخال

  .)3(ومبادئ المنافسة ضمن بيئة السوق لتي بحوزة المؤسسات العامة تتناقضالامتيازات ا

  

  

                                                 
  .293الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص  - 1

  .26، ص منير إبراهيم هندي، مرجع سابق - 2

3  - XAVIER DENIS – JUDICIS, PETIT Jean Pierre, op. cit, p 44. 



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

  المطلب الثاني
  إنشاء هيئات خاصة بمسار عمليات التنازل عن المؤسسات العمومية

مجال الخوصصة أهمية وضرورة إيجاد أجهزة  التجربة الدولية الواسعة في تظهر
أعضائها والآليات المتاحة لها لإدارة ومتابعة وتنفيذ عمليات التنازل عن ملكية  فيمتمكنة 

المؤسسات العمومية إلى الخواص بفعالية وكفاءة عاليتين، وتكشف ذات التجربة أن هذه 
الاختصاصات  الدقيق في حسمالالأخيرة لا تقتضي التعدد في الأجهزة بقدر ما تقتضي 

غير أن تأسيس الأجهزة المشرفة والمديرة  )1(الموكولة إليها وضبط مسؤولياتها في ذلك
للخوصصة ليست من الأمور الهينة، نظرا للتناقضات المختلفة التي يفرزها الواقع السياسي 

العامل والاجتماعي وتصاحب عملية الخوصصة، ومع ذلك يبقى التنظيم الإداري للعملية هو 
مرحلة من مراحل العملية، وهو  ا يقتضي التدخل للتعديل في كلّ، ممهاأو فشل هاالحاسم لنجاح

الوضع الذي ميز تجربة أغلبية الدول من ضمنها تجربة الجزائر التي لم تسيطر منذ البداية 
 كلّ به عتدتعلى مسألة تنظيم العملية من الناحية الإدارية لعدم وجود تنظيم نموذجي واحد 

دولة تتبنى نظام خاص بها  الدول التي تقرر تحويل مؤسساتها العمومية إلى الخواص، بل كلّ
يتماشى والأهداف المسطرة ضمن برنامج عملية التنازل، قدراتها المحلية وطبيعة نظامها 

وتتوزع الأجهزة  )2(السياسي وتناقضات الواقع الاجتماعي التي يفرزها البرنامج في حد ذاته
الفرع (الأول يقوم بإدارة ومتابعة مسار العملية : ائمة على عمليات التنازل على نوعينالق

  ).الفرع الثاني( ل مجالا لتسويق أو بيع أسهم وأصول المؤسسات العموميةوالثاني يمثّ ،)الأول

  الفرع الأول
  إنشاء أجهزة لإدارة ومتابعة مسار عمليات التنازل

إدارة عمليات التنازل تتوزع على ثلاثة أجهزة من بالاحتكام إلى واقع الدول نجد 
ف بالإشراف الجهاز السياسي المكلّنجد ففي أعلى مستوى : ينطبيعة ومستوى متباين

ثالث تتدخل ال ىمستوالثانٍٍ هيئات تقنية بمثابة آليات لتنفيذ العملية، وفي  والتوجيه، وفي مستوٍ
  .ليات التنازلسير عميهيئات مستقلة بحكم وظيفتها العمومية لت

  

  
                                                 

1  - SADI Nacer - Eddine, op. cit, p 115. 
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  :الإشراف والتوجيه من قبل جهاز سياسي –أولا 
د ن من أعضاء في الحكومة وتتحدل الجهاز السياسي وزير أو من يماثله ويتكويمثّ

اختصاصاته في اتخاذ القرار الحاسم وضبط الأولويات في إعداد العملية، ونذكر من جملة 
  :اختصاصاته ما يلي

ديد مجال البيع والأسلوب الملائم نفيذي لعملية التحويل وتحتالإشراف على الجهاز ال -
  .مؤسسة وزمن التنفيذ لكلّ

اتخاذ القرارات بشأن دمج أو تفكيك المؤسسات العامة إلى وحدات إنتاجية قبل  -
عرضها للتنازل، ويحق له اتخاذ القرار بتصفية المؤسسات العامة الخاسرة متى ثبت 

  .عدم جدواها للبيع
ل مهمته الإجراءات التي تسه ميزانية وإيرادات الجهاز التنفيذي واتخاذ كلّاعتماد  -

  .وتكفل أدائها بفعالية

  .اعتماد الإجراءات النهائية لنقل الملكية -

المهام على درجة من الأهمية علاوة على تنوعها وحساسيتها، هذه ا تقدم أن مميتبين 

ماليزيا(في الدولة كرئيس مجلس الوزراء رئاسة هذا المستوى مسؤول كبير لب ولهذا ينص (

  .الخ... )1()المكسيك(أو وزير المالية ) نيوزيلندا(أو وزير مختص بالخوصصة 

ويشترط في أعضاء الهيئة النزاهة والإخلاص والأمانة والحياد والابتعاد عن الشبهات 

لاختيار واحد نموذج إجراء من إجراءات عمليات التحويل، وفي هذا الصدد لا يوجد  في كلّ

هذه الهيئة بناء على  ؤسسدولة ت الدول، بل أن كلّ رئيس الهيئة وأعضائها ينطبق على كلّ

  .طبيعة النظام السياسي السائد وخصوصيات البيئة الاقتصادية

الأمر 01و 22- 95رقموبخصوص هذا الجهاز في الجزائر نميز بين محتوى الأمرين 

  .س تعددية أجهزة ذات طابع سياسيبينما الثاني يكر ،ل أحادية الجهازس الأويكرإذ  04-

   22-95تدخل الحكومة في ظل الأمر  – 1

وتلك المقررة  22-95تدخل الحكومة ليشمل العمليات الجارية في ظل الأمر يمتد 
 22-95من الأمر  5، وطبقا للمادة 1994من قانون المالية التكميلي  25-24بموجب المواد 

ة إلى الخواص من خلال إعداد ملكية المؤسسات العام نقلفي عمليات دور الحكومة  يتحدد
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قائمة المؤسسات المعنية بالتنازل والتابعة للقطاعات المحددة في القانون، كما تتدخل الحكومة 
يؤسس على موجب مرسوم تنفيذي بلاختيار الأسلوب الملائم للتنازل وتحضير كيفيات ذلك 

 يؤديصصة، وبناء على المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة فة بالخواقتراح الهيئة المكلّ
رئيسها دورا فعالا في تطبيق برنامج الخوصصة، وبهذه الصفة له الصلاحية لتعيين الهيئة 

كما تقوم الحكومة بإبداء  )1(المكلفة بتطبيق البرنامج واعتماده وتقرير إجراءات تحويل الملكية
وتتدخل الحكومة  )2(غ إليها من قبل الهيئةفارق الأسعار الذي يبلّموافقتها على تقرير التقويم و

وتعيين  )3(لتقرر التنازل بالتراضي بناء على تقرير ظرفي من الهيئة المكلفة بالخوصصة
  .)4(التنازل حولالمقترحين للتفاوض  ستثمرينالم

وقد وساهمات ع نطاق التدخل السياسي من خلال إنشاء المجلس الوطني لمسع المشر
ن من مجموع الوزارات التابعة للقطاعات الذي يتكو )5(الدولة تحت رئاسة رئيس الحكومة

ويختص المجلس بتحديد الاستراتيجيات في المجال الاقتصادي  ،)6(ية بالخوصصةنالمع
ويمارس  ،)7(غها إياه الشركات القابضة العموميةوالمالي ويحدد مختلف الأهداف التي تبلّ

  :ابة على عمليات التحويل بالتنسيق مع الشركات القابضة من خلالالتوجيه والرق
  .)8(إعداد البرامج المتعلقة بتداول السندات والقيم المتداولة -
تتضمن دعما ماليا  )9(مواجهة التعثر المالي للمؤسسات العامة بعقد اتفاقات اقتصادية -
  .بضةومجلس المديرين بالشركات القا )10(مندوب المجلس نتبرم بي

                                                 
  .26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  8المادة  - 1
  .من الأمر نفسه 14المادة  - 2
  .من الأمر نفسه 15المادة  - 3
  .من الأمر نفسه 32المادة  - 4
، يتعلّق بتشـكيلة المجلـس الـوطني    02/12/1995المؤرخ في  404-95تنفيذي رقم من المرسوم ال 2المادة  - 5

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيـذي  06/12/1995، لـ 75ج عدد .ج.ر.لمساهمات الدولة وسيره، ج
  .22/03/2000، لـ 15ج عدد .ج.ر.، ج21/03/2000المؤرخ في  67-2000رقم 

  .02/12/1995المؤرخ في  404-95لتنفيذي رقم من المرسوم ا 7، 3المادتان  - 6
  .من المرسوم التنفيذي نفسه 4المادة  - 7
  .المرسوم التنفيذي نفسه 6/1المادة  - 8
  .من المرسوم التنفيذي نفسه 6/2، 5المادتان  - 9

 404- 95لتنفيذي رقم من المرسوم ا 7المادة : يتولى المندوب تنشيط الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتنسيقها، انظر -  10
، الذي يحدد تكـوين  14/10/1996المؤرخ في  349-96، والمرسوم التنفيذي رقم 02/12/1995المؤرخ في 
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بالنظر إلى مجموع السلطات المتقدمة نجدها واسعة ومتداخلة مع اختصاصات باقي 
الهيئات وعلى وجه الخصوص الهيئة المكلفة بالخوصصة أو ما يعرف بمندوب الخوصصة 

يلتزم  اوسيط االذي هو جهاز مقرر بناء على اقتراحات مجلس الخوصصة، وبوصفه جهاز
  .ل الحكومةقبمن بتحويل القرارات المتخذة 

الأسباب التي ساهمت  أحدل نازحلقات عمليات الت تدخل الدولة على مستوى كلّ كان
نظرا للبيروقراطية اللصيقة بهذا  لسير الحسن لإبرام صفقات التنازل،ا وتعطيل في عرقلة
تنافى والطابع التجاري والاقتصادي للصفقة، وبهذا الصدد يتجه البعض إلى تي تالتدخل وال

 Nationalisation) لتدخل المفرط للحكومة في عمليات الخوصصة بتأميم الخوصصةتكييف ا

des privatisations))1(.   

  04- 01تعدد المتدخلين السياسيين ومحاولة توحيد مركز اتخاذ القرار في ظل الأمر– 2

تفاديا للبيروقراطية في اتخاذ القرارات الناتجة عن تعدد مراكز اتخاذها، وكذا تنازع 

 04- 01الأمر  ، فإناأو سلبي اختصاص فيما بين الأجهزة المتدخلة سواء كان التنازع إيجابيالا

ق توحيده مركز اتخاذ القرار المتعلّ تعزز فيأحدث إصلاحات أكثر عمقا وتركيزا 

04-01ها الأمر بالخوصصة، وفيما يلي تقديم لأهم الأجهزة التي أقر:  

  مات الدولة بمجلس مساهمات الدولةاستبدال المجلس الوطني لمساه –أ 

ع المجلس الوطني لمساهمات الدولة بمجلس مساهمات الدولة بموجب استبدل المشر

  :وتنطوي عملية الاستبدال على ناحيتين 04-01من الأمر  08المادة 

للتوفيق بين الطبيعة القانونية للمجلس " الوطني"فيها حذف مصطلح  الناحية الشكلية تم

ة التابعة للدولة تمهيدا لتسويقها لتجاري كجهاز لتسيير رؤوس الأموال الخاصواختصاصه ا

ما ينطوي عليه  بكلّ "جهاز وطني"ـلا يسوغ الترخيص ل وفي إطار برنامج الخوصصة، 

فإزالة الطابع  ،ةمن طبيعة خاص المصطلح من الإيديولوجية السائدة أن يسير ويسوق أموالا

عن الحقل الاقتصادي، ويؤكد استقلالية المجلس كجهاز اقتصادي  الوطني يبعد الإيديولوجيات

  .الأجنبي والتعجيل بتنفيذ عمليات التنازل ،على وجه الخصوص ،جدير بكسب ثقة المستثمر

                                                                                                                                                    
، لــ  61ج عـدد  .ج.ر.مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلـس الـوطني لمسـاهمات الدولـة وعملهـا، ج     

16/10/1996.  

1  - SADI Nacer - Eddine, op. cit, p 119. 
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 اوزير 11عدد أعضائه في  يتحددوقد تم وضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة، و

  .)1(لضمان المرونة والفعالية في اتخاذ القرارات

استحوذ على وع م صلاحيات المجلس ع المشرفقد وس ،وأما من الناحية الموضوعية

وصلاحيات مجلس الخوصصة بعد إلغائه بسبب فشله في إدارة  )2(صلاحيات المجلس القديم

  .)3(عمليات الخوصصة حسب تقديرات السلطة

تابعة للدولة، ل المجلس مركزا لتسيير رؤوس الأموال التجارية الم يشكّوبالشكل المتقد

وأوكل إليه اختصاص التدخل في ضبط استراتيجية الخوصصة وتطبيق برامجها واعتماد 

ملفات الخوصصة بعد فحصها، و يمارس الوصاية المباشرة على شركات تسيير مساهمات 

  .)4(الدولة

  مجلس الوزراء –ب 

 حالتهابإيلتزم مجلس مساهمات الدولة المكلف بضبط استراتيجية وسياسة الخوصصة 

الطابع كشف مصادقة المجلس ت وفي نظرنا فإن، )5(على مجلس الوزراء للمصادقة عليها

في ترسيخ  اجوهري اه عملية الخوصصة في الجزائر، باعتبارها عنصرالسياسي الذي تكتسي

قواعد اقتصاد السوق والتعريف به، كما تضفي المصادقة الكثير من المصداقية على البرامج 

وهو ما يؤكد بدوره مصداقية الإصلاحات الاقتصادية من  ،لالتزام الرسمي بهاالجارية وا

م ثقة المستثمر الأجنبي وفق ما تقتضيه سياسة الشراكة الاقتصاديةجهة ويدع.  

                                                 
، يتعلّق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولـة  10/09/2001المؤرخ في  253-01من المرسوم التنفيذي  2دة الما - 1

 184-06من المرسوم الرئاسي رقم  2، المعدلة بموجب المادة 12/09/2001، لـ 51ج عدد .ج.ر.وسيره، ج

والمتعلـق   10/09/2001المـؤرخ فـي    253-01المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  31/05/2006المؤرخ في 

  .31/05/2006، لـ 36ج عدد .ج.ر.بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، ج

المـؤرخ   404-95: ، تلغي المرسومين التنفيذيين10/09/2001المؤرخ في  253-01من المرسوم  6المادة  - 2

  .14/10/1996المؤرخ في  349-96والمرسوم  02/12/1995في 

  .554، مرجع سابق، ص ...لعمومية الاقتصاديةعجة الجيلالي، قانون المؤسسات ا - 3

 3معدلة بموجب المـادة   3والمادة  10/09/2001المؤرخ في  253-01من المرسوم التنفيذي  4، 3المادتان  - 4

  .31/05/2006المؤرخ في  184-06من المرسوم الرئاسي رقم 

  .» جية الخوصصة وبرنامجهايصادق مجلس الوزراء على استراتي «: تنص 04-01من الأمر  20المادة  - 5
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  على مهام إعداد وتنفيذ الخوصصة )1(استيلاء وزير المساهمات – ـج

جلس مساهمات الدولة، يعمل هذا الوزير تحت إشراف رئيس الحكومة الذي هو رئيس م

ويختص في إطار ، )2(ة والشركاء الاجتماعيينينالمع تومجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارا

  :)3(تطبيق سياسة الحكومة والقرارات التي تتخذها بشأن خوصصة المؤسسات العمومية بما يلي

- تعلقة بفتح بالتشاور مع الوزراء المعنيين الاستراتيجية الشاملة والبرامج الم يعد

الرأسمال والخوصصة، وكذا الإجراءات، الشروط والكيفيات المتعلقة بتحويل 

  .الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة

يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات  -

  .ولةالعمومية الاقتصادية، وتبليغها إلى أعضاء مجلس مساهمات الد

ق بتنسيق النشاطات الداخلية ما بين القطاعات في مجال إعادة تدبير يتعلّ يقترح كلّ -

تدبير لتحسين صورة القطاع العمومي  هيكلة المؤسسات العمومية، ويقترح كلّ

  .الاقتصادي وكذا سير المؤسسات العمومية

- ات الخوصصة وينفذ استراتيجية اتصال اتجاه الجمهور والمستثمرين حول سياس يعد

المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية كما يساهم في تنظيم السوق  صوفر

  .المالية وتطويرها

يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة القابلة للتنازل عنها ويدرس العروض ويقوم  -

بانتقائها، ويعد قبوله في سر ية تامة يقدمه إلى تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم

  .ساهمات الدولة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصةمجلس م

                                                 
" الوزارة المكلفة بالمساهمات وتنسيق الاصطلاحات"كان يصطلح على المنصب  22-95في إطار تطبيق الأمر  - 1

، الذي يحدد صلاحيات وزير المسـاهمات  25/10/2000المؤرخ في  322-2000وينظمها المرسوم التنفيذي 

، وتم إلغائه ليستبدل بمنصب وزيـر المسـاهمات   25/10/2000، لـ 63ج عدد .ج.ر.وتنسيق الإصلاحات، ج

، يحدد صـلاحيات  01/02/2003المؤرخ في  49-03وترقية الاستثمار المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .02/02/2003، لـ 07ج عدد .ج.ر.وزير المساهمات وترقية الاستثمار، ج

  .01/02/2003المؤرخ في  49-03من المرسوم التنفيذي  2، 1المادتان  - 2

 04- 01من الأمـر   22، 21والمادتان  01/02/2003المؤرخ في  49- 03من المرسوم التنفيذي  4و 3/4المادتان  -  3

  .22/08/2001المؤرخ في 
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هذه الاختصاصات تمارس من قبل شركات تسيير المساهمات باعتبارها  والواقع أن كلّ

وكالات متخصصة كما سيأتي التعريف بها في عرض الأجهزة المختصة بالتنفيذ، بينما 

إحالتها على الجهات  تكتفي الوزارة بالتأطير وتقييم الأعمال المنجزة وتكوين الملفات مع

  .المشرفة عليها كما تم بيانه أعلاه

مؤرخ في  310-05وقد تم دعم مهمة هذه الوزارة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية 07/09/2005

ة بالاتصال مع يكلّف قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادي و ،)1(الاستثمارات

  :)2(شركات تسيير المساهمات باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى بالمهام الآتية

  .المشاركة في إعداد المشاريع الاستراتيجية وبرامج الخوصصة -

تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية فيما يتعلّق بالخوصصة والشراكة  -

  .الاقتصادية التابعة لمجال صلاحياتهاالخاصة بالمؤسسات العمومية 

  .قصد خوصصتها المساهمة في تعيين المؤسسات -

متابعة العمليات التحضيرية للخوصصة واستقبال ملفات الخوصصة المقرر عرضها  -
على مجلس مساهمات الدولة قصد المصادقة عليها ومطالبة شركات تسيير 

  .الخوصصة المساهمات المعنية بكل عنصر معلومة متصل بملف
المصادقة على اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها والتعبير عن مدى القابلية  -

  .التقنية لملفاتها
تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية وتنسيق العمليات التحضيرية لخوصصة  -

  .المؤسسات من طرف مديري الدراسات التابعين لقسم العلاقات

تصادية الكبرى بالاتصال مع شركات تسيير ويكلف قسم المؤسسات العمومية الاق
  :)3(المساهمات والمؤسسات المعنية بالمهام الآتية

تحديد وتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى  -
  .ودراسة حصصها في السوق على المستويين الوطني والخارجي

                                                 
  .07/09/2005لـ  61ج عدد .ج.ر.ج - 1

  .07/09/2005المؤرخ في  310-05من المرسوم التنفيذي رقم  3الماد - 2
  .07/09/2005المؤرخ في  310-05لتنفيذي رقم من المرسوم ا 4المادة  - 3
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ة الخوصصة والشراكة للمؤسسات الكبرى إعداد الدراسات المستقبلية واستراتيجي -
  .والسهر على ضمان متابعتها

كما يكلف قسم دعم الصفقات ومتابعتها بالاتصال مع هياكل الوزارة وشركات تسيير 
  :)1(المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية بالمهام التالية

  .لة بتنفيذ عمليات الخوصصةتعبئة الخبرة الوطنية والدولية ومتابعة الصفقات المتص -
  .مقتنيي المؤسسات المخوصصة السهر على متابعة التزامات -
متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية وحيازة الدولة السهم النوعي في  -

  .المؤسسات المخوصصة
  .متابعة تنفيذ توصيات ولوائح مجلس مساهمات الدولة -

لى دراسات تقييم المؤسسات وتقديم الدعم ويتولى رئيس القسم تنظيم المصادقة ع
  .القانوني والضروري لعمليات الخوصصة

  :التنفيذ من قبل أجهزة تقنية –ثانيا 
ل ترتبط الأجهزة التقنية بالجهاز السياسي برابطة التبعية من الناحية الوظيفية، وهي تتمثّ

ة، قد تكون سسات العامفي شكل هيئات ذات طابع تقني تتولى تنفيذ عمليات تحويل ملكية المؤ
قد يرتفع أو ينخفض عددها بحسب الوضع  )2(مجلسا أو مكتبا أو وكالة أو شركة قابضة

دولة، فمن الدول من تتجه إلى تبني سياسة مركزية فتضيق من دائرة الأجهزة  السائد في كلّ
على إطلاقه  التنفيذية، بينما دول أخرى تتبنى نظام تعدد هذه الأجهزة، والأخذ بأحد النظامين

ل أحد أسباب عرقلة وذلك يشكّ ،قد يكون سببا لعرقلة أو نشوب نزاعات لتداخل الاختصاصات
، وأوسط الأمور ″خير الأمور أوسطها″وكما يقال  ،)3(السير العادي للعملية في أغلبية الدول

هو تفادي المركزية المتطرفة والتعددية المفرط فيها، وهو ما يقتضي وضع جهاز أعلى 
تكفل لها أداء أعمالها التنفيذية لبرنامج  ألياتشرف على جهات تنفيذية توضع تحت تصرفها ي

الخوصصة، فمثلا في فرنسا نجد وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة التي تشرف على 
تابعة لأي من أجهزتها ليست لجنة الخوصصة وهي مستقلة تماما عن الحكومة، فهي 

                                                 
  .من المرسوم نفسه 5المادة  - 1
تشترط القوانين أن يكون أعضاء الجهاز التنفيذي من ذوي الخبرة في مجال قانون الأعمال، وبعدد محـدود   - 2

فًا وفي موظ 20لأن معظم المهام تنفذ من قبل متخصصين من خارج الجهاز، ففي بريطانيا لا يتجاوز عددهم 
  .307الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص : انظر. موظفًا 15المكسيك 

3  - SADI Nacer - Eddine, op. cit, p 116. 
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على خلاف الوضع في الجزائر  )2(ز التجربتين التونسية والمغربيةالوضع مي هذاو )1(الإدارية
التي تبنت نظام يتميز بتعدد المتدخلين في التنفيذ، وكان هذا النظام المميز ساريا على عمليات 

وكذا  1994من قانون المالية التكميلي  25، 24الخوصصة الجزئية المقررة بموجب المادتان 
ع من هل أن غاية المشر: ، والسؤال المطروح22-95ا للأمر العمليات التي أدرجت تطبيق

تعدد الأجهزة هي غاية مرتبطة بضمان الفعالية والشفافية لعملية تحويل الملكية؟ أم أن 
الوضع يفسره نقص الخبرة حول كيفيات التعامل في المسائل التي تطرحها الخوصصة 

  كظاهرة حديثة؟

التعدد في الأجهزة مقصود من طرف إن رض إجراء العملية بمصداقية ع لغالمشر

ا في ذلك العيوب التي يطرحها نظام التعدد في الأجهزة على وجه فية تامتين، متناسيوشفا

ا يحول دون مم ،الخصوص مسألة التداخل في الاختصاصات والتراخي في سير الإجراءات

  .إتمام العملية بفعالية ونجاح

تنفيذ عملية الخوصصة في الجزائر بدءا على بت وفيما يلي مختلف الأجهزة التي تناو

  .22/08/2001المؤرخ في  04-01إلى غاية صدور الأمر  1994من سنة 

من قانون المالية التكميلي لسنة  24بموجب المادة  المؤسسةالتنفيذية الأجهزة  – 1
1994  

باستقلالية  قالمتعلّ 01-88 رقم قانونالفي الواقع هي الأجهزة التي تم تأسيسها بموجب 

المؤسسات العامة للمؤسسات التي كانت تقوم في إطار ة الاقتصادية وهي الجمعيات العام

بيع الأصول القابلة للتجزئة بناء على تقرير الوزير المعني وتنمية وتطوير مستثمراتها 

  :)4(ة للمؤسسة في هذا الصدد على مستويينويتحدد اختصاص الجمعية العام )3(بالقطاع

ف بتقييم الأملاك المراد التنازل عنها ينها الخبير أو مكتب رقابة الحسابات يكلّيتع: ولالأ

  .ملك أو حصة أملاك يمكن أن تكون نشاطا مستقلا يعرض للبيع واقتراحه السعر العادل لكلّ

                                                 
تحول شركات القطـاع العـام إلـى شـركات القطـاع      (أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة . د - 1

  .65، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندرية، )الخاص
2  - ABDELADIM Leïla, op. cit, pp 89, 90. 

، المتضمن قانون المالية التكميلي 26/05/1994المؤرخ في  08-94من المرسوم التشريعي رقم  24المادة  - 3
المؤرخ فـي   415-94من المرسوم التنفيذي  3، والمادة 28/05/1994، لـ 33ج عدد .ج.ر.، ج1994لـ 
، 26/05/1994المؤرخ في  08-94من المرسوم التشريعي  24، يحدد كيفيات تطبيق المادة 28/11/1994

  .07/12/1994، لـ 80ج عدد .ج.ر.، ج1994والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
  .28/11/1994المؤرخ في  415-94من المرسوم التنفيذي  8، 4المادتان  - 4
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رأيها حول  و تبديالإجراءات التي من شأنها إجراء عمليات التنازل  القيام بكلّ: ثانيا
 حبول عمليات الجرد وطبيعة النشاط المتنازل وتاريخ سحفتتاحي و ملاحظات السعر الا

  .دفتر الشروط
تتدخل لتقرر السعر الأدنى وترخص بالبيع ف ،ة لصناديق المساهمةأما الجمعيات العام

وفق شروط تخضع لتقديرها، كما تخول مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعملية 
ف بالمساهمات هذا الامتياز في الاختصاص إلى الوزير المكلّ ا أن تفوضمكن لهيو، )1(البيع

  .)2(ف بالقطاع المعنيوالمرخص له من قبل الوزير المكلّ

تم تأسيس لجان للمراقبة والمتابعة بموجب منشورات إدارية صادرة من  1994وفي نهاية 
 01- 88 رقم قانونالوجب بة بموهي إعادة تأسيس لأجهزة مماثلة لتلك المنص ،رئيس الحكومة

  :ل هذه اللجان فيما يلي، وتتمث415ّ- 94والمرسوم  1994لسنة وقانون المالية التكميلي 

  لجنة التحقيق والرقابة –أ 
من قبل وزارة إعادة الهيكلة  31/12/1994في  044أنشئت بموجب المنشور رقم 

مدير الخزينة قاضي معين من طرف وزارة العدل، : أعضاء 7والمساهمة، تتكون من 
ة للمالية،ةالعاممدير  ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خبير من المفتشية العام

الوطني، مستمع من مجلس المحاسبة وممثل من الوزارة التابعة للقطاع المتنازل  الدومين
 ،ة الدولةعنه، وتلتزم اللجنة بأداء تحرياتها في إطار الشفافية والعدالة وبما يحقق مصلح

  .)3(شأنها قرارات تودع على مستوى رئاسة الحكومة فيتحرر و

  اللجنة الوطنية للمتابعة واللجان القطاعية   –ب 
تم إنشاؤها بموجب منشور من طرف رئيس الحكومة، وجاء هذا الإنشاء لتجسيد رغبة 

ابة بخصوص عمليات الدولة في دعم مهمة التحقيق، وعدم الاكتفاء بما تؤديه لجنة التحقيق والرق
  .)4(التنازل الجزئي نظرا للتأخر الذي طبع هذه العمليات، ولفشلها في مجال الفندقة

الصناعة والطاقة والزراعة : التالية تن من الوزارالمتابعة تتكولبالنسبة للجنة الوطنية 

بدور  والتجارة والسياحة والصناعة الحرفية ويترأسها وزير إعادة الهيكلة، وتقوم اللجنة

                                                 
  .28/10/1994المؤرخ في  415-94من المرسوم التنفيذي  6المادة  - 1

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 117.  
3  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 117. 
4  - Idem. 
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عمليات الخوصصة الجزئية والربط بين القطاعات المعنية، ولأجل ذلك تقوم  المنسق في كلّ

  :)1(بما يلي

تقدم للحكومة اقتراحات حول الخوصصة الجزئية المقترحة من قبل القطاعات  -

  .المختلفة

  .تقوم بوضع مخطط لتنفيذ عمليات الخوصصة -

تنازل واقتراح الإجراءات المناسبة تحضر تقارير تتضمن مدى تقدم عمليات ال -

  .يداعها لدى الحكومةلإ

الزراعة ، التجارة ،ةالصناع: أربع في قطاعات متنوعة فعددها ،أما اللجان القطاعية

، السهر على عنها قة بتقييم الأصول المراد التنازلوالسياحة، تقوم بتنظيم الأعمال المتعلّ

مرحلة من  كراس الشروط والتأكد من مطابقة كلّإعداد التزام المؤسسة بالنظام المحاسبي، 

  .مها لمصادقة الحكومةير قائمة مقدمي العروض وتقديمراحل التنازل للقانون، تحض

منها يؤدي  هذه اللجان اختصاصات مماثلة للجنة التحقيق والرقابة، والتزام كلّ تمارس

لجمعية امن قبل  الاختصاص نجده موكولافإلى حالة الازدواج الوظيفي، وأكثر من هذا 

كما سلف ذكره خصوصا فيما  415-94ة لصناديق المساهمة بحكم المرسوم التنفيذي العام

ق بتعيين الخبير لتقييم الأسهم المتنازل عنها، وتحديد السعر العادل لها والمصادقة على يتعلّ

  .الخ ...)2(مقدمي العروض

يطرة والإطلاع على جزئيات إعادة تأسيس اللجان على إرادة الحكومة في الستنطوي 

من المصادقة على قائمة الوحدات القابلة للتنازل  مرحلة من مراحل التنازل ابتداء كلّ

المقترحة من قبل المؤسسات إلى مرحلة المصادقة على قائمة مقدمي العروض المحصل 

  .الحكومة نظرا لا يتحقق إلاّ بتدخل اللجان المتخصصة في وهو مم ،عليها

                                                 
1  - Idem. 

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 118. 
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الدور الذي قدمته هذه اللجان محدودا، عمليات التنازل التي تمت في  يبقىقعفي الواو

لم تسفر عن نتائج جيدة لأسباب تتصل بغياب المرونة في شروط البيع وعدم  1995عهدها لغاية 

  . )1(ل خاصة التطهير وإعادة الهيكلةنازاكتمال الشروط والترتيبات اللازمة لعملية الت

  22- 95ة التقنية المتدخلة بحكم الأمر الأجهزة التنفيذي – 2

الإطار العام الذي يسري على  26/08/1995المؤرخ في  22-95شكّل صدور الأمر 

 اأشكال الخوصصة، من حيث إتيانه بإطار منسجم في الأجهزة، غير أنه لم يتضمن نص كلّ

جهزة لوظيفة ا يفترض قيام ظاهرة تعدد الأمم ،1994حدثة سنة ستيفيدنا بإلغاء الأجهزة الم

مبدأ التخصص في العمل، حيث تتفرغ  تطبيقواحدة، ويدعو مؤيدي هذه الظاهرة إلى 

 22-95للخوصصة الجزئية وتلك المنشئة بموجب الأمر  1994الأجهزة المؤسسة في 

  .)2(للخوصصة الكلية

ر رؤوس يسيتق بالمتعلّ 25/09/1995المؤرخ في  25-95ولكن بصدور الأمر 

انعقد و، 1994التابعة للدولة ثبت عدم وظيفية الأجهزة المؤسسة في  الأموال التجارية

بموجب الأمر المذكور الاختصاص في التنازل الجزئي للشركات القابضة العمومية طبقا 

  .، أما التنازل الكلي فخول للمجلس الوطني للخوصصة)3(لأحكام القانون التجاري

والنصوص  22- 95التي تضمنها الأمر  )4(ةويمكن ترتيب الأجهزة التقنية والتنفيذي
  :التطبيقية له كما يلي

  ).مندوب الخوصصة(الهيئة المكلفة بالخوصصة  – 1
  .مجلس وطني للخوصصة – 2
  .لجنة مراقبة عمليات الخوصصة – 3

  

 

                                                 
  .101عماري عمار، مرجع سابق، ص  - 1

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 118. 

لشركة القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو تشتريها يمكن ا « 25-95من الأمر  7/1المادة  - 3
  .» أو تتنازل عنها وفق التشريع الجاري به العمل

4  - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 91. 
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  )مندوب الخوصصة(الهيئة المكلفة بالخوصصة  –أ 
أن تنفيذه رغم ، 26/08/1995المؤرخ في  22-95لم تنشأ هذه الهيئة بموجب الأمر 

تعين  «التي تنص على أنه  2/1على إيجاد هيئة مكلفة أصلا بالتنفيذ طبقا للمادة  متوقفاكان 
 ىفتجسد هذا المقتض » الحكومة أو تحدث عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة

المؤرخ في  106-96بمبادرة الحكومة إلى تأسيس الهيئة بموجب المرسوم التنفيذي 
والحقيقة أن مندوب الإصلاح  )1(يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة 11/03/1996

هو الذي عين  -  إبان سريان أسلوب الاستقلالية - في عهد صناديق المساهمة )2(الاقتصادي
المكلفة بالخوصصة، ونظرا للترتيبات التي استمرت فيها الجزائر تم تأسيس  ةبمثابة الهيئ

همات الدولة كما سبق بيانه، واستبعدت وظيفة مندوب الإصلاح المجلس الوطني لمسا
الاقتصادي لتحل محله الهيئة التي تأكد دورها إلى جانب الشركات القابضة العمومية في 

  .المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 25-95إطار تطبيق الأمر 

يتوسط  اذات الوقت باعتبارها جهاز في )3(وتتميز الهيئة بتعدد اختصاصاتها وغموضها
مجلس الحكومة ومجلس الخوصصة، أسندت إليها مهمة إعداد مشروع لبرنامج الخوصصة 

آتية من مجلس الخوصصة،  تبالتشاور والتنسيق مع الوزارات المعنية وبناء على اقتراحا
  .)4(مع إرسال المشروع إلى الحكومة للفصل فيه أو اتخاذ القرار المناسب بشأنه

وباعتبار الهيئة جهة لتنفيذ برنامج الخوصصة المصادق عليه من قبل الحكومة يحق لها 

أن تطلب من المؤسسات والهيئات تزويدها بالوثائق والدراسات والمعلومات التي تفيدها 

  .)5(لإنجاز مهمتها

كما تعتبر الهيئة جهة اقتراح للحكومة تساعدها في عملية انتقاء المؤسسات المعنية 

  .)1(الخوصصة، وإجراءات تحويل ملكيتها وكيفية اتخاذ القرار في شأنهاب

                                                 
  .20/03/1996لـ  18عدد ج .ج.ر.ج - 1
الإصـلاح   المتضـمن إحـداث وظيفـة منـدوب     ،01/01/1990المؤرخ في  05-90المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .10/01/2000، لـ 02ج عدد .ج.ر.الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، ج
  .11/03/1996المؤرخ في  106-96من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 3
المـؤرخ فـي    106-96بالإضافة إلى الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئـة بموجـب المرسـوم التنفيـذي      - 4

التنفيذي ذاته تخولها الاختصاصات ذاتها التي كان يمارسها منـدوب   من المرسوم 2، فإن المادة 11/03/1996
، الذي يحدد صـلاحيات  01/01/1990المؤرخ في  06-90الإصلاح الاقتصادي الواردة في المرسوم التنفيذي 

  .10/01/2000، لـ 02ج عدد .ج.ر.مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة، ج
  .11/03/1996مؤرخ في ال 106-96من المرسوم  3المادة  - 5
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بالإضافة إلى ذلك تكلف الهيئة بمهمة إدارة المؤسسات المبرمجة للبيع إلى غاية تحويل 

     :على أن تنص و )2(22-95مر من الأ 21نص المادة  ه فيهذا التكليف أساس جدملكيتها، وي

مدرجة في برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة توضع المؤسسات العمومية ال «
، والغاية من هذا التكليف حسب » تحت سلطة الهيئة التي تتولى كل سلطات الإدارة

هو تفادي أي تصرف معادي للخوصصة داخل المؤسسة المعنية، غير أن الإشكال  )3(البعض

لهيئة من تاريخ المصادقة على يثور حول الأجل الذي يبدأ فيه هذا التكليف، فهل تبدأ مهام ا

ع، كما أغفل هذا الأخير البرنامج أو من تاريخ التنفيذ الفعلي له؟ هذا ما لم يفصل فيه المشر

الصعوبات المحتملة أمام السير الحسن لأعمال الهيئة، حيث لا يعقل تكليف جهة واحدة بإدارة 

  .مؤسسة عمومية 89مر أكثر من مختلف المؤسسات التي بلغ عددها في بداية الأ

الاختصاص بين الهيئة المكلفة بالخوصصة في جدر ذكر إمكانية حدوث تنازع يو

نجد  وومجلس الخوصصة نظرا لتشابه صلاحياتهما لأن كلاهما جهاز تنفيذي للخوصصة، 

لهيئة من ل 22-95ن الأمر ـم 21المؤسسات المعنية بالخوصصة خاضعة حسب نص المادة 

بتطبيق التوجيهات الكتابية لمجلس الخوصصة،  نفسه من الأمر 22دة جهة، وملزمة بحكم الما

وهو ما يجعل المؤسسة المعنية بتحويل ملكيتها أمام تبعية مزدوجة ومتناقضة في الوقت ذاته، 

لإشراف الهيئة المكلفة بالخوصصة، وهو ما  االلّهم إلاّ إذا كان مجلس الخوصصة ذاته خاضع

طبيعة العلاقة التي تربط الهيئة بالمجلس من زاوية التبعية  لم يحدد وع، لم يحسمه المشر

في تكريس تبعية المجلس للهيئة على  عوالاستقلالية، ومن جانبنا نرى تبرير رغبة المشر

  :سندين
المتعلق بتعيين  106-96 رقم من المرسوم التنفيذي 2استفادة ضمنية من المادة  -

ل أمانة هيئة في حكم المندوب الذي يشكّالهيئة المكلفة بالخوصصة، الذي يجعل ال
 مفي إطار المرسوالوضع تقنية تابعة للحكومة في مجال الخوصصة، كما كان عليه 

                                                                                                                                                    
المـؤرخ فـي    106-96مـن المرسـوم    3، والمادة 26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  5المادة  - 1

11/03/1996.  
 11/03/1996المؤرخ في  106-96من المرسوم التنفيذي رقم  5وهي تتطابق تماما في مضمونها مع المادة  - 2

دارة المؤسسات العمومية المدرجة في برنـامج الخوصصـة   يضطلع المندوب بكل صلاحيات إ «: والتي تنص
  .» الذي تصادق عليه الحكومة

  .401، مرجع سابق، ص ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية - 3
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الذي يحدد صلاحيات المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى  06- 90 رقم التنفيذي
  .رئيس الحكومة

ترحات لاق تكشف عن الطابع الاستشاري 106-96من المرسوم التنفيذي  4المادة  -
  .)1(التي يلتزم بتقديمها للهيئة التي تحولها بدورها إلى الحكومة مجلس الخوصصة

 106- 96رقم بت إلغاء المرسوم التنفيذي غير أن حركة الإصلاح الاقتصادي المستمرة تطلّ
وإسناد مهام الهيئة المكلفة بالخوصصة إلى المجلس الوطني  11/03/1996المؤرخ في 

  .)2(لمساهمات الدولة

  لخوصصة    لالمجلس الوطني  –ب 
 فة بتنفيذ الخوصصة تدعى مجلسهيئة مكلّ  22-95من الأمر  11أحدثت المادة 

، )3(وهي هيئة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الخوصصة،
أعضاء من بينهم رئيسه، ويختار الأعضاء من بين  9إلى  7ل هذا المجلس من ويتشكّ

اءات في مجال التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي، معينون بموجب مرسوم الكف
  .سنوات، ويتم تجديدهم في حدود ثلثي الأعضاء 3تنفيذي لمدة 

كيفيات تنظيم  11/03/1996 المؤرخ في 104-96 رقم وقد حدد المرسوم التنفيذي
المعدل بموجب المرسوم  )4(هوسير المجلس، وكذا القانون الأساسي لأعضائه ونظام تعويضات

  .)5(17/03/1997المؤرخ في  95- 97 رقم التنفيذي

بتنفيذ برنامج الخوصصة المصادق  الذكر ويتكفل المجلس طبقا لأحكام الأمر السالف

ة للخوصصة، وكذا ات حول السياسة العاميعليه من الحكومة، ولهذا الغرض يدلي بتوص

ويتخذ المبادرات لتقييم المؤسسات  )6(مؤسسة عمومية كلّ لتنازل عنالمناهج الأكثر ملاءمة ل

د م بانتقائها ويعقويويدرس العروض  ،)7(من خلال تحديد الأصول المتنازل عنها وسعر البيع
                                                 

  .» إجراءات نقل الملكية... بعد استشارة مجلس الخوصصة... يعرض المندوب على الحكومة «تنص  4المادة  -  1
، يتضمن تعيـين الهيئـة المكلفـة    07/06/1998المؤرخ في  194-98من المرسوم التنفيذي  2، 1ادتان الم - 2

  .10/06/1998، لـ 41ج عدد .ج.ر.بالخوصصة، ج
  .» يزود المجلس بوسائل بشرية ومادية للقيام بالمهمة الموكولة إليه « 22-95من الأمر  12/4المادة  - 3
  .20/03/1996لـ  18عدد ج .ج.ر.ج - 4
  .26/03/1997لـ  17عدد ج .ج.ر.ج - 5

  .26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  16، 15المادتان  - 6

  .من الأمر نفسه 14المادة  - 7
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 تقريرا ظرفيا عن العرض المقبول ويرسله إلى الهيئة المكلفة بالخوصصة، وله أن يتخذ كلّ

  .)1(لاستعانة بالخبراء متى كان ذلك ضرورياالتدابير المطلوبة بما فيها مسك السجلات وا

عن طريق  عملية ما عدا تلك التي تتم يلتزم المجلس بتعيين فريق للتفاوض في كلّ

نية الرفيعة التي العرض العلني لبيع الأسهم، وأن يكون هؤلاء من ذوي الخبرة والسمعة المه

  .)2(لنازنافية لعمليات التر المهني والامتناع عن إتيان مصالح شخصية متلزمهم حفظ الس

 بكلّ وإفادتهولغرض تحقيق الشفافية يتولى المجلس وظيفة الإشهار لإعلام الجمهور 

المعلومات حول المؤسسة وعملية التحويل بواسطة الجرائد اليومية والوسائل السمعية 

  .)3(البصرية وكذا الغرف التجارية

مع بيان الراسي عليه المزاد المزاد يتعين على المجلس نشر النتيجة رسو وعند 

ويلتزم أخيرا بتقديم  ،)4(والخبراء المتدخلين في العملية وباقي المعلومات التي يقدر ضروريتها

  . )5(تقارير سنوية عن حصيلة نشاطاته إلى الحكومة

فتتكفل بهذه  ،ويمارس المجلس مهامه المتقدمة على المستوى المركزي، أما محليا

ولاية، تتولى تنفيذ ومتابعة البرنامج الحكومي  على مستوى كلّ المهام لجان متخصصة

  .)6(للخوصصة

  لجنة مراقبة عمليات الخوصصة – ـج
على بيان الأعضاء  26/08/1995المؤرخ في  22-95ع ضمن الأمر اقتصر المشر

وهو قاضي يعينه وزير العدل من ضمن  ،من بينهم رئيسها 5للجنة وجعل عددهم  ينالمكون
ممثل  ،المتخصصين في مجال الأعمال، ممثل المفتشية العامة للمالية، ممثل الخزينةالقضاة 

  .)7(عن نقابة الأجراء وممثل الوزارة المعنية بالقطاع

                                                 
  .من الأمر نفسه 13المادة  - 1

  .من الأمر نفسه 17المادة  - 2

  .من الأمر نفسه 18المادة  - 3

  .من الأمر نفسه 19المادة  - 4

  .الأمر نفسهمن  20المادة  - 5

  .404، ص ، مرجع سابق...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية - 6
  .22-95من الأمر  38المادة  - 7
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المؤرخ في  105- 96 رقم يخضع للمرسوم التنفيذيفيرها يأما تنظيم اللجنة وتس
صصة وتسييرها، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخو 11/03/1996

  .)1(وتعيين أعضائها والقانون الأساسي لهم
وظيفة اللجنة هي السهر على ضمان الشفافية والعدالة في إجراءات وكيفيات وأساليب 

  .التنازل عن ملكية المؤسسات، كما سيأتي تفصيله في الباب الثاني

  04-01الأجهزة التقنية المتدخلة بحكم الأمر  – 3
  عمليات الخوصصة راقبةمالاحتفاظ بلجنة  –أ 

ر إجراءات التنازل احتفظ ينظرا لأهمية دور اللجنة في إنجاح مسار الخوصصة وتيس
لا بعض  20/08/2001المؤرخ في  04-01 ع ضمن الأمربها المشروأعاد تنظيمها معد

حدد مجلس مساهمات الدولة تشكيلة اللجنة بموجب صاصاتها في إطار الفصل السابع، وياخت
لهذا الغرض أصدر رئيس  ،04-01من الأمر  23صادرة عنه حسب تدابير المادة لائحة 

يحدد تشكيلة لجنة  10/11/2001المؤرخ في  354-01الحكومة المرسوم التنفيذي رقم 
كانت تخضع بعدما ف ،)2(مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيات وكيفيات تنظيمها وسيرها

أمين مجلس  ،إلى الوزير المكلف بالمساهماتحولت تبعيتها  )3(إلى سلطة رئيس الحكومة
 31/05/2006المؤرخ في  187-06 رقم سيمن المرسوم الرئا 2ت طبقا للمادة المساهما

حدد تشكيلة لجنة يالذي  10/11/2001المؤرخ في  354-01 رقم المعدل للمرسوم التنفيذي
  .)4(مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها

قاضي  :أعضاء 4ن من وهي تتكو )5(متع اللجنة بالاستقلالي المالي والإداريوتت
التنظيم القضائي كرئيس متخصص في قانون الأعمال مقترح من وزير العدل، ممثل عن 

                                                 
المؤرخ فـي   255-98، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20/03/1996لـ  18عدد ج .ج.ر.ج - 1

  .19/08/1998، لـ 60ج عدد .ج.ر.، ج17/08/1998

  .11/11/2001لـ  67عدد ج .ج.ر.ج - 2

  .10/11/2001المؤرخ في  354-01من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المادة  - 3

  .31/05/2006لـ  36عدد ج .ج.ر.ج - 4
  .10/11/2001المؤرخ في  354-01من المرسوم التنفيذي رقم  2/2المادة  - 5
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ة للمالية يقترحه وزير المالية، ممثل الخزينة يقترحه الوزير المكلف بالخزينة المفتشية العام
  .)1(لأكثر تمثيلاوممثل التنظيم النقابي ا

حيلها رد استلامها ملفات التنازل التي يتجتمع اللجنة بقوة القانون وعند الضرورة بمج
  .)2(عليها الوزير المكلف بالمساهمات

تمارس اللجنة مهمتها الرقابية من خلال إعداد تقارير مطابقة إجراءات التنازل للقانون 
وثيقة تقدر كلّ ي ذلك حق الإطلاع على وتملك ف )3(واحترام قواعد الشفافية والإنصاف

أعضاء  3وتتوقف صحة مداولتها على حضور  ،)4(ضروريتها بالنسبة للملف المعروض عليها
رائها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون قل ويصادق على آعلى الأ
إلى أمين مجلس تنازل وتبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية ال، )5(امرجحالرئيس صوت 

  .   )6(ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل ايوم 15مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى 

  )SGP( بضة العمومية بشركات تسيير مساهمات الدولةااستبدال الشركات الق –ب 
نظرا للعيوب التي سجلت على عاتق الشركات القابضة والمرتبطة بالبيروقراطية 

السياسية بقرار حلها وتعويضها بهيكلة جديدة  لسلطةز القرار فيها، بادرت اوالتعدد في مراك
  .)7(هي شركات تسيير المساهمات

شركة  مؤسسة لشركات تسيير المساهمات على مستوى كلّ 28وقد تم مبدئيا تنصيب 

  .لة لأموال المؤسسات العمومية الاقتصاديةهدفها هو تسيير القيم المنقولة المشكّ )1(قابضة

                                                 
من  38، وهي تكرار لمضمون المادة 10/11/2001المؤرخ في  354-01من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  - 1

حذفت العضو الخامس وهو ممثل عـن   4، والفارق بينهما أن المادة 26/08/1995المؤرخ في  22-95الأمر 
  .وزير القطاع المعني

مـن المرسـوم    6، المعدل للمـادة  31/05/2006المؤرخ في  187-06 رقم من المرسوم الرئاسي 4المادة  - 2
  .10/11/2001المؤرخ في  354-01التنفيذي 

من المرسـوم التنفيـذي    3المعدل للمادة  31/05/2006المؤرخ في  187-06من المرسوم الرئاسي  3المادة  - 3
  .10/11/2001المؤرخ في  01-354

من المرسـوم   4/2، المعدلة للمادة 31/05/2006المؤرخ في  187-06من المرسوم الرئاسي رقم  4/2المادة  - 4
  .10/11/2001المؤرخ في  354-01يذي رقم التنف

  .10/11/2001المؤرخ في  354-01من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  - 5
 354- 01من المرسوم  9، المعدلة للمادة 31/05/2006المؤرخ في  187- 06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -  6

  .هر من تاريخ استلام الملفوالتي تجعل أجل التبليغ في خلال ش 10/11/2001المؤرخ في 
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  40،41المادتان  - 7
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وقد ثار الجدل حول الطبيعة القانونية لهذه الهياكل الجديدة على أساس أن آخر 

لم تضف هذا الشكل إلى قائمة أشكال الشركات  التعديلات الجارية على القانون التجاري

  .التجارية المعروفة

وزارة المساهمات تعتبرها مجمعات صناعية تماثل التجمعات المنصوص  تعتبرها بينما

وما يليها من القانون التجاري، والتجمع في مفهوم هذا الأخير عبارة  796المادة عليها في 

عن اتفاق شخصيتين معنويتين أو أكثر على تأسيس التجمع بإجراءات رسمية ولمدة محدودة 

ويخضع التجمع ، )2(مع توفير الوسائل الملائمة لتسهيل وتنمية النشاط الاقتصادي لأعضائه

والحقيقة أن طبيعة التجمع  ،)3(438- 95لأحكام المرسوم التنفيذي رقم حيث القيد والنشر  في

ح لا تتفق مع طبيعة شركات تسيير مساهمات الدولة، لأن التجمع لا يستهدف تحقيق أربا

يه، ويمكن أن يؤسس دون رأسمال ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه وتقسيمها بين مؤسس

  .)4(بواسطة سندات قابلة للتداول

كيف شركات تسيير المساهمات على أنها شركات استثمار ذات رأسمال وهناك من ي

غير أن  )6(كلاهما شركة أسهم تسير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول ،)5(متغير

به القانون من الشركات ذات رأسمال المتغير لما يتطلّ ،يعترض الجمع بينهما اجوهري اخلاف

بينما لا ، )7(ماد من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةمن وجوب الحصول على الاعت

وإنما يتقرر تأسيسها من قبل مجلس  ،تخضع شركات تسيير مساهمات الدولة لشرط الاعتماد

                                                                                                                                                    
  .168خليل عبد الرزاق، زقون أحمد، مرجع سابق، ص . د - 1

  .536 – 535ص ، ص ، مرجع سابق...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية - 2

، المتضمن تطبيق أحكـام  23/12/1995المؤرخ في  438-95ذي رقم من المرسوم التنفي 43إلى  40المواد  - 3

  .24/12/1995، لـ 80ج عدد .ج.ر.القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج

  .من القانون التجاري 799المادة  - 4

، المتعلـق  10/01/1996المؤرخ في  08-96تخضع شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير لأحكام الأمر  - 5

، وتخضع للقانون التجاري فيما 14/01/1996، لـ 3ج عدد .ج.ر.بهيئات التوظيف العمومي للقيم المنقولة، ج

  .من الأمر نفسه 2/2لم ينظمه الأمر المتقدم وذلك طبقا للمادة 

  .10/01/1996المؤرخ في  08-96من الأمر  2/1المادة  - 6

  .من الأمر نفسه 6المادة  - 7
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بشكل يختلف  )2(هيكلتهاو )1(ة على كيفية تنظيمهايصوصاهمات الدولة وهو ما يضفي الخمس

  .عما هو جاري به العمل في القانون التجاري

مجلس مساهمات وتعمل شركات تسيير المساهمات على أساس تفويض مخول لها من قبل 

الدولة، تلتزم بضمان تسيير ورقابة المساهمات التي تحوزها لحساب الدولة، وهي مكلفة بدرجة 

في السداسي الثاني  هذه المهام دعمتأساسية باتخاذ التدابير الضرورية لتطوير المؤسسات، وقد 

تحولت إلى وكالات حقيقية و في مجال متابعة عمليات الخوصصة  2004من سنة 

 28/02/2008المؤرخ في  01- 08، ومما هو جدير بالذكر أنه بصدور الأمر )3(للخوصصة

حولت مهمة الرقابة في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى المفتشية العامة للمالية، 

لأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة حسب الشروط تمارسها بناء على طلب من السلطات أو ا

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أما المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع 

و الهدف  .)4(تخضع للرقابة الخارجية من المفتشية العامة للماليةفممولة بمساهمة من الميزانية، 

و الدقة في تسيير المؤسسات  فيةشفاولى ضمان البدرجة أ هو هذه الأخيرةمن تكريس رقابة 

العامة الاقتصادية، ومنع الانحراف في تبديد أموال الدولة و بدرجة أساسية منع تحويل أرباح 

  .المستثمرات المحققة في الجزائر إلى الخارج خرقا للقانون

    :إشراك أعوان القضاء في عمليات التنازل –ثالثا 

م قانون العرض والطلب في هذه التجارة والصناعة وتحكّ الاعتراف بمبدأ حرية إن

خدم عمليات ة ضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية بما يالحرية حتّم على السلطة العام

الخوصصة والاستثمار، وتم بالتالي إصلاح المنظومة القانونية للأعوان القضائية على النحو 

  :التالي

  
                                                 

من المرسـوم   2و 2/1و 1 تان، والماد20/08/2001ؤرخ في ـالم 04-01ر ـمن الأم 4و 5/3دتان الما - 1

، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسـات العموميـة   24/09/2001المؤرخ في  283-01التنفيذي رقم 

  .26/09/2001، لـ 55ج عدد .ج.ر.الاقتصادية وتسييرها، ج

مـن   643، والمـادة  24/09/2001المؤرخ فـي   283-01تنفيذي رقم من المرسوم ال 9، 8، 5، 3المواد  - 2

  .القانون التجاري
3  - Algérie, le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit, pp 38, 39, 40. 

  .28/02/2008المؤرخ في  01-08مكرر من الأمر رقم  7المادة  - 4
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  تحرير مهنة الموثق – 1

 12/07/1988المؤرخ في  27-88منظومة الموثق بموجب القانون  تم إصلاح

وباعتباره العمود الفقري من الناحية القانونية لنظام اقتصاد السوق ، )1(وثيقتالمتضمن تنظيم ال

من  71بموجب المادة  27-88ع إلى التعمق في إصلاح المهنة فألغى القانون اتجه المشر

ويمكن إبراز مهام الموثق في إطار ، )2(20/02/2006المؤرخ في  02-06 رقم القانون

إنجاز عمليات التنازل عن المؤسسة الاقتصادية وفي حدود ما تمليه المنظومة الجديدة 

  :فيما يلي )3(للموثق
سواء تعلق الأمر بتعديل ل المؤسسات في البورصة واعتمادها، تقنين عملية إدخا -

  .ة لهاقوانين هذه المؤسسات أو إعداد قوانين جديد
عملية بيع وشراء أسهم المؤسسات وعمليات تداول رؤوس الأموال المنقولة  مرور كلّ - 

في البورصة أو خارجها عبر مكاتب التوثيق لإعداد قوانين أساسية لها التي تتم.  
  .المؤسسات التي تشتري أسهم أو سندات أو قروض بتسجيلها لدى الموثق مالتزا -
  .اعتمادهم بالبورصة ن يتمإنجاز عقود الوسطاء الذي -

ويجدر التذكير بالعلاقة الوطيدة بين البورصة وشركات تسيير مساهمات الدولة التي 
في أعمالهم المرتبطة بالتحضير للتنازل عن المؤسسات  تتعامل بشكل واسع مع الموثقين

  .العمومية
مومية ويرتقب تطور السوق المالية الجزائرية التي تفتح فرص أمام الشركات الع

وهو ما يسمح بتدخل واسع  ،ة لتحقيق الاستثمارات المنتجة وتوسيع النشاطاتوالخاص
للموثقين سواء تعلق الأمر بتأسيس شركات أو توسيع نشاطات أو عقود وصفقات أو تعديلات 

ب توثيقا لدى قانونية لأشكال الشركات المعتمدة لدى البورصة أو إجراءات أخرى تتطلّ
ةالمصالح الخاص.  

  

  

  
                                                 

  .03/07/1988لـ  28عدد ج .ج.ر.ج - 1
  .08/03/2006لـ  14عدد ج .ج.ر.ج - 2
  .20/02/2006 المؤرخ في 06/02رقم من القانون  15 - 10من المواد  - 3
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  دعم مهنة المحضر – 2
 67الملغى بموجب المادة  )1(08/05/1991المؤرخ في  03-91بإصدار القانون رقم 

 )2(المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 20/02/2006المؤرخ في  03-06من القانون 
من السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه  امفوض اعمومي االذي يعتبر ضابط

  :عبر مستويين تنازلويتدخل في مسار ال، )3(وتحت مسؤوليته الخاص
بمختلف أنواعها على المدينين المحكوم  الحجوزاختصاص أصيل ويشمل ضرب  -

سير يومن بينهم المؤسسات العمومية الاقتصادية لت )4(عليهم بمقتضى حكم قضائي
  .البيع بالمزاد العلني للأشياء المحجوزة

له التدخل في البيع العمومي للأموال التي تقع في دائرة  اختصاص استثنائي يخول -
  .اختصاصه شريطة عدم وجود سلطة مؤهلة قانونًا لذلك

الاشتراك الفعلي للأعوان القضائيين لم يتجس د في الواقع إلاّ بعد استحداث مهنة غير أن
  .أخرى من جهة ومهنة الوكيل المتصرف القضائي من جهةالعلني محافظي البيع بالمزاد 

  العلني استحداث مهنة محافظي البيع بالمزاد – 3
في شكل  )5(10/01/1996المؤرخ في  02- 96تم استحداث هذه المهنة بموجب الأمر 

مكاتب عمومية للبيع بالمزايدة، ويمتد الاختصاص الإقليمي لها إلى دائرة اختصاص الجهة 
يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت  مكتب إلى محافظ ويسند كلّ ،)6(القضائية التي تقع فيها

  .)7(مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها
للشروط المحددة بموجب  اويعتبر محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يكلف وفقً

والأموال المنقولة  القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات
جلب المشترين، لن عليه القيام بإجراءات الشهر اللازمة ولضمان نجاح عمله يتعي، )8(المادية

                                                 
  .09/01/1991لـ  02عدد ج .ج.ر.ج - 1
  .08/03/2006لـ  14عدد ج .ج.ر.ج - 2
  .20/02/2006المؤرخ في  03-06رقم من القانون  14المادة  - 3
  .20/02/2006خ في المؤر 03-06رقم من القانون  12/2المادة  - 4
  .14/01/1996لـ  3عدد ج .ج.ر.ج - 5
  .10/01/1996المؤرخ في  02-96من الأمر  2المادة  - 6
  .10/01/1996المؤرخ في  02-96رقم من الأمر  4، 3المادتان  - 7
  .نفسهمن الأمر  5المادة  - 8
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يمكنه عند و )1(قد تم في ظروف سيئةكان ويتحمل مسؤولية ذلك إذا كان الشهر غير كافٍ أو 
  .)3(يع بالمزاد العلنين على المحافظ التقيد بتشريعات البيتعي، و)2(الاقتضاء أن يستعين بخبير

لا يمكن للمحافظ تحت طائلة البطلان أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي تهمه 

كما يحظر عليه القيام  ،)4(بصفة شخصية أو يكون فيها ممثلاً أو مرخصا بأي صفة كانت

اربة ة التدخل في إدارة أية شركة وكذا المضبالعمليات التجارية والمصرفية وبصفة عام

قة باكتساب العقارات وبيعها والتنازل عن الديون والحقوق والأسهم الصناعية وغيرها المتعلّ

وكل تقصير في هذه ، )5(من الحقوق المعنوية أو الانتفاع الشخصي من أية عملية كلف بها

عمل أو شطبه من القائمة مع التزامه مدنيا الن عالالتزامات ينجر عنه إيقاف المحافظ مؤقتا 

  .)6(مقتضا جزائيا إن كان لذلك و

ن الطرف المتنازل، وقد توجه مغ إليه ة تبلّيؤدي المحافظ مهمته بموجب وكالة خاص

يخضع  امدني اعقد العلني  قضائي، وتعتبر وكالة البيع بالمزادعقد إليه الوكالة بموجب 

7(ة المنصوص عليها في القانون المدنيللقواعد العام( ق المحافظ ما ينط بعدنقل الملكية  ويتم

ويحرر المحافظ محضر البيع بالمزايدة الذي   )8(المزاد وتحصيله فورا على ثمن المبيع برسو

  .)9(يعتبر عقدا رسميا يتعين تسجيله خلال الشهر الذي يلي البيع

                                                 
شروط الالتحـاق بمهنـة   لحدد مال ،02/09/1996المؤرخ في  291-96 رقم من المرسوم التنفيذي 10المادة  - 1

ج .ج.ر.، جمحافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وتسيير أجهزتها
  .04/09/1996لـ  ،51عدد 

  .02/09/1996، المؤرخ في 291-96من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  - 2
تضمن الموافقة على نموذج دفتر الشـروط  الم ،05/03/1997خ في القرار المؤر -: نذكر من هذه التشريعات - 3

، الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنيـة الخاصـة بالمزايـدات العلنيـة    
  .20/08/1997لـ  ،55عدد ج .ج.ر.ج

قة ببيع الممتلكات المنقولة ة المتعلّتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامالم ،22/06/1988القرار المؤرخ في  -
  .في المزاد العلني على يد مصلحة الأملاك العمومية

  .12/10/1988لـ  ،41عدد ج .ج.ر.ج مع استدراك وارد في ،17/09/1988لـ  37ج ر عدد 
  .10/01/1996المؤرخ في  02-96من الأمر  19المادة  - 4
  .نفسهمن الأمر  20المادة  - 5
  .نفسهمن الأمر  21، 17 تانلمادا - 6
  .02/09/1996المؤرخ في  291-96رقم  من المرسوم التنفيذي 5، 4ن المادتا - 7
  .نفسهمن المرسوم  11، 6ن االمادت - 8
  .نفسهمن المرسوم  7المادة  - 9
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  استحداث مهنة الوكيل المتصرف القضائي – 4

حلّ و )1(09/07/1996ي المؤرخ ف 23- 96 رقم استحدثت هذه المهنة بموجب القانون

ع بعد إلغائه لنص المادة ى عنه المشروكيل المتصرف القضائي محل وكيل التفليسة الذي تخلّ

  .من الأمر المذكور أعلاه 38من القانون التجاري بموجب المادة  138

يكلف الوكيل المتصرف القضائي بموجب حكم قضائي بتسيير أموال الغير أو ممارسة 

، ويمكن أن به و مراقبة تسيير هذه الأموال في إطار التشريع الجاري العملوظائف المساعد أ

يكلف بتمثيل الدائنين أو القيام عند الاقتضاء بتصفية الشركة التجارية المشهر إفلاسها وفقًا 

ولا يمكن أن يسجل في قائمة الوكلاء المتصرفين  ،)2(للشروط المحددة في القانون التجاري

افظو الحسابات والخبراء المحاسبون والخبراء المتخصصون في الميادين القضائيين إلاّ مح

سنوات تجربة على الأقل بهذه  5العقارية والفلاحية والتجارية والبحرية والصناعية الذين لهم 

وقد تأكد تدخل الوكلاء في مسار الخوصصة بعد النص على جواز إخضاع ، )3(الصفات

يمكن لهم مباشرة إجراءات  و، )4(والتسوية القضائيةالمؤسسات العمومية لنظام الإفلاس 

   .)5(من ثم شهر إفلاسهاوتصفية المؤسسات العمومية 

  الفرع الثّاني
  سويق أسهم وأصول المؤسّسات العموميّةتإنشاء جهاز 

 ة الاقتصادية سواء عن طريق طرح أسهم هذهد أشكال بيع المؤسسات العامنظرا لتعد
أفضل هذه الطّرق  ىتبنفإن الدول ت ،اوضتفالمزايدة أو الورصة أو المؤسسات من خلال الب

 بوهي بيع هذه المؤسسات من خلال الطّرح العام لأسهمها للجمهور، ويرتبط بهذا الأسلو
فية في عمليات نقل شفاالكثير من المزايا أهمها توسيع وتنويع قاعدة الملكية، الديمقراطية وال

 كفء يعطيمال رأس ر أن نجاح هذا الأسلوب مرهون بوجود سوق غي، )6(الملكية العامة
الفرصة للتّسعير العادل للأوراق المتداولة فيه، وبهذا يبدو لنا ضروريا تّعريف البورصة، 

                                                 
  .10/07/1996لـ  43عدد ج .ج.ر.ج - 1
  .09/07/1996المؤرخ في  23-96من الأمر  2المادة  - 2
  .09/07/1996المؤرخ في  23-96الأمر  من 6المادة  - 3
  .25/04/1993المؤرخ في  08-93من المرسوم التشريعي  217المادة  - 4
  .09/07/1996المؤرخ في  23-96من الأمر  2/2المادة  - 5

6   -  SADI Nacer – Eddine, op.cit, p 139.   
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ثم التّطرق إلى ) أولا(ها لأهميتها في عمليات الخوصصة ببيان مكوناتها واهتمام الدولة 
  ).ثانيا(هذه الإجراءات بالنّسبة لعمليات التّنازل إجراءات تطويرها ومدى إلزامية 

  :للخوصصة تّعريف سوق المالية وأهميتها–أولا 
واقع اقتصاديات الدول المختلفة بغض النّظر عن درجة  هالأسواق المالية مفهوم فرض

تعكس تطورها، والبورصة باعتبارها أحد أجهزة ومكونات الأسواق المالية تعتبر المرآة التي 
الوجه الحضاري لاقتصاد الدولة، وتستهدف بدرجة أساسية تأمين السيولة وتجميع المدخّرات 

  .)1(للإسهام في عمليات الاستثمار والتّنمية في الدول المتقدمة والنّامية

واحد، فالبعض  مالية، ولكنّها كلّها يجمعها معنىتعددت التّعاريف في شأن السوق ال

الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق المالية أو  بموجبهتم ي ابرها نظامتيع

تبادل الأصول والأوراق من خلاله الذي يتم  كانفهي بذلك تشكّل الم، )2(لأصل مالي معين

المؤسسات المالية، الأوراق المالية والقواعد : ب ثلاثة عناصرالمالية، وفي ذلك تتطلّ

فها على وهناك من يعر ،)3(ةتم على أساسها إصدار وتداول القيم المنقولوالتّنظيمات التي ي

أنّها الإطار الذي يجمع مباشرة العارضين لرؤوس الأموال الطّويلة والمتوسطة الأجل 

يشترط توفّر قنوات  وبمشتريها، بغض النّظر عن الوسيلة والمكان الذي يتم فيه هذا الجمع 

  .)4(تعاقدين في السوقاتصال فعالة فيما بين الم

والسوق النّقدية ) Marché Financier(جدر ذكر التّفرقة بين السوق المالية يو

)Marché de Capitaux( وق التي تتداول فيها أدوات قصيرةوق النّقدية هي السفالس ،

صول وهي توفّر السيولة المرتفعة للأ )6(وهي مقيدة بنسبة معينة لطلب استحقاقها ،)5(الأجل

                                                 
   .273، ص 2002لمالية، الدار الجامعية، مصر، قرياقص رسمية، البورصات والمؤسسات ا. حنفي عبد الغفّار، د. د -  1
دار الجامعية ال، )وثائق الاستثمار الخيارات –سندات  –أسهم (عبد الغفار حنفي، بورصة الأوراق المالية . د - 2

  .35، ص 2003الجديدة للنّشر، الإسكندرية، مصر، 
  .8، ص 2003دار الجامعية، الإسكندرية، مصر، الحنّاوي محمد صالح، الاستثمار في الأوراق المالية، ال. د - 3

  .  108، ص 1993البيلاوي حازم، دليل الرجل العادي إلى التّعبير الاقتصادي، الطبعة الأولى، دار الشّروق، مصر،  - 
، ، دار وائل للنّشر والتّوزيع3، ط )الإطار النّظري والتّطبيقات العملية(محمد مطر، إدارة الاستثمارات . د - 4

  .164، ص 2004الأردن، 
الناقة أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندرية،  - 5

  .20، ص 1998
  . 6، ص 2000، دار الميسرة للنشر، الأردن، 2الراوي خالد وهيب، الأسواق المالية والنّقدية، ط  - 6
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أما الأسواق المالية فهي أسواق تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجل ثم . )1(قصيرة الأجل

   .ر سيولة طويلة الأجلوهي في ذلك توفّ، )2(تتداول فيها بعد إصدارها

الأوراق  وأساسا بمجريات العمل داخلها، فابتداء يقوم مصدر اوتجزئة الأسواق مرتبط

م على المدخّرين للاكتتاب فيها من خلال لقاء في سوق أولى هي سوق المالية بعرض أوراقه

متخصصة في الإصدار لحساب  تجمع مؤسسات ،)أسهم وسندات(الأوراق المالية  إصدار

، )3(مؤسسات الأعمال مع الجهات الحكومية، وهي في الواقع بيوت سمسرة مع المستثمرين

ك الأوراق لبيعها استجابة لحاجتها للسيولة وتخلق دورة مالية ثانية بمبادرة من حاملي تل

النّقدية أو لرغبتهم في إعادة توظيف أموالهم في استثمارات بديلة، من خلال لقاء في سوق 

  .)4(مما يرفع جاذبيتها للمستثمر ويوسع نطاق تداولهاثانية هي سوق التّداول، 

حيث آليات التّنظيم والإشراف يرا بالأسواق المالية من باهتمام الدول المتقدمة ك انوك
مما مكّنها من استلهام  ،والأدوات المالية وإدخال تكنولوجيا المعلومات في التّداول والتّعامل

ة أسهم المؤسسات العاممن عدد معتبر من صفقات تحويل ملكي ة إلى الخواص بأدنى حد
  .المشاكل والمعوقات

حيث  ،رواج أسواقها المالية في ة الأولى المرتب تحتل الولايات المتحدة الأمريكية 
ضخم في عدد الشّركات المسجلة في قوائم الأسعار، أشهر هذه البورصات هي تتشهد 

وبورصة نيويورك ) American stock exchange(و) AMAX(البورصة الأمريكية 

                                                 
  .48، ص 2001، الأسواق المالية، دار وائل للنشر، الأردن، حلنّافع عبد االله، غازي توفيق فرالزرري عبد ا - 1

  .198محمد مطر، مرجع سابق، ص  -
  .125منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -

، جامعة 12، العدد مجلّة البحوث والدراسات العربية، "الأوراق المالية في الدول النّامية"إمام أحمد فهمي،  - 2
  .157، ص 1996الكويت، 

سواق رأس المال، دار النّهضة العربية، عاشور عبد الحميد عبد الجواد، بعض جوانب النّظام القانوني لأ -
  .3، ص 1995القاهرة، 

3  - JACQUILINE (J. B), gestion financière, Manuel d’application, 7ème éd., DUNOD, Paris, 
1990, p 23.                                                                                                                                              

ديوان  ،1مروان عطوف، الأسواق المالية والنّقدية، البورصات ومشكلاتها في عالم النّقد والمال، الجزء . د - 4
216، ص 1993ة، الجزائر، المطبوعات الجامعي.  
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)New-York exchange( وتعرف أيضا ببورصة وول ستريت ،)Wal Street ( وبورصة
  .)1(ة والتّعاقد بالعقود المستقبليةجلو المتميزة بأسواقها الآشيكاغ

وتحتل بورصة لندن المرتبة الأولى في البورصات الأوروبية من حيث القيم المقيدة في 
نجلترا مرصدا لحركة عود أهمية هذه البورصة إلى كون إجداولها، وحجم العمليات فيها، وت
مما تم إنشاء سوق موازية للجداول الرسمية  1980وفي تجارية وصناعية واسعة النطاق، 

الانخراط في البورصة، وقد حقّقت هذه الأخيرة رواجها على إثر بسمح للشّركات المتوسطة 
الذي يتسع لاستيعاب  Big Bangصدور قانون الخدمات المالية وإدخال نظام الكمبيوتر عليها 

تّالي تمكّنت من منافسة أكبر البورصات الأمريكية الحجم الأكبر من الأوراق المالية، وبال
  .      )2(وبورصة طوكيو في اليابان، وبورصة سنغافورة وسيدني

بوردو، ليل، هي بورصة باريس وبورصات الأقاليم منها ف ،أما أهم بورصة في فرنسا
وابتداء  ونانت وهي تخضع لنظام موحد من حيث القوانين والسلطات، ليون، مرسيليا، تانسي

ق بين السوق الرسمي وغير الرسمي من فظهرت السوق الثّانوية لتو 1983فيفري  1من 
التي  تلك راط في البورصة بشروط أخفّ منها الفرصة للشّركات المتوسطة للانخحيث إتاحت

  .)3(تقتضيها السوق الرسمية

وتشمل هذه  )4(ءة الأداءبضعف كفافتتميز الأسواق المالية لبلدان العالم الثّالث  أما

تتميز بفعالية محدودة في تمويل المشاريع وترقية و، )5(الظّاهرة أغلبية أسواق البلدان العربية

                                                 
  :وكذلك - .261، ص مرجع سابققرياقص رسمية، . دحنفي عبد الغفار، . د - 1

PERQUEL  Jean  Jacques, Les Bourses Américaines, éd. Vuibert, Paris, 1992, pp 2, 8.         
  .164محمد مطر، مرجع سابق، ص . 57غازي توفيق فرح، مرجع سابق، ص . د، الزرري عبد النافع عبد االله. د -  2

3  -   PERQUEL  Jean-Jacques &  PERQUEL  François  Eric, Les Bourses d’Europe Centrale, 

collection gestion internationale, éd. Vuibert, Paris, 1995, p 7.                                                 

لانخفاض عدد  سواق المالية ضيق حجم كلا من سوق الإصدار والتّداول،الأ يقصد بضعف كفاءة أداء -  4

سيد طه بدوي محمد، عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والأصلية من : نظرا. الشركات المتدخلة

  .483-482، ص ص 2000الوجهة القانونية رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .بورصات العربية نذكر بورصة الإسكندرية والقاهرة  بمصرمن أهم ال - 5

 COUSSERAN  Pierre  Olivier, Marchés financiers (la bourse de valeurs mobilière      : نظرا -
                                        en Egypte), Paris, 1995, p 263.   

يت، لبنان، المملكة العربية السعودية وكذلك كازابلانكا في المغرب، بورصة البحرين، الكو ،وسوق الإمارات، عمان

تونس وكلّها تعرضت لإصلاحات قصد عصرتنها وجعلها قادرة على استيعاب مختلف العمليات التي يقتضيها النظام 
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أو الاستثمار بسبب حداثة نشأتها والصعوبات التي تعترضها سواء كانت مرتبطة بالعرض 

 نفيذض مسار توتنطوي ظاهرة ضعف كفاءة الأسواق على عقبة رئيسية تعتر ،)1(الطّلب

ض عارملكية المؤسسات العامة الاقتصادية إلى الخواص تجاوزا لهذا ال التنازل عنعمليات 

الدول في عشرية التّسعينات نشاطا ماليا مميزا ارتبط مع تطور الهياكل المالية هذه عرفت 

سواق القائمة، ح الأ، فقامت بإصلاهافي هذه الدول في إطار برامج التّعديل الهيكلي لاقتصاديات

بط وضعية الدول في هذا توتر. لم تعرف نشأتهاالتي دول الوإنشاء أسواق جديدة في 

الخصوص بضغوط ناتجة عن أزمة متعددة الأوجه أفرزها تطبيق مبادئ الاقتصاد المخطّط، 

ة على الأسواق خاصة وأثر العولمة الماليلع الماليبعد ة بعد تحرير تبادل الخدمات والس

دولة في العالم كما سبق بيانه،  132 فالتّوقيع على اتّفاق تحرير الخدمات المالية من طر

وبعد الاقتناع بحتمية وفعالية هذه الأداة في توفير الموارد المالية اللاّزمة لتمويل اقتصادياتها، 

ع العام إلى مؤسسات القطانقل ولاتجاه هذه الدول إلى تبني اقتصاد السوق الذي يتطلّب 

الخاص، وهذا التّحويل يؤكّد على الحاجة الماسة إلى وجود سوق مال كفء يحسن من نظام 

  .الوساطة المالية ويسهل عمليات الاستثمار ويشرف على عمليات الخوصصة بفعالية

أن الجزائر شهدت ركود بورصة الأوراق المالية التذكير  فوتناالمنوال لا يوفي هذا 

م الدولة باحتكار مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطورت النظرة لإزالة نتيجة قيا

، عن طريق إنشاء بورصة )2(هذا الاحتكار بالتوجه نحو إعداد قناة للتمويل المباشر للاستثمار

   :القيم المنقولة التي تمت على ثلاث مراحل

                                                                                                                                                    
) دراسة مقارنة(بية عادل رمضان أبيوكي، وسطاء الأوراق المالية في تشريعات البورصات العر: نظرا .الليبرالي

  .7، ص 1995،  أول مارس 86كتاب الأهرام الاقتصادي، عدد 

الصعوبات المرتبطة بالعرض تتمثّل في قلّة الأوراق المالية الحكومية المقيدة في البورصة لاعتمادها على  -  1

في ضعف الدخل الحقيقي سوق النّقد كالبنوك وشركات التّأمين، أما الصعوبات المرتبطة بالطّلب فتتمثّل 

دولار، واعتماد سوق المال على سياسة غير مشجعة  10.000للأفراد الذي لا يتعدى حسب البنك الدولي 

  (Y)للاستثمار بالمقارنة مع سوق النقد نلمس ذلك من حيث أسعار الفائدة والمعاملة الضريبية وحسب

SIMON ول التي هي في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطّط إلى اقتصاد تسود هذه الظّاهرة كلّ الد

  :وكذلك .324ص  ،الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق :نظر في هذا الصددا .السوق
SIMON (Y), Encyclopédie des Marchés financiers, éd. économica, France, 1977.                 

2  - BOUSSOUMAH  Mohamed, "la notion d’entreprise publique en Droit Algérien", 
R.A.S.J.E.P, N° 1, MARS 1989, p 74.                                                                                                        
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  : المرحلة الأولى – 1

بموجب عقد موثق يوم صناديق المساهمة ادرة من أنشئت شركة القيم المنقولة بمب

قانوني ينظم مهامها، لة رأسمالها وغياب نص ضآيذكر ل ادون أن تشهد نشاط 09/12/1990

وصدرت عدة  1992دج في فيفري  9,320.000رأسمالها ليصل إلى ذلك تم رفع تجاوز ول

   .)2(وقعت متناقضة مع أحكام القانون التجاري )1(تشريعات

  :لمرحلة الثّانيةا – 2

المؤرخ في  08-93من خلال إصدار المرسوم التشريعي إزالة التّعارض تشهد 

المتضمن القانون التّجاري وتم التّخلي عن  59-75المعدل والمتمم للأمر  25/04/1993

جديدة تتصرف فيها شركات  الياتمن خلال إدخال  التّنازل عن القيم المنقولة ة فيالرسمي

المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي إصدار  الضرورة حتمت، )3(ة في البورصةالمساهم

  . )5(وألحقت به مراسيم تنفيذية )4(المتعلّق ببورصة القيم المنقولة 23/05/1993

  :المرحلة الثّالثة

، )6(13/09/1999بورصة الجزائر لم تنشط إلاّ في لأن التّنظيم المتقدم نظري  بقي

ة خبراء حصة تداول حول القيم المنقولة بمساعد لالبورصة وإجراء أو وهو تاريخ افتتاح

                                                 
بالقيم  والمتضمن تنظيم المعاملات الخاصة 28/05/1991في  مؤرخال 169-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

ديد أنواع وأشكال القيم المتعلّق بتح 28/05/1991في  مؤرخال 170-91المرسوم التّنفيذي رقم و .المنقولة
 171-91المرسوم التّنفيذي رقم و .المنقولة وكذلك ظروف إصدارها من طرف مؤسسات رؤوس الأموال

  .01/06/1991لـ  26عدد ج .ج.ر.، جالمتعلّق بلجنة البورصة 28/05/1991في  المؤرخ

، نصت على إمكانية التنازل عن القيم المنقولة بينما 28/05/1991المؤرخ في  161- 91من المرسوم  2المادة  -  2

  .الموثق من القانون التجاري تقتضي تحت طائلة البطلان وضع إحالة الأسهم في شكل رسمي أمام 700المادة 
3   -  AMOR Zahi, "Contribution du décret législatif, N° 93-08 du 25 Avril 1993 modifiant et 

complétant le code de commerce 1975 à la libération de l’économie", R.A.S.J.E.P, N° 1, 
1995, pp 31-42.                                               

- SADI Nacer – Eddine, op.cit, p 139. 

  .23/05/1993لـ  34عدد ج .ج.ر.ج - 4
والمكملين والمعدلين  31/06/1994بتاريخ  ينالصادر 176-94ورقم  175-94المرسومين التّنفيذيين رقم  - 5

  .10-93للمرسوم التّشريعي 
والمتعلّق بموافقة وزير المالية على لوائح  11/03/1996الصادر في  106-96المرسوم التّنفيذي رقم  -  

  .البورصات وغيرها من القوانينلجنة تنظيم ومراقبة عمليات 
6  - La bourse d’Alger, premier Anniversaire, document éditée par la S.G.B.V, Alger, 2000.                    
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 ،الكنديتين المختصتين في الاستثمارات الدولية "راس ولايبراندكوب"أجانب تابعين لمؤسسة 

راجع ف ،بالنّسبة لسبب التأخر )1(وتعتبران من أهم المؤسسات العالمية في مجال تقديم الخبرة

ت عن الدخول في البورصة رغم توافر الشّروط المطلوبة في الكثير منها إلى إحجام الشّركا

كان من بين أساليب  والخوصصة،  لمقتضياتإلى أن قررت الدولة إدخال بعض شركاتها 

التّنازل الجزئي عن ملكية المؤسسات داخل  22-95الخوصصة المعتمدة في الأمر 

  .)2(البورصة

إنشاء جهازين بالمسطّر من قبل الحكومة المبادرة وقد تطلب تنفيذ برنامج الخوصصة 

والمتعلّق ببورصة القيم  23/05/1993المؤرخ في  10-93بموجب المرسوم التّشريعي 

  :المنقولة هما

وهي تشكّل سلطة إدارية ومالية أدخلت : لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -

من المرسوم  20المعدلة للمادة  04-03من القانون  12عليها تعديلات بموجب المادة 

وه تجمع ضمن وظيفتها حماية المستثمرين  ،بذمة مالية مستقلةتتمتّع  )3(10-93التّشريعي 

والسهر على حسن سير السوق وتنظيمه ومراقبته، وضمان الشّفافية وصحة المعلومات 

بورصة، كما تهتم وإعطاء تأشيرة القبول للمؤسسات التي تتوفّر فيها شروط الدخول إلى ال

  .بتنظيم العروض العمومية للبيع والشّراء للقيم المنقولة

تتكون من وسطاء  )4(وهي شركة مساهمة: شركة تسيير بورصة القيم المنقولة -
يحتكرون عمليات التّفاوض على القيم المنقولة بالبورصة لحسابهم الخاص أو لحساب 

دة مسيرين رئيسيين يتم تعيينهم من طرف لجنة ، يقوم بتسييرها مدير عام أو ع)5(زبائنهم
  .04- 03تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبموافقة وزير المالية ذلك وفقا لما جاء به القانون

                                                 
، الغرفة الوطنية 2، العدد مجلّة الموثّق، "البورصة، سوق مالية مفتوحة على العمل التّوثيقي" ،علاوةبن  - 1

  . 18، ص 1998س للموثّقين، مار
يمكن أن يتم التّنازل باللّجوء إلى السوق المالية حسب الشّروط القانونية « من الأمر تنص  25/1المادة  - 2

  .».. .والتّنظيمية المعمول بها
ماي  23المؤرخ في  10- 93التّشريعي  رسومالمعدل والمتمم للم 17/02/2003المؤرخ في  04-03القانون  - 3

  .19/02/2003لـ  ،11عدد ج .ج.ر.ج المتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، ،1993
شركة تتولّى شركة إدارة بورصة القيم المنقولة تكتسي شكل  10-93من المرسوم التّشريعي  15المادة  - 4

  .أسهم، تسيير المعاملات التي تجري حول القيم المنقولة في البورصة
 – BEA – CNEP: هي 12حدد عددهم عند نشأة البورصة بـ تهم بنوك ومؤسسات مالية هؤلاء الوسطاء  - 5

BNA – BADR – CPA – BDL – CNNA – VA – SAA – CAAT – CAAR – CCR.       
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إن مهام شركة إدارة بورصة القيم متنوعة ونشطة في مجال الخوصصة كما تحددها 
، وهي بدرجة أساسية 23/05/1993المؤرخ في  10-93من المرسوم التّشريعي  18المادة 

  :)1(تقوم بـ
  .التّنظيم الفعلي لإدخال القيم المتداولة في البورصة -
 .التّنظيم المادي لحسابات البورصة -
 .تنظيم التّفاوض بين الوسطاء مع نشر المعلومات الخاصة والصفقات -
 .إصدار نشرية تتضمن جدول التّسعيرة في البورصة -
 .الأسعار وتحديدهاتسيير نظام للتّفاوض في  -

وعمدت الحكومة إلى استغلال البورصة في تحقيق أهداف الخوصصة المقررة في 
برنامجها، وذلك من خلال فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية أمام 

ير الدخول سين القانون يقتضي هذه النّسبة لتلأ%  20المستثمرين الخواص بنسبة لا تقل عن 
  .في البورصة

بورصة نشأت حديثا تعرف مشاكل مرتبطة بضعف  ةأيمثل وبورصة الجزائر مثلها 

الطّلب ونقص السيولة والتي ترجع أساسا إلى نقص الإعلام، انعدام الثّقافة الادخارية 

زيادة على قلّة الشّركات وتسببت هذه المشاكل  ،والاستثمارية لشرائح واسعة من المواطنين

  .على مستواها ر مسار الخوصصةيفي تأخّبالبورصة  المقيدة

  :الخوصصةالسوق المالية لضرورات تطوير  –ثانيا 

إن ة إلى الخواص أمر صعب تحقيقه بدون سوق مالية قوية وفعالة، تحويل الملكية العام

 ةوبغير هذه السوق تصبح الأهداف المرجوة وهي زيادة الكفاءة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعي

لعملية التحرر  مهمةالخوصصة فرصة  أخرى فإنناحية غير عملية هذا من ناحية، ومن 

الاقتصادي والمالي، وإصلاح سوق الأسهم والزيادة في كفاءتها، وهذا من شأنه خلق المناخ 

من السوق  وبهذا الشكل تثبت العلاقة الطردية بين كلّ، )2(الملائم لعملية الخوصصة والاستثمار

  :تناول النقاط التالية لخوصصة، وتحليل هذه العلاقة يقتضيوعمليات االمالية 

                                                                                                                                                    
Voir : Ismail Noureddine, "D. G. de la bourse d’Alger", Revue Gouvernance, éditer par la 
banque extérieure d’Algerie, N° 4, Nov. 1999, p 5. 

1  - SADI Nacer – eddine, op.cit p 139. Media Bank : JOURNAL interne de la Banque d’Algérie 
N° 30, 1997, p 17.       
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  .مختلف إجراءات تطوير السوق المالية -

 .ضمان مبدأ الشفافية في سوق التداول -

محدودية شرط تطوير أسواق المال بالنسبة لأشكال التنازل الجارية خارج السوق  -

 .المالية

 :إجراءات تطوير السوق المالية – 1

أغلبية الدول  بادرتة إلى الخواص السوق المالية أحد أساليب نقل الملكية العامباعتبار 

بمجموعة من الإجراءات لتنشيط التعامل في الأسواق وزيادة كفاءتها في إطار الشفافية التامة 

ات هي ق، وأخطر هذه المعوتنازلي سبيل عمليات القات التي تقف فالقضاء على المعوو

لمعالجة تؤدي إلى عدم فعاليته، وفيما يلي مجموعة من الإجراءات ضيق السوق التي قد 

  :الوضعية

سياسة ملائمة لتعبئة المدخرات المحلية نحو الاستثمار، وتخفيض القيود  تبني - أ 

نشيط سوق وت) 1(صكوك في البورصةالار وتداول والنفقات والإجراءات المطلوبة على إصد

  .الماليةمن قبل المؤسسات  يتمالذي الإصدار 

سات العامعن طريق طرح أسهم المؤس ا تنشيط سوق التّداول فيتمة للبيع وتشجيع أم

البنك المركزي لسياسة  ىتبنقد ب العام والقيد في البورصة، وة على الاكتتاالشّركات الخاص

السوق المفتوحة، وهو ما يتطلّب استحداث المؤسسات المالية الجديدة القادرة على تجميع 

خرات وتوجيهها لأسواق الأوراق المالية، وكذلك تشجيع الأفراد وشركات التّأمين وصناديق دالم

  .)2(الادخار والمعاشات على مزاولة سوق التّداول لتهتم بزيادة الطّلب على الأوراق المالية

ار وكذا تعظيم العائد إصدار قواعد قانونية كفيلة بتطوير أساليب الادخار والاستثم –ب 

من خلال  )3(سواق الماليةه، وتخفيض حدة المخاطر التي تهدد المستثمرين في الأالمتّرتب عن

توفير ضمانات وحوافز للمستثمرين وتنويع رأس المال المستثمر في سندات حكومية، وفي 

                                                 
  .505مرجع سابق، ص ، "فنون تطبيق الخصخصة"أحمد جمال الدين موسى،   -  1
، ص 1994حسن النقلي، الخصخصة وسوق الأوراق المالية في مصر، كتاب الأهرام الاقتصادي،  عاطف. د - 2

   . 33-32ص 
   .22غازي فرح، مرجع سابق، ص . عبد النافع الزرري، د. د - 3
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ومراجعة المنظومة الضريبية المفروضة على دخول القيم المنقولة والأرباح  )1(أسهم مختلفة

  .)2(عيةالصنا

لاستثمار لتوفير اتأهيل عدد مناسب من خبراء وموظّفي البورصة ووكلاء  - جـ 

الخدمات المالية للمستثمرين، وفي الجزائر توجد شبكة مشكّلة من عدد من الوسطاء معتمدين من 

قبل السلطات المالية، عددهم خمسة، وبتجربة محدودة، ينتمي أربعة منهم إلى  البنوك الوطنية، 

وعليه فإن فتح شركات الوساطة والاستثمار  ،)Union Bank(وسيط تابع للقطاع الخاص و

 حولمكاتب لها يعتبر فرصة لتطوير التّعامل في الأوراق المالية بإجراء تحاليل  )3(والخدمات

السوق وتقديم توجيهات حول التّعامل المالي، ومن الفرص المتاحة لهذه الشّركات في مجال 

مكاتب لأن عن طريق بورصة الجزائر،  لهالقيام بتقييم أصول الشّركات المرشّحة الخوصصة ا

  .)4(ةيالمتخصصة في هذا الميدان تفتقر إلى التّجربة والفعال الخبرة الجزائرية

رغم محدودية الدور الذي تقوم به البنوك، فإن صدور القوانين المنظّمة للبورصة  –د 
الخوصصة يوفّر للبنوك الفرصة للمساهمة في تشجيع عمليات  وتطويرها لتتماشى مع سياسة

ة إلى الخواص بما يعود بالفائدة عليها، والأفراد والاقتصاد ملكية المؤسسات العامعن  التنازل
  :   الوطني وتأخذ مساهمة البنك عدة أشكال

وراق يمكن للبنوك إنشاء أو المساهمة في إنشاء الشّركات التي تعمل في مجال الأ -
  .المالية كما سبق بيانها

تنمية شبكة القروض وتقديم التسهيلات بالشكل الذي يساعد على تنمية الوعي  -
بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخّرات الصغيرة للاستثمار، وهذا من 

  .شأنه أن ينشط ويوسع نطاق سوق المال من خلال إدراج طبقة صغار المدخرين

                                                 
أنواع كفيلة  10بـ  169- 91في بورصة الجزائر إضافة إلى الأسهم والسندات رخّص المرسوم التّنفيذي رقم   -  1

الأسهم ذات الأولوية في الأرباح الموزعة مع حقّ  –الأسهم العادية : الادخار الأجنبي والوطني نذكر منهالجلب 
 –سندات المساهمة  –سندات عادية  –شهادات الاستثمار مع الحقّ في التّصويت ودونه  –التّصويت، ودونه 

  . سندات قابلة للتّبديل مقابل أسهم –إلى أسهم سندات قابلة للتّحويل  –سندات مرفقة بقسيمات اكتتاب في الأسهم 
   .505مرجع سابق، ص  ،"فنون تطبيق الخصخصة" أحمد جمال الدين موسى، - 2
، شركات خدمات الاستثمارات، شركات خدمات الاكتتاب :نهايوهناك أنواع عديدة لهذه الشّركات نذكر من ب -  3

   .167محمد مطر، مرجع سابق، ص : نظرا ،لإدارةشركات ا ، شركات رأس مال المخاطر،شركات المقاصة
  .113-112جبار محفوظ، مرجع سابق، ص ص   -  4
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محافظ الأوراق المالية والاهتمام بالمستثمرين في الأوراق وتطوير وسائل الحفظ تنمية  - 
  . وعمليات المقاصة وغيرها من الخدمات التي تساعد على تنشيط سوق التّداول

توعية الجمهور وتشجيعهم لحيازة الأسهم والسندات وذلك عن طريق تقديم الخدمات  -
  .اليةفي مجال الأوراق الملهم الاستشارية 

وبإمكان البنك أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار عن طريق إعداد وتجهيز  -
لعدد من المؤسسات الكبيرة في مجالات الاقتصاد المختلفة، على  الجدوىدراسات 

  .ؤسساتأن تقوم البنوك بالتّرويج لهذه الم

            : ضمان مبدأ الشّفافية في سوق التّداول – 2
ة إلى الملكية العام تبرز  حاسما لإمكانية إجراء عمليات التنازلعاملاإذا كان السوق 

الأمر من  14الخواص، فإن هذه الإمكانية تتحقّق بقدر تحقّق الشّفافية، وفي هذا الصدد المادة 
مع احترام قواعد الشّفافية ... تنجز عمليات الخوصصة طبقا« نصها أهمية المبدأ ب 01-04

  .» والإشهار
فإذا كان القائم بالبيع يحرص على توفير الفرص لبيع أسهم المؤسسات بأسعار مناسبة، 
فإن السوق يتدخّل لتحقيق عدالة الأسعار في إطار الشّفافية والعلانية وهو الوضع الذي يساعد 

  .)1(على جذب المستثمرين وتوجيه مدخّراتهم وخططهم نحو هذه المؤسسات

ة تجميع قدر كاف من في أسهم المؤسسات العامالشراء رات قراوجيه ومن أساسيات ت
المتغيرات والمعلومات الملائمة للجمهور تتعلّق أساسا ببيانات عن الشّركات المساهمة 

ملخّص بأهم مؤشّراتها المالية والمدرجة في السوق ونشر نتائج أعمالها، وميزانيتها، 
مر المتمرن بالسوق بما يوفّر صورة واضحة والاقتصادية بصورة مبسطة يدركها المستث

تسمح باتخاذ القرار المناسب له، وتعتبر المتغيرات السابقة مصيرية لقرارات المستثمرين، 
يرات تغوعليه يتعين على القائمين بالسوق التّحلي بالحرص واليقظة لضمان سلامة الم

لصفات هو الذي يضمن العدالة في وتوفّر المعلومات بهذه ا، )2(والمعلومات داخل السوق
شمل كلّ على المؤسسات ذاتها بل تمتد لت اتّخاذ القرار الحاسم، ولا يقتصر طلب المعلومات

                                                 
بنوك تجارية، أسواق الأوراق المالية، شركات التّأمين (رسمية قرياقص، أسواق المال . عبد الغفّار حنفي، د. د - 1

عون، البورصة، وبورصة مشمعون ش. 271، ص 2000، الدار الجامعية، مصر، )وشركات الاستثمار
  .09، ص 1993، دار هومة ،1الجزائر، ط 

بعض جوانب التّنظيم المحاسبي لسوق الأوراق "ام صادق محمد، بس. 41محمد مطر، مرجع سابق، ص  -  2

  . 15، ص 1983، كلّية الحقوق، جامعة الكويت، 4عدد  ،7، السنة مجلّة الحقوق، "المالية
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 ،المعلومات عن الاقتصاد الوطني ترد في شكل تحليلي من قبل مختصين في المال والأعمال
ة كمعدل التّضخم وأسعار بمعطيات مستقبلي  ؤوتكون مصحوبة باستشارات مبنية على التّنب

منافسة الرتها على مواجهة دالفائدة ومعدل النّمو والربح المتوقّع للصناعات المختلفة ومدى ق
  .)1(أو عالميةكانت محلية 

وإذا كانت المعلومات متوفّرة وسهلة المنال بالمجان أو بتكلفة قليلة بأكثر من مصدر 
مكن تصور الأمر كذلك بالنّسبة لأغلبية أسواق الدول ، فلا يلكثير من الدول المتطورةبالنّسبة ل

النّامية التي تتميز إما بحداثتها أو ضيق حجمها وافتقارها للكفاءات المؤهلة لتحليل 
  .إضافة إلى قلّة مصادر المعلومات وتكلفتها المرتفعة ،المعلومات

ملكية المؤسسات  ازل عنلتنورغم اشتراط القانون الشّفافية في توفير المعلومات ل
الواقع كشف عن أوضاعالعام ة، فإنوق المالياستغلّت فيها  اة إلى الخواص في إطار الس

المعلومات لتحقيق أرباح غير متوقّعة للبعض وخسائر فادحة غير محتملة بسبب تسرب هذه 
بب اتّجهت لهذا الس، )2(المعلومات من طرف أشخاص تنعدم لديهم روح النّزاهة والعدالة

ر حظو هما حظر استغلال معلومات امتيازيةأغلبية الدول إلى تكريس مبدأين في هذا الصدد 
  .نشر معلومات خاطئة

  :حظر استغلال معلومات امتيازية –أ 
لم يكن محظورا على أعضاء مجلس الإدارات التّعامل في الأوراق المالية  1910قبل 

الأوراق بفعل تطور المعلومات المتوفّرة لديهم، ولكن  للشّركات التي يمثّلونها ويستغلّون
تشابكت المعلومات داخلها وتعدد المتعاملون فيها مع اتّساع دائرة ) في بداية الستينات(المالية 

، فتحولت )3(شركات الأموال التي تتميز بحرية تداول الأسهم لضعف الاعتبار الشّخصي
واعد التّعامل التّجاري والنّظام الجاري في التي تتنافى وقالنّظرة إلى استغلال المعلومات 

 داخل البورصات، وقد كانت فرنسا أول دولة أوروبية تكرس المبدأ بموجب الأمر الصادر

                                                 
رسمية قرياقص،  .عبد الغفّار حنفي، د. د .144، 132، 131جع سابق، ص ص منير إبراهيم هندي، مر - 1

  .339مرجع سابق، ص ، ...أسواق المال
محمد حلمي عبد التّواب، البورصة المصرية والبورصات العالمية، مؤسسة الطوبجي للتّجارة والطّباعة . د - 2

  .وما بعدها 124 ص ، ص2004 ،والنّشر، القاهرة
: كذلكو. 178مرجع سابق، ص ، 2، ج والشركات التجارية ناصف، الكامل في قانون التّجارةإلياس  - 3

NGUYE – QUOC – VINH : op.cit p 35. 
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وتوقيع العقوبة على كلّ من أخلّ بالسير العادي للسوق بمغالطة الغير، وكان  1967 في
  .)1(طورةتكريس المبدأ بطيئا في الدول غير المت

 ة إلى الخواص الملكية العام التنازل عنإن الغاية من المبدأ في إطار عمليات تنطوي 
من الاستغلال الذي يتعرض له من طرف بعض ) المستثمر(على حماية الغير حسن النّية 

الأشخاص بحوزتها معلومات جوهرية عندما يقبل على شراء بعض أو كلّ أسهم المؤسسات 
ة  فرصة يوفر المبدأ المعروضة للبيع، كما ة العاممرتبطة بحماية سوق الأوراق المالي

وشهرتها بضمان سلامة المعلومات التي توفّرها بما يبعث الثّقة والطّمأنينة لدى المتعاملين 
  .معها من المستثمرين المحلّيين والأجانب

لم يعلن أو ار، سواء ر المتقدم المعلومات الصحيحة والمؤثّرة في الأسعحظويشمل ال
لعدد محدود من عنها، فالإعلان لا يفقد المعلومات سريتها إذا تم الكشف عنها أعلن 

  .  )3( )2(ا بينهم أنّها سريةالأشخاص يعرفون فيم
  :حظر نشر معلومات خاطئة –ب 

مر من الأ 10/3نص المشرع الفرنسي على جنحة نشر معلومات خاطئة في المادة 
ثم قانون  03/09/1970والذي عدل بموجب القانون الصادر في  28/09/1967الصادر في 
كلّها نصوص تضمنت جنحة نشر  )4(02/07/1996وقانون  22/01/1988صادر في 

مبنية  للجمهور الذي تصله معلومات معيبة معلومات خاطئة، وينطوي الأمر على مخالفة
سعار، والحكمة من الحظر أن الوسائل غير على وسائل الاحتيال والتّدليس مؤثّرة على الأ

للأسهم معيبا وموجبا  اءهالمشروعة تؤثّر في صحة إرادة المستثمر المتعاقد، وتجعل شر
ها في ساسة بالسير الحسن لسوق الأموال والتي تجد أه الأنظمة الخاصقررللإبطال كما ت

  .القواعد العامة لصحة التّعاقد

                                                 
1   - DUCOULOUX – Favard Claude, Droit pénal des affaires, 2ème éd., MASSON, Paris, 1995, p 157.     

لمدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي، دار مسؤولية االحبيب عادل صبري محمد، مدى  -  2
  .16، ص 2003الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس أن نشر المعلومات رسميا بوسائل الإعلام المختلفة يفقدها السرية    
       DUCOULOUX  Favard – Claude, op.cit, p 170 : أنظر  .لافتراض علم الجمهور بها

4   - DUCOULOUX  Favard – Claude, op.cit, p 69.      
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في القوانين المنظّمة لعمليات المتقدمة ضمون المبادئ مالمشرع الجزائري أدرج و

لشّفافية والمنافسة الخوصصة والنّصوص التّطبيقية لها وذلك تأكيدا منه لمبدأ المساواة وا

  .نجاز عمليات التّنازل داخل بورصة القيم المنقولةالعادلة في إ

ة وخوصصتها سات العامالمتعلّق بتنظيم وسير المؤس 04-01من الأمر  37طبقا للمادة 

معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثّر  ةإفشاء أي... يمنع على كلّ شخص« 
 22-95من الأمر  51وكانت المادة »  على تصرف المشترين الحاليين أو المحتملين

سات العامن نفس الحكمالمتعلّق بخوصصة المؤس1(ة تتضم( .  

مارس وظيفة في المؤسسة يالأسرار كلّ شخص  شاءوالأشخاص المحظور عليهم إف

ويشكّل ، )2(العمومية المرشّحة للبيع أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتّسيير والمراقبة القانونية

أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاء معلومات مصنّفة وتترتّب عليها مسؤولية  37خرق المادة 

  .)3(ن قانون العقوباتم 302مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 

يمنع على «  04-01من الأمر  38تنص المادة  ةلال معلومات امتيازيوفي حظر استغ
كلّ شخص يكون بحكم وظائفه أو السلطة التي يمارسها أو مارسها على الهياكل المعنية 
بالخوصصة قد أطلع أو أمكنه الإطّلاع على ملف خوصصة هذه الهياكل كلّه أو جزء منه أن 

كلّها أو جزء منها مباشرة أو غير مباشرة عند الخوصصة باستثناء الحالة  لاقتناءترشّح ي
  .)4(» 29المذكورة في المادة 

                                                 
كما يتعين على جميع هؤلاء الأشخاص أن يلتزموا بالسر المهني عن « : 22-95من الأمر  51/2المادة  - 1

  .» كلّ المعلومات التي قد يكونون على علم بها بمناسبة ممارستهم مهمتهم

متنع على كلّ شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن برنامج ي« : 37المادة  - 2
  .»... الخوصصة أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتّسيير والمراقبة القانونية

كلّ من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى « : من قانون العقوبات 302المادة  - 3
جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له أجانب أو إلى 

  .دج 10.000إلى  500ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  .» دج 1500إلى  500بغرامة من سنتين و

كلّ عضو في شموله لأكثر وضوحا في تكريس المبدأ من حيث  22- 95من الأمر  51، 50 تيننلاحظ أن الماد - 4

مراقبة عمليات الخوصصة، العضو في لجنة فتح الظّروف، خبراء التّقييم ومساعديهم،  لجنةمجلس الإدارة أو 
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المؤرخ في  10- 93 رقم من المرسوم التّشريعي 60المادة  قبل ذلك نصت

سنوات  5أشهر إلى  6يعاقب بالحبس من  «: على أنالمعدل والمتمم،  13/05/1993
ى يصل أربعة أضعاف الربح دج ويمكن رفع مبلغها حتّ 30.000ية قدرها وبغرامة مال

  :المحتمل تحقيقه دون أن تقل الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

متيازية من اكلّ شخص تتوفّر له بمناسبة ممارسة مهنته أو وظيفته معلومات  -
تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك ة أو منظور ضعيمنظور مصدر سندات أو و

عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن 
  .طريق شخص مسخّر لذلك قبل أن يطّلع الجمهور على تلك المعلومات

كلّ شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق  -
منظور أو وضعية مصدر تكون سنداته محلّ تداول في ووسائل شتّى من 

البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتّداول في البورصة من شأنه التّأثير 
  .على الأسعار

كلّ شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص  -
ولة من خلال آخر، مناورة ما يهدف إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنق

  .تضليل الغير
  .» تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة

وكذلك  ،وبهذا النص يكون المشرع الجزائري قد جرم استغلال المعلومات الامتيازية

ولا يعني تكريس هذا  ،)1(الإدلاء بمعلومات خاطئة والمناورة لعرقلة السير المنتظم للسوق

للاحتياط بل وع مثل هذه الممارسات في الجزائر لحداثة تأسيس السوق المالية، النّص سبق وق

                                                                                                                                                    
ما منقولة أخرى أو أصول شركات ا مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيحيث يمنع عليهم القانون أن يشترو

مخوصصة طوال مدة وظائفهم وخلال السنوات الثّلاثة التي تتّبع انتهاء وظائفهم، ويستثنى من هذا الحظر حالة 

  . 22-95من الأمر  36البيع للعاملين كما تقرر ذلك المادة 

، يتعلّق 20/01/2000المؤرخ في  02-2000ليات البورصة ومراقبتها رقم من نظام لجنة تنظيم عم 4المادة  - 1

، 50ج عدد .ج.ر.ج(بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة 

  .يجب أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة« ، تنص )16/08/2000لـ 
ة يتضح أنها خاطئة أو غير محددة أو مغرضة مساسا بحسن إعلام الجمهور وتعرض وتشكّل كلّ معلوم

  .» صاحبها على عقوبات
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وتجنب حدوث هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار  ،لالتنازوالحذر في تبنّي سياسة 

  .الخوصصةوبالتّالي عرقلة برنامج  ،الوطني وهدم ثقة المتعاملين بالسوق الماليةبالاقتصاد 

  :شرط تطوير السوق المالية) يةنسب(محدودية  – 3

 ين في القول بأنة « يشكّك بعض الاقتصاديالخوصصة تتطلّب دائما وجود أسواق مالي
جعل الخوصصة أسهل أن مثل هذه الأسواق ت" ن والترزآلا"، فيؤكّد لنا » مزدهرة وديناميكية

في ذلك إلى تجربة  ندويست إلاّ أنّه ليس شرطا ضروريا، ،من النّاحيتين الإدارية والسياسية

الشّيلي التي نفذت حكومتها سياسة خوصصة واسعة رغم انهيار أسواقها المالية بفعل التّضخم 

 1982والاختلالات الاقتصادية في أوائل السبعينات وأزمة العجز عن الوفاء بالالتزامات بين 

- 1989)1(.  

نجاز بعض عمليات التّنازل قد بة في إالبريطانية أن الصعو ينةوتؤكّد لنا مذكّرة للخز

ى في إطار أسواق مالية كبيرة ومتطورة بسبب متغيرات عملية على وجه الخصوص تقوم حتّ

عندما لا تكون أسهم المؤسسة محلاّ للتّعامل من قبل، أو عندما لا توجد شركات قابلة للمقارنة 

ة بمسار حركة السوق المالية بين وقت تنبأ بدقّتمعها، فيكون من الصعوبة على الدولة أن 

  .   )2(تحديد سعر السهم ووقت بدء الطلب عليه

والواقع أن درجة نمو الأسواق المالية لها أثرها الواضح في تحديد الأسلوب الفنّي الذي 

واقع السوق الضعيف  لأنيمكن إتباعه بشأن عمليات التّنازل عن ملكية المؤسسات العامة، 

كثير من الصعوبات التي ا من أسلوب البيع العام للجمهور، ومحاولة تطبيقه يعترضه اليحرمه

 الأستاذا بعضها لإفشال هذا الأسلوب من أساليب التّنازل، وفي هذا الصدد يؤكّد لنا تساهم فيم

ل أن الكثير من البدائل التي يمكن أن تعتمدها الدول لتسهيل عمليات التّناز )3(سعيد النّجار

وللتّخفيف من أثر ضعف الأسواق المالية على سياسة الخوصصة من بينها اعتماد سياسة 

ومن  ،التّنازل على حلقات تدريجية، بشكل تتناسب فيه كلّ حلقة مع القدرة الاستيعابية المحلية

  .خلال عمليات التّنازل المتتالية قد تنشأ وتنشط سوق مالية متطورة

                                                 
  .56 ، ص، مرجع سابق...ةيصي، التّحرر الاقتصادي والتّخصآلانوالترز  -  1

  .500مرجع سابق، ص ، "فنون تطبيق الخصخصة" أحمد جمال الدين موسى،  -  2

  .36-35ص ص ، ، مرجع سابق...التّصحيحات الهيكليةسعيد النّجار، التّخصصة و -  3
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رة قد تعتمد سياسة التّنازل التّدريجي لضمان إنجاح وفي إطار سوق مالية متطو

ف التّجارية والاستثمارية في شأن خوصصة ما اتجه إليه خبراء المصاروهو  ،العملية

مؤسسة بريتيش تيليكوم خشية من ألاّ تتمكّن السوق من الإصدار الضخم للمؤسسة، فتم بيع 

  .)1(من المدفوعات ثانياثم جدولة سلسلة  ،من الأسهم أولا% 51

اتجاه  ،ومن الإجراءات البديلة كذلك لمواجهة وضعية الأسواق غير المتطورة

الحكومات إلى تفضيل أسلوب البيع الخاص الموجه إلى مجموعات معينة من المستثمرين 

، المحلّيين والأجانب، أو تقوم بمنح أسهم مجانا بأثمان منخفضة العائد للعاملين والمواطنين

لأهمية هذا البديل في توسيع قاعدة الملكية، فهو يشمل حتّى الدول التي تعرف سوق مالية و

  .متطورة

ومختلف هذه البدائل المتّبعة يفرضها واقع المرحلة الانتقالية للكثير من الدول النّامية 

ستثمرين والمتميز بضعف السوق المالية، الغرض منها هو توسيع دائرة المدخّرين والم

سات العامات التّنازل عن المؤسوفي رأينا تبقى ضرورة تطوير )2(ةليشاركوا في عملي ،

ة عمليات التّنازل عن المؤسسات العام و حركيةالسوق المالية حتمية يفرضها اقتصاد السوق 

 .على المدى الطّويل

                                                 
  .57مرجع سابق، ص ، ...التحرر الاقتصادي والتخصيصيةوالترز آلان،  -  1

2  - « L’utilisation de l’OPV nécessite des conditions souvent imparfaitement réunies dans les 
pays en développement : La taille des entreprises, l’insuffisance de l’épargne nationale et 
le manque de marchés de capitaux, les blocages administratif et la nécessité de procéder à 
des restructurations majeures ». Voir : BLOMMESTEIN (HJ) & GEINER (R) & HARE 
(PG), Méthodes de privatisation des grandes entreprises, OCDE, Paris, 1993, p 178.   
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  نيالمبحث الثا
  على مستوى المؤسسة العامة الاقتصادية ترتيبات

الخوصصة العلاج المباشر والأمثل لمشاكل المؤسسة العامة الاقتصادية، بل  ليست
مجموعة آليات لنقل ملكية هذه المؤسسات إلى الخواص، يتطلب إجرائها بالإضافة إلى تهيئة 
البيئة الاقتصادية العامة إعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسة العامة في حد ذاتها، وهو 

برنامج شامل للإصلاح من جميع النواحي القانونية والاقتصادية  توفيررة ما يعني ضرو
ر لعملية التنازل فرصة النجاح وبدون هذا البرنامج المتكامل في والإدارية بالشكل الذي يوفّ

متطلباته، فإننا نحكم على تجربة التنازل بالفشل مسبقًا، لأنه لو افترضنا الاكتفاء بإصلاح 
بمعزل عن المؤسسات العامة، وحاولنا تطبيق الخوصصة عليها، فإنه لن  البيئة الاقتصادية

لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية وتحتاج  اإجراء العملية باعتبار المؤسسة جزء بالإمكانيكون 
إلى ترتيبات لإصلاحها وتطويرها حتى تكون أكثر جاذبية ويتنافس على شرائها المستثمرون 

  .)1(الخواص، عند طرحها للبيع

عثر ئة المؤسسة العمومية للتنازل لا نا هو جدير بالذكر أن إجراءات إصلاح وتهيومم
ل تجربة أولى للدولة التي أصدرته، قانون يمثّ كلّعليها جملة في قوانين الخوصصة، باعتبار 

وإنما هذه الإجراءات تم تكريسها من خلال خبرة المؤهلين في الميدان باعتبارهم أعضاء في 
ضع وتنفيذ برنامج الخوصصة، وكذا من خلال التعامل مع واقع وبيئة المؤسسة؛ كما لجان و

أن هذه الإجراءات قد تطول في الزمن لتمتد على سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار التنازل 
عن المؤسسة؛ و قد تتعقد وتطول أكثر في الدول التي تشهد تحولا من النظام الاشتراكي إلى 

لسوق؛ وتبدأ أساسا إجراءات تحضير المؤسسة العمومية بإعادة هيكلتها وتغيير نظام اقتصاد ا
وضعها القانوني ليتسنى لها التأقلم مع اقتصاد السوق الذي تسوده المنافسة ولتستجيب لشروط 

تناول مختلف التقديرات لإدراج  وبعد ذلك يتم ،)لالمطلب الأو(التعامل في البورصة 
  ).المطلب الثاني(برنامج الخوصصة  المؤسسات العمومية ضمن

  
  

                                                 
 ،01، العدد مجلة الإدارة ،"فحص وتقييم عملية تحويل ملكية القطاع العام إلى الخاص"ناجي نجيب يوسف،  - 1

  .82، ص 1994
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  المطلب الأول
  تهيئة المؤسسة وأقلمتها مع اقتصاد السوق

ارتبط مصير المؤسسة العمومية الاقتصادية بفكرة الخوصصة عقب التوقيع على اتفاقية 

 اأساسي ابرنامج التعديل الهيكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي اعتبرت الخوصصة شرط

المؤرخ في  22- 95وتنفيذًا لذلك أصدرت السلطة العامة الأمر ، )1(امجلتطبيق البرن

وعلى أساس هذين القانونين تجسد  ؛25/09/1995المؤرخ في  25- 95والأمر  26/08/1995

الاعتراف بالطابع التجاري للرأسمال الاجتماعي المملوك للدولة؛ وتجسد الاعتراف 

الشركاء الاقتصاديين ع بين مختلف بخوصصة المؤسسات بعدما كانت القضية محل نزا

والاجتماعيين وهي مثقلة بمديونية تفوق كفاءتها المالية؛ والتي كانت سببا لرفض البنوك 

المؤرخ في  12- 86تقديمها القروض إلاّ بتدخل السلطة العامة، خصوصا وأن قانون 

كان قد أعاد  96- 88المتعلق بنظام البنوك والقروض والمعدل والمتمم بالقانون  19/08/1986

النظر في أسلوب الاقتراض وفرض على المؤسسات العمومية تقديم ضمانات كافية لتعجيزها 

؛ فتوقف بعضها عن الاستغلال، وأحجم بعضها عن دفع مستحقات العمال؛ طلب الائتمانعن 

وتلك وضعية تنذر بإفلاس المؤسسة وفقًا للشروط التي يحددها القانون التجاري؛ وقد ازداد 

ساد خلال هذه الفترة اضطراب والوضع تعقيدا نتيجة الحالة السياسية التي مرت بها الدولة 

ت أملاك يبية مسخرسياسي واقتصادي ومواجهة مسلحة بين الدولة والإرهاب وأعمال ت

من مداخيل % 80المؤسسات العمومية الاقتصادية وخدمات الدين الخارجي تمتص أكثر من 

 .)2(على وشك الإبرام مع دائني الجزائرالتي هي إعادة الجدولة المحروقات واتفاقيات 
تبعا لهذه المعطيات ونظرا للغموض والتناقض الذي ميز نصوص المرحلة الانتقالية، 

ق بتنظيم المؤسسات وخوصصتها وكان من مقتضى المتعلّ 04-01ع الأمر أصدر المشر

متطلبات اقتصاد السوق من خلال إجراء ة وأقلمتها مع تطبيق الأمر تهيئة المؤسسة العام

وتحويلها إلى شركة مساهمة  ،)الفرع الأول(تعديل هيكلي للمؤسسة الاقتصادية بقصد إنعاشها 

وإدخالها إلى سوق القيم المنقولة متى  ،)الفرع الثاني(متى استهدفت الخوصصة بيع الأسهم 

  ).الفرع الثالث(كانت موجهة للبيع في إطار هذه السوق 
                                                 

  .114، ص 2004، مرجع سابقسعيداني علي -  1
2   - Madhar Slimen, L’échec des systèmes politiques en Algérie, éd. Hikma, Alger, 1999, p 46. Dr 

CHAKIB Chérif, "Programme d’ajustement structurel et résultats socio–économiques en 
Algérie", Revue sciences humaines, N° 18, Constantine, Algérie, Décembre 2002, p 39.     
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  رع الأولالف
  إعادة هيكلة المؤسسة العمومية قبل خوصصتها

انتشرت إعادة هيكلة الشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ الثمانينات إزاء 

ما كانت تقتضيه أسواق المال من ضرورة إجراء تصحيحات هيكلية للشركات المنخفضة 

بعد  ثم، )1(لى الزيادة في قيمة أصولهاالأرباح، ولنمو وعي يؤسس سيطرة الشركة في السوق ع

واعتبر  ،ذلك شاع استخدام تعبير إعادة الهيكلة في الدول النامية والعربية من ضمنها الجزائر

متعدد المظاهر والمصادر والذي بعض مؤسسات القطاع العام من خلل ه إجراء لإصلاح ما تعاني

ثم  ،)أولا(إعادة الهيكلة وخصائصها ى إلى تعثرها، وسوف تتناول في هذا الفرع تعريف أد

  ).ثانيا(أساليبها 

  :تعريف إعادة الهيكلة وخصائصها –أولا 

  تعريف إعادة الهيكلة – 1

ر أدت إلى تعثّالتي سباب الأ كلّيتسع مفهوم إعادة الهيكلة كإجراء تصحيحي ليستلهم 

لية الخوصصة هي جزء وإعادة الهيكلة المطلوبة لعم، )2(المؤسسة سواء كانت مالية أو إدارية

من العملية ذاتها متى انصبت على التنازل عن الأسهم، على خلاف التنازل عن الأصول 

، وتختلف إجراءات إعادة الهيكلة عن الإصلاحات التي تحمل )3(ب إعادة التنظيملا يتطلّ الذي

تندرج و، )4(الهدف فية وان كانت متحدة في دائرة الشركات التجارية الخاص هنفسالمعنى 

إعادة الهيكلة ضمن مفهوم إعادة التنظيم وتعني في إطار برنامج الخوصصة مجموعة 

ل شركة وتنصب على تسوية الأصو ةالأنشطة والإجراءات التي تغير طبيعة ومجال أي

                                                 
ولة قبل بيعها، بحوث مؤتمر الانكوساي الخامس عشر لان، إعادة هيكلة المشروعات المملوكة للدأكيفا إ. د - 1

  .3، ص 1995أكتوبر  –القاهرة، سبتمبر 

  .17، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  2

3   - GUISLAIN Pierre, op. cit, p 118. 

وجوهر من القانون التجاري،  747- 744تشبه إعادة الهيكلة مع الاندماج بالانفصال أو المزج الواردة في المواد  -  4
الفرق بينهما يكمن في أساس كل منها، حيث أن الأولى أساسها تنظيمي، بينما الثانية تعاقدي مبني على مبدأ سلطان 
الإرادة، وعلى أساس ذلك تتولى أجهزة الشركة التجارية إتمام إجراءات الاندماج على خلاف إعادة الهيكلة التي 

مسيري المؤسسة، فإن هذا  وجد تشاور مسبق بينها وبين تباشرها الجهة الوصية على المؤسسة العامة وان
  .تنفرد به السلطة العامة بالنسبة لجميع حالات إعادة الهيكلة الذييرقى إلى مرتبة القرار  لاالتشاور 
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ع المشر ورغم هذه الأهمية فإن، )1(الإنتاج وحجم العمال والخصوم وأسلوب الإدارة وطرق

ولكن  ،26/08/1995المؤرخ في  22-95صراحة ضمن الأمر  الجزائري لم ينص عليها

هـ التي خولت مجلس الخوصصة مهمة اتخاذ التدابير اللازمة /13تستفاد ضمنيا من المادة 

  .للقيام بالخوصصة وهو ما يسمح بإدراج إجراءات إعادة الهيكلة ضمن هذه التدابير

سات العمومية في المؤس توضع 25/09/1995المؤرخ في  25-95وبصدور الأمر 
ة بشركات قالب قانوني على شكل شركات تجارية يخضع إنشائها وسيرها للأشكال الخاص

 59-75المتمم للأمر رقم  08-93رؤوس الأموال وردت أحكامها ضمن المرسوم التشريعي 
فهو إطار قانوني  20/08/2001المؤرخ في  04-01أما الأمر ، المتضمن القانون التجاري

إشارة لا  ةيتضمن أيلتناقضات المرحلة الانتقالية في مجال الخوصصة، ولم  تضمن تغطية
  .ا عن إعادة الهيكلة لافتراض تمامها قبل صدورهصراحة ولا ضمن

المؤسسات المراد  ولا يمكن الجزم بأن عملية إعادة الهيكلة ضرورية بالنسبة لكلّ
لتقديم جدوى إعادة الهيكلة  ةحدمؤسسة على  وضعية كلّب دراسة التنازل عنها، فالأمر يتطلّ

ترصد معايير  لهذاوطالما أن هذه الجدوى مرتبطة بتحقق الفعالية الاقتصادية ف ،)2(من عدمه
  .لترشيح المؤسسة لإعادة الهيكلة بما يضمن تحقق فعاليتها

في مجال الخوصصة عدم دقته واشتماله  ةوالواضح من برنامج الحكومة الجزائري
، حيث أن )3(سسات لإعادة الهيكلة بالمقارنة مع البرنامج المصريلمعايير ترشيح المؤ

ة المتدهورة والتي هي في وضعية مالية ه لتسوية وضعية المؤسسات العاموجي اهءإجرا
 : )4(حرجة إن لم نقل مفلسة تماما وتعاني من

  .المثقل بالمصاريف هاضعف المردودية نتيجة ضعف رقم أعمال -

 .تتخبط فيها معظم المؤسسات العموميةانعدام السيولة كمشكلة  -
                                                 

  .269ص  مرجع سابق،أحمد ماهر،  .2لان، مرجع سابق، ص إأكيفا . د -  1
  .35ر إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص مني. 304ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق،  -  2
إن دليل الإجراءات والإرشادات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الهيكلة وحوافز العاملين في مصر كان  - 3

واضحا ودقيقًا عندما تطرق إلى تحديد معايير اختيار المؤسسات لإعادة الهيكلة ورتبها في تسعة نذكر 
والعائد على المال المستثمر، ضخامة الخسائر، انخفاض حقوق الملكية، انخفاض عائد التشغيل : بعضها

انخفاض إنتاجية العامل ووجود فائض للعمال، ارتفاع حجم الديون والتأخر في التسديد، انخفاض أو عدم 
  .187ص  مرجع،الدمرداش محمود محمد، : الخ، انظر ...وجود رأس مال عامل

4  - SEKAK Rachid, Le plan de redressement de l’entreprise en difficulté, Séminaire, Hôtel 
Aurassi 23/12/1991.    
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  :في شأن إعادة الهيكلة وجوب التفرقة بين نوعين من المؤسساتمما تقدم نستخلص 

وهي التابعة لقطاع استراتيجي لن يكون تدخل الدولة  ،من المؤسسات النوع الأول -

قتصادية أولوية، فعلى المؤسسة العمومية أن تتأقلم مع المتغيرات والقيود الا اضروريا وذ

الجديدة، وهذا التأقلم يطرح وبشكل نهائي التخلص من الأهداف الاجتماعية إلى الأبد والعمل 

  .)1(ا مع متطلبات السوق الداخلي والخارجيهعقلنة أهداف هذه المؤسسات وتماشي على

والتي يجب إعادة تنظيمها وهيكلتها هي المؤسسات  ،من المؤسسات النوع الثاني - 

عادة الهيكلة كما لإأكثر من المظاهر الموجبة أو ة والتي تعاني من مظهر المطروحة للخوصص

 :حسب منطق اقتصادي كما يوضحه الجدول التالي تتمهي و، )2(سبق طرحها

  طبيعة النشاط
مؤسسات قابلة للحياة اقتصاديا 

   ( Viable) وماليا
مؤسسات غير قابلة للحياة 

   ( Non Viable)اقتصاديا وماليا

  à restructurerإعادة هيكلتها  عصرنتها/ إعادة هيكلتها  استراتيجي نشاط

   à liquiderتصفيتها  خوصصتها  نشاط غير استراتيجي

  خصائص إعادة الهيكلة لغرض الخوصصة – 2

ة هو زيادة الأرباح هيكلة في الشركات الخاصالإذا كان الهدف الرئيسي من إعادة 

مها دون الاهتمام بالآثار السلبية المتوقعة على المجتمع قيمة الشركة بارتفاع سعر أسه رفع و

التنازل فإن الهدف من إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لغرض  .)3(كمشكلة بطالة العامل

مع توخي الحذر لتضييق دائرة الآثار الاجتماعية والاقتصادية  يادة حصيلتهها هو زنع

ت إعادة الهيكلة باعتبارها الوسيلة لزيادة ا يضفي طابعا ازدواجيا على إجراءاالسلبية، مم

الإيرادات لغرض رفع حصيلة التنازل، وكجزء من برنامج الخوصصة الذي يؤثر بوجه أو 

  .بآخر على عملية إعادة الهيكلة

                                                 
  .35منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص . د -  1

2 - ا يزيد من حدة المشاكل التي وقد تجتمع المعايير الموجبة لإعادة الهيكلة كلها على مستوى مؤسسة معينة، مم

كاملة تدعى بإعادة الهيكلة الشاملة التي لا تقتصر على  استراتيجيةيب تواجهها، ويقتضي الوضع هنا ترت

تصويب المركز المالي فحسب بل تتعداه إلى دراسة خطط الإنتاج من حيث قابليتها للعصرنة وتكاليفها وقدرتها 

  .وغيرها ...على مواجهة السوق من حيث السعر والجودة والخدمة

  .04أكيفا إلان، مرجع سابق، ص . د -  3



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

  إعادة الهيكلة كوسيلة لزيادة الإيرادات –أ 
من  الهدف الجوهري للخوصصة هو القضاء على عجز الميزانية العامة للدولة إن

باتخاذ قرار محكم لإعادة هيكلة  خلال حصيلة بيع المؤسسات العمومية، ولا يتيسر ذلك إلاّ
  :ساهم مباشرة في تحقيق جوهر ما تصبو إليه عملية الخوصصة من خلالي

  تخفيض مخاطر الشراء -
 ،فالمستثمر يعتمد في تقييمه لأهمية المؤسسة بالاحتكام إلى الدخل النقدي المرتقب تحقيقه

يمكن تخفيض مخاطر الشراء من خلال تزويد المستثمرين بالمعلومات السليمة عن المؤسسة و
  .)1(المعنية بالتنازل مع تحديد دقيق لمصادر تمويل الحقوق المتراكمة للعمال

  التخلص من الأصول العاطلة -
، لتظهر قيمتها من ةقد تلجأ الحكومة إلى التخلص من بعض الأصول ببيعها على حد

أو جزء من القروض العالقة على ذمة المؤسسة العمومية،  تخدام حصيلتها في سداد كلّاس في
وتظهر أهمية البيع في حالة ما إذا كانت الأصول لا تنفع في إدارة وسير المؤسسة كوجود 
مبنى قائم بذاته أو قطعة أرض غير مستغلة، وللتخلص من خط إنتاج لم يتحقق انسجامه مع 

أو وجود صعوبة في تشغيله بطريقة مربحة كما حدث في خوصصة باقي خطوط الإنتاج 
  .)2(هيئة سكك الحديد باليابان

  تخفيض الأعباء المالية على المؤسسة -
ة مظاهر، فقد يكون عن طريق أو ما يعرف بالتطهير المالي، وتنطوي العملية على عد

بالنسبة  في ترددا اسبب الضخ الآلي للسيولة أو المبادرة بإجراءات إسقاط ديونها إذا كانت
  .المستثمرين

  تحسين الجودة -
قد تنصب إعادة الهيكلة على إعادة تشكيلة المنتجات وتغيير مواصفاتها إذا اقتضى 

كما أن انفتاح  ،)3(الأمر ذلك، مما يعني الاهتمام بالمستهلك والمحافظة عليه وجذب الجديد منه
عي هتمام بالمواصفات القياسية الدولية مع سالتجارة العالمية وزوال الحواجز يدعو إلى الا

خصوصا وأن الدول الأوروبية تتجه  ISO 9000يزو المؤسسات للحصول على شهادة الإ

                                                 
  .304ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق،  -  1
  .40منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  2
  .18، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  3
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، )1(فقط ISOق معاملاتها في شراء السلع من المؤسسات الحاصلة على شهادة يإلى تضي
نتاج داخل وبهذا الشكل يكون من الأهمية أن تتخذ إجراءات لتصحيح الانحراف في الإ

المؤسسة العامة لتحسين مركزها التنافسي وإيجاد المستثمرين الراغبين في شرائها عند 
     .  طرحها للبيع

  إعادة الهيكلة كجزء من برنامج الخوصصة –ب 
قرار إجراء إعادة : من القرارات انم في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية نوعيتحكّ

  .ا بعد البيعالهيكلة قبل البيع، وقرار إجرائه
فإذا قررت الدولة إجراء العملية قبل البيع فتكون لغرض تحسين معدل أرباح المؤسسة 

من عملية الخوصصة،  ألا يتجز االذي يؤثر إيجابا في حصيلة البيع، وتعتبر العملية هنا جزء
ل تنفرد السلطة العامة بإجرائه قبل الخوض في عملية البيع، آخذة في الاعتبار مصالح العما

ا إذا كانت هذه المؤسسات تقدعملية تحويلها لأن م خدمات ضرورية، والمستهلكين خصوص
يت المؤسسة حظ إلى الخواص يؤثر على التزامها، وكلما كانت آثار الإصلاحات ايجابية كلما

  .)2(بإقبال من المستثمرين

ا بعد البيع قصد وقد تقرر الدولة إسناد إعادة هيكلة المؤسسات إلى المالك الجديد يقوم به
  :تقدير ذلك يكون ضمن حالتينة ومكانتها التنافسية، وفي نظرنا، فتعزيز قيمة المؤسس

أكثر كفاية من الدولة في مجال معين كإدخال ) المستثمر الخاص(إذا كان المشتري  -1
  .تكنولوجيا على وسائل الإنتاج

وفي هذه ة فيما بعد، ل تكاليف إعادة الهيكلإذا قدرت الدولة صعوبة إعادة تحصي -2
الأحوال لا تعتبر إعادة الهيكلة جزء من برنامج الخوصصة بل هي سياسة تطوير 

  .للمؤسسة مستقلة تماما عن برنامج الخوصصة

  :أساليب إعادة الهيكلة –ثانيا 
  .إدارية وتقنية ،تنصب إجراءات إعادة الهيكلة على جوانب متعددة مالية

                                                 
1  - ISOالمنظمة العالمية للجودة، هيئة غير حكومية مختصة بنظام الجودة في المنتوج للمزيد انظر ،:  

JOUSLIN (D) & NORAY (B), Le mouvement international de la qualité, Traité de la qualité 
totale, éd. Dunod, Paris, 1990, pp 3, 12.  

 ،14العدد ، مجلة العلوم الإنسانية ،"9000أهمية تطبيق الجودة الايزو " الكبير، داني أمعاشو. أ :وكذلك

  . 182 – 179، ص ص 2000قسنطينة، ديسمبر 
  .04أكيفا إلان، مرجع سابق، ص . د -  2
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  إعادة الهيكلة المالية – 1
تهيئة المؤسسة للخوصصة بالبيع بدرجة أساسية تسوية وضعية الهيكل المالي  إنلبتتط

كما سيأتي تفصيله  - ن من أصول متنوعة ونفقات جارية لها، ومعروف أن هذا الأخير يتكو
  .ذاتي وخارجي: وأن تمويل هذا الهيكل يكون حسب مصدرين -

تها على الوفاء لدائنيها، قدرة المؤسسة على البقاء مرتبط بقدرفوكما هو معروف 
ة الأزمات المتنوعة، ومتى وزيادة أرباح المساهمين فيها وتأمين احتياطي من الأموال لمواجه

ه المعطيات أو مجموعها اعتبرت المؤسسة متعثرة وتحتاج إلى عملية ذحدى هاختلت إ
من  اشرضمن برنامج الخوصصة، ومؤ امن الناحية المالية، وتعتبر العملية شرط )1(تصحيح

  .همؤشرات نجاح
وقد تميز واقع المؤسسات العمومية الاقتصادية بعد تطبيق نظام الاستقلالية بالتدهور 

في اليد العاملة وتحملها  االمؤسسات تضخم تحيث شهدولغياب الشروط المالية لهذا النظام، 
 تالتجهيزاتكاليف الخدمات الاجتماعية، زيادة في معدلات المديونية، الافتقار إلى تجديد 

يادة السلوك الريعي لدى مسيري المؤسسات مع فشل ، س)2(الهالكة بسبب نقص السيولة
لتحولها إلى أجهزة بيروقراطية  رصناديق المساهمة في مهمة الفصل بين الملكية والتسيي

، وقد استهلت هذه الأخيرة )3(تابعة للإدارة المركزية وخاضعة لتوجيهات السلطة العامة
وجوب التسيير الإداري للاقتصاد، وهي سياسة  نعية المتأزمة بالإعلان عمعالجة الوض

تتناقض في فحواها مع فكرة إزالة التنظيم التي كرسها القانون التوجيهي للمؤسسات والتي 
دور التاجر والمقاول، وتتزامن مع الأزمة السياسية التي نشبت بعد  ناقتضت تخلي الدولة ع

ة والتي اقتضت من السلطة تطبيق إجراءات تستلهم التذمر إلغاء الانتخابات التشريعي

                                                 
تختلف برامج التصحيح الهيكلي عن برامج التثبيت، فالأولى تنصب على إصلاح وتجديد وسائل الإنتاج وتنمية  -  1

الموارد ورفع مستوى المعيشة وتشكّل اختصاص تقليدي للبنك الدولي، أما برامج التثبيت فتهتم بإعادة التوازن 
الية المتعلقة بأسعار الصرف والدخل وتخفيض الإنفاق العام العام للاقتصاد الوطني من خلال السياسة النقدية والم

وزيادة كمية النقد الأجنبي، وهي من الوظائف التقليدية لصندوق النقد الدولي، ومن أهم برامج الجزائر التثبيتية 
ب، رابح رتي. د: للمزيد انظر. 1994، واتفاق تسهيل التمويل الموسع في 1980الاتفاق الاستعدادي الائتماني 

 :وكذلك. 120–119، ص ص 1994دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الوجيز في الاقتصاد الدولي
  - CHAKIB Chérif, Programme d’ajustement structurel…, op. cit, p p 39 – 40. SADI Nacer-
Eddine, op. cit, p 39.  

2  - BABA AHMED Leila, "L’assainissement des EPE", Revue Algérienne d’économie et de 
gestion, N° 1, Oran, Mai 1997, p 68.  

  .292، ص مرجع سابق، ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  3
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وكان من ، )1(الاجتماعي وتخرج من الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر
  :ما يلي )2(مطالب هذه السياسة

ل الخزينة العمومية بدفع الأجور المتأخرة لعمال مؤسسات البناء والأشغال تكفّ -
  .العمومية

لحكومة بتعيين مدراء المؤسسات العمومية الاقتصادية كما نصت على ذلك نفراد اإ -
  .1993من قانون المالية  117المادة 

وضع قيود تنظيمية على عمليات التبادل مع الخارج وتجنب التعامل مع صندوق  -
  .النقد الدولي والاعتماد على الموارد المحلية

من القانون التوجيهي التي  20دة وقد تعايشت هذه السياسة مع ما نصت عليه الما
أخرجت الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات من نطاق المتاجرة واستبعاده من دائرة القابلية 

  .    للتصرف والتنازل
وقد انصب جوهر مواجهة أزمة المؤسسة الاقتصادية المستقلة على إتباع سياسة 

  التطهير المالي، فيا ترى ما مضمونه وشروط نجاحه؟

ستراتيجيات القصيرة المدى التي تقتضي وضع احتياطي لاتطهير المالي إحدى ال اليشكّ
ل التعامل ويشكّ ،)3(من الأموال السائلة لمواجهة الأزمات المالية التي قد تتعرض لها المؤسسة

قرارات  مع رضهاعاتة ضمن مخطط التطهير لضخامتها ومع المديونيات القائمة نقطة جوهري
المتداولة لمعالجة مسألة  لآليات االمعروضة للبيع، ومن  ةلأسهم العامالمستثمرين في شراء ا

  :المديونية ما يلي

  الزيادة في الرأسمال -أ 

شراء أسهم المؤسسات العامة هو  نيرى البعض أن سبب إحجام المستثمرين ع

اليف ، مما يثير أهمية دعمها وتجديدها لتكون قيمتها أكثر من تكانخفاض إيرادات استثماراتها

للسيولة  آليهذا الدعم في شكل ضخ  ويتم )4(عليها نيل المستثمراقبإاستثماراتها مما يحقق 

                                                 
 :وكذلك .113، ص علي سعيداني، مرجع سابق -  1

  - CHAKIB Chérif, Programme d’ajustement structurel…, op. cit, p 41.  

  .301 – 300ص  ، صمرجع سابق، ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  2

3   - BABA AHMED Leila, op. cit, p 96.   

  .41منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  4
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ض النظر عن إنقاذ يراعي استمرارية المؤسسة بغمن الخزينة العمومية بموجب مخطط 

مردوديتها، وآلية الضخ ليست حديثة بل مألوفة لدى المؤسسات العمومية منذ نشأتها وامتد 

  .لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام الاستقلالية العمل بها

مشتملات الضخ وحصرها في معالجة أزمة الديون  1993لية اوقد حدد قانون الم
ولم يعتمد على المصرفية، تسديد الأجور المتأخرة وإزالة الديون الجبائية وشبه الجبائية، 

  .معايير مبنية على منطق اقتصادي
ئيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وصل مبلغ الضخ إلى وحسب إحصا

عف المؤسسة من إرهاقها سمؤسسة ومع ذلك لم ت 180، شمل 1995سنة مليار دينار  700
  .)1(المالي

ونظرا لافتراض قيام الصعوبة أو الاستحالة لرد ما ينفق في سبيل رفع كفاءة 
الآلية، والأمر موقوف على تقدير السلطة هذه من ية لتستفيد نالمؤسسات، فليست كلها مع

  :)2(ثلاث فئات فيالعامة التي تبنت سياسة ترتيب المؤسسات 
مؤسسات ذات مردودية وغير ميسورة وتباشر استثمارات واسعة يكون للضخ فيها  -

  .مردود ايجابي
بسبب سوء الاستغلال وعدم التحكم في  اأو متوسط ابسيط امؤسسات تعاني عجز -

مخطط تصحيح داخلي لترشيد استعمال  يصح الضخ فيها بشرط تبني التكلفة،
  .المالية امواردها المادية والبشرية وللزيادة في احتياطياته

ورأسمال اجتماعي سلبي ووسائل إنتاج مهتلكة، لا  افادح امؤسسات تعاني عجز -
ه نحو التصفيةتستفيد من الضخ بل توج.  

                                                 
، %0,1 ، الحديد والصلب%8,65إن معدلات النمو اللاحقة لعملية ضخ السيولة بقيت سلبية، فالنسيج والجلود  - 1

عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية، . د :انظر .%6,4الصناعات الغذائية % 2,3البلاستيك 

  .344 ،305 ،303مرجع سابق، ص ص 

2  - BELLATAF Matouk, "Les Modalités et les difficultés de la mise en œuvre de la privatisation 
des entreprises en Algérie", Revue CREAD, N° 39, 1997, pp 31 – 91. 
  - AMOR Zahi, "Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie", R.A.S.J.E.P, N° 3, 
2000, p 57. 

  .33القضايا الأساسية، مرجع سابق، ص  -سعيد النجار، التخصيصة والتصحيحات الهيكلية  :كذلك -  
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مليار دينار للسنة المالية  35خصص مبلغ ، )1(2005قانون المالية لسنة         
أشهر على أساس الحاجة الفعلية و ذلك لضمان  3الجارية و ذلك بدفع تسبيقات كل 

التطهير المالي للمؤسسات العمومية المهدمة البنية، ويشمل التطهير المال إعادة 
  .المديونية المصرفية من موارد الخزينة أو من إقتراضات

، و النص )2(2009من قانون المالية  63بموجب المادة  48المادة  تم تعديل       
يرخص مباشرة للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات  84الجديد للمادة 

و المنشات العمومية المهددة البنية، و يضمن تمويل هذه العملية من موارد 
مستحقة على الميزانية، القروض و كذا عن طريق معالجة ديون الخزينة ال

المؤسسات، غير أن الفقرة الثانية من المادة لم تحدد المبلغ حيث تتكفل الدولة 
بإعانات إستغلال المؤسسات و المنشاءات و ترصد سنويا إعتمادات الميزانية لهدا 
الغرض حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية على أساس المسجلة 

  .فعلا

مؤسسة معنية بالتطهير المالي، و من بين المؤسسات  222اك و نشير أن هن        
و هذه  ENAL  ،ENATB ،ENIEMقررت الحكومة مساعدتها و تطهيرها  التي 

مليار  15عامل و مديونيتها تقدر ب 2467الأخيرة على سبيل المثال تشغل حوالي 
  .مليار دينار 1.2و تدفع سنويا  1980دينار منذ 

  لإعادة تقييم الأصو -ب 

تنصب هذه الآلية على إعادة تقييم الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والمعدات وتقسيمها 

وهو من صلاحيات الجمعية  إلى أسهم وتسعير هذه الأسهم بما يعكس قيمتها السوقية الحقيقية

ة إذا كانت وهذا من شأنه أن يزيد من قيمتها خاص ،)3(العامة لشركات تسيير مساهمات الدولة

                                                 
ل  85ج، عدد .ج.ر.،ج2005يتعلق بقانون المالية ل  29/12/2004مؤرخ في  21-04قانون  - 1

30/12/2004.  

ل  74ج، عدد .ج.ر.،ج2009يتعلق بقانون المالية ل  30/12/2008مؤرخ في  21-08قانون  - 2

31/12/2008.  

  .24/09/2001المؤرخ في  283-01رقم  التنفيذي المرسوممن  5/8المادة  -  3
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وقد تتمكن المؤسسة من ، )1(تها الدفترية منخفضة ولكن قابلة للإنتاج في الحال والمستقبلقيم

  .تحقيق تراكمات معتبرة لامتصاص الديون المتراكمة

ها في تاريخ سابق على الإعلان بالبيع، مع ءغير أن تطبيق هذه الآلية مشروط إجرا

  .)2(الأخذ بقواعد الإدارة التجارية

  لة أو إسقاط الدينإعادة الجدو - جـ 

على التفاوض بين المؤسسة مباشرة أو الحكومة مع الدائنين  تتم إعادة الجدولة بناء

  :ليعقد اتفاق إعادة هيكلة الديون على الشكل التالي

تحويل الديون طويلة الأجل إلى ديون قصيرة الأجل مع تحديد مهلة الميسرة يتسنى  -

  .فيها للمؤسسة سداد ديونها

لتحويل ملكية المؤسسة العامة إلى  اأسلوب االديون إلى مساهمات باعتبارهتحويل  -

ا يوفر عنصر الخواص يسمح بتمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة المؤسسات مم

، يحدث التحويل )3(خلال فترة إعادة الهيكلة أو عند التقييم لغرض البيع الخبرة

ن أصول المؤسسة لأحد الدائنين، م بموجب اتفاق خاص عندما ترهن الحكومة أصلا

  .)4(أحكام الرهن تمنع التصرف في الجزء المرهون إلاّ بموافقة المرتهن لأن
تخفيض سعر الفائدة عن ديون الشركة، أو إلغاء الفائدة المستحقة عن السنوات  -

ا بالقدر المناسب لتمكين المؤسسة من  السابقة، وقد يتما أو جزئيإسقاط الدين كلي
  .)5(تمرار في نشاطهاالاس

 ى عاتقها وهو ما لجأت إليه حكومتايمكن للدولة أن تتحمل ديون المؤسسة عل -
 .  )6(نيوزيلندا وبريطانيا عند تنازلها عن مؤسساتها للخواص

                                                 
، اتجاهات حديثة في ، عبد القادر محمد عبد القادر عطية324 – 309ص ص أحمد ماهر، مرجع سابق،  -  1

  .45ص  ،، مرجع سابقالتنمية

  .39منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  2

  .324أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  -  3

    .، القانون المدني الجزائري898 ،891المواد  -  4
5   - BELAЇBOUD Mokhtar, Survie de l’entreprise, OPU, Alger, 1995, p 53. 

  . 310أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  :وكذلك
6   - Le gouvernement de Mme THATCHER à été conduit à rembourser une partie des dettes des 

entreprises par un versement de 100 millions de livres à British Aérospace, et à procéder à des 
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إعادة الجدولة تسمح بتوفير السيولة المالية للمؤسسة  الصورة المعتمدة فإن تكنومهما 
ا يخفف من إحجام المشتري على الشراء متى كان إحجامه ملسداد ما عليها من ديون، م

  .)1(مؤسس على تجنب مشاكل محتملة مع الدائنين عند حلول أجل استحقاق ديون المؤسسة

  تحصيل المستحقات لدى الغير -د 
لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بديونها قصيرة الأجل  امهم اهذا التحصيل إجراءيمثل 

  .ون اللجوء إلى الاقتراض المصرفي إلاّ في أضيق الحدودوتمويل استثماراتها د

وإذا كانت الدولة هي المدينة، تلتزم المؤسسة بإصدار سندات بضمان البنوك الوطنية 

  .تسعر في سوق القيم المنقولة ليسهل تسلمها وهي تمتاز بمعدلات فوائد مرتفعة جدا

  إعادة الهيكلة الإدارية – 2

ي بداية التسعينات إلى إنشاء وزارة إعادة الهيكلة الصناعية ة فبادرت السلطة العام

من  والمساهمة بجانب وزارة الصناعة والطاقة لتأكيد تنفيذ مسألة التسوية الهيكلية التي تتم

تنظيم أدوات الإنتاج يتم ما فعادة  ،خلال إيجاد تركيبة إدارية جديرة باتخاذ التدابير اللازمة

  :وتتم التسوية الإدارية على مستويين ،كفاءتها الاقتصادية وعصرنتها لرفع من مستوى

                                                                                                                                                    
réductions considérables de personnel de 56.000 à 35.000 chez British Airways. Voir : 
SANTINI Jean-Jacques, op. cit., p 8. GUISLAIN Pierre, op. cit, p 116. 

، المتضمن قانون المالية 31/12/1990المؤرخ في  36-90من القانون رقم  148وفي الجزائر فإن المادة 
المؤرخ في  02- 2000من القانون رقم  19، والمادة 31/12/1990، لـ 57ج عدد .ج.ر.، ج1991لسنة 

، 28/07/2000، لـ 37ج عدد .ج.ر.، ج2000، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 27/06/2000
يرخصان للخزينة إعادة شراء الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المصرفية على المؤسسات العمومية 

، ولا تجسد 10-90من قانون النقد والقرض رقم  211ادية، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة الاقتص
سندات الدولة بأوراق مالية؛ بل تسجل في حساب جاري لدى بنك الجزائر لصالح البنوك الدائنة طبقا 

  :للنصوص التطبيقة التالية
راء الخزينة لديون البنوك المستحقة ، يحدد شروط ش16/10/2001مؤرخ في  310- 01مرسوم تنفيذي رقم  -

  .21/10/2001، لـ 61ج عدد .ج.ر.لها على المؤسسات العمومية، ج
، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون 10/07/2000قرار مؤرخ في  -

 10/11/2001مؤرخ ، وقرار )30/08/2000، لـ 54ج عدد .ج.ر.ج(المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك 
المعدلان والمتممان بالقرار ) 69ج عدد .ج.ر.ج(، 310-01يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

  .07/09/2005، لـ 61ج عدد .ج.ر.، ج20/06/2005المؤرخ في 
قل العاملين والموردين والمقاولين والعملاء بالشكل الذي لا يعر شملفي الواقع تمتد تسوية الوضعية لت - 1

  :وكذلك .38، 36منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص : انظر .عمليات التنازل عن المؤسسة
LORENZI Isabelle, "La privatisation dans les pays d’Europe centrale et orientale, Etude 
comparative avec l’Europe de l’ouest", R.A.S.J.E.P, N° 3, 2000, p 77. 
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  المتابعة الميدانية والتصحيح الداخلي – أ

ل أولى الخطوات للبدء في عملية الخوصصة والهدف منها تشخيص نقاط الضعف تشكّ

والقوة من قبل خبراء متخصصين من خارج المؤسسة بمبادرة من القائم بالتسيير وقرار الجمعية 

وينتهي العمل بوضع مخطط وقائي  ،)2(على دراسة معمقة للمنظومة المحاسبية اواعتماد )1(مةالعا

 : يستهدف عموما ما يلي،)3(أو علاجي للمؤسسة

محاولة تكييف وأقلمة استراتيجية المؤسسة مع السوق بهدف تعزيز مكانتها السوقية  -

بواسطة  داخلي الذي يتموزيادة فعاليتها وتحقيق توازنها المالي عبر التطهير ال

  .التفاوض مع الدائنين

فتح المسير لمجال التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لمحاولة إطلاعهم على ظروف  -

وكذا إقناعهم  ،المؤسسة كالعدد الفائض من العمال، ومعاينة العتاد غير المستغل

، )4(ة التجاريةبضرورة التخلي عن بعض الامتيازات التقليدية المنافية لمبدأ الإدار

وتنتهي هذه المفاوضات في الغالب باتخاذ إجراءات صارمة تنصب على تخفيض 

 تتجنب هذهالنفقات ومحاربة التبذير، تسريح عدد من العمال ولو أن في الواقع أ

  .المخططات الآثار السلبية للتدبير الأخير

خلال تثبيت الفصل  مبادرة المسير لتسوية العلاقة المالية بين الدولة والمؤسسة من -
ن تمويل المشاريع الاستثمارية موتأكيد انسحاب الخزينة  ،منهما بين ذمة كلّ

  .للمؤسسة
مبادرة المسير لتسوية بعض الحقوق الواردة في عقد المؤسسة كحق الشفعة المقرر  -

بالبيع، أو تقييد اختيار المشتري  تهللمساهمين في حالة تصرف أحدهم في حص
على أساس التفاوض وليس على أساس تقديم أعلى عطاء لقيمة  خارج المساهمين

                                                 
  .24/09/2001المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفيذي رقم  5/10المادة  -  1
  .35منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  2
التصحيح الوقائي تتبناه المؤسسات الناجعة والتي تحقق أرباح وتضع حلول مسبقة للمشاكل التي يرتقب حدوثها؛  -  3

تحد من استراتيجيتها وتمس التي تعترضها أزمة أما التصحيح العلاجي فهو تدابير استعجالية تتخذها المؤسسة 
  :انظر. استمراريتها

LAMIRI, Le plan de redressement interne des entreprises, in Ministère de la restructuration 
de l’économie National et politique de la restructuration industrielle – cadre et principes 
généraux, OPU, Alger, Décembre, 1994, pp 128, 130, 131.  

4   - BELAЇBOUD Mokhtar, op. cit, p 75.   
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لكثير من برامج الحصة المبيعة، والجدير بالذكر أن هذه الحقوق وقفت عقبة أفشلت ا
  .)1(الفلبين والبرازيل الخوصصة في كينيا،

  :وتتوقف صحة مخطط التصحيح على شرطين
المصادقة عليه تفاديا  تأكيد مشاركة الشركاء الاجتماعيين لمناقشة مضمونه قبل -

  .)2(لردود فعل معاكسة
أثبتت التجربة فشل عقود العمل التي يخضع  و يم المؤسسة على أساس عقد النجاعة،تنظ -

المؤرخ في  290- 90ن حسب تدابير المرسوم التنفيذي رقم ون العموميولها المسير
غل ستيالمسؤوليات، وضبط الالتزامات وتحديد  لمرونتها في )3(29/09/1990

الكثير من المسيرين هذه الليونة لتفسير ضعف النتائج بالمحيط العام الاقتصادي مع 
يرهم أو ارتكابهم يربط عملهم بقرارات مجلس الإدارة، دون الالتفات إلى طريقة تس

مت وزارة إعادة الهيكلة بتاريخ لأخطاء شخصية، وأمام هذه الوضعية قد
جاعة لتوظيف أحسن المسيرين من حيث لإعداد عقود الن صياتتو 15/10/1994

نوعية التكوين والتجربة في الميدان، مع استبعاد المسيرين الذين تسببوا في نتائج 
سلبية أو إفلاس المؤسسات العمومية بسبب الاختلاس، ولهذا الغرض أنشأت لجنة 

لتهتم  )4(05/06/1995ة وزارات لمتابعة هذه العقود بدأت مهمتها بتاريخ من عد
ردودية المسير أو الموظف مع دعم مواقع المسؤولية داخل المؤسسة وترشيد بم

  .)5(استغلال الموارد المادية لرفع كمية الإنتاج وتحسين نوعيته
وتبرز أهمية هذه الإجراءات أكثر في الخوصصة بأسلوب الطرح العام للأسهم، 

لقرار الخوصصة، لاحتمال بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مراكزهم وافتراض معاداتهم 

فيكون من الأهمية تعيين مسؤول إداري مناسب قبل سنة أو سنتين من التاريخ المرتقب 

إقصاء أعضاء مجلس  فيللتنازل عن المؤسسة، وتفيدنا تجربة تركيا وبريطانيا واليابان 

أما . الإدارة وتعويضهم برجال أعمال يملكون القدرة والمهارة في إتمام إجراءات الإصلاح

                                                 
  .37منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  1
  .313 – 312مرجع سابق، ص ص ، ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  2
عدد ج .ج.ر.، جوالمتعلق بالمسيرين العموميين ،29/09/1990المؤرخ في  90/290 رقم المرسوم التنفيذي - 3

  .03/10/1990لـ  ،42
4   - BELLATAF Matouk, op. cit, p 101. 

  .315 - 313، 289، 288، مرجع سابق، ص ص ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  5



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

نظرا لأن مشتري  ،أسلوب الطرح الخاص فإن هذه الإجراءات تبقى نسبية في أهميتهافي 

 .)1(استقالة أعضاء مجلس الإدارةعلى شرط موقوفة إبرام صفقة التنازل  المؤسسة يجعل

  إحداث شركات خاصة لتسيير مساهمات الدولة – ب

بورصة القيم  بعد فشل صناديق المساهمة في تسيير المؤسسات العمومية بسبب غياب

وإيجاد بديل لها ضمن الأمر  21/06/1994ها في المنقولة وغيرها من الأسباب تقرر حلّ

شركة مساهمة  «على أنها  5فتها المادة ، وعر)2(الشركات القابضة العمومية هو 95-25
تمتلك الدولة كامل رأسمالها أو تشترك فيه مع أشخاص معنويين آخرين تابعين للقانون 

وتتكون أصول الشركة من قيم منقولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات العام، 
  .»استثمار وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها 

من الأمر المتقدم خول الشركات القابضة العمومية مهمة إعادة هيكلة  9/2وبموجب المادة 

ل وفقًا لتوصيات وتوجيهات المجلس الوطني لمساهمات الدولة التي تعم )3(المؤسسات العمومية

 ويعمل الجهازان ،)4(الذي يتولى تحديد قائمة المؤسسات المعنية ويوزعها على الشركات القابضة

  .)5(معا لتحديد شروط التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية

أصدر  )6(عة لهاحكم الرقابة التي تمارسها الشركات القابضة على الفروع التابوب

خول الشركات القابضة ي 09/06/1997المؤرخ في  228- 97قم ع المرسوم التنفيذي رالمشر

 ،)7(العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني

ة الاقتصادية واستنادا إلى نص المادتين الأولى والثانية تقوم الشركات القابضة بإعادة الهيكل

والمالية للمؤسسات العمومية وتغيير طابعها القانوني حتى تتكيف ومقتضيات اقتصاد السوق 

                                                 
منير إبراهيم هندي، مرجع سابق،  .55سابق، ص  ، مرجع...ز آلان، التحرر الاقتصادي والتخصيصةرالتو - 1

  .43 ،42ص ص 
2   - AMOR Zahi, Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie, op. cit, p 57. 

يجب على الشركات القابضة العمومية أن تحدد وتطور استراتيجيات وسياسات الاستثمار  « 9تنص المادة  - 3
  .» تابعة لها وكذلك أية سياسة إعادة هيكلة المؤسساتوالتمويل للشركات ال

  .، مرجع سابق67- 2000المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  02/12/1995المؤرخ في  404- 95المرسوم التنفيذي رقم  -  4
  .25/09/1995المؤرخ في  25-95من الأمر  20المادة  -  5
المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  09/12/1996المؤرخ في  27- 96من الأمر رقم  731/5المادة  - 6

  .11/12/1996لـ  ،77عدد ج .ج.ر.، جالمتضمن القانون التجاري 26/09/1975
  .25/06/1997لـ  ،43عدد ج .ج.ر.ج -  7



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

التدابير والإجراءات التي تتخذها بشأن مهمتها وقبل البدء  وتلتزم بإخطار المجلس بكلّ

ابضة بما الشركات الق اتجاهويلتزم مسيرو المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة  ،)1(فيها

  :)2(يلي

  .ضمان سير المؤسسة تحت رقابة الشركة القابضة -

  .تزويد الشركة القابضة بالمعلومات الضرورية -

  .ة ولاسيما دفاتر الجرديتحسين الوثائق المالية والمحاسب -

  .ل وفق تعليمات الشركة القابضةعملية تحو تحضير المؤسسة لكلّ -

والتعدد  الشركات القابضة والمرتبطة بالبيروقراطيةونظرا للعيوب التي سجلت على عاتق 
وأوكلت لمجلس مساهمات الدولة  )3(هافي مراكز القرار؛ بادرت الإرادة السياسية بقرار حلّ

مهمة توزيع الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة بين المؤسسات العمومية 
 ،)SGP()5(فة بتسيير مساهمات الدولة لتكون هذه المؤسسات بمثابة شركات مكل )4(الاقتصادية

 283-01رقم مجلس قرار إخضاعها للشكل الخاص المحدد في المرسوم التنفيذي اليتخذ و
، أوكلت إليها إجراءات جوهرية لتهيئة المؤسسة الاقتصادية 24/09/2001المؤرخ في 

ركات ويستفاد ذلك من جملة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة لهذه الش ،للخوصصة
  :في ومن جملتها البتذاته من المرسوم  5المنصوص عليها في المادة 

  .حصيلة النتائج المحققة سنويا -
  .الزيادة في الرأسمال الاجتماعي -
  .تقييم الأصول والسندات -
  .التنازل عن سندات أو عناصر الأصول -
  .ر المؤسسة وإعادة هيكلتها وشروطهايمخطط تطه -
  .ساباتتعيين محافظي الح -

  
                                                 

  .09/06/1997المؤرخ في  228-97رقم من المرسوم التنفيذي  4، 3المواد  -  1
  .نفسه من المرسوم التنفيذي 5المادة  -  2
يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل  « 20/08/2001 في المؤرخ 04-01من الأمر  40/1ة الماد - 3

  .»... جمعياتها غير العادية
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  41المادة  -  4
  .24/09/2001المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفيذي  2المادة  -  5
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  إعادة الهيكلة من الناحية التقنية – 3
بطريقتين وتتم:  

  إدخال التكنولوجيا المتطورة – أ
الأخذ بآليات السوق الفرصة أمام المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من تقنيات  يفتح

ع خدمها المستثمر الأجنبي ولم تستطالتشغيل الاقتصادي والتكنولوجيا المتطورة التي يست
  .ت العامة التقليدية ابتكارها في ظروف أزمة القطاع العام الاقتصاديالمؤسسا

والهدف من إدخال التكنولوجيا هو تحقيق الفعالية في استثمارات المؤسسة بما يقتضيه 
ه؛ وهو ما يكسب المؤسسة سمعة اونوع امن تقليص عدد العمال، رفع مستوى الإنتاج كم

ل المستثمر، وبهذا الشكل تكون الخوصصة جيدة تسهل تسويق أسهمها دون تردد من قب
  .)1(وسيلة للانفتاح على الاستثمار الأجنبي والاقتصاد العالمي

  :التصفية –ب 
من  اوهي تقنية سيأتي تفصيلها في الفصل الثاني من الباب الثاني، باعتبارها أسلوب

 .أساليب التنازل
  الفرع الثاني

  تحويل الشكل القانوني للمؤسسة

اءات الجوهرية التي تمهد لعملية الخوصصة والتي لا ينبغي تجاهلها من بين الإجر
شكل القانوني القائم إلى الشكل الملائم لنقل التحويل  ،لأهميتها في إنجاح وتسهيل عملية البيع

، "بتسهيم المؤسسة"أو ما تصطلح عليه بعض التشريعات  سهمملكيتها أي تحويلها إلى شركة أ
، وفيما يلي )2(قيد أموالها في البورصة لغرض بيعها سسة يمنعلأن الطابع العمومي للمؤ

  ).ثانيا( يهثم النتائج المترتبة عل ،)أولاً(نتعرض لأهمية وكيفية التحويل 
  :أهمية وكيفية التحويل –أولاً 

الاستعانة بالنظام القانوني للشركات التجارية ومحاولة تطبيقه على المؤسسة العامة  إن
ه عمليات التنازل عن ملكية المؤسسات العامة؛ بل هي ظاهرة عالمية بدأ تنفرد ب اليس شرط

يها الجهات الحكومية العمل بها منذ أن تيقنت الدول أن أغلب قواعد القانون الإداري التي تمل

                                                 
1  - BENFREHA Noreddine, Les multinationales et la mondialisation; enjeux et perspectives pour 

l’Algérie, éd. Dahlab, Alger, 1999, pp 195 – 196. 
  .54منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  2
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في سوق تسودها  حركيتهالإدارة مؤسسات اقتصادية معترف بتجاريتها ولا تصلح 
إلى هيكل يمكنها أن تدار إدارة ايجابية لا سلبية، وهي التكنولوجيا والمنافسة، فهي بحاجة 

بحاجة إلى كافة الحريات المقترنة بنظام الشركات التجارية الخاصة، ولذلك برزت أهمية 
الاستعانة بنظام شركات الأسهم باعتبارها أهم شكل من أشكال شركات الأموال؛ والمهم هو 

لقانوني، بينما المؤسسة لا تزال خاضعة إجراء معظم هذه التغيرات الإدارية في الشكل ا
  .لقواعد القانون العام

د شقت طريقها إلى سوق المنافسة وبفضل هذه التغيرات في التنظيم الإداري تكون ق
خول لها نظامها الجديد إمكانية التنازل عن رأسمالها كليا أو جزئيا باللجوء إلى آليات وي

  .شاكل الإصلاح الإدارية والعماليةم ءهابعدما تركت ورا )1(السوق المالية

غير أن تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يضحى مسألة غير أساسية ومطلوبة في 
  :الأحوال التالية

حصة  لأنخوصصة المؤسسات المملوكة بالاشتراك بين الحكومة والمستثمرين،  – 1
 ،الرغبة في ذلك الحكومة يمكن أن تباع إلى المستثمرين الحاليين أو مستثمرين آخرين لهم

وهو ما حدث مع إحدى شركات الغزل والنسيج في المالي، أو إذا كانت أسهم المؤسسة 
مطروحة للتداول، فشراء المستثمرين لأسهم الحكومة من السوق يحولها إلى شركة خاصة 

  .)2(سنغافورةبكما حدث في حالة شركة الخطوط الجوية 

فيمكن إبقائها خاضعة لأحكام قواعد  إذا اقتصرت الخوصصة على بيع الأصول، – 2

  .)3(القانون العام

تحويل الملكية لهؤلاء لا يحتاج إلى  لأنإذا تم بيع أسهم المؤسسة للإدارة والعمال،  – 3

ويبقى المطلوب هو تغيير الحوافز التي من شأنها تحقيق . )1(تغيير يذكر على الإدارة والعمال

  .)2(لاقتصاديةوتوسيع فعالية المؤسسة من الناحية ا

                                                 
المؤرخ في  03-97لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  من نظام 46 - 44، 34، 30المواد  - 1

الصادرة في  02-96المتضمنة تطبيق النظام رقم ، )29/12/1997، لـ 87عدد ج ر( 18/11/1997
المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند  ،22/06/1996

  .01/06/1997، لـ 36ج عدد .ج.ر.، جإصدارها قيما منقولة
  .38منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  2

3   - GUISLAIN Pierre, op. cit, p 118. 
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وفي غير الحالات المذكورة تثور مسألة وأهمية تغيير شكل الملكية ضمن قالب 

بما يخرجها من قاعدة عدم القابلية للتصرف التي كان ينص عليها قانون إنشاء  ،)3(خاص

قرار الخوصصة مرتبط بإيجاد  المؤسسات والقواعد العامة في المعاملات المالية، وعليه فإن

بما يسمح بنقل ملكية أصولها والتزاماتها إلى شركة تنشأ خصيصا ، )4(يرخص به نص قانوني

  .)5(لتهيئة المؤسسة للخوصصة

وإذا كان أسلوب الخوصصة المقترح إتباعه يقضي بالطرح العام أو الخاص للأسهم، 

ففي هذه الحالة تأخذ الشركة المقترح إنشائها شكل شركة عامة محدودة أو شركة أسهم 

من    British - Telecomفعلى سبيل المثال قامت الحكومة البريطانية بتحويل ، )6(مشتركة

لت التي تحوMalaysie – Telecom هيئة عامة إلى شركة محدودة، وحدث تغير مماثل في 

 "Telex Chile"من إدارة حكومة إلى شركة خاضعة لقانون الشركات وكذلك الوضع في 

  .)7(ة تم بيعها للقطاع الخاص فيما بعدالذي تحول من مرفق عام إلى شرك

وفي مستوى آخر قد ينصب تغيير الشكل القانوني للمؤسسة على إعادة تنظيمها وذلك 

منها شخصية معنوية مستقلة، على شرط ألاّ يؤثر هذا  بتقسيمها إلى وحدات مستقلة لكلّ

 British Oil"  طانية فمثلاً انفكت شركة البترول البري )8(التقسيم على كفاءاتها الإنتاجية

Corporation"  فيما بعد بيع كل وحدة إنتاجية لوحدها بدلاً من إلى شركيتين مستقلتين، وتم

                                                                                                                                                    
1  - SAMAR Nesredine, "Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de 

travail, le cas de l’article 74 loi 90-113", Revue Critique de droit et sciences politiques, N° 1 
Faculté de droit, U.M.M.T.O., 2007, pp 10 – 11.  

  .55، مرجع سابق، ص آلانز روالت -  2

  .» رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة... تكون الأموال العمومية « 25-95من الأمر  2المادة  -  3

ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف  « 04-01من الأمر  4المادة  - 4
  .» طبقا لقواعد القانون العام وأحكام الأمرفيها 

  .» المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية « 04-01من الأمر  2المادة  -  5

يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي  «من نفس الأمر تنص  5والمادة 
  .»... تخضع لها شركات رؤوس الأموال

  .38هيم هندي، مرجع سابق، ص منير إبرا -  6

  .491ص مرجع سابق، ، "فنون تطبيق الخصخصة"أحمد جمال الدين موسى،  -  7
  .76 -  75ص ، ص عبد القادر محمد عبد القادر عطية، تحليل الآثار التنموية مع التطبيق على مصر، مرجع سابق -  8
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حدث مع هيئة سكة الحديد في اليابان التي  الذي الأمر هوو. )1(بيع المؤسسة كوحدة واحدة

لمناطق  عانت من تدهور في مستوى الأداء بسبب ضخامة حجمها وتنوع نشاطها وتغطيتها

  .)2(تفوق درجة استيعابها، وتطلب خوصصة هذه الهيئة تفكيكها إلى سبع شركات

 1994الإجراءات اتبعتها الحكومة المصرية حين أصدرت قرارا جمهوريا في  وهذه -

يقضي بتقسيم هيئة المياه والصرف الصحي في مدينة القاهرة إلى عدة شركات ذات شخصية 

لمختلف  Métiersهيكلة حسب الحرف  BCRجزائر عرفت وفي ال )3(اعتبارية مستقلة

بسطيف  CPAريات والمجمعات اهيكلت مركب البط ENPECوحداتها الإنتاجية ومؤسسة 

  .)4(إلى وحدات مستقلة

ل الوضع الغالب لأهميته من الناحيتين القانونية ويبقى الأخذ بنظام شركة المساهمة يشكّ

لقيم المنقولة للمؤسسة العمومية كليا أو جزئيا في إطار التنازل عن اف اقانونو  ،)5(والعملية

طبقا لأحكام القانون التجاري التي لا يستوي تطبيقها إلاّ على الشركات  السوق المالية يتم

ل طابعا مميزا للاستثمار كمن في كونها تشكّتأهمية هذه الشركات  فإن ،أما عمليا ،)6(التجارية

فتلك من ، )7(خر والمستثمر مع تأمين حرية التداول بالأسهملما توفره من حماية للمد

الخصائص الجوهرية للشركة ومن الحقوق الأساسية للمساهم، ومتى حرم منها بموجب اتفاق 

  .)8(أو بند تفقد الشركة صفة المساهمة

                                                 
1   - SANTINI Jean-Jacques, op. cit., p 6. 
2  - DICKSON Martin & BUTLER Steven, "La privatisation au Japon", Problèmes 

Economiques, N°1.998, La documentation Française, 13 Novembre 1986, p 14.  
  .39، 20 ،4ص  منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص -  3
حالة بعض  -ة ة الجزائريبعض آثار الإصلاحات على المؤسسة العمومية الاقتصادي"بوهزة محمد،  - 4

  .73، ص 2001الجزائر، نوفمبر  –، بسكرة 1، العدد مجلة العلوم الإنسانية ،"المؤسسات
5  - D’après la formule du doyen Ripert la société anonyme est le merveilleux instrument 

juridique du capitalisme moderne, Voir : GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 1, Droit 
commercial général et société, 8ème éd. Economica, Paris, 1994, p 271. 

  .20/08/2004المؤرخ  04-01أمر  3/2، 2المادة  -  6
7   - NGUYE  QUOC – VINH, op. cit, p p 07 – 35. GUYON Yves, op. cit, p 269. 

  .178، ص سابقمرجع  ،2ج  ،وكذلك إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة
 –المبادئ العامة (الغراوي عدنان أحمد ولي، القانون التجاري والشركات التجارية . باسم محمد صالح، د. د - 8

  .190، ص بالقاهرة ،العاتك ،)شركات القطاع الاشتراكي، شركات القطاع المختلط –شركات القطاع الخاص 
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في المؤسسة الخوصصة م احكلاستيعاب أولأهمية نظام شركات المساهمة وقابليته 

المؤسسة العمومية  اقها علىبنطاا التعرض لخصائص هذه الشركات ومدى العمومية ارتأين

  .عد تعريفهاب

على أنهاشركة المساهمة  08-93من المرسوم التشريعي رقم  592فت المادة لقد عر :

الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلاّ بقدر « 
  .)1(هو التعريف الذي جاء به قانون الشركات التجارية الفرنسي، و» حصتهم

بأنها شركة ينقسم فها تعر )2(1981لسنة  159من القانون المصري رقم  2والمادة 

وتقتصر  ،ن في القانونرأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبي

اكتتبت فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلاّ في  أداء قيمة الأسهم التي في مسؤولية المساهم 

  .حدود ما اكتتب فيه من أسهم

الظروف التاريخية   ،)3( التي تحكمها اكتسبته من القواعد مميزشركات المساهمة طابع ل

  :التي تكتنف وجودها ومن أهم مميزاتها ما يلي

  شركة المساهمة من شركات الأموال – 1

ما العبرة نّجتمعون فيها لتحقيق هدف الشركة، إالذين ي لا عبرة بأشخاص الشركاء إذ

فمن يستطيع تقديم هذه الحصة يكتسب صفة الشريك بقوة هام من حصة في رأسمالبما يقد ،

، ويترتب على ذلك أن الغلط في صفة الشريك المساهم ليس له أدنى أثر على )4(القانون

يه أو إعساره لا يمكن أن يؤدي إلى صحة العقد كما أن وفاة أحد المساهمين أو الحجر عل

كان  ا، مبدئيا يجوز لأي شريك مساهم أن يتنازل عن أسهمه لغيره أي)5(انقضاء الشركة

إلاّ إذا نص القانون أو نظام الشركة على إتباع إجراءات معينة  ،عوض أو على سبيل التبرعب

  .)6(لتمام التنازل

                                                 
1   - GUYON Yves, op. cit., p 267. 

 –دار مكتبة التربية، عمان  –سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة فوزي محمد  - 2
  .3، ص 1997، بيروت

  .68ص  ،1986علي البارودي، دروس في القانون التجاري، منشأة المعارف الإسكندرية،  -  3
4   - GUYON Yves, op. cit, p p 268 – 267.  

  .348ص ، 2004لبنان،  ،نون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتسعيد يوسف البستاني، قا. د -  5
  .352، 350، 49ص ص  ،السابقمرجع السعيد يوسف البستاني، . د -  6

  .من القانون التجاري الجزائري 40مكرر  715المادة 
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قالب شركات الأموال تضمن لها  وفضلا عن هذا فإن تأطير المؤسسة العمومية في

 .)1(تحقيق التراكم المالي من جهة ومبدأ اللامركزية الإدارية من جهة أخرى

  ضعف نية الاشتراك – 2
تتجه  ودون شركات المساهمة  وهي من العناصر الجوهرية في شركات الأشخاص

لمساهمة ن الاشتراك في شركة الأو ،)2(للحصول على الأرباح الطائلةرغبة المساهمين 
نصب على معنى الاستثمار وتوظيف المال، وأن القواعد التقليدية للشركة تملي على الشريك ي

للسهم أو عدد معين من الأسهم، ومن هذه الزاوية يحظى تطبيق نظام شركة  أن يكون حاملا
المساهمة على المؤسسة العامة بالنجاح، فأكبر المؤسسات الصناعية والتجارية تمتلكها 

مساهمة وقد يتعدى نشاطها وتأثيرها الاقتصادي إلى عدة دول وتسمى بالشركات شركات 
ر الوطنية، وتلعب دورا معتبرا بالنسبة لاقتصاديات الدول عبمتعددة الجنسيات أو الشركات 

  . )3(النامية
  شركة المساهمة نظام لا عقد – 3

ة جعلها تنتقل أن التطور الاقتصادي للشركات المساهم  HOUIN Rogerيقول العميد 
 BREDIN Jean Denisمن النظام التعاقدي إلى النظام اللائحي التنظيمي، وهو قول يؤيده 

الذي يرى أن هذه الشركة تقترب من أن تكون نظاما أكثر من عقد بالمعنى الصحيح، غير أن 
  .)4(هذا النظام لا ينشأ إلاّ من عقد الشركة

اتساع نطاق القواعد التشريعية التي تنظم  يفوتبرز الصيغة النظامية لشركة المساهمة 
مراحلها ابتداء من التأسيس، الإدارة والتسيير إلى الانقضاء، ولم يترك  هذه الشركة في كلّ

ع الجزائري في المرسوم المشر وضعلمجال التفاوض إلاّ القليل من الأحكام والقواعد، 
، وبهذا الشكل 132مكرر  715إلى  592أحكاما تفصيلية في المواد  08-93التشريعي 

ع إلى نظام تضاءلت أهمية فكرة العقد في شركة المساهمة التي تحولت بموجب إرادة المشر

                                                 
1   - PAILLUSSEAU Jean, op. cit, p 8. 

   270GUYON Yves, op. cit, p :وكذلك .6 - 5ص ، ص فوزي محمد سامي، مرجع سابق. د -  2
 423، ص 1977دار الفكر العربي،  –أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن  - 3

   .GUYON Yves, op. cit, pp. 268, 270 :وكذلك .وما بعدها
  :وكذلك .348، ص سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق. د -  4

HOUIN Roger, op. cit, p 82. BREDIN Jean Denis, op. cit, p 76.  
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قائم لوحده، أما حملة الأسهم أصبح دورهم في الحقيقة يشبه دور الدائن للشركة بنصيب معين 
  .من الأرباح السنوية

  رأسمال الشركة – 4

لحصص العينية ل القيمة الاسمية لبلغ النقدي الذي يمثّالرأسمال التأسيسي هو الم إن

ل إلى ملكية الشركة في مقابل حصة من الأسهم، ، والمساهمة بالحصة النقدية تحووالنقدية

 .)1(وتشكل هذه المساهمة مصدر تمويل داخلي للشركة

اب اكتتبيفتح الاكتتاب لعدد غير محدود من المكتتبين ويكتمل التأسيس من حيث المبدأ 

 .)2(كامل المساهمات

على أو على سبيل التمليك  تقدم إماقد ف ،)كالعقارات والمحل التجاري(أما المساهمة العينية 

  . )3(مدة حياتهاويتقيد حق الشركة في حدود الاستعمال لمدة محددة تعادل سبيل الانتفاع 

قابلة وينقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة تثبت في صكوك 

للتداول ويحمل كل شريك عدد من الأسهم يتكون من مجموع قيمتها مقدار حصته في رأس 

 594ألاّ يقل عن النصاب القانوني الذي حددته المادة ، ويشترط في صحة هذا الأخير )4(المال

الحقوق  مع تكون الأسهم متساوية القيمة لتتعادل، وأن )5(08-93 رقم من المرسوم التشريعي

  .)6(بة عنها وأن يكون السهم غير قابل للتجزئةالمترت

  

                                                 
1   - VIDAL Dominique, Droit des sociétés, L.G.D.J, Paris, 1993, pp 17, 18. JEANTIN Michel, 

Droit des société, 3ème éd., Montchrestien, 1994, p 48. 

2   - LEGEAIS Domnique, Droit commercial, 1 er éd., SIREY,   Paris, 1995, p 105. 
Les sociétés par actions sont le moyen le plus commode pour assurer les investissements 
importants dans un contexte libéral et pour faire participer le public et les salaries aux grandes 
affaires industrielles et commerciales. Voir : GUYON Yves, op. cit, p 270, 271.   

3   - VIDAL Dominique, op. cit, p p 20 – 21. LEGEAIS Domnique, op. cit, p 105. 

4   - GUYON Yves, op.cit., p 269. 

ملايين دينار إذا كان التأسيس باللجوء العلني للادخار أو مليون  5يحدد القانون رأسمال شركة المساهمة بـ  - 5

  .لة المخالفةدينار في الحا

6   - GUYON Yves, op. cit, p 270. 
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  :النتائج المترتبة على تحويل الشكل القانوني للمؤسسة –ثانيا 
تترتبا لا شك فيه أن تغيير الوضع القانوني للمؤسسة وتحويلها إلى شركة أموالمم 

  :تظهر معالمها من جوانب متعددة نبرز أهمها فيما يلي مهمةيترتب عليه انعكاسات 

  إعطاء المؤسسة العامة الاقتصادية هيكلة مماثلة لهيكلة الشركات التجارية – 1
وهي من الأمور التي تعينها على دخول السوق لخوض المنافسة، واتخاذ قرارات 

وبهذا تصبح المؤسسة مسيرة  )1(استثمارية مبنية على استراتيجية تضمن لها الفعالية والكفاءة
الجمعية العامة للمساهمين والجمعية  ،مجلس المراقبة ،رينمن قبل مجلس إدارة، مجلس مدي

وبموجب هذا الشكل الخاص في إدارة المؤسسة الاقتصادية نستبعد فكرة ، )2(غير العادية
تقليدية مفادها المؤسسة مرفق عام وكذا فكرة الدولة تاجرة بواسطة مؤسساتها العامة، 

السلطة العامة التي كانت تتمتع بها  م جلّ المؤسسات من مزايارتب على ذلك أن تحرويت
ولكن في المقابل يعترف لها باستقلالية تضاهي في ، )3(وإلغاء الاحتكار الذي كان مقررا لها

  .مظاهرها استقلالية الشركات التجارية الخاصة

  إضفاء الصبغة التجارية للرأسمال التأسيسي – 2
بإضفاء الطابع التجاري  12/01/1988المؤرخ في  01- 88القانون التوجيهي اكتفى 

منه، غير  20على شكل ونشاط المؤسسة دون رأسمالها الاجتماعي كما قضت بذلك المادة 
أضفى الصبغة التجارية على المال المحاز من  25/09/1995في المؤرخ  25-95أن الأمر 

ن للدولة تستثمره مؤسسات عمومية ضم اتابع اتجاري طرف المؤسسات العمومية، ليكون مالا
 01/12/1990المؤرخ في  30- 90، تخضع أموالها لأحكام القانون )4(قالب شركات تجارية

  .لق بالأملاك الوطنية الخاصةتعالمتضمن قانون الأملاك الوطنية في الباب الم

                                                 
    81HOUIN Roger, op. cit, p. : وكذلك .93 – 87 ص، ص مرجع سابقفتحي عبد الصبور،  -  1
  .24/09/2001المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفيذي رقم  6، 5، 4، 3المواد  -  2
  .38منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  3

التجارية تنصب على القيم وأسهم المؤسسات وليس المؤسسات في حد ذاتها التي هي شخص معنوي تابع  ن الصبغةإ -  4

  :انظر. للدولة، وللتمييز بينها وبين الشركات التجارية الخاصة يصطلح عليها بالشركة التجارية العامة

  - HOUIN Roger, op. cit, pp 81– 82. NGUYE  QUOC – VINH, op. cit, p 113. 
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ترتب على إضفاء الصبغة التجارية على القيم والأسهم التي تمتلكها المؤسسة العمومية تو
، ولهذا الغرض )1(الصيغ التي يمليها القانون التجاري تنازل عنها بكلّقابليتها للتصرف فيها بال

من القانون التوجيهي  20المادة  26/08/1995 في المؤرخ 22–95من الأمر  28ألغت المادة 
  .للمؤسسات

أموال المؤسسة العامة الاقتصادية  تالذي أخرج 1989من دستور  17المادة  كما أن

وهو ما  .)2(أدمجها بصفة غير مباشرة ضمن نطاق الملكية الخاصةمن نطاق الملكية العامة و

، كما ينسجم إلى حد كبير مع أحكام نص المادة 22-95من الأمر  2يتلاءم مع منطوق المادة 

التي تجيز التنازل عن  04-01من الأمر  4المطابقة لمضمون المادة  هذاتمن الأمر  25

  .الذمة المالية للمؤسسة والتصرف فيها

كان من نتائج تجارية أموال المؤسسات تنازل الدولة عن حق الملكية لفائدة شركات و

تسيير مساهمات الدولة، بعد ما احتفظت بذلك الحق إبان سريان القانون التوجيهي 

الشركات مجرد أعوان ائتمانية للدولة، ولكن ملاكًا للأسهم  تلك لم تعدو للمؤسسات، 

الرقابة ويفترض في هذه الملكية أن تجمع الشركات بين حق  ،)3(والمساهمات التابعة للدولة

ن رأسمالها من قيم منقولة فاع بعد أن أصبحت قيمتها المنقولة قابلة للتداول، ويتكوتنوحق الا

ل ملكية الرأسمال أو في شكل أسهم وسندات مساهمة وسندات استثمار وأي سند آخر يمثّ

  .)4(الديون في المؤسسات التابعة لها

  :من الخصائص الملازمة لحق الملكيةو

  

                                                 
   .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  3/2المادة  -  1
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية . الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية«  17المادة  -  2

  .ه، والغاباتللطاقة، والثروات المعدنية، الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والميا
  .»... كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكي

  .25/09/1995المؤرخ في  25-95من الأمر رقم  6ة الماد -  3
في  المؤرخ 08-96 رقم من الأمر 2والمادة  25/09/1995المؤرخ في  25-95رقم من الأمر  5، 4المادتان  - 4

10/01/1996.  
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القدرة على ممارسة الاكتتاب حسب القواعد المنصوص عليها في القانون  -              

ويعتبر الأسلوب الثاني لخوصصة رأسمال المؤسسة  ،)1(الاكتتاب باسم الدولة التجاري ويتم

  .)2(العامة الاقتصادية

من الأمر  7كما كانت تقضي به المادة  ،صلاحياتها للتنازل عن القيم المنقولة -

لأحكام طبقا  04-01من الأمر  4وما تقضي به حاليا المادة  ،25- 95

العمل، وبترخيص مسبق من الجهاز القائم بمهام  الجاري به التشريع التجاري 

وبعد  )4(وبناء على تقرير مفصل من مجلس المديرين )3(الجمعية العامة

  .)5(بةستماع إلى مجلس المراقلاا

وتخضع عمليات التنازل لشروط توظيف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم 

حددها مجلس مساهمات الدولة بالتشاور مع يوغيرها من القيم المنقولة والتنازل عنها التي 

، ويقتضي القانون التجاري في هذا )6(هاالأجهزة المداولة في الشركات القائمة بتسيير مساهمات

 ص التزام أعضاء مجلس المراقبة والإدارة بحيازة أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهمالخصو

  .)7(غير قابلة للتصرف فيهاوهي 

  حتمية العمل بأسلوب الإدارة الاقتصادية – 3

عنيت ، )8(ساليب الإدارة الإدارية في تسيير المؤسسة الاقتصاديةلأبعد ثبوت فشل 

وصصة بتكريس مبدأ الإدارة الاقتصادية بعناية فائقة العديد من الدول المعنية ببرمجة الخ

                                                 
يمكن الشركات التي تكون أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة ... «تجاري  .مكرر ق 517المادة  - 1

 08-96 رقم من الأمر 4والمادة . » الأوراق المالية شراء أسهمها الخاصة في البورصة لتنظم سعر الأسهم
  .10/01/1996المؤرخ في 

  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  13/2المادة  -  2
التنازل : تفصل الجمعية العامة « 24/09/2001المؤرخ في  283- 01 رقم من المرسوم التنفيذي 5/9المادة  - 3

  .» عن سندات أو عناصر الأصول
يخول لمجلس المديرين أوسع «  ،24/09/2001المؤرخ في  283-01 رقم من المرسوم التنفيذي 9المادة  - 4

  .»لقيام بإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها السلطات ل
  .25/04/1993المؤرخ في  08-93رقم من المرسوم التشريعي  2/مكرر 715والمادة  654/2المادة  -  5
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  9المادة  -  6
  . 25/04/1993المؤرخ في  08-93 رقم من المرسوم التشريعي 659و 119المادتان  -  7
  . 71، ص ، مرجع سابقبعلي محمد الصغير، تنظيم القطاع العام في الجزائر -  8
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، وذلك نظرا للنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك كما )1(حتى في الدول ذات النظام الاشتراكي

  .سبق بيانه في الفصل الأول من الباب الأول

  الفرع الثالث

  إدخال المؤسسة المعنية بالخوصصة إلى البورصة

السير الحسن لإدخال الشركات  ضمان ق المالية علىتسهر إدارة سوق الأورا

 ونبناء على مجموعة من الشروط يلتزم المتدخللغرض بيعها، والمؤسسات في البورصة 

حماية مصالح المدخرين والمستثمرين وحفاظًا على تنظيم السوق لأهميتها في باحترامها 

دخال أن يكون سابقًا ترط في الإويشباعتباره المكان الملائم لتحديد القيمة السوقية للسهم 

ن في نقطة تالية فيما إذا كانت منظومة البورصة بصرامتها تتسع لنبي ،)أولاً(لعملية التنازل 

المؤسسات المعنية بالخوصصة أم أنها تقتصر على مؤسسة من فئة وحجم  لتستوعب كلّ

  ).ثانيا(معين 

  :البورصة أهمية إدخال المؤسسة إلى –أولاً 

ضرورية واستعجالية بالنسبة للمؤسسات التي تتبع  ةة الدخول إلى البورصمسأل إن

استراتيجية إعادة الهيكلة ولها أهداف متنوعة، أما المؤسسات التي هي في حالة جيدة ولها 

مسألة دخولها لا تطرح، ولكن يكون من باب الاحتياط  فإن ،استراتيجية ثابتة من النمو والتطور

ضمن مستوى النمو والتطور الذي لحقته، لأنه من المحتمل بسبب أو بآخر دخولها إلى السوق لت

اللجوء إلى القروض ليس الحل  لأنأن تواجهها مشاكل غير عادية تجعلها في حالة مالية صعبة، 

  .الأمثل بل الأفضل اللجوء إلى السوق المالية

لنسبة للمتعاملين با هميتهلأ امزدوج ااد السوق دورالسوق المالية في إطار اقتصتؤدي و

ومن أخرى الاقتصاديين، فهي من جهة تستجيب لمتطلباتهم وتحمي مدخراتهم من الأموال، 

 بالإدخال لتفعيل القوة والاستقرار والاستمرار ومن أهم المزايا المرتبطةتكسب المؤسسة 

  : إجراءات الخوصصة وإنجاحها نذكر

ها في احتياج مؤسسة تمويلاً ذاتيا فإنّامتلاك ال رغم :تنويع مصادر التمويل والسيولة –أ 

دائم للتمويل الإضافي الذي قد تحصل عليه بواسطة قروض طويلة الأجل تحصل عليها من 

طرف البنوك ويعتبر هذا الأسلوب مكلفًا للمؤسسة نتيجة الشروط التي تفرضها البنوك من حيث 
                                                 

  .35ع العام، مرجع سابق، ص والخولي أكثم أمين، الاتجاهات الكبرى في قانون المشر -  1
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ل التمتع باستقلالية ومرونة في لفائدة ومدة التسديد واقتضاء رهن بعض العقارات، فمن أجامعدل 

المؤسسة تنويع مصادرها التمويلية عن طريق توسيع دائرة  مصلحةيكون من  ،السيولة

جديدة لتمويل نشاطات الشركة  المساهمين من خلال إصدار الأوراق المالية التي تجلب أموالا

 .)1(وتوسعاتها بواسطة عائدات الاكتتاب

تي تحفز المؤسسة للدخول في السوق المالية وعليها تبنى الغاية الأولية الفي نظري وهذه 

  .بدون تردد لشراء أسهم المؤسسة متى عرضت للبيع ينالتي هي إقبال المستثمر النهائيةالغاية 

وراق المالية في السوق المالية هو تسعير الأ نإ: إعادة تثمين الذمة المالية –ب 

، بحيث أن ها الماليةمن خلال حرية تداول أوراقد هذا النجاح اعتراف بنجاح المؤسسة، ويتأكّ

حرية التبادل تسمح بإعادة تثمين الأوراق المالية بفضل تضاعف عدد الحائزين في السوق 

ا، عزا يالمالية، وهو مموز مكانتها وقدرها ماليل عليها قضاء متطلباتها المالية والسلعية يسه

  .بسهولة

ية يكسبها الحيوية والتفتح على المحيط إدخال المؤسسة في السوق المال - جـ 

ا ة التجارية لمنتجاتها مماسة تسويق تحسن من مركزها والعلامسي يتيسر لها تبنيو ،الخارجي

  .العلاقة بينها وبين زبائنها ييقو

 اليةفع وضمانمختلف هذه المزايا استراتيجية المؤسسة على المدى الطويل تعزز 

ا من الوصول إلى الكفاءة والفعالية المقصودة، ومتى تحقق أدوات تسيير نشاطها التي تمكنه

  .لها ذلك فيسهل بيع أسهمها التي ينجذب إليها المستثمر الخاص دون تردد

  :جراءات الخوصصة بالتنازللإة تنظيم بورصة القيم المنقولة ءممدى ملا –ثانيا 

ا إذا كانت م نتساءل حول مبالنظر إلى أهمية الإدخال إلى البورصة حسب ما تقد

إطارا ملائما لتنظيم العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة  بورصة القيم المنقولة في الجزائر تعد

التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم من خلال 

يجاد أحكام خاصة لضمان إنجاح التنازل؟ وهي تنعقد في مقر ثابت وتخضع لإشراف إ

سوق منظمة تحكمها قواعد خاصة تتوفر على سوق وحيد هو  افهي إذ، )2(ورقابة الدولة

                                                 
درجة ماجستير في الحمراني صالح راشد، دور السمسرة في بورصة الأوراق المالية، رسالة مقدمة لنيل  - 1

  . 134، ص 2000جامعة القاهرة، مصر، ، الحقوق

  .23/05/1993المؤرخ في  10- 93 رقم من المرسوم التشريعي 3 ،2، 1المواد  -  2
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وأن  بد على الأسهم والقيم المنقولة للمؤسسة لاداخلها تعامل يجري  التسعيرة الرسمية، فكلّ

  ).أي التسعيرة الرسمية(ينسجم أولاً مع قواعد هذه السوق 

 03-97عمليات البورصة ومراقبتها رقم  من نظام لجنة تنظيم 77ووفقا لنص المادة  

فإن السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد  «، 18/11/1997المؤرخ في 
وهذا على خلاف البورصات . » يتضمن سوق لسندات رأس المال وسندات الديون

 Marché ou côte التسعيرة الرسمية: المتطورة التي تتضمن ثلاثة أنواع من الأسواق

officielle السوق الثانية Second Marché  وسوق خارج التسعيرةLe marché hors 

côte.  

ويخضع السوق الرسمي لأحكام وقواعد صارمة لا تتعامل فيه إلاّ الشركات المتطورة 

 . )1(الحالات والضخمة التي تضمن حسن سير المعاملات والقدرة على البيع والشراء في كلّ

ن هناك مؤسسات معنية بالخوصصة ولكن ليس من صالحها أن ا هو جدير بالذكر أومم

إما بسبب عدم الرغبة في توزيع أسهمها على  ،تسجل نفسها في بورصة الأوراق المالية

المتحدة نطاق واسع، أو عدم الرغبة في نشر المعلومات التي يقتضيها التسجيل، ففي الولايات 

من مجموع المؤسسات هناك، % 1صة عن عدد المؤسسات المسجلة في البورنقل الأمريكية 

ى بمعاملة خاصة من طرف الدولة، لأن ظكما يتجنب تسجيل المؤسسات العامة التي تح

فعاليتها منخفضة ولكن عائد الأسهم التي تصدرها مرتفع بسبب إعانة الدولة لها، ويزداد 

2(ةية الحقيقا يرفع أسعارها إلى مستوى لا يتناسب مع قدرتها الايراديالطلب عليها مم(.  

ة فعاليوتقوم الضرورة لتجنب تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات ال

ل عبئًا على السوق الرسمية في تحقيق الهدف المنشود، وهي موجهة المنخفضة، فهي تشكّ

ى تحقق التطور والشروط المطلوبة للدخول في التسعيرة لأن تسجل في السوق الثانية حتّ

  .)3(الرسمية

ا وممع الفرنسي عند تنظيمه لتكوين بورصة القيم المنقولة هو جدير بالذكر أن المشر

أنماط وأحكام المؤسسات التي ترغب الاندماج فيها، واختلاف المؤسسات  جعلها تستوعب كلّ
                                                 

1   - LASKINE Roland, op.cit, p 49. 

  .135إلى  133منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص  -  2

3   - VUILLEMIN Karin, Introduction en bourse des titres de capital, édition de Juris classeur 
commercial (Banque crédit), 1999, pp 12 – 13. 
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تخصص التسعيرة  وفي أحجامها هو الذي استدعى وجود الأنواع الثلاثة من الأسواق 

التنظيم يخدم كثيرا المؤسسات الموجهة إلى عمليات  هذاف ،الرسمية للشركات الكبير

الخوصصة، على عكس الوضع في الجزائر حيث تقتصر البورصة على سوق وحيد هو 

ا لأن اها ل إنجاز كامل عمليات الخوصصة على مستوالتسعيرة الرسمية، فهي لا تسهنظر

مما يمنع إدراجها ضمن  ،امالي اأغلبية المؤسسات الوطنية المرغوب التنازل عنها تعاني عجز

ه لا فإنّ ،السوق الرسمية، فإذا ما أرادت الدولة التنازل عن المؤسسات الصغيرة المتوسطة

  .توجد سوق ثانية تستفيد من مزاياها لتهيئتها للخوصصة
  المطلب الثاني

  تقديرات إدراج المؤسسات العمومية ضمن برنامج الخوصصة
ادية لعمليات التنازل عند ح الإجراءات التصحيحية تهيئة المؤسسة الاقتص إنلا يتوقف 

والعملية كإعادة الهيكلة وتحويلها إلى شركة تجارية أو إدخالها إلى سوق القيم المنقولة متى 

 ةدولة مرتبطهيئات تابعة للكانت مؤهلة لذلك، إنما تخضع لعمل وجهد تقديري من طرف 

هذا الدور الذي يخول لها ، )1(خوصصةبدورها الرقابي في ظل اقتصاد السوق ومتطلبات ال

وتتحدد هذه  ،السيطرة لحسم بعض الاختيارات الاستراتيجية ضمن برنامج الخوصصة

الاختيارات تبعا للأهداف المرسومة ضمن قانون الخوصصة وموقف الحكومة من البرنامج 

  .وردود فعل الشركاء الاجتماعيين

نقل المؤسسة من مرحلة التهيئة إلى مرحلة وثمة ثلاثة إشكالات جوهرية تطرح للتقدير ل

التنفيذ، أولها مرتبط بتحديد محل أو موضوع التنازل من خلال تحديد القطاعات المعنية به، مع 

الفرع (على جرد لظروفها وبيئتها ومؤهلاتها للعملية  ضبط بدقة قائمة للمؤسسات المعنية بناء

اد تحويلها إلى الخواص وأساس ترتيب رلملكية المالاتجاه لتحديد النسبة المئوية ل ، ثم)الأول

وتبعا لتباين ظروف المؤسسات  ،)الفرع الثاني(الأشخاص المرخص لهم بتملك أسهم الدولة 

حجمها، كفاءتها ودرجة تطورها يتحتم تقدير أسلوب التنازل الملائم لكل  فيالاقتصادية 

  ).الفرع الثالث( همؤسسة معنية ب

  

                                                 
1  - LA Privatisation entraîne une redistribution du pouvoir, et une recomposition des mécanismes 

de légitimation, pour cela elle doit se faire selon les règles de contrôle…Voir : BLEMIHOUB 
Med Cherif, Gouvernance et rôle économique et social de l’état…, op. cit, p 20. 
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  الفرع الأول
  محل التنازلتحديد 

ملكية المؤسسات الاقتصادية إلى الخواص، بالضرورة  نالتنازل ع إجازة لاتعني

التصفية الكاملة لجميع مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، فالاحتفاظ بالحد الأدنى منها أمر 

حيوي لضمان استمرارية الدولة وحفظ سيادتها على ثرواتها وممتلكاتها الاقتصادية، وحماية 

ن تحديد نطاق تطبيق هلكين وبعض الفئات الاجتماعية، بناء على منطق هذه الأمور يتعيللمست

  ).ثانيا(تحديد معايير انتقاء المؤسسات العمومية الاقتصادية  ثم ،)أولاً(قانون الخوصصة 

  :تحديد نطاق الخوصصة –أولاً 

مسألة  ل اتجاهالدو إختلاف موقف تكشف لنا التجارب الحديثة في مختلف أرجاء العالم

تحديد نطاق عمليات التنازل متأثرة في ذلك بالمضمون التقليدي لفكرة النشاط الاقتصادي، 

  :والكشف عن المسألة يكون على إحدى الصورتين

يمكن إدراج تحديد مجال الخوصصة ضمن القانون الأساسي لخوصصة : الأولى

شحة للخوصصة، وفيما عدا المؤسسة العامة الاقتصادية، مع حصر قائمة المؤسسات المر

المجالات والمؤسسات المذكورة فيه يجب إصدار تعديل لهذا القانون وهو الأسلوب الذي 

  .)1(عملت به فرنسا، المغرب ونيجريا

من عملية إصلاح شاملة  اتنطوي هذه الصورة على اعتبار الخوصصة جزء :الثانية

فيصدر القانون لتحديد القطاع  ،)2(تهدف إلى تحويل الأنشطة الاقتصادية إلى القطاع الخاص

المعني بالخوصصة مع إحالته على النصوص التنظيمية للكشف على قائمة المؤسسات 

، وطبيعة ةعلى حدالمرشحة للخوصصة من خلال دراسة ومعالجة وضعية كل مؤسسة 

قية تجربة ألمانيا الشر عمليات التحويل الجارية وقد ميز هذا الأسلوب نالنتائج المترتبة ع

وبلغاريا، وقد تلجأ الحكومة إلى تعيين المؤسسات بموجب قانون كما حدث في بريطانيا، 

    .  )3(البرازيل وكندا

ينبغي على الدول و لكن منه إيجابياته وسلبياته،  لّكل نب المتبنى، فإالأسلو يكنومهما 

ى الخلط بين تفادي التناقض عند إصدارها قوانينها في هذا الصدد، كأن تعمد الدولة إل

                                                 
  .300، ص مرجع سابقالجزاف مهدي إسماعيل،  -  1

2   - BELMIHOUB Med Cherif, Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat… op. cit, p 29. 

3   - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 124.  



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

ل والثاني، فتحدد قائمة المؤسسات القابلة للخوصصة وتقيدها بمدة معطيات الأسلوب الأو

ة أو تخول الاختصاص في التنفيذ لجهات متعددة، فمن شأن ذلك أن يؤثر سلبا على معين

  . )1(مصداقية عمليات التنازل

) Flexibilité(نة ور إلى عنصر المرل يفتقالأسلوب الأو فإن )2(وفي نظر البعض

المرفوعة  ىا يفترض معه ضعف أجهزة التفاوض أمام الدعاومم ،ويلحق الثاني عدم الدقة

  .عقدها بصفة نهائية كما حدث في الباكستان صفقات تمعلى 

أن اختيار الصورة الملائمة لأية دولة يتوقف على حجم اقتصادها وقطاعها ي وفي نظر

الوقت والجهد اللازمين لإصدار  وكذا تشريعية والتنفيذية فيها،العام والعلاقة بين السلطتين ال

مقبلة على خوصصة عدد معتبر من الل للدولة قوانين أو تعديل القوانين السارية، ولهذا يفض

ة أن تتبنى الأسلوب الثاني لما يوفره من مرونة لازمة للسلطة التنفيذية مؤسساتها العام

ة في فعالية، وينصح بضرورة إبقاء بعض المؤسسات العام لتضمن نجاح عملية التنازل بكلّ

تنطبق عليها قاعدة عدم القابلية للتصرف كما هو منصوص عليها في لالقطاع الاستراتيجي، 

  : ، ويمكن تبرير هذه الضرورة بالحجج التالية)3(القواعد العامة

ك مشترك كالبترول والمعادن فهي مل مهمةالسيطرة على الموارد الطبيعية ال – 1

  .ها في حيازة الدولةؤلجميع أفراد المجتمع ولذا يتعين إبقا

 على وجود مؤسسة واحدة لإنتاجها، ةتحقق فعالية الاحتكارات الطبيعي يتوقف – 2

هاتفال ،الموانئ، ةيومن أمثلة ذلك السكك الحديد ،ة في حالة ضيق السوق المحليةخاص، 

 متنازل عن هذه المرافق يعني تحويل الاحتكار العاا لا شك فيه أن الومم ،المياه والكهرباء

إلى الاحتكار الخاص، صحيح أن الدول تستطيع أن تباشر رقابة على الاحتكارات الخاصة 

كما يحدث ذلك في الدول المتقدمة، غير أن إمكانات الدول النامية في مباشرة هذه الرقابة 

الاحتكار الخاص أكثر فعالية من  محدودة، وفي هذه الأحوال ليس هناك ما يضمن أن يكون

  .الاحتكار العام لاحتمال استغلال المستهلكين في إطار الاحتكار الخاص

                                                 
1   - GUISLAIN Pierre, op. cit, p 169.  
2   - Idem. 

  .، قانون مدني689المادة  :انظر -  3
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يتعين الاحتفاظ بالمؤسسات العامة في بعض النشاطات الاستراتيجية مثل مصانع – 3

في % 50فوق عها، وأن تكون نسبة تملك الدولة تالأسلحة وتسويقها، وبعض البنوك وفرو

سسات الاستراتيجية كالبتروكيماويات والكهرباء، وبصفة عامة تحتفظ الدولة بعض المؤ

  .ب رأسمال وتكنولوجيا لا يقدر عليها القطاع الخاصبمؤسساتها الاقتصادية التي تتطلّ

الجزائر على خلاف المغرب حصرت في المرحلة الأولى والثانية من تطور النظام  إن

 22-95من الأمر  2المادة  حددته ،ع التنازلالقانوني للخوصصة قطاع النشاط موضو

أوردت  ، في القطاعات التي تزاول نشاطها في بيئة تنافسية، ثم26/08/1995المؤرخ في 

  :على وجه الحصر تسعة قطاعات نشاط هي

  .الدراسة والإنجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية وأشغال الري -

  .الفندقة والسياحة -

  .توزيعالتجارة وال -

  .لغذائيةو االصناعات النسيجية و الزراعية  -

، الالكترونية ،الكهربائية ،الميكانيكية: الصناعات التحويلية في المجالات الآتية -

  .الورق، البلاستيك والجلود ،الخشب ومشتقاتهالكيمائية، 

  .النقل البري للمسافرين والبضائع -

  .أعمال الخدمات المينائية والمطارية -

  .لتأميناتا -

  .الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة -

ا هو جدير بالذكر أن المؤسسات التابعة للقطاعات المذكورة أعلاه لم تكن قابلة ومم

تختص بحكم كانت ة القانون، بل السلطة التقديرية متروكة للحكومة التي للخوصصة بقو

بإعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة بناء على مقترحات  22-95من الأمر  5المادة 

  . )1(الهيئة المكلفة بالخوصصة وتصدر القائمة بموجب مرسوم تنفيذي

                                                 
طبقا لبرنامج الخوصصة، يخضع إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة والتابعة  «: تنص 5المادة  -  1

ات الحكومة ومسؤولياتها، وتحدد بمرسوم تنفيذي وكذا كيفيات تطبيق ذلك لاختصاص... للقطاعات المذكورة
  .» بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بالخوصصة
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ومما هو جدير بالذكر أن المشرهم أي تعريف لمفهوم القطاع التنافسي، إلاّ أنع لم يقد 

ية المشار إليها وهي قطاعات إدراكه من خلال الإطلاع على قائمة القطاعات المعن نايمكن

ومفتوحة للمبادرات الخاصة وخارجة عن ، )1(الصناعةوم فيها مبدأ حرية التجارة يتحكّ

  .المؤسسات العمومية التابعة للدولة

الغاية من حصر وعاء الخوصصة في القطاعات التنافسية دون غيرها في رغبة تتمثل 

ا لحداثة التجربة من ناحية، ع عدم المخاطرة بالمؤسسات الاستراتيجية المشرللأهمية ونظر

 تنجرفأي خطأ في التقدير أو التنفيذ  ،التي تتمتع بها هذه المؤسسات بالنسبة للاقتصاد الوطني

ستحيل مواجهتها في زمن قصير، على خلاف خوصصة تصعب أو تعنه مخاطر قد 

نى منه في القطاع القطاعات التنافسية حيث أن احتمال تأثر الاقتصاد الوطني بفشلها أد

وعاء الخوصصة يتحدد بموجب مرسوم  أما من الناحية التنظيمية فإن. )2(الاستراتيجي

ن عدد وشكل ونشاط المؤسسات القابلة للتنازل عنها، تقترحها الهيئة المكلفة يتضم

لا يجوز حسب المادة  وبالخوصصة من بين المؤسسات التي تعاني أزمة موارد أو تشغيل، 

تقرير عمليات التنازل بها أو الترخيص  26/08/1995المؤرخ في  22-95مر من الأ 4

مناصب العمل  إلاّ إذا كانت الغاية منها إصلاح المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على كلّ ،بها

يتناقض مع روح الخوصصة التي في نظرنا ومثل هذا المقتضى ، )3(المأجورة فيها أو بعضها

تقليص مناصب الشغل بحسب المتطلبات الحقيقية  طلّبجارية التي تتتقتضي العمل بالإدارة الت

منافسة، ومبدئيا هذا الشرط قد يتسبب في تعطيل الللمؤسسة حتى تتمكن من الصمود أمام 

مسار عمليات التنازل، لأن المتملك الجديد لا يقبل على شراء مؤسسات مثقلة بتكاليف 

نه من تحقيق فوائد مقابل ذه التكاليف بما يمكّمناصب عمل غير ضرورية، فيشترط استبعاد ه

  .)4(الاقتناءالمستثمرة في عمليات  هأموال

                                                 
1   - La constitution de 1996 affirme pour la première fois en Algérie le principe de la liberté du 

commerce et de l’industrie et son corollaire à la privatisation…Voir : LAGGOUNE Walid, 
"L’Etat dans la problématique du changement…", op. cit,  p 41. 

  .410مرجع سابق، ص ، ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  2

  .26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  4المادة  -  3

  .130مرجع سابق، ص  ،...ةأحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخص. د -  4
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استبعاده والنص القانوني  هتكريس فيع وقع متناقضا من التحليل المتقدم أن المشريُفهم 

وبين مقتضيات الواقع الاقتصادي التي تدعو إلى  ،النشاط الاستراتيجي من نطاق الخوصصة

لجذب المستثمر الخاص كما  التفرقة بين النشاط الاستراتيجي وغير الاستراتيجيالتخلي عن 

فعلت غالبية الدول النامية، وكان من شأن هذا التناقض أن تعطلت الكثير من عمليات 

لتعديلات مختلفة بموجب نصوص ذات بعد  22-95الأمر  على إثرها الخوصصة، وتعرض

ل احتكارا طبيعيا للدولة ر التنافسية والتي تشكّقطاعي تمدد الخوصصة إلى القطاعات غي

 )2(والاتصالات السلكية واللاسلكية )1(كالنقل الجوي والبحث والتنقيب عن المحروقات، البنوك

صدر لتعزيز  الذي 04-01التوسع بموجب الأمر وقد تم الاعتراف بهذا ، )3(وقطاع المناجم

وخاصة بعد استقالة رئيس الحكومة  ،)4(راكةعمليات التنازل وترويجها في إطار سياسة الش

كما كان متأنيا  ،الأثمانبأبخس الذي كان يرفض تصفية المؤسسات العامة " أحمد بن بيتور"

وحذرا من خوصصة المؤسسات الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ورفض العرض المقدم 

 .    )5(ؤسسة كبيرةم 89من طرف وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات المتعلق بخوصصة 

اتسعت دائرة  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  15وبموجب المادة 

المؤسسات التابعة لمجموع قطاعات النشاط  القطاعات المعنية بالتنازل، لتشمل كلّ

                                                 
1   - SADI Nacer-Eddine, op. cit, pp 126, 145, 146. 

المتعلق بالقواعد العامة للبريد  05/08/2000المؤرخ في  2000/03ينظم خوصصة هذا القطاع القانون  -  2
وكان من نتائج خوصصة هذا . 06/08/2000، لـ 48ج عدد .ج.ر.والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج

ع منح رخصة الهاتف النقال من نوع جي أس أم الممنوحة لفائدة مؤسسة أوراسكوم تيليكوم المصرية القطا
  .وهي قابلة للتنازل عنها

 48ا غطاء قانوني، تمثلت في عمليتين الأولى تخص هإن خوصصة قطاع المناجم بدأت مبكرة دون أن يكون ل - 3
امنجم 178ية تخص التنازل عن والثان ،من الذهب والأحجار الكريمة اصغير وقد أثارت هاتين  ا،منجم

 06-84العمليتين انتقادات الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين على السواء باعتبارها مخالفة لأحكام القانون 
واعتداء صارخ على ملكية  ،المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالأنشطة المنجمية 07/01/1984المؤرخ في 

لقطاع استراتيجي، واعتبر النقد في محله حيث كان يجب على الوزارة المبادرة  يحةصرالدولة وخوصصة 
  .بتعديل هذا القانون قبل الشروع في عمليات المزايدة

حالة (بعض الاستثمارات الأجنبية في إطار الشراكة الأورومتوسطية "صديقي مليكة، وقصاب سعدية  - 4
  .55، ص 2003 ،01، العدد 40الجزء  ،ونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القان ،")الجزائر

  :على موقع الإنترنيت باللغة العربية .3، ص جلالي حجاج، سراب الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر -  5
http:www.mondiploar.com/mar01/articles/hadjdi.htm. 



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

لدولة دور المقاول، وترتيبا عليه لم يعد يخصص لفي شكل شركات أموال،  )1(الاقتصادي

لح العام الاقتصادي لن يكون من امستقبلاً المساهم الوحيد، وأن الصوأن الدولة لن تكون 

  .احتكار الدولة لوحدها بل مرتبط بالتبعية المتبادلة للقطاعين العام والخاص

ويبقى التساؤل قائما عما إذا كان مجموع قطاع النشاط الاقتصادي يشمل القطاع 

لى الاعتقاد بقابلية هذا القطاع إلى يدفعنا إ 15الاستراتيجي؟ إن صراحة ووضوح نص المادة 

  :الخوصصة، وهذا لثلاثة أسباب

بقوة القانون أمام  حتوفمن ناحية تبعية القطاع الاستراتيجي للقطاع الاقتصادي الم -1

  .04-01من الأمر  15الخوصصة بموجب المادة 

- 01صراحة القطاع الاستراتيجي من نطاق تطبيق الأمر  عدم وجود نص يستثني - 2

04.  

ة قيمتها وقوتها يضي إلى نسبتف )2(04- 01من الأمر  6ونة التي وردت بها المادة المر - 3

ليس هناك ما يمنع تعديل القوانين الأساسية والتنظيمية المتحكمة في القطاع  و، الإلزامية

لخوصصتها، فالأمر  التاليبالاستراتيجي بما ينسجم ومقتضيات اقتصاد السوق، والاتجاه 

  .هات الحكومة القائمةوجموقوف على ت

أمام " عبد العزيز بوتفليقة"من خلال تصريح رئيس الجمهورية  التقدير السابقد ويتأكّ

تبني الدولة سياسة عدم التفرقة بين القطاع ب ،2000رجال الأعمال الفرنسيين في جوان 

د فتح وق )3(سوناطراك االمؤسسات معنية بالخوصصة بما فيه الاستراتيجي والتنافسي، فكلّ

                                                 
ميز بين نوعين من يالذي كان  26/08/1995المؤرخ في  22-95وهذا بعكس ما كان يتضمنه الأمر  -  1

  :المؤسسات العمومية الاقتصادية
المؤسسات العمومية المعنية بالخوصصة في إطار نقل الملكية وهي مؤسسات على شكل شركات تجارية  -

  .لم يصدر بعد 25/09/1995المؤرخ في  25-95برأسمال عمومي طالما أن الأمر 
المؤسسات المعنية بالخوصصة في إطار تحويل التسيير تتمثل في المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية،  -

حيث لا يخول لها القانون الانفتاح على الرأسمال الخاص لكونها لا تملك رأسمالاً سوى لأغراض محاسبية، 
فهي لا تملك نظاما خاصا وتتبع مباشرة الدولة حسب ما  ،ونفس الحكم ينطبق على المؤسسات العمومية المحلية

  . 384، ص مرجع سابقحميدي حميد،  :انظر .1993من قانون المالية  108 المادةتمليه 
بغض النظر عن أحكام هذا الأمر، فإن المؤسسات العمومية التي يكتسى نشاطها طابعا استراتيجيا  «: 6المادة  - 2

، تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لنظام خاص يحدد على ضوء برنامج الحكومة
  .»عن طريق التنظيم 

  . 04، ص 2000جوان  17لـ  ،)يومية(جريدة الخبر  -  3
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هذا التصريح أمام وزارة الطاقة المبادرة بطرح ملف قطاع المحروقات، وباعتباره أهم 

ل المورد الوحيد القطاعات الاستراتيجية لارتباطه بالسيادة الوطنية، ولكون إيراداته تشكّ

أو  همحاولة لاقتراح إعادة تنظيمي ه يقتضي التحلي بالحذر عند كلّلميزانية الدولة، فإنّ

  .هخوصصت

  : وقد كان ملف خوصصة هذا القطاع محل رهانين متناقضين

، ورهان عتبارات مرتبطة بثقافة الاقتصاد الريعيرهان داخلي يرفض الخوصصة لا

متعددة الجنسيات العاملة في حقل ئات المالية والدولية والشركات خارجي مرتبط بضغوط الهي

ن اقة والمناجم مشروع قانون جديد يتضمالمحروقات، وتحت تأثير هذا الأخير، أعدت وزارة الط

المعدل والمتمم  14- 86تكييف قطاع المحروقات مع المتغيرات الدولية والداخلية باعتبار قانون 

  :ن المشروع محورينلم يعد يتلاءم مع هذه التغيرات، وقد تضم 21- 91بالقانون 

تغلال ونقل المحروقات ق بخوصصة النشاطات المرتبطة بالبحث والتنقيب والاسيتعلّ: الأول

  .بالأنابيب، مع تسوية الوضع القانوني لهذه الأخيرة عن طريق صيغة التنازل

  .ق بخوصصة رأسمال الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراكيتعلّ :الثاني

رغم انطواء التعديل على رغبة السلطة العامة في تنظيم احتياطات ومداخيل الشركة، 

هذه  لاستفادة من تكنولوجيته الحديثة في حقل المحروقات، فإنبإدخال الشريك الأجنبي، وا

لت معضلة أثارت احتجاج ومعارضة الشركاء الاجتماعيين على رأسهم فيدرالية المبادرة شكّ

عمال المحروقات، الذين رأوا أن خوصصة الشركة ينطوي على مساس بأهم مكتسبات الدولة 

مر الذي دفع الوزير إلى التراجع عن فكرة ، الأوانتهاكًا لسيادتها على ثرواتها الطبيعية

الخوصصة والاكتفاء بإعادة تنظيم شركة سوناطراك وإدخال الشريك الأجنبي لاستغلال 

  .المكتشفة لالحقو

ه الجديد باعتباره إجراء من إجراءات هذا التوجوقد رفضت المركزية النقابية 

شهارية بالجرائد ي العام عبر لوحات إلمخاطبة الرأ هالخوصصة، فحاول وزير الطاقة التوج

  :وأسس حملته على الحجج التالية

للشركة،  ااحتفاظ الدولة بسيادتها على ثرواتها النفطية والغازية، واعتبارها مالك – 1

ا يوفر لها فرصة دعم الشركة كلما اقتضى الأمر ذلكمم.  
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 نالمترتبة عاعتبار سوناطراك شركة تجارية تتحمل الأخطار والالتزامات  – 2

  .ممارسة النشاط ولها صلاحية إبرام العقود واللجوء إلى آلية تمويل المشاريع

3 – ا يحظر اللجوء إلى إجراءات احتفاظ شركة سوناطراك بالطابع العمومي مم

  ).عدم القابلية للتصرف(الخوصصة تأسيسا على القاعدة التقليدية 

في خطابه عن  "أحمد أويحى"الحكومة هذا الإعلان متفقًا مع تصريحات رئيس  ويأتي

لا يمكننا أن ندخل اقتصاد السوق بأساليب العشريات  «: السياسة الجديدة للخوصصة حيث قال
الماضية، كما لا يمكننا أن نطالب بالتفتح على السوق العالمي بمؤسسات تسيير تحت سلطان 

مؤسسات  ايتها بثلاثاحتفاظ الدولة تحت وص، ولكن تتجه رغبتنا إلى ةرداالدولة والإ
  .)1(» سونلغاز والسكك الحديدية –استراتيجية، سوناطراك 

وبهذا الشكل يتضح لنا اقتناع السلطة العامة بأن الاندماج ضمن السوق العالمية لا 

المؤسسات  في مطلق الأحوال عن طريق الخوصصة بالتنازل عن ملكية كلّ ينبغي أن يتم

ريك الاجتماعي بتمديدها إلى بعض القطاعات، ولأن انخفاض الش إقناعالاقتصادية، لاستحالة 

المردودية وغياب النجاعة لا يرتبط بالطابع العمومي للمؤسسة بقدر ما يرتبط بالبيئة التي 

تعمل فيها هذه المؤسسات، وعليه فالحكم الموضوعي على مصير المؤسسة العامة الاقتصادية 

عمل فيها القطاع الخاص، لأن المسألة لا تكمن في قبل توفير الشروط التي ي ينبغي ألا يتم

منطق تبرر السلطة وطبقًا لهذا الل إليه العملية لخوصصة في حد ذاتها، بل فيما تؤوعملية ا

  .العامة استثناء القطاع الاستراتيجي من نطاق عمليات التنازل

  :معايير انتقاء المؤسسات العمومية لغرض الخوصصة –ثانيا 

نطاقها ليست شاملة ومطلقة، أي لا تتسع  فيد لنا أن عملية الخوصصة ما تقدم تأكم

ما يعني ضرورة إيجاد معايير تستخدم من قبل مؤسسات القطاع العام الاقتصادي م لكلّ

الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ برنامج التنازل، لانتقاء المؤسسات المؤهلة لذلك، وترتبط 

ا يطبع مضمونها في الدولة، ممالإقتصادية سسات هذه المعايير بخصائص وسمات المؤ

بالنسبية والاختلاف من دولة إلى أخرى حسب مستوى نموها، ويجمع الخبراء على معيارين 

  :ينيرئيس

                                                 
  .02، ص 23/11/2004لـ الأربعاء  ،)يومية(جريدة الخبر  -  1
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  معيار النشاط الاستراتيجي – 1

تطبيقه التنازل عن المؤسسات العامة التي تقوم بمشاريع واستثمارات منتجة يقتضي 

ا تقتضي تغطية واسعة لها من ات العامة للاقتصاد الوطني، وهي ممومؤثرة على التوازن

تبني خمسة مقاييس كلما كان مركز المؤسسة  الدولة، وتكشف لنا تجربة الشيلي طرف 

  :وهي، )1(منخفضا عنها كلما اتسع مجال خوصصتها

  .إذا كانت المؤسسة تندرج في نطاق المؤسسات الاستراتيجية -

  ).مثال توليد الكهرباء والمياه(ضرورية للأفراد  تقدم خدمةلعامة إذا كانت المؤسسة ا -

  .)2(إذا كان التنازل عن المؤسسة يواجه صعوبات قانونية -

  .الأهمية النسبية للمؤسسة للصناعة والاقتصاد الوطني -

  .معدلات أرباح المؤسسة في الماضي -

الواقع أن مقاييس هذا لمعنية، والأخذ بأحد المقاييس متروك للسلطة التقديرية للإدارة ا

المعيار تتميز بالمرونة بالشكل الذي يصعب معه تحديد نطاق المشاريع الاستراتيجية وغير 

متكامل الأجزاء، وبدافع رفع مستوى أداء  الاستراتيجية لارتكاز اقتصاد كل دولة على كلّ

 عتبربعض هذه الأجزاء اندفعت بعض الدول إلى تحويل ملكية بعض القطاعات ت

كتوليد الكهرباء وإنتاج المياه والاتصالات السلكية ،لاقتصاد الوطني لاستراتيجية بالنسبة 

دون الالتفات إلى مخاطر هذا التحويل في حالات الطوارئ  ،)3(في تونس واللاسلكية

والحروب، وعليه يكون من باب الحذر أن تحتفظ الدولة في هذه الحالات ببعض 

                                                 
  .18 ،17منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص  -  1
ض الصعوبات، كأن يتضمن عقد قرض أبرم لصالح المؤسسة شرط موافقة الدائن عند التصرف فيها ومن أمثلة بع -  2

بما يعني توقيف عمليات التنازل على حتمية التسديد، أو أن يكون أصل من أصول المؤسسة مرهون لصالح أحد 
هذا الجزء المرهون إلاّ الدائنين، فإن أحكام الرهن حسب القواعد العامة تجعل من باب الاستحالة التصرف في 

بموجب اتفاق خاص، أو أن يتضمن قانون الخوصصة حتمية الاحتفاظ بقدر معين من مناصب العمل بما لا يناسب 
  ). 4المادة ( 26/08/1995المؤرخ في  22- 95مقدورات المستثمر الخاص، كما كان عليه الوضع ضمن الأمر رقم 

لشركة التونسية للاتصالات المملوكة للحكومة، وهي أكبر شركة قررت الحكومة التونسية بيع ثلث أسهم ا - 3

مليار دولار للمؤشرات الايجابية   1,7تونسية من حيث الإيرادات، وكان يتوقع أن تكون حصيلة البيع أكثر من 

موعدا للشركات  20/09/2005مليون دولار، وقد حددت الشركة يوم  823المحاط بها، لبلوغها أرباح جاوزت 

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، النشرة الإخبارية : انظر. صة المحلية والدولية لتقديم عروضهاالخا

  :، باللغة العربية على موقع الإنترنيت1، تونس، ص 2005سبتمبر - أفريل، العدد الثالث، 2005الفصلية، 
Http: //www.pogar.org /arabic/govnews/2005/Isswe 3/Tunisia. Html.  
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من وأن تضمن عقود التنازل بعض البنود تقيد بها مشتري الصلاحيات لضمان حفظ الأ

  :)1(ها ما يليتالقطاع الاستراتيجي من أمثل

الاعتماد على العمال من المواطنين في بعض المناصب الحساسة وفرض قيود  – 1

  .وضوابط على نسبة العمال الأجانب في هذه المجالات

أجهزة ومعدات مستوردة من دولة تجنب اعتماد هذه الأنشطة الاستراتيجية على  – 2

  .أجنبية واحدة أو دول محددة

منح الدولة حقوق استثنائية لإدارة هذه المرافق الحيوية في حالة الطوارئ  – 3

  .والحروب

  .فرض قيود على نسبة ملكية المستثمر الأجنبي – 4

المحافظة على سرية بعض المعلومات من التسرب والوصول إلى دولة معادية،  – 5

  .و استغلالها في المحافل السياسية ضد الدولةأ

قيمة هذا المعيار تبقى نسبية في صلاحيته للحكم بجواز الخوصصة من  وعليه فإن

  .اوفضفاض امرن اباعتباره معيار اعدمه

  معيار الفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسة الاقتصادية – 2

ي تؤدي دورا رئيسيا دون أن ومفاده أن تنصب عمليات التنازل على المؤسسات الت

تصل بمجال الخدمات العامة، ويمكن استخلاص هذه الفعالية من بعض المعطيات كالتحقق ت

من السير العادي للمؤسسة، الدفع للدائنين بصفة مستقرة، إمكانية توفير الضمانات للقروض 

حقها من المستقبلية مع توفير مناصب عمل لعدد معتبر من العاملين واقتضاء الدولة 

وكما يقول البعض فعالية المؤسسة هي أفضل ضمان لاستمراريتها بعد  ،الضرائب والرسوم

  .)2(تحويلها إلى القطاع الخاص

بل على أساس مقارنة رقم  ،فقط لمعطيات السالفةلوالواقع أن فعالية المؤسسة لا تقاس 

استجابتها للمنفعة  أعمالها وحصيلة أرباحها مع مؤسسة موجودة في مركز مماثل لها ودرجة

                                                 
  .321 ،320الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص ص  -  1

2  - La performance de l’entreprise est le meilleur gage de sa survie Voir : PAILLUSSEAU Jean, 
op. cit. p 115. René savatie, op. cit, p 192. 
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يم المؤسسات العمومية سوبناء على هذا المعيار تم تق ،)1(العامة الاقتصادية والاجتماعية

  :الاقتصادية إلى ثلاث فئات كالتالي

  .المؤسسات ذات الفعالية الاقتصادية المرتفعة –أ 

  .المؤسسات ذات الفعالية الاقتصادية المتوسطة -ب 

  .الفعالية والمردودية مؤسسات عمومية ضعيفة –ـ ج

تفضل بعض  وانتقاء المؤسسات القابلة للخوصصة،  وعلى أساس هذا الترتيب يتم

2(ع التونسيالدول البدء في خوصصة المؤسسات ذات المردودية الضعيفة كما فعل المشر( 

  :يلحق به الكثير من الانتقادات منهاهذا التوجه ، غير أن )3(سبانيوالإ

لمستثمر لشراء مؤسسات عامة يعتريها الكساد، وعدم الكفاءة عدم مخاطرة ا –أ 

  .)4(والخسائر المتلاحقة من واقع ميزانيتها وحجم أعمالها

المتوقع في المستقبل لمؤسسة صعوبة تقدير سعر التنازل لاستحالة قياس العائد  – 2

، يستوي أن يكون ر الحادوهو ما يعرف بالتعثّ .ة عن الإنتاج والتحصيل والوفاء لدائنيهامتوقف

تكون حصيلة  إلى أنا يؤدي مم ،ظاهريا أو خفيا ففي الحالتين لا يفترض توقعات ايجابية

  .البيع سلبية ولا تكفي حتى لمعالجة الاختلالات الناتجة عن البيع

وتفاديا لبيع المؤسسة بثمن بخس تلجأ الدولة إلى إجراء إصلاحات عميقة من ناحية 
  .)5(تشغيلالنشاط الاقتصادي وال

وقد تتغاضى عن ذلك بتقديم مزايا خاصة للمستثمرين الذين يتقدمون لشراء الشركات 
  .)6(الخاسرة المعروضة للبيع كما فعلت فرنسا وبريطانيا

بعض الحكومات بخوصصة المؤسسات ذات الأداء الاقتصادي المتوسط والتي بدأت 
عليه مخاطر تترتب  لهيكلة وبيعها لالأن مركزها لا يستدعي إعادة ا ،تعمل في بيئة تنافسية

                                                 
1   - RAMEUF Jean, L’entreprise dans la vie économique, PUF, Paris, 1951, pp 32 – 33. 

2   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 114. 

  .19منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  3

  .130، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  4
5  - Direction des études économiques et financières du crédit lyonnais, Les privatisations en 

Amérique Latine, in Problèmes Economiques, N° 2.287, La documentation française 12 Août 
1992, p 30. 

  .434البيلي عبد الحي صالح، مرجع سابق، ص  -  6
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سياسية أو اجتماعية مع قدرة الأسواق المالية المتواجدة على استيعاب أسهم هذه 
  .)1(المؤسسات

كما لجأت دول أخرى إلى خوصصة المؤسسات الناجحة ذات الفعالية المرتفعة، وتتمتع 
وبالنظر إلى حصيلة  ،بمركز اقتصادي مؤثر، من شأنه أن يجذب عدد كبير من المستثمرين

ولهذا نجد أن الحكومة الفرنسية قد  ،)2(ع الدولة لتوسيع عملياتها في الخوصصةالبيع تتشج
التي تتمتع بمركز ) SAINT - GOBAIN(طرحت للبيع في بداية برنامج الخوصصة شركة 

 ELF من إجمالي أسهم أنجح الشركات البترولية% 51وإدارة جيدة، كما طرحت ممتاز مالي 

- Aquitaine)3(مرافق العامة الوطنية أو العضوية، مستبعدة ال)تتمتع والمؤسسات التي  )4
مستهلك خاصة بالنسبة للباحتكار للسلبيات التي تنجر عن تحويل الاحتكار إلى الخواص، 

الحكومة  بدأتكما .)5(لما تفرضه عليه من شروط الذي يضطر للتعامل معها والإذعان
للخوصصة بطرح شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة ة برنامجها نييتجنرالأ

"AEROLINAS ARGENTINA")6(، اختيارفي المغرب و خوصصة المؤسسات  تم
  :)7(الناجحة وفق المعايير التالية

  .رتقب تحقق فعاليتها في المستقبليالمؤسسات الرابحة أو التي  -
  .المؤسسات التي لها مساهمة عامة ذات أهمية -
  .ت التي تعمل في مناخ تنافسيالمؤسسا -
م في مجال مهالمؤسسات التي لها دور اقتصادي رئيسي من دون أن يكون لها دور  -

  .الخدمات العامة

                                                 
  .131مرجع سابق، ص ، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  1

2   - DIDIER Pene, "La privatisation en France", A.J.D.A, éd. Moniteur, Paris, du 20 Mai 1987, p 291. 
3   - LASKINE Roland, op. cit., pp 27, 65. 
4  - Les services publics nationaux sont intransferable, cette necessité découle des principes de 

valeur constitutionnel, selon la décision du conseil constitutionnel du 25 et 26 Juin 1986, L’art 
34 de la constitution réserve au législateur le soin de se prononcer sur l’opportunité et 
l’étendue des privatisations. Voir : DURUPTY Michel, Les privatisations en France, la 
documentation Française, 1988, p 47. 

5  - DUFAUT Jean, Les entreprises publiques, collection d’actualité juridique, éd. du Moniteur, 
Paris, p 172. 

6  - En Argentine « Il n’y a pas de drapeaux sur les capitaux ». Affirme le président "Carlos 
MENEM…, Voir : Direction des études économiques et financières et crédit Lyonnais, Les 
privatisations en Amérique Latine…, op. cit, p 31.  
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  .في عدد العمال االمؤسسات التي لا تعاني فائض -
  .المؤسسات التي تتبع قطاعات اقتصادية متنوعة -
  . المؤسسات التي لها الشكل القانوني للشركة -

رح بعض خبراء البنك الدولي على مصر البدء بخوصصة الفنادق لأنها قادرة على اقتو
وقد أقر برنامج الحكومة ، )1(جذب رؤوس الأموال رغم أن اهتمام الجمهور بها كان ضيئلا

  :هي )2(ثلاثة معايير لاختيار الشركات التي تطرح للبيع

  معيار حجم المشروع –أ 
والمتوسطة والتي تحقق أرباحا ولا تحتاج إلى  الأولوية للمؤسسات الصغيرة ىتعط

إعادة هيكلة جزئية أو كلية وأن تكون مدرجة ضمن سوق تتوافر فيها المنافسة، وعليه يحظر 
  .بيع الشركات المتمتعة باحتكار أو مزايا خاصة

  معيار الجدوى الاقتصادية –ب 
ناحية الاقتصادية، أن يكون الاستثمار في المؤسسات المعروضة للبيع ذا جدوى من ال

مركزها المالي من واقع ميزانيتها  فيى ذلك حقق فائضاً في التدفقات الاقتصادية، ويتجلّيو
  .السنوية

  معيار الربح وكفاءة التشغيل – ـج

تتحقق الأولوية في البيع للمؤسسات التي حققت أرباحا معتبرة في السنوات القليلة 

 حتّى منلية معبرة عن استخدام الأموال بفعالية مرتفعة السابقة للبيع، وأن تكون مراكزها الما

  .جانب العنصر البشري المستخدم

وبناء على هذه المعايير تقوم الشركات القابضة بإعداد قائمة المؤسسات لترشحها للبيع، 

3(ل القائمة على وزير قطاع الأعمال العام للمصادقة عليهامع تسبيبها لهذا الترشيح وتحو(.  

فغير دقيق كما هو عليه الوضع في المغرب  ،ع الجزائري من المسألةف المشرأما موق

بين المؤسسات  التمييزكان  26/08/1995المؤرخ في  22- 95ومصر، ففي إطار الأمر 

كالتالي )1(مها إلى فئتينوفق معيار طبيعة النشاط ويقس:  

                                                 
  .19مرجع سابق، ص  ،...الآثار الاقتصادية الاجتماعية القانونية المترتبة أحمد جمال الدين موسى، -  1

  .123مرجع سابق، ص ، ...لخصخصةأحمد محمد محرز، النظام القانوني ل. د -  2

  .133 – 132ص ص  مرجع سابق،، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  3
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لخاص تخضع مؤسسات تنافسية تتفق طبيعتها مع طبيعة وأسلوب إدارة القطاع ا -

للخوصصة، وشملت في مرحلة أولى قطاع السياحة والفندقة والمقاولات، 

ومؤسسات خدمات الموانئ والمطارات وامتدت في مرحلة ثانية إلى مؤسسات 

تحتاج إلى التطور والابتكار التكنولوجي الحديث كالصناعة الالكترونية والكهرباء 

  .والكيمياء والنسيج والاتصالات

  .ية أو استراتيجية خارجة عن نطاق تطبيق برنامج الخوصصةمؤسسات حيو -

تخلى المشرع عن معيار طبيعة  20/08/2001المؤرخ في  04-01وفي ظل الأمر 

في  المؤسسات العمومية الاقتصادية، واستثنى النشاط نسبيا، لفتحه مجال الخوصصة لكلّ

ة بأمن الدولة سياسيا إطار ضيق جدا ثلاث مؤسسات استراتيجية كبرى لاعتبارات مرتبط

  .واقتصاديا واجتماعيا كما سبق بيانه

في مجال صناعة المواد الغذائية،  املموس ايعرف تقدموالواقع أن مسار الخوصصة 

نسبيا لحين إصدار  لاطوي االحديد والفندقة، بينما مؤسسات الميناء فإن خوصصتها تتطلب وقت

  .)Création d’une autorité de régulation( )2(قانون خاص وتأسيس سلطة تنظيمية 

  الفرع الثاني
  ضوابط توزيع الأسهم

الدولة في إطار سياستها المراد تحقيقها من عملية الخوصصة ضوابط توزيع تحدد 

  :الأسهم من زاويتين

خوصصة جزئية أو  بصددكون إما ية المراد التنازل عنها، فنمن ناحية النسبة المئو

ن أساسا بإعادة النظر في معالم حق الملكية وفيما إذا كانت لاخوصصة كلية ويرتبط الشك

ن المؤسسة أو الاحتفاظ بها مع تعبئتها ماليا بإدخال مالانسحاب الكلي بالدولة ترغب 

سبقا المستثمر الذي له مومن زاوية ثانية يتعين على الدولة أن تحدد  ،)أولاً(المستثمر الخاص 

  ).ثانيا(لها  أولوية تملك أسهم وأصول مملوكة

  

                                                                                                                                                    
1   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 105. 
2  - Algérie, Le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit., p 45. 
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  :النسبة المئوية للأسهم المراد التنازل عنها -أولاً 

يرى البعض أن الخوصصة هي عملية تحويل المساهمات التابعة للدولة بصفة كلية أو 

جزئية إلى القطاع الخاص سواء كان هذا التحول بشكل مباشر أو غير مباشر وإما عن 

في الرأسمال أو عبر الانفتاح على الاستثمارات طريق تبادل السندات أو التنازل أو الزيادة 

الخوصصة : وعلى ضوء هذا التعريف يمكن أن نميز بين نوعين من الخوصصة ،)1(الأجنبية

  .الجزئية والخوصصة الكلية

  :الخوصصة الجزئية –أ 

، وقد اختلف الفقهاء بشأنها، فقط ويقصد بها التنازل عن جزء من رأسمال المؤسسة

يقي للخوصصة، بينما بها واعتبرها مجرد تقنية لا تعبر عن المعنى الحق فبعضهم لم يعترف

فها على أنها وكي" ندوديفير"ضمن المفهوم الضيق للخوصصة ومن بينهم  أدرجها البعض الآخر 

بالمقارنة مع الخوصصة الكلية ) Privatisation Douce(خوصصة من النوع الهادئ التدريجي 

  .)2( (Privatisation dure)لي أو الجذريالتي هي من النوع الراديكا

إخراج المؤسسة من  تقتصر على حالةالخوصصة الجزئية لا  فإنوعلى هذا الأساس 

الترخيص للخواص بل تمتد لتشمل حالات القطاع العام وإدماجها ضمن القطاع الخاص، 

  .)3(لمساهمة داخل المؤسسة العامة الاقتصادية بمعنى امتلاك جزء من رأسمالهابا

معرفة مدى  وغير أن المشكل القانوني الذي يثور بالنسبة لهذا النوع من الخوصصة ه

احتفاظ الدولة بسلطة الرقابة على المؤسسة وهل تتأثر هذه السلطة بمساهمات الخواص 

  صعودا أو نزولاً؟

الرقابة في إطار قانون الأعمال هي سلطة تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية 

سسة، وبمعنى آخر هو تحديد لسياستها العامة واستراتيجيتها وأهدافها على المدى للمؤ

                                                 
1   - BISSEL Martin, Les techniques de privatisation, éd. économica, Paris, pp 19, 20, 21. 

المؤرخ في  04- 01من الأمر  13ويتفق التعريف الذي جاء به مارتن باسيل مع مضمون المادة 
20/08/2001.  

2  - Comme le déclarait MORIN (M.F), la privatisation implique de redéfinir les conteurs de la 
propriété et d’après, CARTELIER (L) &  MORIN (M.F) « Il y a privatisation des qu’il y a 
transfert de propriété des actifs des entreprises publiques » alors que pour d’autre DURUPTY 
(M) « Il ne peut y avoir de privatisation que si l’entreprise est désétatisée, transférée au 
secteur privé à cent pour cent… » Voir : MONEGER Joël, op. cit, p 410. 

3   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 63. 
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وإذا كانت الرقابة في . الخ ...المتوسط والطويل، وسياستها التجارية والمالية ،القصير

الشركة التجارية لا تثبت للشركاء أو المساهمين إلاّ في حدود نسب ما يملكونه من أسهم أو 

ما ارتفعت نسب المساهمة يتسع نطاق التأثير والسيطرة على مجال حصص اجتماعية، فكل

الرقابة في المؤسسة العامة الاقتصادية هي ملك للدولة تمارسها عن طريق و، )1(الرقابة

هات المؤسسات من خلال ملك التأثير والسيطرة على كل توجمجلس مساهمات الدولة الذي ي

بعدها المفتشية العامة للمالية هذا الغرض، وخصيصا ل التي وضعت) SGP(شركات المساهمة 

لأن  ،إجراء عمليات تحويل الملكية يقتضي تنازل الدولة جزئيا عن هذه السلطة عليه فإن

بها يفرغ عمليات التحويل من محتواها ومبرراتها وتماشيا مع هذا المنطق لا نكون أمام  هااحتفاظ

مشكلة الرقابة من خلال قيام مجموعة  إلاّ إذا تمت تسوية )2(خوصصة بالمعنى الحقيقي

المساهمين الذين يملكون الرقابة بقبول تحويل السيطرة على القرارات الاقتصادية للمؤسسة 

وفي التنازل عن الرقابة نفرق بين التنازل عن ، )3(ن الجدد أو اقتسام هذه الرقابة معهميللمشتر

وتتحدد  هي التي تكون محلاً للتنازل الأسهم الأسهم والتنازل عن الأصول، ففي الأولى فإن

، وهذا على خلاف التنازل عن الأصول حيث يتحول الحائز إلى الرقابة بنصيب المشتري للأسهم

خا يمالك مم4(ل له كل الصلاحيات للتصرف فيها متى شاءو( .تحويل السيطرة بقدر  ويتم

 .مساهمة كل مشتر في المؤسسة المخوصصة
 20/08/2001 المؤرخ في 04-01 رقم ري طبقا للأمرع الجزائالمشريُعتبر 
دون أن يحدد نسبة المال المتنازل  للخواصالعامة تحويل لرأسمال المؤسسة  خوصصة كلّ

درج عليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم صدر له في  اجزئيا، وهذا على خلاف معنه 
للدولة  كاة الرأسمال مملويعتبر أن المؤسسة تكون عمومية إذا كانت أغلبي و ،24/11/1978

                                                 
1  -  AMANN (B), Cessions et acquisitions d’entreprises collection dirigée par J. PHELFER et j. 

ORSONI, éd.  Vuibert Entreprise, pp 8, 11, 12.  
2  - «  IL n’ y a pas de privatisation l’orsque le contrôle reste à l’Etat, cela veut dire que la 

privatisation existe l’orsque le transfert des titres représentatifs des actifs de l’entreprise 
publique confère le pouvoir réel dans l’entreprise aux investisseurs privés  ». Voir : 
MONEGER Joël, , op. cit, p 410.  

3  - «  La cession de contrôle est l’option par laquelle le groupe d’intérêt représenté par les 
actionnaires de contrôle en place accepte de transmettre les domination économique de la 
société à un groupe d’intérêt qui n’ y participait pas, ou de partager ce contrôle avec lui » 
Voir : CHAMPAND Claud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, SIREY, 
Paris, 1962, p 139.  

4   - AMANN (B), op. cit, p 09. 
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من % 51أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، فالمؤسسة التي تحتفظ فيها الدولة بملكية 
ما يبرر استمرار رقابة الدولة م ،رأسمالها تحتفظ بطابعها العمومي ولا تعتبر مخوصصة

لوك للخواص وتزداد المسألة تعقيدا في بعض الحالات عندما يكون الرأسمال المم )1(عليها
إذ تحتفظ الدولة بسلطة الرقابة وبالطابع العمومي للمؤسسة  ،ما بين مساهمين صغار امجزء

 .)2(ى ولو كانت مساهمتها أقل من مساهمات الخواص مجتمعةحتّ

الذي يشترط لعمومية  1983-97ويتقرر نفس الوضع في مصر بموجب القانون 
ستثني من ت، %51بنسبة لا تقل عن  المؤسسة مساهمة شخص عام أو أكثر في رأسمالها

القانون لاستقرار مراكزها هذا تطبيق هذا الشرط الشركات العامة القائمة وقت صدور 
تنازل جزئي يترتب عليه احتفاظ الدولة بأغلبية في  كلّ وبمفهوم المخالفة فإن، )3(القانونية

لعملية إسقاط الطابع يترتب على الا ينطوي على خوصصتها، طالما لا الرأسمال الأجنبي، 
  .العمومي لها

  الخوصصة الكلية –ب 
ا التحويل من ذه ويكون عند التحويل الكلي للمؤسسة إلى المشترين الخواص، ويتم
ل وحدة استغلال خلال التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأصول التي تشكّ

بعض أن الخوصصة الكلية مستقلة أو من خلال الاكتتاب للزيادة في الرأسمال، ويرى ال
مستثمرين الخواص، وتختلف عنه إرجاع الملكية إلى ال فيتقترب من إجراء إزالة التأميم، 

الإرجاع لا ينصب على المؤسسات المؤممة من قبل، ولكن يشمل المؤسسات  في كون
  .)4(الجديدة التي أنشأتها الدولة مستقلة عن إجراءات التأميم

نص 95من الأمر  1والجزئية في المادة الخوصصة الكلية  ع الجزائري علىالمشر-

المؤرخ في  04-01من الأمر  13لمادة ، المطابقة ل26/08/1995المؤرخ في  22

                                                 
 ،دراسة مقارنة –الخصخصة على المرفق العام الاقتصادي ، أثر تطبيق سياسة صابر زكي إمام عبد االله. د - 1

  . 43 – 42ص ص  ،2007 – 2006

2  - HAMIDI Hamid, "Quelques questions autour de la notion de privatisation", Revue Idara, 
N°1, 2000, p 157. 

  .118 ،117مرجع سابق، ص ص ، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  3
4   - DEGUILLENCHMIDT Michel, op. cit, pp 3 et s. 
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ا على مقتضيات البيئة الاقتصادية وظروف كل مهاحداختيار إيتوقف و ،20/08/2001

  .)1(مؤسسة اقتصادية

الدول قليلاً ما تلجأ إلى التنازل  فإنونظرا لأهمية مسألة الرقابة في ظل تجربة حديثة 

مد إلى التنازل الجزئي حتى لا تفقد حق لمؤسسات العمومية، وكثيرا ما تعالكلي عن ملكية ا

  .)2(الرقابة على المؤسسة

بموجب الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة  "صيدال"فمثلا التنازل عن مؤسسة 

سمال المؤسسة والمتمثل في أتنازل عن جزء من رتقرر ال ،22/06/1998الاستثنائية بتاريخ 

سهم، وبذلك لم يكن ليطرح مشكل  2000.000من الرأسمال الاجتماعي والمجزء إلى % 20

من رأس المال بقي مملوكًا للشركة القابضة % 80الرقابة على المؤسسة طالما أن 

 .وبعدها شركات تسيير مساهمات الدولة، )3(العمومية

الوطني لمساهمات الدولة عقب الاجتماع المؤرخ في وقد صادق المجلس 

   67على القائمة الجديدة للمؤسسات المعروضة للخوصصة ويشمل البرنامج  06/01/2001

  :مؤسسة عمومية تم إدراجها كالتالي

  .مؤسسة معروضة للخوصصة الكلية 39 -

 .مؤسسة معروضة للخوصصة الجزئية 28 -

صة الكلية مؤسسات مواد البناء، مؤسسات وتشمل قائمة المؤسسات المعروضة للخوص

من بينها ست (مؤسسة  15بـ  هار عددالمياه المعدنية، ومؤسسات الصناعات الغذائية ويقد

مصنع للأجر والقرميد،  12و) مؤسسات للمشروبات الغازية 5مؤسسات للمياه المعدنية و

                                                 
1  - Les autorités Algériennes souhaitent des cessions majoritaires du capital, à quelques 

exceptions prés (Ciment : Maximum 35% de capital, Algérie télécom : Seuil à définir), 
l’ouverture majoritaire de capital est un grand atout  pour susciter l’intérêt des grandes 
entreprises étrangères. Voir : Algérie, Le nouvel élan des privatisations, op. cit., p 44.   

2   - Le japon à connu un programme de privatisation partiel très important qui a touché 4 
principales entreprises contrôlées par l’Etat, il s’agit de, Nippon telegraph and Telephone 
(NTT), Japan Tobacco Inc (JTI), Japan National, Railways (JNR) et Japan Air Lines (JAL). 
Voir : DICKSON Martin & BUTLER Steven, op.cit., p 12.  

يانات الاقتصادية الكبرى، التكاثر البشري والرفاهية، مشكلات اقتصادية حسين عمر، الجات والخصخصة، الك
  . 85، ص 1997القاهرة،  ،دار الكتاب الحديث ،معاصرة

3  - Holding Public, Chimie - PHARMACIE , Groupe SAIDAL notice d’information, offre 
publique vente, 1999, p 05.  
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أما قائمة . الخشبأربع معاصر، وحدة لصناعة الرخام، وحدتين لصناعة الحلويات ووحدة 

فندق الجزائر وفندق  :المؤسسات المعروضة للخوصصة الجزئية فتشمل فندقين هما

، و، ملبنة بودواCAARالأوراسي، القرض الشعبي الجزائري، شركة التأمين للنقل لاكار 

شركة الخطوط الجوية الجزائرية، شركة الرياض، الشركة الوطنية للمواد الدسمة، وحدة 

ل هذه القائمة ، وتشكّ)1(والكبريت، مصنعين للإسمنت والمؤسسة الوطنية للطلاء لإنتاج التبغ

مؤسسة يشملها برنامج الخوصصة الذي أضاف  184الدفعة الأولى من قائمة كبرى تشمل 

 195-98رقم  مؤسسة جديدة إلى القائمة السابقة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 42

  .)2(07/06/1998المؤرخ في 

حكومة الإنعاش الاقتصادي توجهت الأنظار إلى فتح رأسمال الكثير من  مجيء ومع

وعة الصناعية المؤسسات العمومية، وفي هذا الإطار تم التوقيع على عقد الشراكة بين المجم

وإسبات الهندية، وتحولت المجموعة إلى شركة ) Groupe Sider(ة للحديد والصلب بعناب

الهندية، يمتلك فيها الطرف الأجنبي -د المختلط الجزائريةخاصة ممثلة في شركة الاقتصا

وقد أعد المجلس ، )3(من رأس المال الاجتماعي% 70 ،مال الشركةسالخاص لأغلبية رأ

 :الوزاري المشترك خطة للخوصصة تشمل ثلاثة جوانب كالتالي

مؤسسة للخوصصة من بينها  184برنامج خوصصة قصير المدى يتضمن عرض  –أ 

مؤسسة الباقية يفتح رأسمالها  63و ،%100ر فتح رأسمالها للشريك الأجنبي بنسبة تقر 121

  .بصفة جزئية

مؤسسة  82 ةبرنامج خوصصة متوسط المدى ويتضمن الشروع في خوصص – ب

  .عمومية تنشط في مجال البناء والخدمات والصناعات الغذائية، الفندقة والكيمياء

ن إنشاء بنوك أعمال على مستوى بعض برنامج خوصصة طويل المدى ويتضم -جـ 

المؤسسات المعنية بالخوصصة على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة 

الوطنية للعربات الصناعية والشركة الوطنية للأجهزة الالكترونية والشركة الوطنية للأجهزة 

                                                 
  .490، مرجع سابق، ص ...ؤسسات العمومية الاقتصاديةعجة الجيلالي، قانون الم -  1

  .10/06/1998، لـ 41عدد ج .ج.ر.ج -  2

  .171حمد، مرجع سابق، ص أزڤون . خليل عبد الرزاق، أ. د -  3
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ستعانة بمكاتب خبرة الكهرومنزلية، وستقوم هذه البنوك باختيار الشركاء الاستراتيجيين بالا

  .)1(دولية

مناقشة كيفيات حل إشكالية  هالتعجيل بتنفيذ برنامج الخوصصة وتسهيل إجراءات اقتضى

نقل العقار الصناعي، وتم ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني لمساهمات الدولة في 

 ستلي ا عقود الملكية أوهمؤسسة فقط والتي ل 67تقرر فيه الاحتفاظ بـ  و، 06/01/2001

التقييم المحاسبي، واستثنى المجلس المؤسسات المفلسة والتي لها سندات ملكية، كما حاول 

واقترح خوصصة بنك التنمية  ،)2(فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائريرسميا المجلس 

أعترض عليها بالقرار غير أن هذه المبادرات  بدون أي إجراء رسمي، BDLالمحلي 

متضمن تجميد مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري، وفي ال 25/11/2007الصادر في 

أن القرار  "منتوري كاميل ساري"هذا الصدد أوضح الخبير المالي رئيس جمعية الجزائر 

ينطوي على خلفيات سياسية من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات المالية والدولة معا، 

ثل مبررا كافيا بالنسبة للاقتصاد واعتبر التركيز على آثار أزمة الرهن العقاري لا يم

الجزائري الذي يقع بعيدا عن تأثير هذه الأزمة، ويشير الخبير إلى أن هناك خمسة عروض 

ديدة شبنوك فرنسية تقوم بينها منافسة  وأربعة) City Bank(أساسية يمثلها بنك أمريكي 

إلى  12ثل من للحصول على نصيب في السوق الجزائرية، فالقرض الشعبي الجزائري يم

من أهم البنوك فهو يعد مليار دينار،  29,3من السوق، ورأسماله إن كان متواضعا أي % 15

وكالة، وهذه المعطيات تجذب كل بنك لكسب الصفقة مهما  129من حيث شبكته التي تشمل 

  .)3(سعرها يكن

  :ترتيب فئة المستثمرين –ثانيا 

ء الدولة في تملك المؤسسات العامة في عرض مسألة وضع ضوابط لتحديد من هم خلفا

كيف ترتب الدولة فئات المستثمرين المحتملين لشراء  ،مفاده مهماسؤالاً  يطرح  الاقتصادية

ممتلكاتها الاقتصادية بما يضمن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المسطرة ضمن برنامج 

  الخوصصة؟
                                                 

  .493، مرجع سابق، ص ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  1
2  - CPA était la 1er banque choisi pour la privatisation, elle détient une part de marché de 12%, 

le ministère des finances a confié la "Banque des affaires Rothschild" le pilotage de 
l’opération d’ouverture de capitale du CPA, dans un délai de 12 mois pour trouver un bon 
acquéreur. Voir : Algérie, le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit., p 52. 

  .05، ص 5178، العدد 2006نوفمبر  26الاثنين  ،جريدة الخبر -  3
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يب المستثمرين الذين تؤول في القانون الجزائري لا نعثر على مادة صريحة حول ترت

عمليات التنازل طبقا لأحكام قانون تتم إليهم ملكية المؤسسات العامة، فمن الناحية القانونية 

ا يعني ترك قانون العرض والطلب يتحكم في المسألة، فالمستثمر الذي يملك مم، )1(المنافسة

ولكن من الناحية العملية  .إمكانيات مالية وتقنية مرتفعة هو الذي تكون له أولوية التملك

تطبيق المبدأ التفرقة بين المؤسسات الوطنية الكبيرة التي تحتاج إلى وفرة رأسمال يقتضي 

ا يتوفر عليه المستثمر الأجنبي، وبين المؤسسات الصغيرة وهي مم ،والتكنولوجيا المتطورة

ملة الأسهم من أجل ل الذين يعملون بها، وكذلك صغار حوالمتوسطة التي يفضل تمليكها للعما

  .)2(توسيع قاعدة الملكية

معلى أساس ما تقد، مال الأجراء والجمهور ن في العين ممثليالأشخاص العادي فإن

فالفئة الأولى تستفيد من حق  ،)3(الصدارة لتملك المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيحتلون 

% 15تهم من تخفيض قدره فضلاً عن استفاد ،)4(الاسترداد الكامل لمؤسساتهم المؤهلة للبيع

ن ويتعي )5(على الأكثر من سعر البيع لاسترداد جزء أو مجموع أصول المؤسسة العمومية

وجوبا أن تترتب على مختلف الإعانات والاستغلالات المقررة للعمال نشوء شركات 

  .)6(بمساهمات عمالية

                                                 
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  35المادة  -  1

دات ذات قيمة يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سن « 04-01من الأمر  27المادة  - 2
اسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة وذلك بغرض تفضيل تطور السوق المالية والسماح 
بمساهمة عريضة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة 

  .» ضمن برنامج الخوصصة

  .»... ننقل الملكية إلى الأشخاص الطبيعيي ... « 20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  13المادة  -  3

 37المطابقة لنص المادة  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  29وهو ما يستفاد من نص المادة  - 4

على نسبته المطلقة  اددرق بينهما أن في الأولى ورد الاستوالفر 26/08/1995المؤرخ في  22- 95من الأمر 

  .من رأسمال المؤسسة% 20بـ يد أما الثاني فق

المؤرخ  22-95من الأمر  46المطابقة للمادة  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  29/2المادة  - 5

  .26/08/1995في 

يتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا  « 20/08/2001المؤرخ في  04- 01من الأمر  29/3المادة  - 6
  .» ال المنصوص عليها في القانونفي شركات ضمن أحد الأشك
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ما حدث في وتبعا لواقع النصوص تستبعد الجزائر توزيع الأسهم مجانًا للشعب ك

المؤرخ  04- 01من الأمر  28باستثناء ما يمنح للعمال في حدود ما تمليه المادة  ،)1(بريطانيا

20/08/2001)2(.  

بعد الأشخاص  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  13وتتضمن المادة 

  :وهي على نوعين ،الطبيعية الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص

   ارية المحليةالشركات التج –أ 

 يرخص القانون للشركات التجارية التي تقوم على مساهمات الأشخاص الطبيعية

وبدرجة أساسية يحق لشركات الرأسمال لتكون مستفيدا من عمليات تحويل الملكية،  والمعنوية

من رأسمال المؤسسة % 49الاستثمار اقتناء أسهم المؤسسات المعروضة للبيع في حدود 

ما الشركات التجارية بمساهمة الأغلبية من رأسمالها الاجتماعي من طرف الدولة، أ، )3(الواحدة

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام فليس لها حق اقتناء أسهم المؤسسات العامة 

لا يستوي أن تتنازل الدولة  و الاقتصادية محل التنازل، فهي مؤسسات عامة تملكها الدولة

ومتى تم التنازل على هذا الشكل فإننا لا نكون ، )4(مؤسسات تابعة لهابالبيع عن مساهماتها ل

  .01- 88أمام خوصصة، وهو الشكل الذي كان يرخص به القانون التوجيهي للمؤسسات 

  الشركات التجارية الأجنبية –ب 
قد يتحتم على الهيئات المكلفة بالبيع أن تطرح نسبة من أسهم المؤسسات العامة المعنية 

على المستثمر الأجنبي، تنطوي مشاركة هذا الأخير في العملية على ايجابيات كثيرة بالبيع 
مصدر تمويلي مضمون ل هاأهمها نقل تقنيات الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة مع تكوين

                                                 
1   - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 146. 

يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة  « 20/08/2001المؤرخ في  04-01مر من الأ 28المادة  - 2
  .» على الأكثر% 10للخوصصة الكاملة مجانًا من 

، 42ج عدد .ج.ر.شركة الرأسمال الاستثماري، ج، يتعلق ب24/06/2006المؤرخ في  11-06القانون رقم  - 3

، وهذه الشركات هي شركات مساهمة يحوز رأسمالها مستثمرون عموميون أو خواص 25/06/2006لـ 

طبيعيين أو معنويين، تشارك في رأسمال المؤسسات العمومية المعروضة للبيع من خلال عمليات الاقتناء أو 

  .من هذا القانون 18، 9، 7، 4، 2المواد : رانظ). الشفعة(الاكتتاب أو الاسترجاع 

صريحة في إقصائها المؤسسات العامة الاقتصادية  20/08/2007المؤرخ في  04-01من الأمر  13المادة  - 4

  .من تملك الأسهم العامة المتنازل عنها من طرف الدولة
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ميل ي السوق الدولية، ولهذه الأهمية يبما يضمن تأهيلها ويكفل اندماجها ف ،للمؤسسة المبيعة
  .)1(تفضيل وتحفيز المستثمر الأجنبي نحوسياسي الخطاب ال

من الدولة أن تلتزم الحذر في رسمها لسياسة المشاركة الأجنبية  اومع ذلك يبقى مطلوب
في الرأسمال العمومي خاصة إذا اتصل هذا الأخير بقطاع استراتيجي، فقد لا يبالي المستثمر 

ما للبيئة الطبيعية من أجل تحقيق عائد الأجنبي باستغلاله الموارد الطبيعية استغلالاً ملائ
لرأسماله، ولذا يكون من الأهمية وضع قوانين عادلة تخول المستثمر الضمانات والحقوق 

ولاسيما في ضوء المنافسة الدولية المتزايدة لكسب الاستثمار  ،ة بجلب رؤوس أموالهلالكفي
مر بما يحفظ سيادة الدولة هذا المستث ومن جهة أخرى تؤسس مسؤولية، )2(الأجنبي من جهة

والمسألة في جوهرها تقتضي تضمين برنامج الخوصصة  ،وحقوق المستهلك والمجتمع
قد تأخذ بها الدولة في مجموعها وقد تكتفي بالأخذ  ،ضوابط لتمليك الأجانب المساهمات العامة

  :ومن أهم هذه الضوابط نذكر ،بأحد منها فقط حسب الظروف والمتطلبات الوطنية
تحديد القطاعات التي يجوز للمستثمر الأجنبي المساهمة فيه، فمثلاً القانون  –أ 

المكسيكي لا يجيز له تملك أسهم مؤسسات تابعة لقطاع استراتيجي كإنتاج النفط والغاز 
الطبيعي واستخراج المعادن ولكن يجيز له تملك شركات تعمل في المجال الخدماتي، وتسمح 

والولايات المتحدة  ،)3(عات التي تتطلب التكنولوجيا المتطورةبالملكية الكاملة في الصنا
الأمريكية لا تسمح بامتلاك الأجانب للبنوك وشركات الطيران، مصانع الأسلحة والدفاع، أما 
باقي المجالات فتقتضي موافقة القسم الخاص بمنع الاحتكارات التابع لوزارة العدل الأمريكية 

مليون دولار أو تزيد قيمتها  10يرتفع سعرها إلى أكثر من عند شراء أي من الشركات التي 
  .)4(%10السوقية عن 

وضع شروط لمنح المستثمر الأجنبي تسهيلات أو حوافز مالية، ففي الجزائر مثلاً  –ب 

ى حتّ ،شترط على المستثمر الأجنبي المعتمد فيها إيداع وتحويل أمواله عبر البنك المركزييُ

، وكذا )5(ه وفرض الجباية عليه بما تقتضيه العدالةلالصرفية يسهل الكشف عن الحركة 

                                                 
1   - SADI Nacer Eddine, op. cit, p 146. 
2   - LASKINE Roland, op. cit, p 19. 

  .315الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص  -  3
، 1994القاهرة،  ،المكتبة الأكاديمية ،، الرأسمالية المصرية الجديدة وبيع الشركات للأجانبوهبةمحمود . د -  4

  .36، 33ص ص 
5   - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 146. 
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ض أموال مصدر غير يتمكين البنوك ممارسة الرقابة حتى لا يكون تمليك الأجانب وسيلة لتبي

  . )1(مشروع

وضع شروط للبيع من حيث وسائل الإنتاج كاستخدام تكنولوجيا آمنة بما يضمن  -جـ 

على العموم الابتعاد عن و ،حافظ على البيئة من التلوثة، ويغلال الأمثل للموارد الطبيعيالاست

أو فرض قيود على بيع المستثمر الأجنبي  ،)2(إساءة استخدام حقوق الملكية بكل صوره

  .تقييده بمدة معينة أو استبعاد تنازله لمستثمرين من جنسية معينةكلأسهمه لأطراف أجنبية 

كون في نظرنا ي هفإن ،تصاد السوقولاعتبار الخوصصة عنصر من عناصر تعريف اق

ولكن تطبيقا للقواعد  ،من باب التناقض الصارخ تضمين قوانين الخوصصة مثل هذه القيود

ن ذه القيود ضمن بنود عقد التنازل إأن يدرج ه) الدولة(العامة ليس ما يمنع المتنازل 

  .فالعقد شريعة المتعاقدين) لمستثمرا(ارتضاها المتنازل له 

الحد الأقصى لملكية المستثمر الأجنبي، ففي القانون الفرنسي تحددت النسبة تحديد  –د 

، وقد تنخفض هذه النسبة بناء )3(من الأسهم المطروحة للبيع% 20المخصصة للأجانب بـ 

 على قرار وزير الاقتصاد لاعتبارات مرتبطة بالمصلحة الوطنية، وهذا ما حدث عند

ولكن  ،%18نت النسبة المخصصة للأجانب كا و ،الماليةPARIBAS شركات  خوصصة

ولا تزيد حصة الأجانب من أسهم المؤسسات  .)4(لصالح السوق الوطني% 10خفضت إلى 

 ةمن اتفاقية السوق الأوروبي 56، 55التي يكون نشاطها من الأنشطة المدرجة ضمن المواد 

ستطيع حاملو ، ولا ي%5الصحة العامة وصناعة السلاح عن  المشتركة وهي أنشطة الأمن،

أشهر  ةهذه الأسهم ممارسة حقهم في التصويت أو التنازل عنها بالتداول إلاّ بعد مرور ثلاث

                                                 
1  - ZOUAΪMIA Rachid, "Blanchiment d’argent et financement du terrorisme, L’arsenal 

Juridique", Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, N°1, Faculté de droit, U.M.M.T.O, 
2006, pp 7 et 8. 

 .27/04/2005المؤرخ في  159-05من المرسوم الرئاسي رقم  87المادة : وانظر كذلك
2  - MASKUS Keithe, "Les droits de la propriété intellectuelle et leur rôle croissant dans le 

commerce intérnationnel", Problèmes Economiques, N°2.336, La Documentation Française – 
28 Juin 1993, pp 14 et s.  

3   - DINER Alexandre & TRICOU Jean, "Les procédures de privatisation en France", Problèmes 
Economiques, N° 2.005, Documentation française, 31 Décembre 1986, p 4. 

رابح رتيب، مستقبل . د .46مرجع سابق، ص، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د - 4
  .LASKINE Roland, op. cit, p 20  :انظر كذلك .42الأهرام التجارية، ص  ،الخصخصة
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من إصدارها، غير أن رغبة فرنسا في توسيع نطاق مساهمة المستثمرين الأجانب جعلها 

بموجب القانون  وتكتفي بموافقة وزير الاقتصاد في تقدير نصاب مشاركته،% 20تلغي نسبة 

الذي يسمح للمستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي بشراء أسهم المؤسسات المتنازل  1993

 ،)1()21المادة (عنها دون تحديد لنسبة المشاركة، يعتبر هذا الحكم أحد مقتضيات اتفاقية روما 

وليس في ذلك تأثير سلبي طالما أن الدولة تملك السهم النوعي الذي تبسط من خلاله نفوذها 

عتراض على القرارات يخول لها حقّ الاالإدارة للمؤسسة المتنازل عنها وداخل مجلس 

  .)2(الماسة بالمصلحة الوطنية

منه  37المادة  1981لسنة  159رجوع إلى القانون رقم ، فالوفي القانون المصري

) شركات برأس مال عمومي(تنص على أن الشركات المساهمة التي تؤسس وفقًا لأحكامه 

، وتقتصر هذه %49الزيادة في رأسمالها نسبة لا تقل عن  د بيعها أو يجب أن تعرض عن

النسبة على المصريين وحدهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ولهم مدة شهر الاكتتاب 

الشرط وتتأسس الشركة، وعليه  توفر هذه النسبة فيتم التغاضي عنفي هذه النسبة، وقد لا ت

 203طبيعة نسبية، وهذا على خلاف القانون رقم  ذونون المتقدم نرى أن القيد الذي تضمنه القا

ولائحتهما التنفيذية التي خلت من أي قيد على تملك  1995لسنة  95والقانون رقم  1991لسنة 

الذي  1998لسنة  155وتطبيقًا لذلك صدر القانون رقم  ،الأجانب لأسهم الشركات العامة

أسهم البنوك  كمية من أيةصري والأجنبي لشراء يرخص للحكومة تمليك القطاع الخاص الم

ويندرج هذا ، )3(العامة وشركات التأمين المعروضة للبيع داخل البورصة أو خارجها دون قيد

القانون ضمن القوانين التي تشجع انفتاح الاقتصاد المصري، وواحد من مقتضيات برنامج 

بغية توسيع نطاق  ،جنبيالخوصصة وسياسة تكافؤ الفرص بين المستثمر الوطني والأ

  .المستثمرات الخاصة وتوفير الأموال اللازمة لمختلف مشاريع التنمية

صر أو غيرها من ا هو جدير بالذكر أن سياسة تمليك الأجانب بدون قيود في مومم

سلبيات كثيرة تصطحبها في  ن تحقق لها إيجابياتها في مرحلة أولى، فإنالدول النامية، وإ

  :اب والاعتبارات التاليةوقت لاحق للأسب
                                                 

1  - CARREAU Dominique & TREUHOLD Robert, "L’évolution du droit boursier au service 
des privatisations", éd. Banque, N° 545, 1993, pp 40, 41. 

2   - LASKINE Roland, op. cit, p 19. 
  ).3هامش ( 273، ص مرجع سابقالدمرداش محمود محمد،  -  3



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

  .)1(أغلب الشركات المعروضة للبيع موقعا احتكاريا في السوقتحتل  – 1

ا يخلق حساسية اتجاه أغلب الشركات المعروضة للبيع سلعا استهلاكية، مم تنتج – 2

  .)2(المستهلك الذي يستحق حماية بما يتفق وآليات اقتصاد السوق

ة للبيع بعقود استغلال العلامات التجارية أغلب الشركات المعروضترتبط  – 3

والتكنولوجيا مع شركات أجنبية، فيقتضي الأمر تسوية مصير هذه العقود قبل الشروع في 

  .عمليات التنازل

والنتيجة أن فتح باب التمليك أمام الشركات الأجنبية قد يستبعد منافسيها من الشركات 

الدول  المؤسسات فية الكثير منها يفوق بكثير خاصة أن ملاء ،سوق الأسهمبالمحلية لتستأثر 

كما أن سياسة التمليك بدون قيود قد تسمح بنقل احتكارات الدولة إلى احتكارات أقلية  ،النامية

  . من المستثمرين الأجانب

المشرع الجزائري ضمن قوانين الخوصصة المتتالية نصوص صريحة تمنح لم يدرج 

في رأسمال المؤسسات العامة الاقتصادي، باستثناء النص أو تسمح بمساهمة الشريك الأجنبي 

الذي يكرس ضمان تحويل المداخيل للمستثمر الأجنبي والذي يحيل على تطبيق قانون 

التي  ،48في المادة  22-95، تمثل هذا النص في إطار الأمر )3(الاستثمار الساري المفعول

المتعلق  05/05/1993المؤرخ في  12-93كانت تحيلنا على تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

التي  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  33والمطابقة للمادة  ،بترقية الاستثمار

الخاص بتطوير الاستثمار، كما  10/08/2001المؤرخ في  03-01تحيلنا على تطبيق الأمر 

لى السواء، قوانين المحال عليها قوانين تشجع الاستثمار الوطني والأجنبي عف ،هو ظاهر

وليس ما ينفي مساهمة هذه الأخير في إطار عقود الشراكة التي اتجهت إليها الجزائر في 

على  إطار دعم معالم اقتصاد السوق، وليس في مساهمة المستثمر الأجنبي من خطر يذكر

ر من والأم ، وأن الدولة تتحكم في زمام%49بة الاقتصاد الوطني طالما أن القانون يحدد نس

يتسنّى لها ضبط التزامات المتنازل  و ،السهم النوعي وكذا دفاتر الشروط آليات تملكها خلال 
                                                 

  .57، 56 ،45ود وهبة، مرجع سابق، ص ص محم .435البيلي عمر عبد الحي صالح، مرجع سابق، ص  -  1
، 82، السنة 425العدد  مجلة مصر المعاصرة، ،"حماية المستهلكين في اقتصاد السوق"شريف لطفي، . د - 2

  .191، ص 1991القاهرة، يوليو 
ا تستفيد عملية الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولاسيما منه - 3

  .الحق في تحويل المداخل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة
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، وفي كلّ الأحوال يبقى التقدير للدولة لوطنيةة اله الأجنبي بما تقتضيه المصلحة الاقتصادي

ففي حالات خاصة يسيطر المستثمر الوطني بقوة على السوق أكثر من المستثمر الأجنبي، 

  .)1(ال في إنتاج المياه المعدنيةكما هو الح

متفقة مع هذا  21/12/2008و في هذا الصدد صدرت تعليمة الوزير الأول في 

الناتج عن الشراكة يتم على أساس توزيع الرأسمال التأسيسي  الاستثمارالمضمون لتقرر أن 

ي مائة تتمثل على وجه الخصوص فالب 51الشريك الوطني الأغلبية ب  فيه حوزعلى نحو ي

  :العقارات الصناعية، ويسمح النصيب المتقدم ذكره بمايلي

مراقبة مجال تسيير الأموال و تحويلها إلى الخارج لتفادي الوقوع في أخطاء  -1

  .التجارب السابقة

 الأزمة الماليةالتحكم في الموارد المالية خارج النفط تحسبا لأي طارئ ينجم عن  -2

  .العالمية

  .الشباب من ذوي الكفاءات العليا البطالة خصوصا امتصاص -3

بالنسبة لأسباب إصدار التعليمة مرتبطة بارتفاع إيرادات الخزينة العمومية المرتبط 

نتيجة ارتفاع أسعاره و التي أستغل جزء منها في تسديد ديون  للارتفاع مدخولات البترو

دماج العمال من الجزائر، و سبب داخلي ذو طابع اجتماعي يتمثل في توجه سياسات الدولة لإ

  .جديد و الحد من معارضتهم للحكومة القائمة

ومما هو جدير الذكر أن حيازة المتعامل الوطني على أغلبية الأسهم من الصعب  

تطبيقها في الميدان لأن مختلف المؤسسات الوطنية و المتعاملين الجزائريين لا يملكون أموالا 

  .رىللدخول في شراكة مع الشركات الأجنبية الكب

و الحديث عن المتعاملين الجزائريين يجرنا إلى الإشارة عن رجال الأعمال الجزائريين 

بالمائة،  40المقمين في الخارج، و عن المقاوليين الذين تمثل أموالهم بالسوق الموازية نسبة 

  .تؤهلهم للدخول في الشراكة، غير أن ديونهم لدى البنوك العمومية تحول دون ذلك

                                                 
1  - Algérie, Le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit., p 45. 
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أي حال من الأحوال تفسير صدور التعليمة على أنها تراجع من طرف و لايمكن في 

الدولة عن الخوصصة طالما أن نظامها يتجه تدريجيا نحو اقتصاد السوق، وبغض النظر عن 

ن ع، فان مضمونها يندرج ضمن ضوابط حماية الاقتصاد الوطني )1(القيمة القانونية لها

مالية العالمية، خاصة و أن الجزائر سبق لها أن التأثيرات السلبية المرتقبة عن الأزمة ال

، وعليه فان مضمون التعليمة يأتي مكملا للنظام 1986تأثرت بهذا النوع من الأزمات سنة 

  .القانوني للخوصصة بما يضمن نجاحها وسلامة نتائجها اجتماعيا و اقتصاديا

  الفرع الثالث

  الاقتصاديةتقدير الأسلوب الملائم للتنازل عن المؤسسة العامة 

من بين العناصر الجوهرية لتهيئة المؤسسة للتنازل اختيار الأسلوب الملائم له، وليس 

ثمة أسلوب نمطي موحد يصلح تطبيقه في كافة الدول نظرا لاختلاف الظروف السياسية 

وتفيدنا الكثير من التجارب أن هناك مجموعة  ،)2(والاجتماعية والاقتصادية بين الدول

تي يمكن اعتبارها أساسا للتقدير والاختيار بين البدائل المختلفة في تحويل أسهم المؤشرات ال

ب المسالة هنا وجوب التوفيق بين الأسلوب المختار ، وتتطلّ)3(المؤسسات العامة إلى الخواص

  :والمعطيات التالية

  :الهدف من الخوصصة –أولاً 

  :لأهدافبرامج الخوصصة في الغالب إلى تحقيق مجموعة من اتتجه 

فقد تكون الخوصصة بدافع توسيع قاعدة الملكية، حينئذ يكون طرح أسهم المؤسسة  -

  .للتداول العام هو الأسلوب الأمثل

أما إذا كان الهدف هو توفير خبرات إدارية ومعرفة تكنولوجيا فتكون خوصصة  -

  . إدارة من خلال عقود الإدارة والتسيير هي الأكثر جاذبية

                                                 
وقد حددت مراكز   . إن التعليمة لم تصدر لتفسير مادة قانوني أو تفسير قرار إداري يتعلق بالخوصصة -1

ي قانون الخوصصة و هي نسبة المساهمة التي كان لابد أن يفصل فيها بموجب نص قاونية لم تكن موجودة ف

وعليه، فالتعليمة ليس لها المشروعية . قانوني يعدل النص القديم أو نص تنظيمي يفسر و يكمل النص القانوني

                      .                                                                            القانونية

  :وكذلك .434البيلي عمر عبد الحي صالح، مرجع سابق، ص  -  2
BETTAHAR Rabah, op. cit, p 72. 

3   - SADI Nacer-Eddine, op.cit., p 163. 



 التنازل إ لعمليات .ع.متطلبات تحضير المؤ                          :                   الفصل الثاني- الباب الأول
 

 

سسة في حاجة إلى رؤوس الأموال، فتكون الخوصصة من خلال إذا كانت المؤ -

  .دعوة القطاع الخاص لتزويد المؤسسة برأسمال إضافي هو الأسلوب الأمثل

فيكون ) كفاءة الإنتاج(لفعالية الاقتصادية للمؤسسة اوإذا كان الهدف هو الزيادة في  -

الخدمات بأسعار الطرح الخاص للأسهم هو الأفضل لرفع من مستوى الجودة وتقديم 

  .معقولة

لمنافسة فيقتضي الوضع إذا استهدفت الدولة التخفيض من حدة الاحتكار وتفعيل ا -

بيع الوحدات  يم المؤسسة الكبيرة إلى وحدات لها شخصية مستقلة ثمللخوصصة تقس

نجلترا عند خوصصة شركة إوهو ما حدث في ، )1(ةالإنتاجية كل واحدة على حد

تحسنت الخدمة وارتفعت الأرباح  وعند بيع هيئة سكك الحديد  الغاز، وفي اليابان

  .)2(وزاد عدد العمال وارتفعت الأجور

  :خصائص الشركة محل التنازل –ثانيا 

  :نذكر من بين هذه الخصائص ما يلي

  الهيكل التنظيمي والتشريعي للمؤسسة –أ 

ز القانوني للمؤسسة من بين الاعتبارات القانونية التي تؤثر على أسلوب التنازل المرك

المراد التنازل عنها، فالكثير من التشريعات لا تسمح بالتصرف بالبيع في مؤسسة كوحدة 

إلاّ بعد تحويلها من مؤسسة خاضعة للقانون العام إلى شركة أموال خاضعة للقانون  ،اقتصادية

  .)3(إلى أسهم قابلة للتداول هاوهو ما يتطلب تقسيم رأسمال ،الخاص

اختيار أسلوب التنازل عن المساهمات العامة المملوكة للدولة بالقوانين التي كما يتأثر 

تخضع لها المؤسسة كقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الضريبي، لما لها 

من تأثير على إقبال المستثمرين للشراء من عدمه، فمثلاً إذا كان قانون العمل المعمول به يمنع 

ة العمل بالمؤسسة لاعتماده عقود عمل غير محددة المدة فتكون الخوصصة بطريق إنهاء علاق

                                                 
  .20منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  -  1

  .28 ،27أحمد ماهر، مرجع سابق، ص ص  -  2

  .21 ،20 ق، ص صمنير إبراهيم هندي، مرجع ساب -  3
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البيع مستبعدة، فعقود الإدارة، ودعوة المستثمر الخاص للمساهمة في توسيع مستثمرات 

  .)1(المؤسسة يكون أكثر ملاءمة مقارنة بالطرح الخاص والطرح العام لأسهم المؤسسة

ات صعوبات من نوع خاص لارتباط عملها قد تواجه المؤسس ،ومن ناحية أخرى

بترخيص من الشركات العالمية التي لها حق علامات تجارية أو اتفاقات فنية أو تكنولوجية 

فالبيع هنا مرهون بموافقة الشركة المرخصة التي تكون لها أولوية الشراء وبهذا ، )2(خاصة

سين عند طرح المؤسسة تكون الرخصة وسيلة لتوفير حقوق خاصة كافية لاستبعاد المناف

  .)3(للبيع

  حجم المؤسسة –ب 

إذا كانت المؤسسة من الحجم الصغير فيلائمها الطرح الخاص للأسهم، أما المؤسسات 

الكبيرة فلا تسمح وضعيتها بطرح أسهمها للتداول العام كما سبق بيانه، فيكون من الملائم 

فيها بالبيع الكلي أو الجزئي متى تجزئتها إلى وحدات صغيرة لها شخصية مستقلة قبل التصرف 

ويكون لكل وحدة نشاط مميز، وهذا ما تم تطبيقه على شركة  ،كانت قابلة للتجزئة إلى وحدات

شركات ع التي تم تقسيمها إلى سب) JAPAN National Railways(ة في اليابان يالحديد كالسك

  .)4(مستقلة مع غلق الخطوط الثانوية المفلسة

تلجأ الدولة إلى بيع المؤسسات الصغيرة  ومؤسسة في زمن تنفيذ البيع،حجم اليؤثر كما 

، وتؤجل التنازل عن المؤسسات الكبيرة الحجم إلى مرحلة اوالمتوسطة التي تحقق أرباح

ن الدولة في المراحل الأولى لا تعرض لأ الجوانب متأخرة، والغرض في ذلك متعدد

لوقت اللازم لزيادة من فعالية المؤسسات كبيرة وفي ذلك توفير ل ،للمخاطرة إلاّ أسهم قليلة

  .الحجم وتعميق ثقة المستثمرين فيها

  

                                                 
دراسة للحالة  - خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب، إدارة برامج التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص  - 1

  .41جامعة القاهرة، ص  ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،المصرية، رسالة ماجستير

ة تنتقل أصلاً إلى مشتري المؤسسة إلاّ تعتبر الرخص والإجازات عنصرا من عناصر المؤسسة التجاري « - 2
  .483، ص مرجع سابقسعيد يوسف البستاني، . د :انظر .» إذا وجد شرط صريح بفصلها عن المؤسسة

  .34محمود وهبة، مرجع سابق، ص . د -  3

4   - DICKSON Martin, BUTLER Steven, op. cit, p 14. 
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  طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة - جـ 

في تحديد الأسلوب  اطبيعة وأهمية النشاط الذي تزاوله المؤسسة متغير استراتيجيعتبر ت

ه يسهل تصفيته وبيع فإنّ الملائم للبيع وزمنه، فإذا انصب البيع على نشاط ثانوي الأهمية

أما إذا ارتبط نشاط المؤسسة بقطاعات حساسة ، )1(أصوله مثلما يحدث للشركات الخاصة

كالبنوك والنشاطات الاحتكارية مثل المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام أو 

لقرار ة في هذا الصدد يتحتم على متخذ ايمرتبطة بالأمن كصناعات الأسلحة والسكك الحديد

   :بالبيع ضمان ما يلي

إيجاد مستثمر له القدرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة من الناحيتين الفنية  -

  .والمادية

إذا تم البيع لمستثمر أجنبي فيجب ضمان الحد من الاحتكار، ومواجهة معارضة  -

ء من ن الدولة الاحتفاظ بجزالشركاء الاجتماعيين باعتماد البيع الجزئي بما يمكّ

  .الملكية

  المركز المالي للمؤسسة –د 

تتخذ إجراءات تصفية المؤسسة وبيع أصولها إذا كان مركزها المالي ينذر بالخسارة 

المستمرة وضعف الإنتاجية وإحجام المشترين عنها للتوقعات المستقبلية غير المتفائلة حول 

فيفضل أن تطرح  ،متازوتمتاز بمركز مالي م اأما المؤسسات التي تحقق أرباح ،أرباحها

  .تهاقيمة أسهمها وسمعبالمستثمر  لدرايةأسهمها للبيع في البورصة 

   :أسباب مستقلة عن المؤسسة –ثالثا 

وندرج ضمن هذه الأسباب مختلف الظروف المالية، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسة 

  .للدولة

  

  

  

  
                                                 

   :لكوكذ .446سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص . د -  1
 - TCHOUAR Jilali & TCHOUAR Kheir – éddine, op. cit, p p 28 – 29. JAUFFRET Alfred, 

Droit commercial, 21ème éd., L.G.D.J, Paris, 1983, pp 319 – 320. 
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  درجة تطور ونمو الأسواق المالية –أ 

ات الرئيسية ضمن برنامج ددطور بورصة الأوراق المالية من المحتعتبر درجة نمو وت

، )1(إذ يضمن البيع من خلال البورصة توسيع قاعدة الملكية وإدخال مستثمرين جدد ،الخوصصة

ولكن البيع عن طريق بورصة القيم المنقولة ليس من الأمور الميسورة بالنسبة لكل الدول فهناك 

فالعثور على  ،ورصة أو تملك بورصة ضعيفة أو عديمة الفعاليةمن الدول التي تفتقر إلى الب

وفي هذه الحالة ، )2(مشترين لمؤسسات مملوكة للدولة أصعب في ايطاليا مثلاً عنه في بريطانيا

أو أنها تلجأ  ،)3(إما أنها تؤجل البيع إلى غاية تطوير وتنشيط أسواقها المالية: نايكون للدولة خيار

وقد كشفت لنا تجربة الشيلي أهمية الابتعاد عن أسلوب الطرح  ،البورصة إلى البيع خارج نطاق

عكس الحال في الدول التي لديها بورصة قيم ب ،)4(العام في حالة ضعف بورصة القيم المنقولة

  .)5(منقولة متطورة
  الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية للدولة  –ب 

اسم في اختيار الأسلوب الملائم للخوصصة، لظروف السياسية والاجتماعية لها تأثير حل
 لتنفيذانه أن يعجل من شأ) حالة بريطانيا(ييد الشعبي والتأ) حالة فرنسا(فالقناعة السياسية 
في الكثير من الدول العمال  وثيرها ممثلي، وإن المعارضة القوية التي والبيع بدون مقابل

                                                 
هو أول بيع في المعالم يصمم لتوسيع قاعدة الملكية إذ جذب الطرح العام  Britsh Telecom 1984كان بيع  - 1

، مرجع لانآ زرمليون راغب في الشراء نصفهم تقريبا لم يسبق له امتلاك أسهم، انظر، والت 2.2هم للأس
 .SANTIN Jean – Jacques I, op. cit, pp 5 – 6 -  :وكذلك .63 – 62 ص ص ،سابق

 ،32المجلد  ،4، العدد مجلة التمويل والتنمية ،"الخصخصة وتنمية الأسواق المالية في ايطاليا"برادان محمود،  - 2
  .09، ص 1995صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ديسمبر 

3  - CARR Jonathan, "Liberalisation Financière et privatisations, vers un renforcement des 
marchés allemands de capitaux", Problèmes Economiques, N° 2.003, La documentation 
Française, 17 Décembre 1986, pp 14 – 15. 

مشروع يعمل في أنشطة مختلفة  259تم بيع ) 1975 – 1973(في المراحل الأولى للخوصصة في الشيلي  - 4
وبأحجام مختلفة، ولم يطرح سهم واحد في البورصة، وفي المرحلة الثانية أتى الاهتمام بالتصفية وبأسلوب 

اب الطرح العام الذي لم ينشط إلاّ بعد المعالجة التشريعية للقصور الذي مقايضة الديون بالأسهم على حس
  . 56ز آلان، مرجع سابق، ص روالت: انظر. رأسمال المحليةالأصاب أسواق 

عن  1989و 1979عملية تحويل لملكية المؤسسات العامة بين  22شمل برنامج الخوصصة في انجلترا  - 5
 .Britsh Petrolum - Britsh Gas - Cable and Wireless :ت مثلطريق البورصة تعلقت بأكبر المؤسسا

 Jean – Jacques, op. cit, p 6 SANTINI: انظر في هذا الصدد
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خوف من البيع للأجانب يؤدي إلى استبعاد تمليك الأسهم للعاملين، وأن التتدفع لقد النامية 
  .)1( بعض الأساليب
سواء  ،أن دواعي الأمن الوطني لها تأثيرها على عملية تحويل الملكية ي،وفي نظر

على الدولة كمتنازل الذي استحدث ضمن أساليب البيع فكرة السهم النوعي لضمان السيطرة 
ملكية الأجانب بنسبة معينة بما يحفظ لها  على المشروعات الاستراتيجية بعد بيعها، أو تحديد

  .من الملكية العامة الذي يخولها حق اتخاذ القرارات وممارسة الرقابة ا امهم اجزء

الوضع الأمني السائد في الدولة المضيفة قد يجعل المستثمر  فإن ،ومن زاوية أخرى
لة للتركيز على البيع ا يوجه الدوالأجنبي يحجم عن شراء المؤسسات المعروضة للتنازل، مم

             .المحليينللمستثمرين 

  

                                                 
1   - SADI Nacer-Eddine, op. cit., pp 160, 164. SANTINI Jean Jacques, op. cit., p 456 



  
  
  
  

 الباب الثاني
لتنفيذ عمليات التنازل عن والإجرائية المتطلبات التقنية 

  المؤسسة العامة
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بعد اتخاذ قرار التنازل عن المؤسسات العامة، تتضافر جهود كلّ من الحكومة والهيئات 

المكلفة قانونًا بتحضير الأرضية المناسبة لإجراء عمليات التنازل من حيث اتخاذ التدابير 

ة اللازمة وتوفير المتطلبات الأساسية على مستوى الهيئة الاقتصادية بصفة عامة الأولي

والمؤسسة العامة بصفة خاصة لتوسيع قاعدة القطاع الخاص من حيث تحرير الأسعار، دعم 

الخ، ومتى اكتملت هذه ... المنافسة، إزاحة الاحتكار، تحرير النظام النقدي، المالي والضريبي

لف الخوصصة من إطاره التحضيري إلى المجال التطبيقي لاستكمال الترتيبات يحول م

  .أو التسويقمرحلتين أساسيتين ضمن برنامج الخوصصة هما مرحلتي التقييم ثم البيع 

وتفرض أصول التقييم وضع المؤسسة المعنية بالتنازل موضع عملية تحليل مالي دقيق 

م بالتنازل تفسيرا لعناصر المؤسسة من حيث وفقا لمناهج محاسبية مختلفة ودقيقة، توفر للقائ

بيان صلاحية الهيكل المالي والإداري للمؤسسة، وقدرته على تحقيق الأرباح مع ضمان 

فعالية الأداء الاقتصادي للمؤسسة بما يمكنها من البقاء في السوق ومواجهة مخاطر المنافسة، 

، والتقييم )1(ى أساسها تعرض للبيعويرفق البيان بإظهار القيمة الحقيقية للمؤسسة والتي عل

فهناك عدة أسباب لغرض التنازل ليس هو التقييم الوحيد الذي تخضع له المؤسسة العامة، 

تواجه المؤسسة بعد إنشائها أو شرائها لأصولها بفترات متباينة تقتضي إعادة التقييم بالتكلفة 

أن عملية التقييم لغرض التنازل غير  .)2(الجارية بصرف النظر عن القيمة الدفترية المسجلة
                                                 

1  - TOPSACALIAN Patrick, Rachats de sociétés, évaluation et rendement, Eyrolles 
Management, p 1. 

بهذا العمل  بغض النظر عن التقييم الجاري بمناسبة عمليات التنازل، فثمة أسباب أخرى قد تستدعي النهوض - 2

يا عند التفاوض دشاراندماج شركتين أو أكثر بهدف إعطاء مدى لقيمة الشركة يكون است – 1 :ني من بينهافال

مع الشركة المدمجة، ويتم إما برسملة الأرباح أو التدفقات المتوقعة أو على أساس القيمة المتوقعة أو السوقية 

الأجل من البنوك أو المؤسسات المالية، أو مساهمة البنوك  عند الحصول على قروض طويلة – 2 .لصافي الأموال

عندما  -  3 .في رأسمال إحدى المؤسسات من أجل تحويل مديونيتها إلى مساهمات في رأسمال هذه الشركات

عند زيادة رأس المال، تتطلب هذه الزيادة إعادة تقييم  – 4. ترغب المؤسسات في التأمين على بعض أصولها

 . م لإظهارها بقيمتها الحالية، ولتحديد القيمة العادلة للأسهم حفاظا على حقوق قدامى المساهمينالأصول والخصو

 والإدارية لها يتقرر بيع ةعند تصفية المؤسسة بغرض التخلص منها لثبوت الخلل في الهياكل المالية والتشغيلي – 5

التقييم لأغراض استمرار الشركة  – 6. اريخ البيعأصولها للغير وتتحدد قيمة الأصول هنا بالقيمة السوقية لها في ت

المتعثرة ماليا غرضه هو تعديل أوضاعها وهياكلها المالية والإدارية والتشغيلية ويصطلح عليه بإعادة التأهيل، 

أحمد ماهر، . د: انظر في هذا الصدد. وتتحدد قيمة الأصول بقيمتها السوقية العادلة وتعدل على إثرها حقوق الملكية

  =                   :وكذلك .36، 35عبد االله سالم، مرجع سابق، ص . د. 232، 231، 230رجع سابق، ص م
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في إطار برنامج الخوصصة مميز عن غيره من التقييمات للصعوبات التي تكتنفه بسبب 

  .)1(إجراءاته وللتعقيد بسبب الظروف التاريخية لنشأة المؤسسة العامة الاقتصادية

في سواق المالية في الدول النامية، وويعزى جزء كبير من هذه العملية إلى ضعف الأ

الكثير من الأحيان يتعطل تنفيذ عمليات التنازل لصعوبات مرتبطة بإجراءات التقييم، مما 

جعل الدول تنشغل بهذه الإجراءات ليتم التقييم في إطار تتقرر فيه أهم الضمانات للوصول 

الفصل (إلى السعر العادل الذي يرضي المستثمرين ويدحض اتهامات معارضي الخوصصة 

  ).الأول

حدد السعر بكيفية عادلة يتقرر الشروع في تنفيذ عمليات التنازل التي تتم وفق ومتى ت

أشكال تتباين بتباين ظروف كلّ دولة وخصائص المؤسسة المعنية بالتنازل، ومعلوم ما لهذا 

الفصل (في الدولة ة والاقتصادية ـلأوضاع من الناحيتين الاجتماعيافي تغيير من أثر التنفيذ 

  ).الثاني

                                                                                                                                                    
=THIRION Nicolas, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale de 
marché, aspects juridiques, éd. Bruylant, Bruxelle, L.G.D.J, Paris, pp 466, 467.  
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  ل الأولالفص
  الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر التنازل

كيفية التقييم وأساسه يختلف باختلاف السبب الداعي لإجرائه، وفي إطار السبب  نإ
ل مؤسسة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، الواحد تتباين كيفياته وأسسه بحسب ظروف كّ

ليب متنوعة من أجل الوصول إلى ففي إطار التقييم لأجل عرض المؤسسة للبيع تستخدم أسا
ومع  ،قيم مختلفة ليتم ربط هذه القيم ببعضها البعض للوصول إلى أعلى قيمة سوقية عادلة

تنشأ مشاكل كيفية التوصل إلى التقييم  ،عدم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم
مة مرتفعة لسعر الدقيق للمؤسسة في شكل معادلة متناقضة الأطراف، حيث أن تحديد قي

التنازل يؤدي إلى انتقادات حادة من جانب المستثمرين وإحجامهم عن شراء الأسهم لغلاء 
وعليه تبرز أهمية إجراء  ،سعرها، أما تحديد قيمة أقل فهو ضياع للأموال على خزينة الدولة

 على تقييم دقيق يوفق بين المتناقضين ويكفل الوصول إلى القيمة العادلة للمؤسسة بناء
ضابط الشفافية : ضوابط تدرجها أغلبية الدول ضمن قوانينها، وهي موزعة على نوعين

  ).المبحث الثاني(وضابط العدالة في تحديد الأسعار ) المبحث الأول(والحياد في التقييم 

  المبحث الأول
  التكفّل بمسألة الشفافية في التقييم

قة مع دحض اتهامات معارضي للصعوبات التي تكتنف إجراء عملية تقييم دقي نظرا
الخوصصة بتبديد المال العام، فإن أغلبية الدول تلتزم الكثير من الحذر عند وضع القواعد 

تمام هذه العملية الواسعة المدى التي يمتد لإالمطلوبة  )1(التنظيمية والتقنية بما يكفل الشفافية
  .تنفيذها لعدة سنوات

                                                 
الشفافية هي قاعدة جوهرية لديمقراطية مبنية على الحرية الاقتصادية، وتوفر لنا العلم بأحكام القانون  - 1

  :انظر. وإجراءاته، وتقتضي دقّتها ووضوحها، فتقاس الأعمال على أساسها لتثبت مسؤولية القائم بها
 - MONEGER Joёl, "Rapport de synthèse de la commission sur les techniques de privatisation", 

R.I.D.E,  N° 1, p 414.                                                                                                                
تسي طابع السرية المطلق، ويقرر له القانون عقوبات الإخلال بها وفي رأينا أنّه إذا كان تقييم المؤسسات يك

ل إلى السعر وفإنه ليس ما يتناقض أو يخالف مبدأ الشفافية المرصود كضمانة للوص) ج.ع.ق 302طبقا للمادة (

  .  العادل وتفادي تبديد الأموال العامة
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ية مؤسسة اقتصادية مبدئيا إقامة أجهزة مختصة وتتطلب شفافية التقييم الاقتصادي لأ

كفيلة بإجراء التقييم الصحيح متفرغة بفضل كفاءاتها العالية لتضمن السير الحسن لعمليات 

، وتخضع )ولالأمطلب ال(التنازل، وهو ما لا تكفله مصالح الإدارة العامة للدولة لوحدها 

ضم خبرات مالية واقتصادية وهندسية وقانونية تقييمات الأجهزة المتقدمة للمراجعة من لجان ت

ن من الأهمية إدخال مهنيين من يكوولاعتبار التقييم عملية تقنية بحتة، ف. )الثانيمطلب ال(

ثالثالمطلب ال( االخبراء المؤهلين فني.(  

  المطلب الأول
  تعيين جهاز مستقل للتقييم الفعلي لأصول المؤسسة العامة

خوصصة لأية دولة يتجاوب وظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقة أن برنامج ال

والسياسية، فبعض الدول المتقدمة حيث سوق الأوراق المالية متطورة تلجأ إلى أشكال البيع 

التنافسي الذي لا يقتضي تحديد سعر مسبق، ولكن دول أخرى تكرس في قوانين الخوصصة 

يم، وهي تتميز بالثنائية، ويمكن تمييزها على لجهات المكلفة بالتقياوالنصوص التطبيقية لها 

 قنيالمستوى الأول سياسي تملك سلطة التقرير، والمستوى الثاني ت: مستويين من المسؤولية

  .)1(مافي الغالب تتداخل اختصاصاتهو ،له اختصاص استشاري

ل المستوى السياسي عادة من جهاز غير مسمى يضم عدد من أعضاء الحكومة، يتشكّ

إحدى الوزارات سواء مالية أو اقتصاد، حيث أن السلطة الحكومية هي التي تضبط  أو يكون

برنامج الخوصصة، وتحدد الأولويات، وتتخذ القرارات المهمة على وجه الخصوص تحديد 

قائمة المؤسسات القابلة للتنازل، تحديد ثمن التنازل، اختيار المشتري خارج السوق المالية 

عيين مكاتب الخبرة القائمة على التقييم، ونلاحظ في كل القوانين أن تقرير موانع التنازل، ت

  .السلطة السياسية تملك جميع الوسائل والإجراءات على مجموع عملية التنازل

وكالة أو مجلس أو كأما على المستوى التقني فإننا نجد في الغالب إما جهاز تنفيذي 

خر من الاستقلالية في تنفيذ عملها، وهي لجنة للخوصصة التي تستطيع أن تستفيد بشكل أو بآ

تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والقانون والإعلام والاجتماع 

  .وخبراء متخصصين في نشاط المؤسسات التي تقرر التنازل عنها

                                                 
  .43، ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق -  1
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عمليات التنازل تجربة الدول في مجال من خلال لنا  يظهروفي هذا الخصوص 
  :عن مسألتين لضمان مسألة الشفافية هماضرورة الابتعاد 

سمح بالوصول إلى قيمة عادلة للمؤسسة، توضع هياكل ذات كفاءات ضعيفة لا  – 1
  .مما يعرقل عملية البيع، وقد يصل الأمر إلى وقف تنفيذ العملية

الهياكل بحسب حجم  تأسيسإقامة هياكل متعددة تتنافس لأجل مهمة واحدة، فينبغي  – 2
لوصول لبدقة تفاديا  هامع تحديد اختصاصاتها ومجالات تدخلها وتوزيع صلاحياتالمتطلبات، 

وهو ما يفتح المجال لإثارة  ،إلى سياسات ونتائج متناقضة تمس بمصداقية برنامج الخوصصة
  .ضد سياسة الحكومة القائمة هاهجمات معارضي

حول سعر المؤسسة يتحدد  تحديد الطبيعة القانونية للهيئة القائمة بالتقييم وتقديراتها إن
من فحوى النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية وواقع العلاقات بين السلطة التنفيذية 

نتعرف على القائم بالتقييم وعلى مدى يلي  ماوفيلى جانبها، إواللجنة أو اللجان التي تعمل 
في القانون الجزائري في مزاولته اختصاصاته الشفافية في تكوينه واستقلاليته  ساحترام مقايي

  ).الفرع الثاني(الإتيان على تناول منظومة التقييم في القانون المقارن  ثم ،)الفرع الأول(

  الفرع الأول
  تشخيص الجهاز القائم بالتقييم في القانون الجزائري

وعلى وجه  -  ضت تجربة الخوصصةاالجزائر على غرار أغلبية الدول التي خ إن
 سكسوني- استلهمت الكثير من الأحكام من القانون الفرنسي والأنجلو -  الخصوص دول المغرب

لى الخواص، إالأجهزة المشرفة على عمليات تحويل الملكية العامة  لدور عند تكريسها
ع الجزائري في ضمانه الشفافية عند ق المشرساءل في هذا المنوال إلى أي مدى وفّتون

هذا الخصوص بين المنظومة السارية المفعول بفعل ؟ نميز في قييمإحداثه الجهاز القائم بالت
 22-95وتلك التي كانت سائدة في ظل الأمر  20/08/2001المؤرخ في  04-01الأمر 

  .26/08/1995المؤرخ في 
  :في ظل المنظومة السارية المفعول –أولا 

يخول مبدئيا صلاحية تقييم المؤسسات  20/08/2001المؤرخ في  04-01طبقا للأمر 
بعنوان تنفيذ العمليات  ،)1(لة للخوصصة للوزير المكلف بالمساهمات وتنسيق الإصلاحاتالقاب

                                                 
 25/10/2000المؤرخ في  2000/322المساهمة وتنسيق الإصلاحات بموجب المرسوم التنفيذي  أنشئت وزارة - 1

  .الذي وسع من صلاحيات الوزير في مجال إعداد واقتراح ومتابعة تنفيذ وتقييم المؤسسات القابلة للخوصصة
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التي يحتويها برنامج الخوصصة التي صادق عليها مجلس الوزراء، يفهم ذلك من خلال نص 
 » يكلف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها «: 22/2المادة 

حضر للتقييم متضمنًا سعر التنازل، ويسلم المحضر إلى لجنة مراقبة مبإعداد وينتهي التقدير 
  .)1(عمليات الخوصصة
عن هي التي تنجز مهمة التقييم ) SGP( شركات تسيير مساهمات الدولة إنوفي الواقع 

، بينما تغطية التكاليف فهي مضمونة من طرف الوزير المكلف )2(طريق الجمعية العامة لها
المقرر لهذا  (Fonds de partenariat)استنادا إلى صندوق الشراكة بالخوصصة 

  .)3(الخصوص
ع الجزائري تكريس مبدأ الشفافية في تقييم المؤسسات وتحديد سعر بيعها من حاول المشر

  :ويتجلى ذلك فيما يلي ،لعمليةل تهخلال تنصيب جهاز يتمتع بالاستقلالية في متابع
شركة تسيير مساهمات الدولة  فإن )4(04- 01من الأمر  22/7تطبيقا لحكم المادة  – 1

يمكن أن تبادر بدعوة أي خبير من اختيارها ليتدخل إما في تقييم المؤسسة أو تقديم استشارة 
  .أو تقديم أية مساعدة فنية في إجراء عملية التقييم

 تم تنصيب لجنة رقابة مستقلة )5(04-01من الأمر  22/5تطبيقا لحكم المادة  – 2
ل إجراءات التنازل عن الملكية العامة بما فيها ل الضمان لكفالة الشفافية على مستوى كّتشكّ

ج التقييم لتطلب إعادة عملية التقييم، وتتسع صلاحياتها في حالة التناقض الصارخ في نتائ
  .ير سعر التنازليغالتقييم بهدف ت

الانتهاء من التقييم يحرر  فإنه بعد )6(04-01من الأمر  22/6تطبيقا لحكم المادة  – 3
محضرا بهذا الخصوص متضمنا سعر التنازل في حده الأدنى والأعلى، وبعد مراجعة لجنة 

                                                 
  .20/08/2001، المؤرخ في 04-01من الأمر  22/6المادة  -  1
  .24/09/2001المؤرخ في  283-01التنفيذي رقم  المرسوممن  5/8المادة  -  2
تمويل خطط المؤسسة وكذا ، التقييم والخبرةعمليات بيتكفل صندوق الشراكة بتغطية نفقات الدراسات المرتبطة  - 3

المعدة للتنازل، يمول الصندوق عن طريق إعانات من الدولة، وحصة أرباح شركات تسيير مساهمات الدولة، 
صل رصيد الصندوق وقد الإصلاحات، ووزير المنتدب المكلف بمساهمات الدولة وتنسيق ر من طرف اليسيو

  .SADI Nacer – Eddine, op. cit, pp 154, 383, Ref 206 -   :انظر .مليار دينار 7,50إلى  2003في 
بالمساهمات  وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام يستعين الوزير المكلف « 22/7المادة  - 4

  .» بالخبرة الوطنية والدولية المطلوبة
  .»... يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة « 22/5المادة  -  5
يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم  « 22/6المادة  - 6

  .» الأسعار وحدها الأدنى والأعلى
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حال على السلطة المكلفة بالخوصصة المتمثلة في مجلس مساهمات الدول المراقبة للمحضر ي
(C.P.E).  

  :26/08/1995المؤرخ في  22-95في ظل الأمر  –ثانيا 

أهمية وإلزامية التقييم لكل عناصر الأصول  الأمرهذا ع في ظل لم يهمل المشر

في الجهاز  حاليةال منظومة الخوصصةيبرز الاختلاف مع ووالسندات التي هي محل التنازل، 

ع مجلس من الأمر أعلاه حمل المشر 13/1القائم على التقييم، فاستنادا على المادة 

اعتبارها مسألة من حساسية وأهمية عاليتين، لا مسؤولية أداء مهمة التقييم ب )1(الخوصصة

يمكن تصور مسار عمليات التنازل بدونها، وبهذا الخصوص يتولى المجلس تقدير أو تكليف 

التنازل عنها لتحديد سعرها التجاري  المزمعر قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها من يقد

التي قضت على أن  43، 42، 14الحقيقي، وقد تم تفصيل هذه المهمة على مستوى المواد 

عملية تتطلب إعداد تقرير المؤسسات، وهذه ال )2(المجلس يقوم حضوريا عند الحاجة بتقويم

خاصة إذا تعلق الأمر بتنازل لا يتم بطريق  ،يم تتضمن تحديد لسعر البيع النهائيعن التقي

  .)3(العرض العلني لبيع الأسهم

كفاءتهم في مختلف بحسب يختارون ) 9و 7 بين(ن المجلس من عدد من الأعضاء يتكو

التخصصات في ميادين التسيير والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا ومجالات فنية أخرى 

لمبدأ عدم الجمع بين  المجلس يخضع أعضاءو )4(يخضع تقديرها لصلاحيات المجلس

الوكالة،  العضوية وممارسة نشاط في مؤسسة تجارية أو الحصول على منافع خلال مدة تنفيذ
                                                 

أي بعد أكثر من سنة من صدور الأمر الذي أنشأه، ولقد جعلته  21/09/1996ب الرسمي له بتاريخ تم التنصي - 1

من الأمر كآلية مركزية لدى الهيئة المكلفة بالخوصصة مكلف بتنفيذ ووضع برامج الخوصصة حيز  11المادة 

 من الأمر 13انظر المادة  .مالتنفيذ، ويتدخل في كل مستويات وإجراءات التنازل، لذلك أسندت إليه مهمة التقيي

 .26/08/1995، المؤرخ في 22-95 رقم

أما التقييم  L’appréciation يعني عن خطأ والمقصود هو التقييم، لأن التقويم بالفرنسية" التقويم"وردت كلمة  - 2

  :تنص على أنبالفرنسية  14والمادة  L’évaluationيعني 
«  Le conseil procède… à l’évaluation  » 

يعين المجلس فريقا للمفاوضة في كلّ عملية خوصصة لا تتم عن طريق العرض العلني  «تنص  17المادة  - 3
  .» لبيع الأسهم

الذي يحدد كيفية تنظيم مجلس  11/03/1996المؤرخ في  104- 96من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -  4

   :انظر كذلك. المطبقين على أعضائه المعدل والمتممالخوصصة وسيره كذلك القانون الأساسي، ونظام المرتبات 
 - ABDELADIM Leïla, op. cit, pp 156, 159. 
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سنوات بعد ) 03(كما يحظر القانون عليهم شراء أسهم المؤسسات المتنازل عنها خلال ثلاث 

حكم اتساع صلاحياته فإن الأمر منحه إمكانية الاستعانة بفريق من بو، )1(الانتهاء من مهمتهم

ة تقييم الخبراء ممن لهم التجربة في مجال التقييم، وبهذا الشكل قد يتعدد المتدخلون في عملي

المؤسسة العامة بحسب تقديرات المجلس دون أن تتدخل سلطة اتخاذ القرار في ذلك، ولا 

يعني هذا أن المجلس مستقل، بل هو جهاز تنفيذي تتوقف مهمته على مجرد اقتراحات، ولا 

  .)2(ترتبط السلطة صاحبة القرار في كل الأحوال بمقترحاته

يتضح  04-01 رقم والأمر 22-95 رقم الأمريجدر الذكر أنه من زاوية المقارنة بين 

، وبالتالي تتقرر فوارق اهذا الأخير تضمن في مجال التقييم أحكاما أكثر صرامة واستقرار نأ

  :ما يلي هاخصوصبملحوظة نذكر 

مجلس الخوصصة بصفته المكلف بالتقييم هو جهاز تنفيذي  فإن 22-95في ظل الأمر 

لنا أن نتساءل عن مدى تأثير الإدارة بتنفيذ الخوصصة فالهيئة المكلفة  وضع تحت إشرافي

  المركزية على عمليات التقييم؟

د وسيط بين مجلس الخوصصة مجرالهيئة هي نجد أن  14/3من خلال قراءة المادة 

من  4غير أنه بموجب المادة  )3(ع لم يقرر تدخلها في ملف التقييموالحكومة طالما أن المشر

والتي تؤكد عدم تدخل الهيئة المكلفة  14من المادة  3ء الفقرة إلغا تم 12- 97الأمر 

يعرض على الحكومة اتخاذ القرار بعد الإطلاع  «: بالخوصصة في مجال التقييم، حيث تنص
أدناه ملف التنازل الذي  38، 11نة المنصوص عليها في المادتين على تقرير المجلس واللج
نلاحظ أن الهيئة لم تعد وسيط بين الحكومة  تعديلبموجب هذا ال » يحتوي خاصة على التقييم

، بل يخضع لإجراءات من شأنها اوالمجلس، وأن عمل هذا الأخير فيما يخص التقييم ليس نهائي

ضمان فعاليته وشفافيته من خلال عرضه على لجنة مراقبة عمليات الخوصصة للمراجعة 

 .لقرار النهائي في هذا الشأنثم على الحكومة للمصادقة واتخاذ ا، )4(والتحري في شأنه

                                                 
إن نفس إجراءات تكوين المجلس وسيره في الجزائر تحكم لجنة التقييم الفرنسية وجهاز التقييم المغربي،  - 1

انظر .ع التونسي الذي أوكل المهمة مباشرة للخبراء المهنيينبعكس المشر: Ibid, pp 156, 159. 
2   - Ibid, p 159. 

يرسل تقرير التقويم وفارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغها إلى الحكومة لتوافق عليها بعد  « 14/3المادة  -  3
 .» 38استشارة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة كما هو منصوص عليه في المادة 

4  - Dans le système institutionnel Algérien c’est la commission de contrôle qui garantit la 
transparence des procédures. Voir : ABDELADIM Leïla, op. cit, p 159. 
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نطوي على الكثير من الدقة والصرامة، ت 04-01بينما الأحكام الواردة في الأمر 

سلطوي، فهي أجهزة مستقلة  وأكثر مما ه فنيفشركات تسيير مساهمات الدولة مهمتها عمل 

ارة تتحدد مهمتها بالاتفاق مع وز) تملك السلطة في اتخاذ القرارات النهائيةلا ولكن (

إذ بموجب المرسوم  ،المساهمة وتنسيق الإصلاحات باعتبارها الوزارة المكلفة بالخوصصة

تحددت صلاحيات واسعة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات  320- 2000 رقم التنفيذي

من خلال إعداد مشروع البرنامج  ،في مجال إعداد وتقييم ومتابعة عمليات الخوصصة

ة عليه واقتراح جميع الإجراءات والآليات الملائمة لضمان وعرضه على الحكومة للمصادق

  .ثم الانتهاء باتخاذ القرارات النهائية الحاسمة لتنفيذ عملية تحويل الملكية ،الشفافية

ومراحل التنازل بما في ذلك  تنلاحظ إذن استقلالية وزارة المساهمة بالقيام بكل إجراءا

الخوصصة من الناحية النظرية، ولكن  عملياتأخر تنفيذ التقييم، قد يبدو ذلك ثقيلاً ومصدرا لت

صلاحيات الخوصصة في يد الوزارة بالتعاون مع شركات تسيير مساهمات  جمع كلّ اعملي

ه من ذوه ،)1(ر الوقت ويضمن التناسق في السياسة المتبعة والقرارات الابتدائية المتخذةالدولة يوفّ

  .مج الخوصصة بكل تداعياتهالمؤشرات التي تقوى على ضمان نجاح برنا

  الفرع الثاني

  تشخيص الجهاز القائم على التقييم في القانون المقارن

من خلال استقراء النظام القانوني لخوصصة المؤسسات العامة الاقتصادية في قوانين 

أنظمة تقر إنشاء جهاز خاص بالتقييم كفرنسا : الدول المختلفة، نميز بين طائفتين من الأنظمة

وأنظمة لا نعثر فيها على نصوص  ،)أولاً(رب على غرار ما هو سائد في الجزائر والمغ

تشير على إنشاء جهاز التقييم وهو الوضع الذي يميز التجربة التونسية والإنجليزية في مجال 

  .وفي كلا النموذجين نوضح تأثير الوضع على شفافية التقييم من عدمه ،)ثانيا(التقييم 

  :في القانونين الفرنسي والمغربي جهاز التقييم –أولا 

مهمة تحديد سعر العرض  20/07/1986خول القانون الصادر في : في فرنسا – 1

 La commission de)وأسعار التنازل عن المؤسسات القابلة للتنازل للجنة الخوصصة

                                                 
وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات باتخاذ القرار  يةيد بإمكانفالملاحظ على المرسوم أنه لم يتضمن أي نص ي - 1

 . هالنهائي رغم ثقل المهام الملقاة على عاتق
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privatisation)  التي تحولت إلى لجنة تقييم تزاول عمل مزدوج في آن واحد هو التقييم

المؤرخ في  93/923ولكن بموجب قانون ، )1(قتراح السعر الأدنى لبيع الأسهم للجمهوروا

حدد قائمة المؤسسات هو الذي يالذي يعدل قوانين الخوصصة، فإن الوزير  19/07/1993

ويحدد ثمن بيع هذه الأخيرة بناء على رأي لجنة  ،المدرجة ضمن برنامج الخوصصة

ى ضمان شفافية التقييم من خلال جعل اللجنة هيئة قد حرص القانون علو .)2(الخوصصة

  .حيادية ومستقلة واستشارية في آن واحد

 فمن ناحية فهي مستقلة عن الإدارات التابعة لوزير الاقتصاد والمالية والحكومة ككلّ

ي قد تحدث بين وزير المالية لاستبعاد الشبهات في المستقبل عن المفاوضات السرية الت

أعضاء معينين بموجب مرسوم لمدة خمسة ) 07(عليه فهي تتكون من سبعة ، و)3(رينتشوالم

سنوات يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجال الاقتصادي والمالي ) 05(

والقانوني وهم جميعا ملتزمون بالحفاظ على السر المهني، فإذا أفشوا سرا يعاقبون بالعقوبة 

من قانون العقوبات الفرنسي، ويحظر القانون على  175/1المنصوص عليها في المادة 

سنوات بعد ) 05(متد الحظر خمسة يأعضاء اللجنة مزاولة أي عمل لحساب المؤسسة، و

عملية البيع، كما يحظر القانون على هؤلاء الاشتغال في عضوية مجلس الإدارة أو منصب 

التابعة للمؤسسات  العضو المنتدب أو عضوية مجلس الرقابة ويسري الحظر على الفروع

الأم المخوصصة، وتضم اللجنة خبراء لهم استقلالهم باعتبارهم أعضاء خارجين عن الإدارة 

مة بظروف المؤسسة التي يحتمل تأثيرها على نتائج لالعامة، ويتمتعون بكفاءة عالية متميزة م
                                                 

لـ  14617عدد ج .ج.ر.، ج22/11/1988المؤرخ في  1054-88من الملاحظ أن المرسوم  - 1

 La commission d’évaluation des)قد استبدل اسم لجنة تقييم المؤسسات العامة  24/11/1988

entreprises publiques) باسم لجنة الخوصصة، وقد أوضح المجلس الدستوري أن تغيير اسم اللجنة يدخل 

القواعد الخاصة بها والتي تدخل في اختصاص السلطة اللائحية مع مراعاة عدم إحداث أي تغيير في طبيعة 

الاسم السابق  19/07/1993اللجنة، وقد أعاد قانون في اختصاص المشرع، لكن المجلس لم يحدد طبيعة 

  :وكذلك .44محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  :انظر .للجنة وهو لجنة الخوصصة
 - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 158. 

2  - Art 3 de la loi du 6/08/1986 dispose «  La commission de privatisation fixe la valeur de 
l’entreprise, ou s’il ya lieu des éléments fixant l’objet de la cession, d’autre part elle est 
également consultée s’il ya lieu sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs 
éventuels »  

3  - LASKINE Roland, Les privatisations, enjeux, stratégiques et opportunités boursière, Les éds. 
d’organisations, Paris, 1993, p 87. DURYPTY Michel, "Les privatisations en France", la 
documentation française, N°4857, 1988, pp 3, 51 , 137. ABDELADIM Leïla, op. cit, p 158.   
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ة الإدارية وهو ما لا يتوفر لدى موظفي السلطمما يضفي على آرائهم القيمة، ، )1(التقييم

 يؤكدوهو ما  ،وبالتالي فإن استشارتهم تكون نيرة للوزير المختص صاحب القرار ،المعروفة

  .)2(تقييمة من عمليات الوجردقة وسلامة الغايات الم

راء وليس آأنها تصدر باعتبار ومن ناحية أخرى فإن وظيفة اللجنة استشارية محضة، 
ووفّر لها كلّ  )4(ر القانون آرائها وجوبيةويعتببمناسبة ممارسة اختصاصها  )3(قرارات

من بينها الحصول على كافة الدراسات الفنية  ،لتسهيل المهمة الملقاة على عاتقهاالإمكانيات 
التي تقوم بها مكاتب الخبرة والبنوك الاستشارية خلال المرحلة التحضيرية، وكذلك الحصول 

ة لإجراء عملية التقييم التي تتم في إطار على كافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازم
  .)5(الشفافية كما قررها المجلس الدستوري

في التقييم من خلال دراسة التقارير المقدمة من المكاتب  بالبتتزاول اللجنة اختصاصها 
الاستشارية، ورأيها يقيد سلطة وزير الاقتصاد فيما يتعلق بتحديد السعر النهائي لبيع الأسهم، 

يصدر قرارا ببيع السهم بسعر أقل من يحدد سعر أعلى ولكن لا يسوغ له أن أن  هل حيث يسوغ
السعر الذي قدرته اللجنة، ولكن له أن يعترض على السعر الذي تحدده اللجنة في حالة ما إذا 

بهدف إنجاح عملية الخوصصة والحفاظ على  (Des Prix d’offres très bas)كان منخفضا جدا 
 ،)6( التي ستؤول إلى الدولة لاستخدامها في أوجه الإصلاح الاقتصادي المتنوعةإيرادات البيع 

  . )7(وقد اتبعت ترتيبات متشابهة في تونس والسنغال والفلبين

  في المغرب – 2
س المشرة الدقة والموضوعية بمناسبة تقييم المؤسسات كرع المغربي قواعد في قم

 ،)8(بها في فرنساالعمل ماثلة جدا للقواعد الجاري العامة لغرض تحويل ملكيتها وهي قواعد م
                                                 

 .35عبد االله سالم، مرجع سابق، ص  -  1
  : وكذلك .66 – 65مرجع سابق، ص ص ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د -  2

MESCHERIAKOFF Alain – serge, op. cit, p p 232 – 233. 
3  - التسبيبع على القرارات مثل وبالتالي لا تخضع اللجنة في إصدار الآراء للقيود التي يفرضها المشر. 

4   - MANNAI (S), La commission de privatisation, A.J.D.A, 1997,  p 557. 
5   - DURYPTY Michel, op. cit, p p 51 – 52. 
6  - Soit réduire le déficit budgétaire, rembourser sa dette, financer des dépenses 

d’investissements ext… Voir : DIDIER pène, op. cit, p 292. 
 .68مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د :وانظر كذلك

  .501مرجع سابق، ص ، ...فنون تطبيق الخصخصةأحمد جمال الدين موسى،  -  7
8   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 158. 
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 ، يتم)1("جهاز التقييم"تقييم لجهاز متخصص يدعى في صلب القانون الحيث أوكلت مهمة 
وينفرد هذا الجهاز بمهمته بعيدا عن تأثيرات الجهاز . )2(ينه من طرف لجنة التحويليتع

 ،، وهو ما يضفي على أعمال الجهاز كلالمعقدة التي تستغرق وقتا طويلا هالسياسي وإجراءات
  .الدقة والموضوعية

  :انعدم جهاز التقييم في القانون التونسي والإنجليزي - ثانيا 
  في تونس – 1

على خلاف الوضع في الجزائر والمغرب حيث يوكل للمجلس المعين مهمة إجراء 
هاز مؤهل مباشرة التقييم أو تكليف من يقوم بذلك، فإن الوضع في تونس يتميز بانعدام ج

رقم وهذا على الرغم من أن قانون  ،)3(بإجراء عمليات تقييم الأسهم والسندات المملوكة للدولة
كان قد  –وهو أول إطار قانوني ينظم عمليات الخوصصة في تونس  - 1987لسنة  87-47

امة خول مبدئيا مهمة التقييم إلى لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات الع
(CAREPP) )4( نة التطهير وإعادة واقتضى تطبيق هذا القانون تأسيس لجنتين لمساعدة لج
أما الثانية  ،ى تمارس اختصاص فني سابق على الملفات قبل إحالتها على اللجنةالهيكلة، الأول

ات المعنية مؤسستلتزم بفتح وفحص العروض الخاصة بعمليات التخلي عن أصول ال
م تقريرا مفصلاً إلى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة يكون أساسا لتحديد تقدوبعدها  ،بالتنازل

   .)5(لأسهم وأشكال البيع في بورصة الأوراق الماليةلالسعر الافتتاحي 

ألغى الامتياز المخول للجنة التطهير  9- 89رقم  غير أن تعديل هذا القانون بموجب القانون
سسات العامة لمؤ، واكتفى بإلزام ا28از بديل طبقا لمادته وإعادة الهيكلة، ولم يشر إلى تأسيس جه

                                                 
أعضاء معينين ويحظر القانون على هؤلاء وأزواجهم وفروعهم خلال ممارسة  7ويتكون المجلس من  - 1

 :انظر .سنوات من تاريخ الانتهاء منها من شراء أسهم الشركات المتنازل عنها للخواص 5مهامهم و
- ABDELADIM Leïla, op. cit, p 158. 

2  - La loi 39-89 pose le principe d’un organe exclusivement chargé de l’évaluation, distinct de la 
commission des transferts dont la compétence et l’indépendance doivent être assurées, c’est le 
décret 2-90-402 du 16/10/1990 qui contient les dispositions relatives à l’organisme et aux 
règles d’évaluation, Voir : ABDELADIM Leïla, op. cit, p 157. 

3   - Ibid, p 160. 

يرأس هذه اللجنة الوزير الأول ويحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين عن الإدارة وعن المنشآت المعنية  - 4
 .بالخوصصة

حول الإصلاحات الفكرية الخوصصة، بحوث الندوة المنصف عباس، تجربة تونس في الإصلاح الهيكلي و - 5
المركز الوطني  –ظمها مركز دراسات الوحدة العربية نالاقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية، 

 .349، ص 1999الجزائر،  –، لبنان 1للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، ط 
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مبدئيا بالتقييم السابق الذي تمارسه الأجهزة العامة المتخصصة أو مكاتب الخبرة المعتمدة، 
وجعلت اختيار وتعيين واحد من هؤلاء  (Circulaire 33/ PM)وتطبيقا لذلك صدرت التعليمة 

  .)1(تنازلقرار تصدره المؤسسة المعنية بال يتوقف

غير أن إجراءات التنصيب تتباين بين الهيكلين المتقدمين، فإذا انصب اختيار المؤسسة 
على مكتب من مكاتب الخبراء المعتمدين، فتلتزم المؤسسة بطرح دعوى للمنافسة أما إذا 
انصب اختيارها على هيكل عمومي تتدخل الوزارة الوصية على المؤسسة لعرض الطلب 

 المزمعلأموال لبالتقييم، ويرفق الطلب بقائمة جرد  ة للجهاز المعنيصيعلى الوزارة الو
تومة وموقعة من رئيس المؤسسة، وفي الحالتين تحال محاضر التقييم مباشرة إلى ختقييمها م

التي تم استبدالها بلجنة فنية على مستوى وزارة  ،الأمانة العامة للجنة فتح وفحص القروض
 المؤرخة في (Circulaire 55/ PM) التعليمة بموجب  التخطيط والتنمية الجهوية

11/08/1993)2(.  
  نجلترا في إ -  2

لا يوجد جهاز إداري دائم مؤهل لإجراء التقييم الأولي للمؤسسات العامة المراد التنازل 
للبرلمان  محاضر مكلف بتقديم (National Audit Office) عنها، بينما الديوان الوطني للخبرة

وتسيير المساهمات العامة، كما يختص بالتقدير اللاحق لإجراءات التنازل عن  ن إدارةبشأ
المؤسسات العامة، إن التقييم العشوائي الذي يميز التجربة الإنجليزية في مجال تقييم المؤسسات 

 .)3(التقديرات التي يقوم بها الديوان الوطني للخبرة العامة المتنازل عنها ليس مرجعه

  المطلب الثاني
  حداث رقابة لاحقة لأعمال التقييمإ

ل وظيفة الرقابة أكبر الضمانات على مصداقية ونزاهة وشفافية كل الإجراءات تمثّ
والأعمال الصادرة عن السلطة الإدارية القائمة على تنفيذ القانون، وعليه فإن القانون 

يف على أنها وتك، )4(الأساسي لأية دولة يخول القضاء سلطة الرقابة على أعمال الإدارة
  ).الفرع الأول(رقابة بعدية ولاحقة 

                                                 
1   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 160. 

2   - Idem. 

3   - THIRION Nicolas, op. cit, p 486. 

 .» ...ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية « 1996من دستور الجزائر  143المادة  -  4
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ع التدخل لإنشاء أجهزة متخصصة تمارس رقابة ولكن الواقع العملي يحتم على المشر

وتدرج ، )1(فنية في بعض المجالات والعمليات الحساسة كالمنافسة وسوق الأوراق المالية

ية، لأن محل التقييم مرحلة تقييم المؤسسات العامة لغرض الخوصصة ضمن نفس الحساس

فيحظر بالتالي التلاعب فيها، ولتفادي ذلك  هال النسيج الاقتصادي لتشكّ تابعة للدولةأموال 

أحدثت الأجهزة الرقابية المتخصصة لضمان التقدير الدقيق لأصول المؤسسات العامة 

  ).الثانيالفرع (مارسها متابعة والمعاينة النظامية التي تبفضل أعمال ال ،المعروضة للبيع
  الفرع الأول    

  ة لقرارات التقييميالرقابة القضائية والسياس

الجهاز القضائي لا يتدخل في تحديد توجهات الدولة، أو رقابة ما يلائمها من نظام  إن

سياسي أو اقتصادي، فتلك من الأمور التي تنفرد بها الإرادة السياسية، ولكن إذا رسمت 

ن القانون الأساسي يلزمها باحترام الشرعية عند فإة لأنظماالدولة سياستها نحو أي نظام من 

فيحدد بنفسه المؤسسات التي يجب نقل ملكيتها والإجراءات التي تسمح ، )2(اتخاذ القرارات

ع يمنح السلطة التنفيذية ل ملكية تلك المؤسسات، فالمشرنقللهيئات التنفيذية أن تقرر 

لا تصل المرونة ولدولة، لالظروف الاقتصادية تتطلبها  تصاصات لائحية واسعة المرونةاخ

بشكل يخرجها عن أية  توسيع السلطة التقديرية للسلطة التنفيذيةدرجة في إصدار اللوائح إلى 

تجاوزات  لوقفشرعيتها وتكون محلاً للمتابعة أمام القضاء  عمليات التنازلرقابة، وإلا تفقد 

  .السلطة التنفيذية

عة القانونية لعمل اللجان القائمة على التقييم لغرض وقد ثار الإشكال حول الطبي

 يتبينالتسعير لالتقييم والخوصصة، وتكمن أهمية الإشكال في تحديد القيمة القانونية لقرارات 

  .اهخضوعها للرقابة الشرعية من عدم مدى بعدها

                                                 
من المرسوم  31على سبيل المثال نذكر لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة المنصوص عليها في المادة  - 1

 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم23/05/1993ي المؤرخ ف 10-93 رقم التشريعي
بعد أزمة الكساد توجهت أغلبية الدول لتوسيع تدخلها في النشاط الاقتصادي ومنافسة الأفراد، فتعاظم دور  - 2

ؤسسات ثر عمليات التأميم التي كانت تتم بموجب القانون، وعندما ثبت عجز المإالقطاع العام واتسع نطاقه على 

 العامة فكرت الدول في الاستعانة بالقطاع الخاص واتجهت إلى بيع المؤسسات العامة تفاديا لإعلان إفلاسها وتم

ية قـرارات التأميـم أو علحالتين يثور الاهتمام بمسألة شركل ذلك بناء على ما قرره القانون، وفي كلا ا

 . هالتراجع عن
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طبيعة قرارات التقييم هي من المسائل التي أثيرت في فرنسا بمناسبة خوصصة  إن
ولم يفصح مجلس الدولة عن الطبيعة  (ELF. Aquitaine – SNEA)ركة الوطنية المسماة الش

إنما جاء في مذكرة مفوض الحكومة أن التقييم الذي  ،القانونية لتوصيات لجنة الخوصصة
تجريه اللجنة ويتضمن الحد الأدنى لقيمة المؤسسة لا يعتبر قرارا بل مجرد توصيات 

، ولن يكون لها وجود إلاّ بصدور قرار من )1(اذ ولا تخضع للرقابةاستشارية لا تملك قوة النف
الوزير المختص يتضمن الموافقة، وهو قرار إداري يمكن رقابته من حيث الشرعية وذلك 

 .)2( بالطعن فيه أمام مجلس الدولة
الرقابة التي تخضع لها قرارات الوزير هي رقابة عادية تراقب القرار من جميع  إن

 نأحيث أفصح  02/02/1987هو ما يتضح بجلاء من حكم مجلس الدولة الصادر في جوانبه، و
ق ـو خطأ في تطبيـر التنازل هـروض أو سعـعع المـر البيـي تحديد سعـالخطأ ف

 .« Fait une inexacte application des dispositions législatives…  » ام القانونـأحك

لبيع، إلى تقدير اية قرار الوزير المتضمن سعر وتستند مراقبة القاضي في تقدير شرع
اللجنة، فإذا كان التقدير الذي قامت به اللجنة مطابقا للقانون، فإن تحديد السعر من قبل 
الوزير بناء على توصيات اللجنة يكون هو الآخر مطابقا لفحوى القانون ويتحصن بالتالي من 

  .دعاوى الطعن فيه
أعمال اللجنة للقانون للتأكد من شرعية أعمال التقييم؟  ولكن كيف يثبت القاضي مطابقة

من  3يح للمادة بكل بساطة يثبت القاضي شرعية التقييم من خلال تفحصه بدقة التطبيق الصح
التي تجعل من أعمال اللجنة أساس موضوعي لقرارات التسعير  )3(06/08/1986قانون 

                                                 
قائمة تملك اختصاصات وسلطات محددة حتّى ولو أسند لها القانون الحق في  إن اللجنة لا تشكّل سلطة إدارية - 1

وضع الحد الأدنى لقيمة المؤسسة محل البيع، بل هي مجرد إدارة مركزية لها وظيفة استشارية محضة تصدر 
 آراء وليس قرارات بمناسبة ممارستها اختصاصها الأساسي وهو تقييم المؤسسات العامة وبالتالي لا تخضع

  : انظر. اللجنة في إصدارها آرائها للقيود التي يفرضها المشرع على القرارات مثل التسبيب
HAURIO André & DELAUBADERE André, Traité du droit administratif, 1984, pp72, 73. 

2   - Conclusion du commissaire de gouvernement : « l’évaluation à laquelle procède la 
commission n’est pas une décision… la seule portée qu’elle a de lier le ministre dans sa 
décision ultérieure relative au prix, il s’agit donc d’un avis semi conforme, et vous juger 
que les avis même conforme ne sont pas des décisions susceptibles de recours ». Voir:  
DURYPTY Michel, op. cit, p 53. 

يحدد سعر العرض للبيع وكذلك مقابل التنازل، والتبادل بقرار من وزير الاقتصاد بناءً على توصية  «تنص  3المادة  -  3
في معالجته القصور التشريعي فأقر أن التقييم  اوقد لعب المجلس الدستوري الفرنسي دورا إنشائي » لجنة الخوصصة

ل والموضوعي يفرض عند إجراء التقييم الأخذ في الحسبان أسعار البورصة وطبيعة الأصول وقيمة الأرباح الشام
 .GUYON Yves, op. cit, pp170–171 -:انظر.مطابقة لاتجاه المجلس 3/6والآفاق المستقبلية، ولهذا جاءت المادة 
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من قانون  6سليم للفقرة الثالثة من المادة الصادرة من الوزير المعني، والتأكد من التطبيق ال
08/08/1986 التي تكر1(ها المجلس الدستوريس أسس التقييم كما أقر(.  

ع لأسس التقييم من شأنه التسهيل على القاضي الفصل في سلامة القرارات تحديد المشر

ية على ل تلك الأسس شروط موضوعية مبنحيث تشكّ ،الصادرة بالتقييم عند المنازعة فيها

قرارات التقييم، أما إذا لم يصل  عناصر حسابية ورقمية يشترط توفرها أو بعضها في كلّ

القضاء ينظر إلى عملية التقييم على أنها مسألة واقع  فإن ،القانون إلى تحديد هذه الأسس

(Question de fait)  تغيب فيها الموضوعية لترجيحها في الاعتبار المصلحة التي يمثلها

بالنسبة للمشترين المحتملين، وهذه المصلحة أسبابها متنوعة تختلف من مستثمر إلى  المال

حصرها، وعليه فإن رقابة  إلىآخر ومن دولة إلى أخرى، وليس من السهل الوصول 

  .)2(القاضي في هذه الحالة توسع من سلطته التقديرية

على ما تقد مع الأسس المقررة قانونًا، عندما تأتي تقديرات اللجنة متطابقة  هم فإنّبناء

  .تتقرر صحتها وسلامتها، ويتأكد بالتالي صحة وسلامة القرار الصادر من الوزير المختص

م حرص مجلس الدولة الفرنسي بعناية تامة على رقابة قرارات الإدارة فضلا عما تقد

د العامة في وطبقا لما تمليه القواع، )3(من الدستور الفرنسي 34للتأكد من مطابقتها للمادة 

حرص على التأكد من سلامة القرار من كافة العيوب التي قد تشوبه  ، كماالقرارات الإدارية

وعلى وجه الخصوص العيب في الشكل أو في الإجراءات أو عيب في  ،وتؤدي إلى إبطاله

أو عيب انعدام ) جة ضمن برنامج البيعن ينصب التقييم على مؤسسة غير مدركأ(الموضوع 

أو عيب إساءة  ،وعيب الباعث وهو عيب يتصل بالغرض من إصدار القرار ب،يالتسب

إذا صدر قرار البيع ممن لا يملكه، وكل ذلك مرصود من  ،استعمال السلطة أو الانحراف بها

 .)4(ة والحد من الصورية في التقييم على خلاف الحقيقةدولأجل حماية أموال ال

                                                 
1  - Selon le conseil constitutionnel et conformément à l’article 3/6 de la loi du 08/08/1986, 

l’évaluation doit tenir compte selon une pondération appropriée à chaque cas la valeur 
patrimoniale (actifs, bénéfices, passé fiscales) et de l’autre la valeur réelle de rentabilité 
(perspectives d’avenir, valeur boursière) Voir : DIDIER Pène, op. cit, p 297. 

 - DURYPTY Michel, op. cit, p 52.  
2   - GUYON Yves, op. cit, p p 170 – 171. 

 .قتضي إجراء التأميم والرجوع على التأميم بموجب قانونيحيث  -  3

4   - C.E. ASS. 22 Décembre 1982 comité central d’entreprise de la société française d’équipement 
pour la navigation Aérienne, concl. Bacquet, Note Auby (J. M), R. D. P, 1984, p 488.  
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في الجزائر، من خلال العرض المتقدشركات تسيير مساهمات الدولة باعتبارها  م، فإن
المكلفة فعلاً بتقييم المؤسسات المبرمجة للتنازل عنها ليست لها الصلاحية لإصدار قرارات، بل 

  .المبادرة بالقرار تعقد لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات مع عرضه على مصادقة الحكومة

على نفس المنطق المتقد في فرنسا، نقول أن الوزارة هي  م تناوله على الوضعوبناء
جهاز إداري مستقل، وأن عمل الوزير يتجسد في قرارات إدارية يسوغ الطعن فيها أمام 
مجلس الدولة، ولانعدام قضاء المجلس في موضوع نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع 

خاص الخاص، فإن مسألة الطعن يكتنفها الكثير من الغموض خاصة من زاوية تحديد الأش
هل هي شركات تسيير مساهمات الدولة، أو ممثلين : الذين لهم الصفة في تحريك هذه الطعون

عن المؤسسات العمومية المعنية بالتنازل، أو لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، أو العمال، 
أن قانون المؤسسات والخوصصة والنصوص التطبيقية له لم  طالما مائاقويبقى الاستفهام 

طالما لا توجد الأشخاص أصحاب الحق في رفع الطعون ضد تلك القرارات، وتحدد قائمة 
  .ا في هذا الخصوصسابقة قضائية تنيرن

ومما هو جدير بالتذكير أنه إذا كان مجموع أعمال السلطة السياسية ممثلة في وزير 
ابة، تخضع للرق) الجزائر(الاقتصاد، المالية، الوزير المكلف بالمساهمات وتنسيق الإصلاحات 

ل وسائل لرقابة مجموع عملية تحويل الملكية وعلى وجه ن تلك الأعمال في حد ذاتها تشكّإف
يتجلى ذلك في اختصاص تلك السلطة بإصدار قرار تحديد ثمن ، )1(الخصوص عملية التقييم

  .التنازل والتدخل لتعيين مكاتب الخبرة التي تقوم بتقييم المؤسسات العامة

  الفرع الثاني
  الفنية للأجهزة المتخصصة الرقابة

ع لجنة رقابة عمليات الخوصصة تحدث المشركان من مقتضيات مبدأ الشفافية أن اسْ
عمليات التنازل وتفادي انحرافها عن فحوى النصوص القانونية كما سبق بيانه  إنجاحلضمان 

  .في الفصل الثاني من الباب الأول

لتي تمارسها اللجنة ويتحدد ذلك بالنظر إلى شفافية التقييم مرتبطة بفعالية الرقابة ا إن
، وكذلك بالنظر )أولا( تشكيلتها، ومدى استقلالية أعضائها في أداء المهام الملقاة على عاتقهم

  .)ثانيا( راء استشاريةآعمالها فيما إذا كانت قرارات ملزمة أو مجرد لزامية لإإلى القوة الإ

                                                 
1   - DIDIER Pène, op. cit, p 300. 
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  :تشكيلة اللجنة –أولاً 

المؤرخ في  354-01 رقم من المرسوم التنفيذي 4ادة عرفنا من خلال الم

ويترأسها قاض ذو كفاءة عالية في  ،أعضاء) 04(أن اللجنة تتكون من أربعة  10/11/2001

وهو ما يتماشى مع المبادئ الجديدة التي تبنتها الجزائر بخصوص  .ميدان قانون الأعمال

السلك القضائي يفترض معه تمتع الهيئات ذات الطابع الإداري، حيث أن إدخال عناصر من 

مهامها الرقابية، ولكن  ءهذه اللجنة بنوع من الاستقلالية وكذا العدالة والإنصاف في أدا

لكونه معين من طرف  تهة تعيين القاضي كرئيس للجنة تتحدد نسبية استقلاليكيفيبالنظر إلى 

ات الحكومة في أداء يرثا يعني خضوعه بوجه أو بآخر لتأسلطة غير السلطة القضائية، مم

          . )1(هإلي الموكلةالمهام 

م تتعمق مسألة التشكيك في استقلالية وفعالية اللجنة إذا عرفنا أن الرئيس زيادة على ما تقد

ليس معينًا من طرف السلطات المعنية، وإنما مقترحا من قبل وزارة العدل مثله مثل باقي 

نة لا تفرق بين الرئيس وباقي جمن الناحية العضوية لل 4ما يفهم معه أن المادة الأعضاء، م

ل عن دور هذا القاضي كرئيس في هذه اللجنة، ؤلتسالالأعضاء الآخرين، وهو ما يدعو 

 10/11/2001المؤرخ في  354- 01 رقم من المرسوم التنفيذي 2خصوصا وأن المادة 

م تحت سلطة الوزير ث ،لجنة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومةالصريحة في وضعها 

 31/05/2006المؤرخ في  187- 06 رقم من المرسوم 2المكلف بالمساهمات طبقا للمادة 

  .10/11/2001المؤرخ في  354- 01 التنفيذي رقم من المرسوم 2المعدلة للمادة 

يمثلون الحكومة ) أعضاء 03(لة للجنة فإن أغلبهم وبالنظر إلى طبيعة الأعضاء المشكّ

لعمال، قد يفهم من ذلك أن هذه التشكيلة تتماشى مع فكرة أن الخوصصة مقابل ممثل عن ا

بطريق التنازل ترتب ضمن المهام الاستراتيجية، توضع على إثرها ممتلكات الدولة رهن 

وهو ما يتطلب من الحكومة التكفل بدورها الريادي والسهر على متابعة مراحل هذه  ،السوق

  .)2(المهمة الاستراتيجية

                                                 
 .405مرجع سابق، ص  ،...قانون المؤسسات العموميةعجة الجيلالي،  -  1

كما فعل بالنسبة لمجلس المنافسة ولجنة مراقبة وكان جديرا بالمشرع أن يخول اللجنة صلاحيات شبه قضائية  - 2

العمليات البنكية، من شأنها دعم دورها وتأكيد شفافية التقييم لممتلكات الدولة وهو ما أقره المشرع الفرنسي 

 GAZIER (F) & CANNAC (Y), "Etude sur les autorités administratives: انظر. للجنة المراقبة
1984, p 37.-, N° 35, 1983es et documents de conseil d’EtatEtudindépendantes",  
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نظر إلى عملية التنازل كعملية تقنية بما تقتضيه من قواعد الشفافية والصدق ولكن بال
المؤرخ في  354-01 التنفيذي رقم من المرسوم 3والإنصاف كما تنص على ذلك المادة 

ه في تشكيلة اللجنة المراقبة للسير الحسن لهذه العملية ورفعا للشكوك التي ، فإن10/11/2001ّ
مثيل الحكومة نبغي التوسيع من دائرة العناصر الحيادية البعيدة عن تقد يثيرها المعارضين، ي

  .ممثلي العمال أي النقابة حتى تعقد لرقابة اللجنة مصداقيتها كالرفع مثلاً من عدد

  :اللجنة اختصاصات –ثانيا 
تزاول اللجنة اختصاصات متنوعة، أبرزها اثنين يسمحان لها بالرقابة ومتابعة عمليات 

  .الإشهار والمصادقة على تقارير التقييم: الملكية العامة إلى الخواص هماالتنازل عن 
  الإشهار – 1

يعد الإشهار من المبادئ التي تضمن الشفافية من خلال توفير الإعلام الذي يسمح 
بإثارة المنازعة عند البيع إذا كان لها ما يبررها في القانون، فضلاً عن أهميته في حماية 

  .)1(حقوق الدائنين
تسهر اللجنة على توفير الشفافية في إجراءات التقييم والتنازل من خلال سلسلة 

عملية بيع سواء بالوسائل السمعية البصرية أو الإعلان على  الإشهارات التي تقوم بها في كلّ
، 20/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 31طبقا للمادة  ،مستوى الغرفة التجارية

المؤرخ في  22-95 رقم الأمرضمن ضرورة وأهمية الإشهار على  تأكدتوقبله 
ليحيط عمليات التنازل بالشفافية التامة سواء من حيث الإجراءات المتبعة في  26/08/1995

التقييم وتسويق الأسهم أو المنهج الذي تسلكه العملية، ويتم ذلك بالإعلان في الجرائد اليومية، 
  .)2(اقع الإنترنيتوعلى مو الوطنية، الجهوية والدولية

التنفيذي  ومن أهم النصوص التي أكدت على أهمية الإشهار وكيفية إجرائه المرسوم
، المتعلق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم 13/04/1996المؤرخ في  134- 96 رقم

الذي ركز ، و)3(والمنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك
قبل بما قد يحصل مر ق الأافية بالنسبة لما يجب أن يتضمنه الإعلان سواء تعلّعلى مسألة الشف

  .إبرام صفقة التنازل أو بعد

                                                 
1 - كل بيع المحل تجاري أو تحويل أصول شركة تجارية يلزم  طبقا للقواعد العامة في القانون التجاري فإن

 .JAUFFRET Alfred, op. cit,  p 388 - :                                                   إشهارها، انظر
 .26/08/1995المؤرخ في  22-95 رقم من الأمر 27المادة  -  2
 .  14/04/1996، لـ 23عدد ج .ج.ر.ج -  3
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أن يتضمن  بد فقبل البدء في تنفيذ العمليات المرتبطة بالتنازل بمختلف أشكالها لا

وصا أمام خص، )1(جزيئاتها الإشهار بالبيع كل التفاصيل الدقيقة لإعلام الجمهور بالعملية بكلّ

غياب سوق مالية متطورة تسمح بإعطاء القيمة الصحيحة رغم أن التقييم يوكل إلى مكاتب 

  .مختصة بذلك

كما أن الإعلان يهدف إلى إخطار الجمهور بعدد المؤسسات المؤهلة للبيع حيث تفرض 

ساهرة ، مع بيان صلاحية كافة الأجهزة ال)2(قائمة المؤسسات المعدة لذلك كما تحددها الحكومة

  .)3(على تنفيذ عمليات التنازل في حدود الصلاحيات الموكولة لها

ى بعد الانتهاء من إجراءات التنازل حيث يتعين وتمتد مهمة اللجنة في الإشهار حتّ

عليها الإعلان عن الخبراء ومكاتب الخبرة الذين أنجزوا التقييم المستند عليه في تحديد سعر 

تفاصيل التي تزيل كل لبس في إجراء العملية وتضمن بذلك البيع وغيرها من البيانات وال

  .)4(الشفافية التامة

العامة وكضمانة  تقييم ممتلكات المؤسسةالإشهار كوسيلة لرقابة السير المنتظم لعملية  إن

ع للشفافية والمساواة بين جميع المتعاملين تبقى أهميته مرهونة بالتطبيق السليم، وقد حاول المشر

من خلال التعديلات المتتالية لمنظومة الخوصصة توفير ظروف هذا التطبيق من  الجزائري

خلال إيجاد هيئة موحدة تتكفل بالنشر والإشهار وتتمتع بالاستقلالية، موضوعة لدى الوزير 
                                                 

يجب أن يكون عرض بيع الأسهم ومختلف القيم « : تنص على 134-96من المرسوم التنفيذي  4المادة  - 1
بصرية حسب الآجال المنقولة موضوع إشهار واسع عن طريق الصحافة المكتوبة والوسائل السمعية ال

، وتوضع عند الحاجة، دفاتر الشروط 22- 95من الأمر  19و 18والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 
تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين مع تفصيل كلّ الحقوق أو الخيارات التي يمكنهم ممارستها على الأسهم 

                                                   .»والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسة التي ستخوصص 
  : من نفس المرسوم يتعين أن يتضمن أسعار التنازل التفصيلات الآتية 5وطبقا للمادة 

عناصر تشخيص المؤسسة المعنية بالبيع، مقرها الاجتماعي هدفها ورأسمالها الاجتماعي، نشاطها، وضعها  -  
      .مال الاجتماعيالالنسبة المئوية من رأس  -. ثة الماضيةفي السوق ونتائج استغلالها في السنوات الثلا

مكن فيها معاينة يعنوان الأماكن التي  -. سعر العرض عن السهم الواحد والمزايا أو الشروط التفصيلية -
م فيها قسيمات الاكتتابعناوين الأماكن التي تسلّ - . ف بالمؤسسةالوثائق التي تعر. 

ولى من يحدد قائمة المجموعة الأ 07/06/1998المؤرخ في  195-98التنفيذي رقم  المرسوممن  3المادة  - 2
تكلف مجموعة من الأجهزة كل فيما يخصه بتنفيذ المرسوم،  ،المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة

 .ومن بين تلك الأجهزة تذكر لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
3   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 310. 

 .26/08/1995المؤرخ في  22-95 رقم من الأمر 19المادة  -  4
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إزالة ظاهرة الازدواج والتداخل ، مع )1(المكلف بالمساهمات، أمين مجلس مساهمات الدولة

  . بينها وبين باقي الأجهزةالوظيفي الذي كان حائلاً

  المصادقة على تقارير التقييم  – 2
لهذا الغرض تصادق اللجنة خاصة  ... «: 22- 95 رقم مرمن الأ 40/1تنص المادة  

على تقرير التقييم الذي يعده المجلس، وفارق السعر المقرر وإجراءات التنازل وكيفياته 
تعد اللجنة  « 354- 01 رقم  وم التنفيذيمن المرس 3وهذا على خلاف المادة  » المتوخاة

تقرير وتبدي رأيها على الخصوص في مدى احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف 
 رقم من المرسوم الرئاسي 3والتعديل الواردة في المادة  » خلال سير عمليات الخوصصة

على "ة لم يضف إلى المادة شيئا، واكتفى بنزع كلم 31/05/2006المؤرخ في  187- 06
 هادرج اختصاصاتيوفي ذلك تأثير على نطاق اختصاص اللجنة، فبعد هذا التعديل " الخصوص

ضمن المفهوم الواسع، فهي مكلفة بمراقبة عمليات الخوصصة برمتها والتدخل في كل مرحلة 
من المراحل المقررة لها من تحديد الإجراءات والكيفيات المناسبة بما فيها تحديد الأسعار 

د استلام الملفات تجتمع كلما كان ذلك ضروريا وبقوة القانون بمجر لغرضا اها، ولهذوفارق
كما الوزير المكلف بالمساهمات في كل مرحلة من مراحل الخوصصة،  االتي يحيلها عليه

  .)2(يتيسر لها الإطلاع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض أمامها

الذي جعل ، 26/08/1995المؤرخ في  22- 95 رقم وعلى خلاف ما نص عليه الأمر
المؤرخ في  04-01 رقم مرالأ اختصاص اللجنة يتقيد بالخوصصة الجزئية، فإن

20/08/2001 ع اختصاصها ليشمل كل أشكال الخوصصة سواء كانت كلية أو جزئية يوس
3(م مبدأ الشفافية بفضل الرقابة النظامية التي تمارسها اللجنةوهو ما يدع(.  

نص على تمتع اللجنة  )4(اعتبارا للدور الرقابي الموكول إلى هذه اللجنة فإن القانون

                                                 
من المرسوم  2المعدلة للمادة  31/05/2006 المؤرخ في 187-06رقم من المرسوم الرئاسي  2المادة  - 1

 .10/11/2001المؤرخ في ، 354-01 رقم التنفيذي
من المرسوم  6ة للمادة المعدل 31/05/2006 المؤرخ في 187-06رقم من المرسوم الرئاسي  4المادة  - 2

، وليس هناك من تغيير يذكر سوى نزع بعض الكلمات من 10/11/2001 المؤرخ في 354-01 رقم التنفيذي
 .أن يعمق في المهمة الرقابية للجنة) النزع(النص، من شأنه 

3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 154. 

للجنة وسائل مادية ومالية  « 10/11/2001 ؤرخ فيالم 354-01 رقم من المرسوم التنفيذي 10المادة  - 4
 .» تتلاءم مع مهماتها، وتتحمل الدولة أعباء هذه الوسائل
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بالوسائل المادية والمالية بما يتماشى ومهامها التي تنطوي على ضمان احترام قواعد الشفافية 
  .والصدق والإنصاف

ها الرقابة من حيث ماهيت تهاولكن يلاحظ غموض الوسائل المقررة للجنة في ممارس

  .وطبيعتها وكيفيات تناولها ومدى كفايتها في تحقيق الهدف المنشود أعلاه

إن نظرة واسعة مبنية على  قييمع ينظر إلى الهدف المنشود من رقابة عمليات التالمشر

غاية نسبية ليس من السهل التحكم فيها بالنظر إلى الوسائل الممنوحة للجنة في هذا الخصوص 

ضرورة، إعداد تقارير موضوعها إبداء رأيها حول مطابقة التقييم لفحوى د الاجتماع للوهي مجر

من المرسوم  9سير إطلاعها على الوثائق التي تظهر لها أهميتها، وقيدت المادة يالقانون وت

عمل اللجنة بقيد زمني بحيث يتعين عليها  10/11/2001المؤرخ في  354- 01رقم التنفيذي 

لتنازل والتقييم إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا يبدأ تبليغ رأيها حول سير عمليات ا

يوم بموجب المادة  15سريانه من تاريخ استلام ملف التنازل، وقد تم إنزال المدة المذكورة إلى 

من  9المعدلة للمادة  31/05/2006المؤرخ في  187- 06 رقم  من المرسوم الرئاسي 5

  .)1(354- 01 رقم المرسوم التنفيذي

عن النص أعلاه يثير بعض الإشكالات العملية، ويجعل الوسائل الممنوحة عاجزة  إن

مهما كانت الوسائل المادية  –تجاوب مع المهمة المخولة للجنة، فكيف يمكن لهذه الأخيرة ال

التقنية وتداعياته  همن تركيبة بشرية محدودة أن تدرس ملف التنازل بكل تعقيدات –والمالية 

من المرسوم  6من المادة  2جتماعية والاقتصادية، حتى ولو أن القانون في الفقرة السياسية الا

ييسر لها الإطلاع على كل الوثائق  31/05/2006المؤرخ في  187- 06رقم  الرئاسي

المتعلقة بملف التنازل سواء تعلق الأمر بمعلومات حول المؤسسات أو المعاملة بصفة عامة، 

تقديم رأيها حول مطابقة التقييم للقانون في ظرف خمسة عشر فإن ذلك غير كاف لتلتزم ب

، وإذا افترضنا أن اللجنة قد استغرقت في إبداء رأيها أكثر من هذه المدة فإن ايوم) 15(

  .لم يقررا حلاً لهذه الوضعية الافتراضية) والمرسوم الرئاسي –المرسوم التنفيذي (النص 

لية التفحص والرقابة خلال المدة القياسية الممنوحة إذا سلمنا جدلاً أن اللجنة تمكنت من عم

لها، وأبدت رأيها ضمن تقرير يملي ضرورة استبعاد أو إبطال عملية التقييم لعدم المطابقة، فهل 

 من المرسوم 9يتعين عليها إرسال تقرير ظرفي إلى أمين مجلس مساهمات الدولة طبقا للمادة 

                                                 
تبلغ اللجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال  «المعدلة تنص  9المادة  - 1

 .» ف التنازليوم ابتداءً من تاريخ استلام مل) 15(أجل لا يتعدى خمسة عشر 
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المعدلة رغم أن المادة لم تشر إلى مصير هذا  10/11/2001المؤرخ في  354- 01 التنفيذي رقم

المذكور  من المرسوم التنفيذي 3وما يتضح من المادة ، التقرير الظرفي والإجراءات اللاحقة له

د اختصاص شكلي ينحصر في إبداء الرأي، بشأن الملفات التي أن اختصاص اللجنة مجر أعلاه

هي ليست جهاز شبه قضائي يعاقب ويقمع تحال عليها من الوزير المكلف بالمساهمات، ف

راء حول التطبيق الحسن للقانوند جهاز استشاري مهمته تقديم آالمخالفات، بل مجر.  

وفي نظرنا فهي مجرد قناة إعلامية لدى الحكومة وهو ما يدفعنا إلى التشكيك في جدية 
  .ةم المؤسسات العامة الاقتصادييتقارير اللجنة في إطار رقابة عمليات تقي

ولغرض خوصصة مؤسسات محلية تجارية كانت أو صناعية : أما على المستوى المحلي
الصادرة  830/95أو تقليدية أو مؤسسات عمومية بدون شخصية قانونية فقد أنشأت التعليمة 

عن وزير الداخلية بموجب الصلاحيات التي تخولها إياه قانونا البلدية  20/11/1995في 
للرقابة تنشأ هيئة ، هاإلى جانب التقييم عمليةئاسة الولاة للقيام بلخوصصة بروالولاية لجانا محلية ل

  .والمراقبة يرأسها قاضي هي اللجنة المحلية للتحقيق

في بناء على ما تقدم فإنه إذا كان الهدف من الرقابة هو ضمان مبدئي الشفافية والصدق 
ع أن يتحرى الدقة ن على المشر، فهي تعد ضمانة لكسب ثقة المستثمرين، فكاإجراء التقييم

 .والوضوح في تكريس أحكامها
  المطلب الثالث

  تعيين خبراء محايدين
تأسيس الجهاز الإداري كجهاز دائم لتقييم المؤسسات العامة المدرجة ضمن برنامج  إن

الخوصصة لا يستبعد تدخل مهنيين من الخارج مؤهلين فنياً لإجراء عمليات التقييم، فالجهاز 
ري الدائم يتوقف دوره عند حد إدارة إجراءات التقييم وإصدار قرار بشأنه متضمنًا سعر الإدا

البيع النهائي، ولكن الخوض في عمليات البيع والشراء يتطلب اللجوء إلى الخبرة وهي 
مجموع الأعمال التقنية التي تمارسها أحد بيوت الخبرة أو أحد المكاتب والشركات 

وتقوم الخبرة ، )1(ء متخصصين في مجالات التكنولوجيا المختلفةالمتخصصة التي تضم خبرا
                                                 

1  - l’Audit est une technique ancienne dans le monde ANGLO – SAXON des affaires, où il a 
progressivement envahi tous les domaines qu’il s’agisse de la gestion, du marketing, de la 
situation fiscale ou sociale de l’entreprise, l’audit qu’il soit juridique ou comptable ou sociale, 
constitue pour l’acheteur un moyen d’obtenir et de vérifier les informations essentielles= 

=fournies par le vendeur, d’analyser la situation réelle de la société cédée et d’accroître aussi la 
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لية التنازل لسعر العادل وتطمئن الأطراف المعنية بعماعلى تطبيق أسس عملية دقيقة تضمن 
من جميع الأطراف وتقوى على وجه الخصوص  قبولهاى بمصداقيتها ولنتائج التقييم، وتحظ

  .)1(عارضينمعلى دحض اتهامات ال

ا إذا نظرنا إلى حجم برنامج الخوصصة وعدد لتدخ إنل هؤلاء أهمية معتبرة خصوص

المؤسسات المقرر التنازل عنها، فإذا تركنا الجهاز الإداري وحده ليحدد قيمتها، فإنه سوف 

يصاب بالشلل والإرهاق والبيروقراطية لكثرة أعمال التحضير وصعوبتها، فهي تتطلب بطبيعتها 

  .)2(د الاختصاص الإداري كجهاز للتقييم الدائمخدمات تقنية تتجاوز حدو

ب على مجموع المستندات بر من أعمال الخبرة تنصكذكر أن الجانب الأالجدر يو

وعليه ، )3(المصادق عليها، تحول إلى الخبراء عن طريق المؤسسة نفسها أو القائم على البيع

در منه على الأعمال التي تنجزها فإن الجهاز الإداري للتقييم يلتزم بتأسيس قرار التقييم الصا

مكاتب الخبرة والبنوك الاستشارية التي تلتزم من خلال خدماتها التقنية بتهيئة الأرضية، 

إدراجه بشكل أو بآخر ضمن الأعمال ن واقتراح تقييم أولي، وعليه فإن عمل هؤلاء يمك

لجهات المعنية بالتقييم التحضيرية لقرار التقييم لأن عملهم لا يتوقف على مجرد مساعدة تقدم ل

  . )4(بل هو جوهر التقييم في حد ذاته

وتتفق تشريعات الدول المختلفة مبدئيا حول اقتضائها اللجوء إلى الخبراء والبنوك 

الاستشارية للتنازل عن مؤسساتها العامة، ولكن يفرق بينها مضمون وطريقة تكريس أحكام 

بطول الإجراءات  تتميزبها، فبعض الأنظمة  ياد القائمينتطبيق هذه التقنية لغرض ضمان ح

المسألة على بساطتها مما كان  توالبعض الآخر تناول) الفرع الأول(ودقتها في ذات الوقت 

، ولا نستبعد من هذه الدائرة وجود دول لم تعتن إطلاقًا التقييمسببا في غموض حياد القائمين ب

  ).الفرع الثاني(حويل الملكية العامة بمسألة حياد الخبراء لعدم اقتضائها الخبرة في ت

  الفرع الأول
                                                                                                                                                    

sécurité de l’acheteur… Voir : BASDEVANT Dominique, LEBOLZER Jean – Marc, "Audit 
juridique et conventions de garantie dans les acquisitions d’entreprises", in D.P.C.I, Revue de 
droit et pratique du commerce international, vol. 18, N° 1/1992, pp 6, 7, 9. Voir aussi : 
POULLUSSEAU (J), EAUSSAIN (J.J), LAZARSKI (H) &  PEYRAMAURE (P), La cession 
d’entreprise, 2ème éd.,  Dalloz, 1989, p 26. ABDELADIM Leïla, op. cit, p 161. 

 .37عبد االله سالم، مرجع سابق، ص  -  1
2   - THIRION Nicolas, op. cit, p p 486, 487. 

3   - BASDEVANT Dominique, LEBOLZER Jean – Marc, op. cit, p 23. 

4   - MANNAI (S), op. cit., pp 551 et suite. 
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  آفالة الحياد في الأنظمة المتميزة بدقة أحكام الخبرة

النظام الفرنسي، الإيطالي  ةدرج ضمن الأنظمة المتميزة بدقة ووضوح أحكام الخبري

  .والتونسي

  :اللجوء إلى المهنيين المختصين من الخارج في القانون الفرنسي –أولاً 

عدمه على من ع الفرنسي في مسألة لزوم اللجوء إلى المهنيين المختصين المشر يعتمد

مبدأ التمييز بين دور مكاتب الخبرة ودور البنوك الاستشارية حيث أن الحكومة : ينئمبد

 ،)5(الفرنسية تعمد إلى توجيه خطابات مختلفة في مضمونها من حيث تحديد مهمة كل منهما

تمييزها في شكل طوائف تتحدد بحسب رأسمالها الاجتماعي وعدد يم المؤسسات وثم مبدأ تقي

  :عمالها كما يلي

مليون  375عامل ورقم أعمالها  2500تجاوز عدد العمال فيها يفالمؤسسات التي 

 Commission)يورو، فإن تقييمها يكون من اختصاص لجنة المساهمات وتحويل الملكية 

française des participations et des transferts)   من قانون  3/1وطبقا للمادة

يمكنها أن تلتمس من محافظي ومراقبي الحسابات للمؤسسات التي تكون  06/08/1986

محلاً للتنازل كل معلومة أو استفسارات حول النشاط أو الوضعية المالية لتلك المؤسسات 

خل برأي لجنة الخوصصة أن تتد وبإمكانالمهني،  بحجة السر اعتذارهادون إمكان 

 .)6(استشاري في هذا الخصوص

عامل، ويفوق رقم أعمالها  1000أما المؤسسات التي يرتفع عدد العمال فيها عن 

ويل ملكيتها يكون من اختصاص السلطات الإدارية التي حت مليون يورو، فإن 150الثابت 

                                                 
5  - PETIT Bernard & GARCZYNSKI Ghislain, "Panorama des méthodes actuelles d’évaluation 

lors des introductions en bourse", Droit et Pratique de Commerce International, vol. 13, N° 3, 
1987, p 458, 459. DINER Alexandre & TRICOU Jean, op. cit, p 3. 

6   - MESCHERIAKOFF Alain - Serge, op. cit, p 233. 

تنص على أنه بمناسبة تحديد  08/10/1992 المؤرخ في من القرار الملكي 4/2نظور المادة ومن نفس الم

صول التابعة للدولة يمكنها أن تبادر بموجب دعوى السعر الأدنى للأموال القابلة للتنازل عنها، فإن لجنة تقييم الأ

تأسيس لجنة  ةالمتضمن 13/06/2001من القرار الملكي لـ  4ين خبير أو عدة خبراء في هذا الصدد، والمادة يتعل

  :انظر .الاستشارات المتعلق بدعم وتثبيت الاستراتيجية في بلغاريا يكرس نفس الحكم السالف
 - THIRION Nicolas, op. cit, p 487. 
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 منح بناء على ملف يتضمن تقييم الأصول من طرفيو، )1(ترخص لذلك بموجب مرسوم

وفي هذا الصدد ، )2(خبراء مستقلين معينين ضمن الشروط المحددة في مرسوم مجلس الدولة

يوضح بدقة أن الخبراء  24/10/1986لـ  1140-86من المرسوم رقم  5/1المادة  فإن

 قبل مراقبي ومحافظيالمكلفين بتقييم هذه الفئة من المؤسسات العامة تكون مختارة من 

 .(Les compagnies financières))3(الشركات الماليةالحسابات ومؤسسات القرض و

 (Les cabinet d’audit)وعلى هذا الأساس يتسنى لنا التمييز بين مكاتب الخبرة 

والبنوك الاستشارية، ويتم اختيارهم على أساس الدعوة للمنافسة وإجراء مسابقة لاختيارهم 

قريرا عن ذلك للوزير المختص التي تقدم ت Comité de sélectionمن طرف لجنة الانتقاء 

الكفاءة : يصدر على أساسه قراره النهائي، والهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عنصرين

  .في جانب المتدخلين في عمليات التقييم والنوعية في مضمون نتائج التقييم والاستشارات

تي قام الذكر أن عمل مكاتب الخبرة يتحدد أساسا بمراجعة حسابات المؤسسة الجدر يو

تم  TF1خوصصة قناة التلفزيون  أنه عندذلك  ومن تطبيقاتبها محافظو ومراقبو الحسابات، 

، فهذا المكتب لم تكن له فرصة التقييم، بل SALUSTRO et J.C. MARTECاختيار مكتب 

قام بمراجعة رقابية لعملية التقييم السابقة لعمله، أما البنوك الاستشارية فيتحدد دورها بتقديم 

لمعلومات حول آليات التقييم وتقديم الاستشارات حول آليات تحويل الملكية الاستراتيجية التي ا

وأهم البنوك المتخصصة في تقديم الاستشارات في ، )4(تنسجم مع النظام العام الاقتصادي السائد

 La banque pallas smen (France) et)5(في عمليات التقييم لغرض تحويل الملكية العامة هما

et société de banque Suisse.  

ة تقارير معدة من جهات متباينة معينة وبهذا الشكل يتوفر على مستوى لجنة التقييم عد

من قبل المؤسسة، قد تكون محلية أو دولية وفي إجرائها لعملية التقييم تستفيد من مضمون 

لي من عدمه التقارير المتضمنة مراجعة دقيقة لحسابات المؤسسة تؤكد سلامة مركزها الما

                                                 
1  - Arts. 20, 21 de la loi du 06/08/1986 modifies pour l’article 13 de celle du 19/07/1993, Voir : 

MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit, p 230. 
2  - A priori le devoir de respecter le principe d’une cession au juste prix conformément à l’article 

20/3 de la loi de privatisation, Voir : SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 156. 
3   - THIRION Nicolas, op. cit, p 488. 

4   - DURUPTY Michel, Les privatisations en France, op. cit, p p 63 – 66. 

5   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p  162. 
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من واقع البيانات المالية والفنية وحجم الأعمال وكذا الأخذ بتوصيات نتائج التقييم وطريقة 

البيع الملائمة، ومن خلال دراسة مقارنة تجريها اللجنة بين مختلف نتائج التقييم يمكنها في 

  .)1(ن تحدد أعلى قيمة سوقية عادلة للمؤسسةأالنهاية 

مليون يورو، فإن  150عامل ورقم أعمالها  1000م أقل من أما المؤسسات التي تستخد
وهو  06/08/1986من قانون  21اقتضاء تقييمها من قبل الخبراء مطلوب ضمنيا في المادة 

 .)2(من ذات القانون 20ما يحيلنا على تطبيق المادة 

 50وفي المقابل فإن عمليات التنازل التي تمس المؤسسات التي لا يتجاوز عدد عمالها 
تعفيها من الالتزام  21من المادة  2مليون يورو، فإن الفقرة  7,50ورقم أعمالها  عاملا

، وهو الإجراء الذي يسمح لوزير الاقتصاد بالتدخل 1بإجراء التصريح الذي تضمنته الفقرة 
لرقابة عمليات التحويل والاعتراض لها لأي سبب مرتبط بتجاهل أو إهمال لشرط من 

، وتكتفي بالنسبة إليها بإلزامها بالتصريح اللاحق 20ها المادة الشروط التي تقتضي
(Déclaration à posteriori) لممارسة الرقابة على عمليات التقييم وهو إجراء غير كاف ،

 .)3(التي يجريها الخبراء من طرف الوزارة المعنية

على من طرف معارضي الخوصصة،  يرتثمشكلة ألت هذه الفجوة في القانون وقد شكّ
 Dimenssion)أساس أن تحويل ملكية بعض المؤسسات العامة من الحجم المتواضع 

modeste) من مواقف  يلا يقتضي التدخل من قبل الخبراء، وهو الوضع الذي يقو
ة، ومما هو جدير بالذكر أن لدولأموال ا تبديدل هذه بحجة نازلعمليات الت التنديدالاعتراض و

عند خوصصة المؤسسات العامة المحلية طالما أن الدستور لم يسري  هنفسالنظام القانوني 
يكرس أي نص استثنائي خاص، وأن القانون يعتبرها هي الأخرى مرافق عامة اقتصادية 

 .)4(يتقرر تسييرها من طرف المجموعات المحلية

                                                 
 . 68مرجع سابق، ص ، ...قانوني للخصخصةالنظام الأحمد محمد محرز، . د -  1
عملية إذا لم اليؤسس القانون تحويل ملكية هذه الفئة من المؤسسات على إذن يصدره وزير الاقتصاد، وتتم  - 2

أيام من تاريخ طلب الإذن، ومن ضمن أهم الحالات التي يعترض فيها  10يعترض عليها الوزير خلال 
دار للمصالح ثبت إه وأازل أقل من القيمة التي حددها الخبراء المحايدين، الوزير حالة ما إذا كان سعر التن

 .THIRION Nicolas, op. cit, p 488 - : الوطنية، انظر
3   - MESCHERIAKOFF Alain - Serge, op. cit, p 230. 

4  - BROUSOLLE Denis, "Les privatisations locales", A.J.D.A, N°5 du 20/05/1993, p 323. 
DELVOLVE pierre, Droit public de l’Economie, Dalloz, 1998, P 774. 
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  :اللجوء إلى الخبراء في القانون الإيطالي –ثانيًا 

الإيطالي بناء على اتفاق جماعي موقع عليه من  يتقرر اللجوء إلى الخبراء في القانون

طرف كل من وزير الخزينة، وزير الميزانية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الصناعة 

وذلك من أجل ضمان نجاح تحضير وتنفيذ عمليات نقل الملكية الجارية  ،والتجارة والحرفة

ل نازتسلم ملفات الت ات، ولهذا المقتضيمؤسسعلى الحصص المملوكة للحكومة في إطار ال

لأجل التقييم إلى شركات الخبرة المعتمدة وطنيا ودوليا، وإلى مهنيين مختصين من الأشخاص 

) 05(الطبيعية الحائزين على الأقدمية وهم المسجلون في سجل المهنيين الإيطالي منذ خمسة 

  .)1(سنوات على الأقل

ارنة مع مثيله الفرنسي، فقانون مهما يكن فإن القانون الإيطالي يتسم بالمرونة بالمق

الخوصصة الإيطالي لا يشترط التقييم الإجباري لأسهم المؤسسة العامة فجاء خاليا من ضوابط 

وضمانات التقييم، وإلزام السلطة العامة باللجوء إلى الخبراء، وعليه تبقى مسألة الاستعانة بالخبراء 

  .)2(السلطة العامة حسب ما تمليه الضرورةمسألة اختيارية يتوقف القرار بشأنها على تقديرات 

وإذا كانت المرونة التي يتسم بها هذا القانون تساعد على إنجاز الجزء الأكبر من برنامج 

الخوصصة كما ترغبه السلطة العامة، فإن في ذلك فراغًا قانونيا يجبر الحكومة للإحالة على 

 مةءوملاهنا تثور مسألة عدم كفاية تطبيق قانون الشركات لتقييم أسهم المؤسسات العامة، و

وهو ما يتعارض مع  ،الآليات الموضوعة أصلاً للشركات التجارية لتنطبق على المؤسسات

مضمون القانون العام في هذا المقام ويلزم السلطة العامة في كل الأحوال بعدم تبديد أموال 

  . )3(نازل عنهاوالتقايض لاستحصال أقصى الأرباح في مقابل الت ،العامةالمؤسسات 

  :اللجوء إلى الخبراء في القانون التونسي –ثالثا 

إن ع التونسي حدد الأشخاص الذين يعتمد عليهم للقيام بعملية التقييم والمتمثلة في المشر

 جوهريالأجهزة العمومية المختصة ومكاتب الخبراء المعتمدين بحيث جعل تدخلهم إجراء 
                                                 

المتعلقة بالصفقات  18/06/1992 المؤرخة في للمجلس Directive) (92/50/CECتقتضيه التعليمة  وهو ما - 1

 .Voir : THIRION Nicolas, op. cit, p 489 :انظر. العامة
2   - Il y aurait donc toujours un conflit possible entre le droit des société qui réglemente les apports de 

manière à prévenir toute surévaluation susceptible de tromper les tiers sur la consistance réelle du 
patrimoine de la société, et le droit public, qui astreint le propriétaire public à ne pas brader son 
bien et même à en tirer le meilleur profit, Voir : THIRION Nicolas, op. cit, p 490. 

3   - Idem. 
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من القانون المتعلق بالمساهمات  28جراء أساسه في المادة جد هذا الإيو، )1(لعمليات التنازل

 .)2(01/02/1981والمنشآت العمومية المؤرخ في 

إن در بنا ولكن يج ،ع يعترف صراحة بضرورة تدخل الخبراء في مجال التقييمالمشر

ب جهزة عمومية والخبراء المعتمدين العاملين في إطار مكاتلأ التمييز بين الخبراء التابعين

  .)3(لوزير الأول التي تجعل تدخل هؤلاء مشروطلخاصة، وقد تتالت بهذا الصدد عدة منشورات 

  تدخل خبراء من الأجهزة العمومية  – 1

يتم هذا التدخل بموجب طلب يقدم من الوزير الوصي للمؤسسة محل التنازل إلى 

صيلاً للذمة المالية محل الوزير الوصي للجهاز القائم بالتقييم، ويرفق الطلب بقائمة تتضمن تف

  .التقييم وتوقع القائمة من طرف رئيس المؤسسة المعنية

ه دعوتها إلى مراكز دراسات متخصصة من ضمنها والواقع أن السلطة العامة توج

أساتذة التعليم العالي، أو إلى لجنة مكونة من  يالمعهد العالي للتسيير حيث يتم التقييم على أيد

هذه الأخيرة من  ، وهو ما يعفيؤلاء تابعين إلى الإدارة العموميةخبراء متخصصين وكل ه

  . )4(دفع أعباء التقييم

  مكاتب الخبراء المعتمدينتدخل  – 2

بمفهومها الواسع  ذًاأخوتدرج طائفة الخبراء المعتمدين،  28من المادة  2الفقرة  إن

لخبراء في مجال المحاسبة، ع الدعوة لتشمل احيث تتس ،غير مقيد حق الاستعانة بهؤلاء يكون

  .)5(الخ ...في المالية، التسيير وقانون الأعمال وغيرها من التخصصات الفنية

                                                 
1   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 161. 

2  - L’art. 28 dispose « pour la réalisation des opérations de restructuration telles que, défini 
par l’article 24, il est procédé au préable à l’évaluation des titres ou élements d’actif de la 
restructuration, cette évaluation est effectué par des organismes publics spécialisés ou par 
les cabinets d’experts agrées  ». Voir : CHEMLI Lotfi, Les techniques juridiques de 
privatisation des entreprises publiques mémoire de 3ème cycle en droit économiques et des 
affaires, Université Tunis III, 1989 – 1990, p 137.  

المتعلق بخوصصة  21/06/1990 الصادر في 21، والمنشور رقم 21/06/1989المنشور الصادر في  - 3

المتعلق بإجراءات  11/08/1993 الصادر في 55لعمومية والمنشور رقم أصول المنشآت بالمساهمات ا

  :وكذلك .90عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص  :انظر .الخوصصة
CHEMLI Lotfi, op. cit, p 138. 

4   - Idem. 

5   - Ibid, p 139. 
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ولكن من الناحية العملية يبرز تدخل خبراء المحاسبة بقوة للقيام بعملية التقييم وتقدير 

  .وسائله الأكثر انسجاما مع المعطيات المميزة للمؤسسة محل التنازل

بير الدراية التامة بمجال تدخله وأن يكون مسؤولاً عن أعماله لأن على يشترط في الخ

ويكشف على تأثير الخبير من  ،نهمأساسها تتحدد قرارات المستثمر في الشراء أو النفور 

نشاط المؤسسة، وينتهي عمل الخبير لخلال بيانه آثار الامتيازات الضريبية والمالية المقررة 

لذمة المؤسسة بناء على وضعيتها المالية وتقدير إمكانيتها الفنية في الغالب إلى إجراء جرد 

 .)1(وآفاق تطورها التجارية

  سواق المالية في تقديم الخبرةدور البنوك والأ – 3

ذلك لمكاتب  إن القانون التونسي لم ينص صراحة على دور البنوك الاستشارية كما أقر

يعترف لها بالتدخل في مجال  1989ل زير الأومنشور الو ولكن، )2(الخبرة الخاصة والعامة

التنازل عن المؤسسات العامة من خلال اشتراكها في وضع استراتيجية التحول الأكثر انسجاما 

لما لها من خبرة ودراية ومعلومات عن السوق، كما يقوم البنك بدور  ،مع الاقتصاد الوطني

طروحة للبيع، وهي أدق المحاور ضمن رئيسي في عملية تقييم أصول المساهمات العمومية الم

  .)3(عملية التنازل لاحتياجها العديد من الخبراء والمتخصصين الذين تزخر بهم البنوك

وإذا ما تم البيع عن طريق بورصة القيم المنقولة، فيسود تقييم تنافسي من طرف بنوك 

  .مةتتدخل بموجب إجراءات بسيطة في إطار الشفافية والمنافسة الحرة والمنظ

والخزينة العامة تعتبر بنكًا حقيقيا للدولة لادخارها ميزانية الدولة، ويمكنها أن تتدخل 

من باب توفير الأموال لإعادة هيكلة المؤسسات العامة مستعينة في ذلك بخبراء محايدين، وقد 

ه الجزء ، وقد وج31/12/1985 المؤرخ في 109-85 رقم نظم هذا الباب بموجب القانون

من هذه الأموال لتمويل برامج تحويل ملكية المؤسسات العامة من ضمنها تكاليف الأكبر 

ت لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات أقر 1994وحتى ، )4(الخبرة
                                                 

1   - CHEMLI Lotfi, op. cit, p 140. 

2   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p  162. 

سيد عيسى، تسويق الأوراق المالية الجديدة لشركات قطاع الأعمال لعام، مؤتمر تطبيقات قانون قطاع  - 3

 .، الجمعية المصرية للإدارة المالية19/01/1992 – 18الأعمال العام، 

4   - CHEMLI Lotfi, op. cit, pp 167 – 171. 
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مؤسسة تنصب أغلبها على المؤسسات ذات الوضعية المالية  80العمومية من حيث المبدأ بيع 

  .)1(عن طريق سوق الأوراق الماليةالمتردية التي تم بيع أصولها 

وعلى المستوى الدولي فإن البنك الدولي في إطار دعم برامج الخوصصة وإعادة هيكلة 

م قروضوكذا مساعدات مالية لمواجهة تكاليف إعداد تلك  ا،السياسة التجارية والصناعية قد

  .)2(البرامج والتي من ضمنها تكاليف الخبرة عند التقييم

  يالفرع الثان

  نسبية الحياد في الأنظمة المتميزة بغموض أحكام الخبرة

نسبية حياد الخبراء هي الميزة التي تطبع تجربة أغلبية الدول النامية وفي مقدمتها 

بدعوة من  الدول العربية، لاعتبار أن توجهها إلى الخوصصة ليس مبادرة أصلية لها، بل تم

تحول بكل تفاصيلها، فشاب الغموض والنقصان الدول المتقدمة التي لم تمل عليها خطوات ال

وهو المجال  ،جوانب كثيرة من النظام القانوني لعمليات التحول، على وجه الخصوص الخبرة

هذا المجال التقني،  في نهاالذي أبقى غالبية الدول في تبعية شبه مطلقة للدول المتقدمة لتمكّ

اء بوجه أو بآخر، وفيما يلي بعض النماذج تأثير هذه التبعية على حياد الخبرعلينا ولا يخفى 

  .من تجارب الدول عن الوضع المتقدم

  :اللجوء إلى الخبرة في القانون الجزائري –أولاً 

لا يوجد في التشريع الجزائري بالمعنى الواسع النصوص المنظمة للخبرة وضوابط 

لم تكن معتادة على  الكفاءة فيها، ومرجع ذلك أن الخبرة هي من مفاهيم قانون الأعمال التي

مستوى المؤسسات العامة التي كانت تكتفي بالخبرة بمفهومها الضيق محصورة في عمليات 

  .الجرد والحسابات الجارية سنويا من طرف مجلس المحاسبة

ولكن الاتجاه التدريجي نحو اقتصاد السوق فرض حتمية الاهتمام بمسألة الخبرة في 

مناسبة التنازل عنها، وقد ورد هذا الاهتمام سطحيا ب جال تقييم أصول المؤسسات العامةم

  .)1(وغامضا من ناحية النصوص القانونية

                                                 
 .90عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص  -  1

2   - CHEMLI Lotfi, op. cit, p 198. 
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المؤرخ في  08-94 رقم من المرسوم التشريعي 24وتطبيقا لأحكام المادة 

ليحدد  28/11/1994المؤرخ في  415-94صدر المرسوم التنفيذي رقم  )2(26/04/1994

الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية  تة للممتلكاشروط وكيفيات بيع الأملاك التابع

  .)3(للخواص من الأشخاص الطبيعية والمعنوية

ن المرسوم المتقدم ضرورة اللجوء إلى الخبراء لتقييم الأصول المراد التنازل تضم

عنها، حيث تقوم الجمعية العامة للمؤسسة بتعيين خبير أو مكتب رقابة الحسابات المكلف 

  .)4(ر الأدنىبتحديد السع

وكان مضمون هذا السند القانوني ضيقا لعدم تطرقه لشروط الكفاءة التي يتطلبها هذا 

بة التعيين فيها بكل اقرالعمل الفني الدقيق والخبرة الطويلة، فضلا عن النزاهة والثقة وتسهيل 

  .برلمانية، قضائية وإدارية :أنواعها

ص أن اللجوء إلى مكاتب الخبرة هو ورغم الغموض الذي يكتنف المرسوم فإننا نستخل

ن وتحديد مهام الخبير المعين يمن خلال المبادرة بتعي للمؤسسةإجراء تنفرد به الجمعية العامة 

  : ولا تتقيد الجمعية العامة في اختيارها إلاّ بمعيارين هما ،وأوقات القيام بعمله ومدة الخبرة

الحسابات إزاء المشترين المحتملين  ضمان الاستقلالية التامة للخبير أو مكتب رقابة -

  .)5(حسب مقاييس تترك لتقدير الجمعية العامة للمؤسسة

                                                                                                                                                    
دون أن  "الخبرة"و" الخبراء"تكتفي بالنص على ) تماثلها في ذلك المغرب(كل النصوص القانونية في الجزائر  - 1

بإجراء  تختص، فالأولى ة، والواقع أن لكل منها نشاط محددتفرق صراحة بين مكاتب الخبرة والبنوك الاستشاري
ت على يد مراقبي الحسابات للمؤسسة للتأكد من مطابقتها للقانون، ومثل فحص ودراسة معمقة للحسابات التي تم

ل في الحقيقة تقييما، بل أساسا للتقييم الحقيقي الذي تباشره البنوك الاستشارية، وهنا يبرز هذا الفحص لا يشكّ
التي قد تصل إلى التعاون الضيق بين الهيكلين في مجال الخبرة رغم ضيق أعمال الأولى واتساع أعمال الثانية 

 .ABDELADIM Leïla, op. cit, p 161: انظر .حد اقتراح أشكال وإجراءات البيع
المتضمن قانون المالية التكميلي  26/05/1994المؤرخ في  08-94من المرسوم التشريعي رقم  24إن المادة  - 2

المتضمن القانون  12/01/1988المؤرخ في  01-88من القانون رقم  20تضمنت تعديلا للمادة  ،1994لسنة 
الخاصة بالمؤسسة العمومية  تتعد الأملاك التابعة للممتلكا «التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتنص 

الاقتصادية قابلة للبيع والتحويل والحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التجاري باستثناء أملاك 
 .» تي تستغل عن طريق الانتفاعالتخصيص وأجزاء من الأملاك العمومية ال

 .07/12/1994، لـ 80عدد ج .ج.ر.ج -  3
 .28/11/1994المؤرخ في  415- 94 التنفيذي رقم من المرسوم 4المادة  -  4

 .28/11/1994المؤرخ في  415- 94 التنفيذي رقم من المرسوم 5المادة  -  5
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  .)1(أن يكون الخبراء ضمن قائمة الخبراء المسجلين في الجداول الرسمية -

جعلت مسألة  13فإن مادته  26/08/1995المؤرخ في  22-95وعندما صدر الأمر 

 »... يقدر أو يكلف من يقدر ... «حيث تنص  الخبرة اختيارية في جانب مجلس الخوصصة

  :فالعبارة تفيد افتراضين

هو قيام المجلس بعملية التقييم بمفرده بمعرفة لجنة مكونة من بين  :الافتراض الأول -

أعضائه، متى كانوا على دراية تامة بظروف الشركة وأصولها من واقع المستندات المقدمة 

هذا التقدير أن القائمين به أشخاص إدارية لا تتوفر على  إليهم من المؤسسة، ولكن يعاب على

خصوصا إذا كانت المستندات  ،الخبرة اللازمة للسيطرة على معالم هذا العمل التقني والعلمي

  .المحاسبية للمؤسسة مختلة أو غامضة في بعض جوانبها

خبير تبدو  لاستعانة بأياوهو أكثر عملية يفيد إمكانية اللجوء و :الافتراض الثاني -

وقد تأكدت أهمية الخبراء ، )2(خبرته ضرورية ليقدر قيمة المؤسسة العمومية وأصولها المادية

ع والمشر، )3(43، 42في مجال إعادة التقييم ومساعدة محافظي الحسابات من خلال المواد 

خصصة الجزائري من خلال هذا الأمر لم يشر إلى إمكانية اللجوء إلى البنوك الاستشارية المت

في التقييم على المستوى الدولي، ولكن من الناحية العملية لم يكن هناك ما يمنع السلطات 

 ،العامة من التماس استشارات وخدمات الخبراء الدوليين طالما لا يوجد مانع في القانون

عندما أجرت التقييم لغرض الخوصصة الجزئية عن طريق " صيدال"بدليل أن مؤسسة 

مؤسسة دولية متخصصة في التقييم المالي والاقتصادي والصناعي  البورصة لجأت إلى

 Bureau d’étude international P.G.A filiale France DEوالقانوني وتم ذلك من طرف 

ARTURE Andrsen )4(.  
                                                 

1   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p p 314 – 315. 

2   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p  162. 

يتعين على المجلس قبل الشروع في أية عملية تحويل الملكية أن يكلف مهنيين معتمدين  « 42تنص المادة  - 3
بإعداد تقرير عن مراقبة الحسابات يؤكد الأرقام الضمنية في حصيلة أو الوظيفة المحاسبية التي شكلت 

ة لم يشهد محافظ الحسابات على أن حصيلة محاسبتها أساس تقييمها، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة عمومي
  .» للسنة المالية الأخيرة صحيحة وصادقة

عندما يكون عنصر واحد من عناصر الحصة غير مقدر بقيمة المحاسبية الصحيحة يجب أن  « 43المادة 
 . » يعاد تكوينه بناءً على قول الخبراء إن دعت الحاجة

4  - Holding public, chimie – pharmacie, groupe Saidale, société par action on capital social de 
2500.000.000 DA, notice d’information, 1994, p 04.  
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 Air)وبمناسبة اقتراح إدخال الرأسمال الخاص في شركة الخطوط الجوية الجزائرية 

ALGERIE) بين وزير المساهمة وتنسيق  07/11/2000منعقد في خلال الاجتماع ال

الإصلاحات ووزير النقل ومدير الشركة القابضة للطيران بهدف تحسين فعاليتها الخدماتية 

من مؤسسة ومكاتب خبرة  25التمست السلطات المختصة خبرة حوالي ، )1(والاقتصادية

ولكن يبقى  ،بريطانياو الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، فرنسا :جنسيات مختلفة

الاستفهام قائما حول المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك المكاتب وماهية الإجراءات 

  ؟المتبعة في ذلك، هل هي إجراءات مماثلة لما هو سائد في القانون الفرنسي أو متباينة عنه

جديد  لت الحكومة بتنظيم الخوصصة منفولإزالة الغموض وحسم بعض التناقضات تك

مثل ، آخذة بعين الاعتبار أن التنفيذ الأ20/08/2001المؤرخ في  04- 01 رقم مربموجب الأ

يقتضي إسناده إلى أشخاص مؤهلين لهذا الخصوص مع اشتراط إلزامية  التنازللعمليات 

  .)2(من الأمر 18ه المادة تضياللجوء إلى الخبرة طبقا لما تق

جل ضمان إنجاح بالمساهمات ومن أت الوزير المكلف وفي إطار سرد اختصاصا

بتقدير قيمة من يقوم التي صادق عليها مجلس الوزراء، يكلف الوزير التنازل عمليات 

ع ، وقد عالج المشر22/1المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عليها وذلك طبقا للمادة 

التقييم بل اشترط د الخبرة عند رة في التقييم من زاوية أعمق، فلم يشترط مجرمسألة الخب

 ذاى بتوجيه الدعوة للمنافسة بين خبراء وطنيين وأجانب وه، وهو ما يتأتنتائج الخبرة فعالية

وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على  «التي تنص  22من المادة  7ما يفهم من الفقرة 

  .»المطلوبة أحسن ما يرام، يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية والدولية 

والواقع أن شركة تسيير مساهمات الدولة هي التي تبادر بدعوة أي خبير من اختيارها 

نية القانو ارة والمساعدة الفنية، العلمية،إما لتقييم المؤسسة أو تكتفي بتقديم الاستش ،ليتدخل

  .وغيرها لإتمام أعمال التقييم

                                                 
1   - CHECHOUA Afafe, "Air Algérie est – elle privatisable", Revue Economique, N°4 – 2001, p 58. 

 - TABET – DERRAZ (A) & KADDOUS (F), "Privatisation et transport Aérien en Algérie", 
Revue Idara, N°2 – 1999, pp 55 – 64.     

يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة قبل أية عملية خوصصة  « 18المادة  - 2
 .» موضوع تقييم من قبل خبراء يقوم على مناهج متفق عليها عمومًا
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  :اللجوء إلى الخبرة في القانون المغربي –ثانيا 
تقييم المؤسسات العامة لغرض التنازل عنها لمكاتب الخبرة في قد الاختصاص يع

  .)1(المتخصصة يتم تدخلهم بناء على قرار صادر من وزير الخوصصة

 والحقيقة أن اختيار هذه المكاتب أو البنوك الاستشارية الوطنية والدولية على السواء يتم
ويتحدد ضمن دفاتر الشروط حقوق هذه  عن طريق الإعلان عن مناقصة أو استشارة خاصة،

 .)2(الهيئات
الذي يحولها  ،وتنهي هذه المكاتب أشغالها بتحرير محاضر توقعها وتحولها إلى الوزير

بدوره إلى لجنة التحويل التي تعقد اجتماعا مع جهاز التقييم للتداول حول مضمون تلك 
هذا الخصوص يخول القانون لكل  ، وفي)3(المحاضر ولتحديد سعر البيع النهائي على أساسها

لاستشارات تتجاوز حدود  امن اللجنة والجهاز حق الاستعانة ببعض الخبراء حسب اختيارهم
ا، ولا ترقى تلك الاستشارات إلى مقام التقييم لأن التقييم بالمعنى الدقيق يكون قد ماختصاصه

من طرف الخبراء المعنيين من طرف الوزير تم.  

  :لى الخبرة في القانون المصريوء إاللج –ثالثا 
بين الشركة القابضة والشركة التابعة، فالأولى هي الشركة المصرية لشركات في انميز 

الأم التي تشرف على الشركة التابعة، ولغرض التقييم عادة ما يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين 
الشركة  عنهما، ومن مزايا هذا التقييم أنه يتم من أشخاص على دراية تامة بظروف

وأصولها، ولكن يعاب عليه أن القائمين به لا يتوفرون على الخبرة اللازمة للسيطرة على كل 
  .)4(جوانب هذا العمل التقني

، )5(وطبقا لدليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية
  :ات المطروحة للبيع كما يليمؤسستقييم الأصول وأسهم ال ميت

                                                 
1  - Art. 1 du décret 2-90-403 «  …est chargé notamment de l’évaluation des participations et 

établissements à transférer par des experts qu’il choisit directement par dérogation aux 
dispositions de la réglementation en vigueur relative à la passation des marchés de travaux, 
fournitures ou services au compte de l’Etat » Voir : ABDELADIM Leïla, op. cit, p 15. 

2   - Ibid, p 162. 

3   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 162. 

 .37عبد االله سالم، مرجع سابق، ص . د -  4
، ماهر أحمد .141، 140 ،139مرجع سابق، ص ص ، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  5
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القابضة والشركات التابعة بالحرية الكاملة في البحث عن  تتمتع كل من الشركات – 1

أعمال الخبرة  مالخبراء الذين يحتاجون إليهم لتنفيذ برنامج تحويل ملكيتها إلى الخواص، وتتم

الخبرة الأجنبية المتخصصة مع مكاتب وبنوك الخبرة المصرية، مع بيوت بالاشتراك بين 

ء المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام في تقييم الأصول وأسهم الاستعانة بخبرا

  .)1(ات المطروحة للبيعمؤسسال

عملها بخطاب دعوة موجه إليها من الشركة القابضة الذكر ة السالفتبدأ الجهات  – 2

مع  ،مرفقا به البيانات الأولية عن الشركة والأصول المراد تقييمها ،للاشتراك في المناقصة

ة والرد على التساؤلات التي قشموعد ومكان للاجتماع مع ممثلي هذه المكاتب للمنا تحديد

  .)2(أن أسلوب وخطة التقييمشتطرح ب

يتم المفاضلة بين العروض لاختيار المكتب أو بيت الخبرة الذي يتولى التقييم  – 3

  : )3(ل بمعرفة الشركة القابضة مراعية في ذلك مطلبينبواسطة لجنة تشكّ

خبرات المكاتب الاستشارية في مجال  تراعى قييم العرض من الناحية الفنية حيثت –أ 

  .تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص

  التي خبرةالتقييم العرض من الناحية المالية، حيث يستبعد الرسو على بيوت  –ب 

  .لملكية العامةتقدم أقل الأسعار، فالمعيار هو الكفاءة الفنية بما يضمن أعلى تسعير ل

يتم توقيع عقد الخبرة الفنية بين الشركة وبيت الخبرة متضمنا حقوق والتزامات  – 4

ا للأوضاع المالية والفنية والتسويقية والعمالية، ويراجع الطرفين، يقدم مكتب الخبرة تقييم

عة ث مراجبواسطة الشركة المعنية لاعتماده أو تعديله، ويجوز لها أن تطلب من طرف ثال

واقتراح ما يراه من تعديل مناسب، كما يتضمن تقرير الخبرة  ،رةالتقييم الذي قام به بيت الخب

  .)4(تحديد الوسائل المناسبة للبيع والجدول الزمني الملائم لطرح الأسهم في السوق

وتتحمل الشركات القابضة والشركات التابعة تمويل نفقات هؤلاء الخبراء سواء كانت 

ية، وإذا تعذر هذا التمويل فيمكنها أن تطلب من المكتب الفني لوزير قطاعوطنية أو أجنب

                                                 
، أحمد ماهر .141، 140 ،139مرجع سابق، ص ص ، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  1

 .100 – 99 مرجع سابق، ص ص
 .المراجع نفسها، والصفحات نفسها -  2
 .141 – 140ر، مرجع سابق، ص ص أحمد ماه -  3
 .141 – 140، ص ص المرجع نفسه - 4
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  .)1(الأعمال العام المساعدة لتوفير التمويل المطلوب

من خلال ما تقدم عرضه من قوانين الدول، نلاحظ أن عمليات تحويل ملكية المؤسسات 

تي عن طريق أحد بيوت العامة يفرض حتمية الاستعانة بالخبرات والكفاءات الدولية التي تأ

الوزير المكلف بالمساهمات في (الخبرة الدولية بموجب قرار صادر من الوزير المختص 

، وعليه فإن قرار الاستعانة بالخبرة فعلاً ...)الجزائر، وزير قطاع الأعمال العام في مصر

  .نازلعمليات الت يرجع إلى مسؤولي البلد الذي تحدث فيه

بل يأتي  ،ولية فلا يتوقف على إرادة الوزير أو هؤلاء المسؤولينأما اختيار الكفاءات الد

فقد هذه البيوت  عن طريق أحد بيوت الخبرة الدولية، وليس في ذلك ما يضمن حياد الخبرة

وقد يحدث  ،ة مع وجهة نظر المستثمرين المحتملين دون وجهة نظر الدولة البائعةتفقترد م

  .ين الأجانب لشراء المؤسسات العامة دون قيودفتح المجال أمام المستثمروي ؤالتواط

فأفضل الجهات التي يمكن أن تقوم بعمليات التقييم هي المكاتب وبيوت الخبرة الوطنية 

التعرف على ظروف على هذه المكاتب من السهل ويكون التي تضم الخبرات المناسبة، 

الرغم من أن نتائج  تأثير، وعلى ة وأصولها وأن تعمل بحيدة واستقلالية عن كلّالمؤسس

التقييم للدراسات الأولى ستكون أقل تطابقا مع الواقع، إلا إنه مع التجربة تكتسب الخبرة 

  .اللازمة التي تحقق لها التطابق مع الواقع

 ومما هو جدير بالذكر أن مسألة حياد واستقلالية الخبراء لا تثور بالنسبة للدول التي لم

لشفافية التقييم، وهو ما يطبع الوضع في المملكة المتحدة  تنص على أهمية وإلزامية الخبرة

على رأسها الخزينة ومستشاريها من (حيث أن التقييم ينتج عن مواجهة بين السلطة العامة 

وإدارة المؤسسة المعنية بالبيع، حيث يتم في الواقع الاستعانة ) البنوك والخبراء المعتمدين

إجراءات وضوابط منظمة لذلك بل يستعان بالخبرة بالخبراء في مجال التقييم دون وجود 

راء د آوالنتيجة أن تعتبر نتائج الخبرة مجر .)2(على حسب ما أطردت عليه الأعراف

استشارية لا تلزم السلطة العامة التي تبقى منشغلة بضمان نجاح عمليات التنازل عن الأصول 

                                                 
مريكية إلى مصر، من الولايات المتحدة الأ نشير في هذا الخصوص إلى اتفاقية منحة الخوصصة المقدمة -  1

النظام أحمد محمد محرز، . د: انظر .مما تحصل عليه الخبرات الدولية% 10وتتحصل الخبرات الوطنية على 
 .139مرجع سابق، ص ، ...القانوني للخصخصة

2   - THIRION Nicolas, op. cit, p 490. 
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في السوق من أجل توسيع قاعدة العامة، وقد تتجه الإرادة العامة إلى اقتراح سعر أدنى 

  .)1(الملكية الفردية

كما أن القانون البلجيكي لم ينص مبدئيا على ضرورة الاستعانة بالخبراء المهنيين في 
تمارس لوحدها المهمة، وتبقى دائرة  ةمجال التقييم، وعليه فإن لجنة تقييم مساهمات الدول

لومبيا البريطانية لم تكن تستدعي عمليات وفي كندا وكو. )2(الاستعانة بالخبراء ضيقة جدا
فيها التماس الخبرة والاستشارة من المكاتب المتخصصة طالما أن التنازل عن بعض  نازلالت

3(جان وهو ما يفقد التقييم أهميته بالنسبة لعملية التنازلمبال المؤسسات تم(.  
لقانونية، وتطبيقها التكفل بضمان الشفافية في التقييم يقتضي دقة وضوح النصوص ا إن

صرامة واستقلالية وحيدة خصوصا وأن التجارب تفيد أن الدفاتر بكلّ من قبل المكلف بها 
ومن السهولة تصور النتائج الوخيمة ، )4(كل ضمانة أكيدة للتقييم الموضوعيالمحاسبية لا تشّ

ت السلطة بة وقياس تجاوزاال فجوة تحول دون رقغياب الشفافية، فالوضع يشكّ نالمترتبة ع
فيما إذا كانت تسهر على الحفاظ على أموال ، العامة ممثلة في الأجهزة المكلفة بالتقييم

أصولها، كما أن هذه الفجوة  المؤسسات العامة من التبديد بمناسبة التنازل عن جزء أو كلّ
يستعصي معها حسم حدود وأساس مسؤولية الخبراء فيما إذا كانت مسؤولية عقدية ناتجة عن 

مر رية أساسها مخالفة نص القانون الآأو مسؤولية تقصي ،الفة بند من بنود عقد الخبرةمخ
  .بالخبرة

م قائما عن مدى احترام قاعدة العدالة في ستفهاوفي مثل هذا الوضع القانوني يبقى الا
بمبدأ حسن الإدارة وتسيير الأموال التابعة للدولة في ظروف تغيب فيها  العملالتقييم ومدى 

  . لم الشفافيةمعا

                                                 
1   - « S’agissant de la Grande Bretagne, République Fédérale d’Allemagne… le prix 

d’acquisition est parfois lié à des facteurs extrinsèques à la valeur propre… » Voir : 
MONEGER Joёl, op. cit, p 414. 

2   - THIRION Nicolas, op. cit, p 491. 

د التوزيع المجاني تطبيقا لمبدأ ديمقراطي مفاده أنه ما هو مملوك للدولة فهو مملوك بقوة القانون وقد ور - 3

انظر في هذا  .لما يأخذونه وهو مملوك له سابقا لمواطينها، وأنه ليس من سبب لإلزام هؤلاء بدفع مقابل لاحق

 .DIDIER Péne, op. cit, p 293 -  :المعنى

4  -  MONEGER Joёl, op. cit, p 414. 
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  المبحث الثّاني
  التّكفل بمبدأ العدالة في تحديد الأسعار

لوحده، فالتّقييم  فإن إسناد مهمة التّقييم إلى فريق متكامل ومتعدد التّخصصات غير كا

الفعلي والعادل يحتاج إلى بيانات عديدة ومتنوعة تتناول خصوصيات كلّ مؤسسة وقيمة 

سهم المعروضة في البورصة وآفاقها وأرباحها المحقّقة، وقيمة الأ أصولها وقيمتها الجوهرية

  .)1(المستقبلية وغيرها

وتتم المراجعة الحسابية من النّاحية العملية من خلال قيام الوزير المكلّف بالمساهمات 

رير عن مراقبة الحسابات، ويطرح تحديد السعر العادل ابتكليف مهندسين معتمدين لإعداد تق

  :أهمية معتبرة هي ذاتلميدان ثلاثة مسائل في ا

قيمة الأصول والخصوم للوصول  تملات التّقييم، وذلك بحصر وتقديرلة تحديد مشأمس - 

  ).الأولالمطلب (عند البيع  ذي يمكن أن يكون مؤشّرا له أهميتهالمؤسسة القيمة إلى صافي 

لضرورة إلى قيمة واحدة لنفس وجود طرق عديدة للتّقييم، وأن استعمالها لا يؤدي با -

المؤسسات في بتباين المؤسسة، نظرا لأن الأسس المحاسبية المتحكّمة في كلّ معيار تتباين 

ظروفها ومعطياتها، ولهذا يتعين ترجيح العمل بالمعيار الذي يحقّق المطابقة مع ظروف 

  ).الثانيلمطلب ا(المؤسسة ويضمن الوصول إلى القيمة التّجارية الحقيقية للمؤسسة 

مسألة تحديد القيمة الحقيقية لأن هناك فرق بين التّقييم الذي يتم طبقا لمبدأ العدالة  -

وسعر التّنازل الذي يعتبر حقيقة يفرزها واقع السوق وتتحدد  ،والمساواة ويبقى مجرد رأي

  ).الثالثالمطلب (طبقا لظروف العرض والطّلب 

  المطلب الأوّل
  م للأموال المنظورة وغير المنظورةاتّساع التّقيي

يتطلّب الوصول إلى القيمة العادلة للمؤسسة شمولية التّقييم لكلّ عناصر المؤسسة 

الاقتصادية من أصول وخصوم وإيرادات ونفقات، فتقييم أية مؤسسة لا يقتصر على العناصر 

معنوية، بل يمتد التّقييم إلى جميع المادية وال) الملموسة(الإيجابية والسلبية للأموال المنظورة 

                                                 
منظّمة التّعاون والتّنمية  ،87، ص 1987آلبان ميشال، باريس،  دي بيلوجان، دليل الخصخصة، منشورات - 1

  .99-98، ص 1993باريس،  ،OCDEالاقتصادية، التّقويم والخوصصة 
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العناصر غير المنظورة في مجموعها، ويشترط أن تكون العناصر محلّ التّقييم واضحة 

  .)1(متميزة بالشّفافيةو

  :على معيارين هويعتمد القائم بالتّقييم في التّعرف على مشتملات
قه المؤسسة من هما معيار صافي قيمة رأس المال المستثمر، ومعيار صافي ما تحقّ

وبوسائل مختلفة يتم إجراء عملية الفرز داخل عناصر الأصول لضبط  ،)الأولالفرع (إرباح 
  ).الثانيالفرع (العناصر الضرورية وغير الضرورية لعملية الاستغلال 

 الفرع الأوّل
 معايير تحديد مشتملات التّقييم

يمكن أخذ النّتائج  كلاهما حتىبلتّقييم ومن الأفضل أن يتم ا: في هذا الصدد يوجد معيارين
 .)2(الاقتصادية ةن عند تقدير قيمة المؤسسة العامحسبافي ال كليهماالمتوصل إليها من 

  : معيار صافي قيمة رأس المال المستثمر –أولا 
يقوم هذا المعيار على قائمة بيانية للمركز المالي للمؤسسة للوصول إلى صافي قيمة 

لمؤسسة بعد الوفاء بكلّ ما عليها من للمستثمر، ويتمثّل في صافي القيم المملوكة الرأسمال ا
التزامات لغير الملاّك، أي الفرق بين أصول المؤسسة العمومية وما عليها من التزامات اتّجاه 
الغير، وحساب صافي القيم المنقولة يتطلّب من القائم بالتّقييم التّعرف إلى أصول المؤسسة 

ليتسنّى في الأخير تحديد قيمة  ،وإعادة تقييم كلّ منها وتحديد القيمة المناسبة لها ،مهاوخصو
  .  )3(كلّ في زمن التّنازل عنهاكالمؤسسة الاقتصادية 

  : الأصول – 1

                                                 
  . 18، ص ، مرجع سابق...النّظام القانوني للخصخصة ،أحمد محمد محرز. د -  1

2  - Ce raisonnement paraît logique ; mais il néglige un point capital ; les spécialistes de 
l’évaluation savent que les deux valeurs (patrimoniale et rentabilité) coïncident rarement ; la 
valeur patrimoniale reflète le coût de remplacement de l’entreprise si l’on estime que celle ci 
générera plus d’argent que le coût des biens nécessaires pour le gagner, la valeur de 
rentabilité sera supérieur à la valeur patrimoniale, si l’on pense au contraire que la firme sera 
incapable de récupérer les sommes  dépensées pour acquérir ces biens, la valeur patrimoniale 
sera supérieur à sa valeur de rentabilité. DIDIER Pène,  op.cit, p 297. 

أساليب وطرق إعادة تقييم الأصول وآثارها المالية في ظلّ سياسة الخوصصة، بحوث  ،ثروت محمد علي -  3
 دراساتمركز البلدان العربية، نظمها  الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في حول النّدوة الفكرية

، 1999 الجزائر، –، لبنان 1للدراسات والتّحاليل الخاصة بالتّخطيط، ط  يالوحدة العربية، المركز الوطن
 .SADI Nacer-Eddine, op.cit, p 156 -                                                   :كذلك .230ص 
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يمها بالنقود يالأصول هي مجموعة القيم والموجودات المالية المملوكة للمؤسسة يمكن تق

وتنقسم الأصول إلى )1(الأخرى ةسة لدى الغير والحسابات المدينوالمبالغ المستحقّة للمؤس ،

أصول طويلة الأجل وأصول قصيرة الأجل، واجتماعها يشكّل الأموال المستثمرة : قسمين

  .بغض النّظر عن مصدرها

وهي القيم المالية التي تشكّل أساسا ومنطلقا لوجود : الأصول طّويلة الأجل –أ 

لديها لأكثر من فترة مالية واحدة، وقد تكون هذه الأصول ناتجة عن  المؤسسة، والتي ستظلّ

قيم مادية ملموسة أو غير ملموسة بالإضافة إلى الاستثمارات المالية والأموال المستحقّة 

  .)2(للمؤسسة لدى الغير

وتعرف بالأصول الثّابتة وهي تلك : الأصول طّويلة الأجل الملموسة أو المنظورة –

لية التي تقتنيها المؤسسة بقصد استخدامها في مزاولة ما تضطلع به من أنشطة القيم الما

  .)3(اقتصادية سواء كانت إنتاجية أو خدماتية

وتتمثّل الأصول الثّابتة التي تشكّل ذمة المؤسسة في العقارات المبنية وغير المبنية 

  :ما يلي )5(ومن مميزاتها )4(كالأراضي بالإضافة إلى الآلات والأثاث

  .لاتّجار والتّأجيرللغرض الاستخدام وليس  أنّها تقتنى -

  .تبقى مرتبطة بالمؤسسة لمدة زمنية طويلة -

دفعة واحدة في العملية الإنتاجية، ولكن تتناقص ) الاستعمال(أنّها لا تفنى بالاستهلاك  -

لوجي الفنّي، وهذا قيمتها تدريجيا بالاستخدام أو بسبب التّقادم الزمني أو التّكنو

  .هي غير قابلة للاستهلاكالتي باستثناء الأرض 

  .أن تكون قد دخلت خطوط الإنتاج وبدأت بالفعل المشاركة في العملية الإنتاجية -

                                                 
1   - BRILMAN (J), GAULTIER(A), Pratique de l’évaluation et de la négociation des entreprises, 

éd. Hommes et techniques, 1976, p 16. 
  .231مرجع سابق، ص  ،ثروت محمد علي -  2
  .330، ص 1960مبادئ المحاسبة، معهد الإدارة العامة، السعودية،  ،محمد عثمان البطمة -  3

4  - d’un point de vue de terminologie Juridique, un actif industriel se classe parmi les biens 
mobiliers ou immobiliers, en effet il peut s’agir d’usines ; de machines ; ou d’outillages ; des 
pièces de rechange ; des ordinateurs et des logiciels que de terrains ou de locaux ; Voir aussi, 
Les robots de fabrication de manipulation de conditionnement ou de chargement. 

- Voir : DIDIER  Lamethe, "Les actifs industriels dans les opérations internationales", JDI, N° 
4 éd. Juris-classeur, Paris, 2002, pp 950, 955.  

  .331-330محمد عثمان البطمة، مرجع سابق، ص  .231سابق، ص  مرجع ،ثروت محمد علي -  5
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وهي عناصر من طبيعة  :الأصول طّويلة الأجل غير الملموسة أو غير المنظورة -
ظهر في ميزانيتها، وفي غالبية الأحيان، معنوية تدخل في تحديد قيمة المؤسسة، ولكن لا ت

ولكن التّقييم الحقيقي للمؤسسة  )1(تهمل هذه العناصر لصعوبة الوصول إلى تقييمها بدقّة
على أساس لأن يقتضي إدراجها إلى جانب القيم المتحصل عليها من الأصول الملموسة 

نشاط المؤسسة وتعاطيها مع  وبموجبها يتم ،اجتماعها يتكون الكيان التّجاري للمؤسسة
بحياة المؤسسة العمومية ككلّ فهي لا تخص سنة  ارتباطها، وتتميز هذه الأصول ب)2(الغير

لا تخص أصل بذاته من الأصول الثّابتة وإلاّ ، ومالية بذاتها، وإلاّ اعتبرت مصروف جارٍ
  :  وهي تنقسم إلى قسمين .ضمن تكلفته أدرجت
التي لها قيمة خاصة مستقلّة عن المؤسسة وتتعلّق أساسا بالعناصر العناصر المعنوية  -

التي لم يتم حيازتها بالضرورة من قبل المؤسسة وهي براءات الاختراع، الرخص، 
  .)3(العلامات التّجارية، الرسوم والنّماذج الصناعية

عدد م التي تضشهرة المحلّ كالعناصر المعنوية المرتبطة باستغلال المؤسسة،  -
، عمال المؤسسة )4(العملاء وطبيعتهم ووفاء العملاء ووضعهم اتّجاه المؤسسة

  . الخ... والبنوك

وهي مجموع الأصول اللاّزمة لتشغيل الطّاقة الإنتاجية : الأصول قصيرة الأجل –ب 
ة إلى قيم نقديل قيمتها المالية وليس لغرض الاحتفاظ بها، وتتحوسة الاقتصادية في المؤس

، وعندما تستعمل في العملية الإنتاجية فهي تستهلك )5(بالاستعمال والاستثمار خلال سنة واحدة
  : تستهلك دفعة واحدة ويمكن تقسيمها إلى قسمين

  .أصول متداولة حاضرة وتمثّل الأموال النّقدية المودعة في الصندوق أو البنك -

                                                 
1  - SIBER André, Comptabilité générale, 7ème éd., Dunod, 1983, p 339.  
2   - HOUIN Roger, op. cit, p 104. JAUFFRET Alfred, Les éléments nouveaux du fonds de 

commerce, Mélanges Ripert, 1950, p 3. CHARTIER Yves, Droit des affaires : l’entreprise 
commerciale, T 2, 1er  éd., PUF, France, 1984, p 254. 

3  - JAUFRET Alfred, op. cit, pp 79, 364. 
4 -  DIDIER  Danet, "Cession de droits sociaux, information préalable ou garantie des vices ?" 

Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, N° 2, Avril – Juin 1992, 
pp 223 à 327. 

  .262 ،246، ص ص 1993أبو الفتوح علي الفضالة، المراجعة العامة، دار الكتب العلمية للنّشر والتّوزيع، القاهرة،  -  5
262.  
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يلها إلى نقدية أصول متداولة غير حاضرة وهي تحتاج إلى بعض الوقت لتحو -
  .)1(ومثالها البضائع والديون وأوراق القبض

ر بضرورة استبعاد كافة العناصر الوهمية كالديون المعدومة، المواد يذكتويجدر ال

التّالفة والموجودات غير الصالحة الاستعمال أو غير القابلة للبيع والخسائر المتراكمة، 

، حتى يتم التّنازل على أسس عادلة لا )2(مسبقاومصروفات التأسيس والمصروفات المدفوعة 

مواجهة المنافسة في السوق وبعيدة من ب جديرةالمؤسسة  تكونوص، يصيبها التّناقض والنّق

   .أن يدركها الإفلاس

أحيانا فتختلط طبيعة والجدير بالذّكر أن تقسيم الأصول قد تعترضه بعض الصعوبات 

، فبعض الأصول أحيانا متداولة وتكون ذاتها ثابتة تكتسب طبيعة مزدوجةهذه الأصول ل

ومثالها الأوراق المالية، فإنّها تعتبر متداولة إذا كانت مشتراة لغرض بيعها بعد فترة قصيرة، 

وقد تعتبر ثابتة إذا كان سيحتفظ بها مدة طويلة لأي سبب من الأسباب كما هو الحال في 

سات التّابعة لها بغرض الهيمنة الشّركات القابضة التي تحتفظ بأسهم الشركات أو المؤس

  . )3(والسيطرة عليها

وعند التّقدير يتعين على القائم بالتّقييم الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات المتوقّعة كالزيادة 

في القيمة الاسمية للأصول الثّابتة ومعدلات الإهلاك ومعدلات النّمو التي تمس كلّ عنصر 

كون أمام مفهوم جامد لقيمة المؤسسة بسبب عدم أخذها بعين نإلاّ وزانية، من عناصر المي

معيارا  تليس وهيالاعتبار لظاهرة التّضخم والتّغيرات التي تطرأ على قيمة الوحدة النّقدية 

  .)4(ثابتا في الزمن

  :الخصوم – 2

تها هي مجموع الأموال المستحقّة على المؤسسة للغير بغض النّظر عن سبب نشأ

  : وأجلها وكيفية سدادها وتنقسم من حيث سهولة الوفاء بها إلى

                                                 
  .231ثروت محمد علي، مرجع سابق، ص  - 1
مرجع ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د .331سابق، ص عثمان البطمة، مرجع  محمد - 2

  .142سابق، ص 
  .331محمد عثمان البطمة، مرجع سابق، ص  - 3

4  - SIBER André, op. cit, p 339. 
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وهي مستحقّات الغير على المؤسسة في الأجل ) الطّويلة الأجل(الخصوم الثّابتة  –أ 

الطّويل، يقدر هذا الأخير بما يزيد عن سنة مالية ومثالها القروض والتّسهيلات الائتمانية 

  .)1(الطّويلة الأجل

وهي الأموال المستحقّة على المؤسسة خلال فترة ) قصيرة الأجل(تداولة خصوم م –ب 

زمنية تقل عن سنة بغض النّظر عن نوع المعاملات التي تولّدت عنها هذه الالتزامات ومن 

كشوف، والقروض القصيرة الأجل والدائنين مأمثلتها في البنوك الدائنة السحب على ال

  .)2(ة الأخرىدائنوالحسابات ال

خصوم داخلية وهي الأموال المستحقّة لأصحاب المؤسسة مثل الرأسمال  - جـ 

  .والاحتياطات ورصيد حساب الأرباح والخسائر الدائنة

ير مثل القروض وأوراق الدفع رجية وهي الأموال التي تستحقّ للغالخصوم الخا –د 

  .)3(وغيرها

  :معيار صافي ما تحقّقه المؤسسة من أرباح –ثانيا 

ية، ويتم تامتم تحديد صافي الربح في المؤسسة الاقتصادية من خلال الحسابات الخي

إعداد هذه الحسابات بطريقة موحدة في كلّ وحدات القطاع العام الاقتصادي طبقا للقواعد 

والمبادئ المالية والمحاسبية للتّعرف على عناصر الإيرادات والنّفقات المختلفة للوصول إلى 

، ويكون من )4(رباح المتوقّع أن تحقّقه المؤسسة على مدى سنوات العمر المتوقّع لهاصافي الأ

باب الأهمية التّعرف إلى المكونات الأساسية للإيرادات والمصروفات لوحدات القطاع العام 

  . الاقتصادي

  :الإيرادات – 1

ولة النّشاط التّجاري، ف الإيرادات على أنّها مدخولات المؤسسة قد تكون ناتجة عن مزاتعر

وهي إيرادات النّشاط الجاري متمثّلة في قيمة السلع التي تنتجها الوحدة الاقتصادية أو الخدمة التي 

                                                 
  .232محمد علي ثروت، مرجع سابق، ص  - 1
، 1996المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  ،3الإدارة المالية، مدخل تحليلي معاصر، ط  ،منير إبراهيم هندي - 2

  .46ص 
  .331ص  محمد عثمان بطمة، مرجع سابق، - 3
  .233ثروت محمد علي، مرجع سابق، ص  - 4
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تؤديها، وقد تكون غير مرتبطة بالنّشاط الاستثماري بل مصدرها خارجي كإيرادات الأوراق 

  .)1(المالية أو الإيرادات التّحويلية الأخرى والإعانات العامة

بالتّغير الطّارئ في الإيرادات فحسب  نعتدذّكر أنّه عند إعادة التّقييم لا بالجدر يو

كمؤشّر لتقدير مستوى أداء المؤسسة، ولكن يتطلّب ضرورة الوقوف على اتّجاه المصروفات 

  .  )2(التي حقّقت هذه الإيرادات للوصول إلى صافي نتيجة النّشاط

  :التّكاليف والمصروفات – 2

هي جملة الأعباء المالية التي تتكفّل بها المؤسسة لمزاولة النّشاط المختصة فيه، أو 

ة ويدرج ضمنها المستلزمات السلعية بمختلف النّشاطات اللاّزمة لتحقيق الإيرادات المرتق

  .)3(الأجوروالإيجارات، التّمويل  ،الضرائب والرسوم الجمركية ،والخدمية

أهم عناصر التّكاليف التي يتطلّب الأمر إعادة النّظر فيها لأغراض  )4(وتعتبر الأجور

مكوناته أو  فيرباح سواء إعادة التّقييم وفق مبدأ قيمة صافي ما تحقّقه المؤسسة من أ

  .لاته، بالإضافة إلى هيكل وحجم العمال القائممعد

 ،حقيقية للمشروعة تحديد قيمة الأصول العملية التّنازل عن المؤسسات العام تقتضي

كما لو تم بيعه بالتّراضي بين البائع والمشتري، ويعتمد في تحديدها على القيمة المالية 

  . )5(لينتج عنها القيمة الشاملة Rendementوعائد الأرباح  Valeur patrimonialeللمؤسسة 

                                                 
1  - L’Aide publique est conçue comme une mesure des pouvoirs publics tendant à faciliter 

l’activité d’une personne privée ; elle est qualifiée économiques quand elle vise l’activité 
d’agents économiques, le droit positif montre qu’il existe plusieurs types d’aides publiques, 
matérielles, de nature Juridique, Fiscales, garantie… Voir : MESCHERIEKOFF Alain  Serge, 
op. cit, pp 142, 146. 

  .234ثروت محمد علي، مرجع سابق، ص  - 2

3  - L’entreprise à un certain nombre de partenaires avec lesquels elle – change des flux 
économique : les employés à qu’elle donne les salaires ; les fournisseurs ; L’Etat à qu’elle 
verse l’impôt ; les banques ou elle pourrait solliciter des emprunts moyennant le paiement 
d’intérêt… Voir : LASARY, Economie de l’entreprise, 2001, p 8.    

الأجر طبقا  ملة ما يحصل عليه العامل مقابل أدائه العمل المنوط به، أمالأجر هو جوفقا للمفهوم الاقتصادي ا - 4

  .ويحصل عليه العامل كنتاج لعقد العمل تحمله المؤسسة الاقتصاديةتملة ما للمفهوم المالي فهو ج

5  - DIDIER  Danet, op.cit, pp 317, 318. 
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الية ة الذّمة المية من قيمحركوتكشف لنا التّجربة أن معيار عائد الأرباح أكثر 

سمح بإدراج قيمة الأصول وكافة عناصر الإيرادات والمصروفات للمؤسسة، حيث ي

لمستثمرين بالتّعرف على العائد السنوي أي لوتوقّعاتها المستقبلية، وهو ما يسمح بدوره 

الذي يعد  )Cash flows futurs()1(الأرباح المتوقّعة للمشروع الاستثماري المزمع شرائه 

اتّخاذ قرار الشّراء من عدمه، كما أن قيمة العائد لها أثر كبير في تحديد  عنصرا حاسما في

                                                 
1  - Cash flows futurs c’est la rentabilité ou le résultat net augmenté des dotations aux 

amortissements et aux provisions. Voir : HAMDI Kamel, Diagnostic et redressement 
d’entreprise, 2002, p 38. 
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  . )1(أوراق مالية متطورة قسو تعرفقيمة المؤسسة في الدول التي 

وتطابقه مع القيمة الحقيقية للمؤسسة من خلال الرقابة  وتثبت جدية التّقييم وموضوعيته

والحرص على ألا يتم التّقييم بطرق العبث  التي يمارسها القضاء في هذا الخصوص،

  .)2(بالأموال العامة

إلى التّحليل  الاستنادوعلى العموم فإن أخذ القرار السليم في مجال التّنازل يقتضي 

المالي الدقيق والمؤشّرات المالية كما سبق بيانه ويشترط في أسلوب التّقييم توفّر الشّروط 

  : )3(التّالية

المؤسسة ومردودية  أرباحأسلوب التّقييم المتّبع قادرا على إبراز  أن يكون - 1 

  .الاستثمار بشكل واضح وأكثر ما يكون من الدقة

ضوئها  علىالمتغيرات والمعلومات التي يمكن  كفةأسلوب التّقييم  أن يعكس – 2  

  .قبول أو اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه

القيمة الزمنية للنقود، وزمن حدوث التّدفقات، ويظهر في عملية التّقييم ب الاعتداد -  3

   .في مختلف طرق التّقييم كما سنرى ذلك هذا

  الفرع الثّاني

  المؤسّسة العامة الاقتصاديّة عمليّة فحص عناصر أصول وخصوم

 تى ذلك إلاّتأيديد سعر السهم، ولا حتبعد ها إلاّ فيعرض الأسهم للجمهور ليكتتب لا ت

ة بتقييم المؤسسة من خلال سة المعنيإجراء فرز داخل عناصر الأصول التي تملكها المؤس

لأصول لالعامة لمعرفة أصولها وحقوقها من واقع العناصر الإيجابية والسلبية لها طبقا 

يشترط أن تفوق أصول المؤسسة خصومها وإلاّ كانت  ياالعملية وفنون المحاسبة، ومبدئ

                                                 
1  - C’est ce que confirme POCHET Patricia  on soulignant que « la valeur de rendement apparaît 

donc plus dynamique que la valeur patrimoniale, elle permet d’établir à partir des bénéfices 
connus une rentabilité dont la connaissance intéresse particulièrement les investisseurs ». 

- Voir : POCHET Patricia, "Réflexions sur le régime Juridique des privatisations", Revue 
Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, N° 3, éd. SIREY, Paris, 1988,     
pp 382-383. 

  .141مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصة أحمد محمد محرز،. د - 2
 ،المستقبل ،2دور دراسات الجدوى والتّحليل المالي في ترشيد قرارات الاستثمار والائتمان، ط  ،أحمد غنيم -  3

  .26، ص 1996
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وتختلف الوسائل المتّبعة في تقييم المؤسسات بغرض  ،)1(سهم المعروضة أسهم صوريةالأ

وظروفها، فكلّ مشروع له من  هارة والحقيقية باختلاف عناصرضالوصول إلى قيمتها الحا

  . )2(كلّ عنصر تقييم خاص تبعا لظروفه وحالتهلالمقومات والعناصر ما يناسب نشاطه، و

  ):actifs corporels(الأصول المادية  –أولا 

تتكون الأصول المادية أساسا من الأموال السائلة والأراضي والعتاد ومختلف التّهيئات 

  .والتّركيبات التي تدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة

  :من جملة ما تتضمنه الأموال السائلة: الأموال السائلة – 1

ها سهم من جهة والدفع الكلّي لثمنيجب التّأكد من انتهاء الاكتتاب الكلّي للأ :الرأسمال -

تسعير حصة الدولة في الرأسمال بضرب عدد الأسهم التي تتكون منها يتم من جهة أخرى، و

حصة رأس المال في القيمة السوقية للسهم لحظة التّقييم، ويمثّل النّاتج الحد الأدنى لحقوق 

الما هي متداولة في سوق الأوراق المالية الملكية، وبالنّسبة للسندات تحسب بذات الطّريقة ط

  ).ضرب عدد السندات في القيمة السوقية(

ين عيجب حذف المؤونات ذات الطّابع الاحتياطي من الخصوم والتي أخذت ب :المؤونات - 

، مالاعتبار في الأصول الصافية من الميزانية، كما تنزع المؤونات التي لا مبرر لها من الخصو

  .الأمر فتتكون مؤونات استثنائية لمعالجة مشاكل طارئةوإن اقتضى 

يجب خصم الأعباء الضريبية بالنّسبة للاحتياطات التي لم تخصم منها : الاحتياطات -

  .الاقتطاعات الضريبية

كالقروض المصرفية والدائنين والقروض طّويلة  ،وبالنّسبة للقروض قصيرة الأجل

تتداول في السوق، فإن قيمتها الدفترية التي تظهر في  الأجل التي لا تأخذ صورة سندات

الميزانية العمومية قد تكون أنسب تقدير لها، ومع ذلك فهناك استثناءات، لو أن مؤسسة قد 

في السوق عما ) بالارتفاع( ةثم تغيرت أسعار الفائد ،رض بمعدل فائدة معينقحصلت على 

لهذه النّسبة بخصم الفوائد  تثميناض، فيمكن إجراء عملية كانت عليه وقت إبرام عقد الاقتر

الدورية والقيمة الاسمية للقرض بمعدل خصم يساوي معدل الفائدة الساري في السوق على 

                                                 
  .142، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د - 1

  .99مرجع سابق، ص ، ...أساليب وطرق خصخصةإبراهيم هندي،  منير .د - 2
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  .)1(من المخاطر لحظة التّقييم هنفسالقروض المماثلة التي تنطوي على القدر 

  :الأراضي – 2

انتقال ملكية هذه الأخيرة  نلأ ،تّنازل الكلّي للمؤسسةتثور مسألة تقييم الأراضي عند ال

وتظهر الأراضي في الميزانية بتكلفة أو قيمة ، )2(نتقل معها ملكية العقّارتعن طريق البيع 

، ومع مرور الوقت تفقد هذه القيمة أهميتها وذلك لتأثّرها )la valeur d’acquisition(الشّراء 

النّقص في القيمة الشّرائية للنقود، ويدخل بعض الخبراء ببعض المتغيرات الجديدة ك

  :د تقييم الأراضي عدة مؤشّرات أهمهانالمختصين في ميدان العقّارات ع

  .يه هذه الأراضيفالمكان الذي تقع  -

  .رخصة البناء -

  .العرض والطّلب -

أن تزيد من  جب الأخذ بعين الاعتبار العناصر التي يمكنيوعند إجراء عملية التّقييم 

القيمة الأصلية لهذه الأراضي كالغاز، الكهرباء، الماء وكذا القرب من بعض الهياكل 

  . الضرورية للعيش كمحطّات النّقل وغيرها من الهياكل الأخرى

تنخفض قيمة الأراضي التي يتم البناء عليها وذلك بفعل المباني التي لا تتطابق مع 

 les abattements(الأمر هنا إجراء تخفيضات جزافية متطلّبات العصر الحالي، فيقتضي 

forfaitaires ( عيفة لتصل %  15و%  10ن ا بيتتراوح نسبتها موعليهاإلى في الحالات الض

  . )3(في الحالات الأكثر ارتفاعا%  50و%  40ما بين 

  :المباني – 3

غلال بصورة التي تدخل في عملية الاست) constructions(بها تلك المباني  يونعن

 bloc(، مكاتب، المقر )magasins(، المخازن )ateliers( تمباشرة والمتمثّلة في الورشا

Administration( المصنع ،)Bloc Usine( ىوينتج عن استغلال هذه المباني ما يسم ،

التي تم البناء عليها، ومدى ق بالكيفية وهي تتعلّ la valeur d’usageبالقيمة الاستعمالية 

                                                 
  .99مرجع سابق، ص ، ...أساليب وطرق خصخصةإبراهيم هندي،  منير .د - 1
ق ت ج لم تذكر العقار عند تعدادها لعناصر القاعدة التّجارية فضلا على أن العقارات بطبيعتها  78المادة  - 2

  :انظر كذلك  .اصة تختلف عن تلك التي تخضع لها باقي العناصرتخضع لأحكام قانونية خ
Algérie, Le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit, p 44. 

3  - FUGENE  Sage, Comment évaluer une entreprise, éd. SIREY, Paris, 1979, p 198. 
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) état de vétuste(وقدم هذه المباني  ،مة البناء لمختلف الأنشطة التي توجد بداخلهاءملا

  :وتوجد عدة طرق لتقييم المباني

فثمة مؤشّرات  ):Méthode indiciaire(لطّريقة الاستدلالية ا قيمة المباني حسب

وتوجد مؤشّرات خاصة موضوعية من طرف مكاتب المعاينة  ،وشبه رسميةرسمية 

)cabinets d’expertises ( في مجال التّأمينات وتحسب قيمة المباني من خلال سعر تكلفتها

  .مضروب في المعامل الاستدلالي

إلى إجراء تخفيضات لتقادم المباني، لأن الاهتلاكات المسجلة في الدفاتر  لجأوقد ي

وح نسب الاهتلاكات بين ر عن درجة القدم الحقيقية لهذه الأخيرة، حيث تتراعبتالمحاسبية لا 

هذه الاهتلاكات المطبقة أكبر من قيمة التّقادم الحقيقية خاصة إذا  سنويا، وتعد%  5و%  2

  . سنة 50ة عقار أو بناية عادية تتجاوز حياعلمنا أن مدة 

ويتم حساب هذه  :)coût de construction(تكلفة إعادة البناء قيمة المباني حسب 

 les cœfficients de vétusté etصر المربع ويطبق عليها معامل القدم والتّخصيالتّكلفة بالمت

les coefficients d’appropriation.  

قارات، في هذه عتعرف بالطّريقة المباشرة، وأسعار ال :قيمة المباني حسب سعر السوق

لمتر ا ةق قيميتم تطبيو ،الحالة يتم تقديرها من طرف خبراء مختصين في مجال العقّارات

لى المساحات الموجودة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة ونوعية هذه المباني عالمربع 

  .)1(ومساحتها والأرباح المستقبلية التي تحقّقها

  :)2(ادتّالع – 4

  :وجد عدة طرق لتقييم العتاد هيت

 coût deطريقة تكاليف الاستبدال : نميز بين طريقتين: الطّرق المباشرة -

remplacement  وطريقة المقارنة)évaluation par comparaison( وطبقا للأولى يعتمد ،

                                                 
1  - PAULHAC François, L’évaluation des actifs immobiliers, préface de BONIN Georges, 

Crédit foncier, Eyrolles, Paris, 1990, p 177.  
العتاد هو كلّ الوسائل المخصصة للاستغلال في إطار المؤسسة الاقتصادية ابتداء من الوسائل الفردية اليدوية  - 2

  :انظر .لات الضخمة الأوتوماتيكيةالآإلى 
- FOULQUIE Paul, Dictionnaire de la langue pédagogique, PUF, Paris, 1971, p 306.  
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أو عتاد آخر مماثل له من حيث  la valeur à neufالمختصون على أساس قيمة العتاد الجديد 

الأول يتعلّق باقتصاد  ين؛، ويطبق على القيمة التي يتم الحصول عليها تخفيضفعاليتهمستوى 

وقد تعتمد طريقة  .الخ، والثّاني يتعلّق بفترة استعمال هذا العتاد... املة والطّاقةاليد الع

المقارنة في بيع العتاد باعتباره من المثليات التي تساويه أو تتشابه معه في السوق الموازية 

)Marché d’occasion()1( ا وجود العتادهنفس، ورغم من أنّه يستحيل نسبي  وق، فإنفي الس

  .تهايحركو تهادقلمألوفة بقوة من طرف الخبراء الطّريقة  هذه

يتم تقييم العتاد حسب هذه الطّريقة ابتداء من تكاليف : الطّريقة غير المباشرة -

، مع الأخذ )valeur historique d’achatأي قيمة الشّراء والأصلية (الحصول على العتاد 

ة ومؤشّر زيادة التّكاليف التي تدخل قيلاستعمال المتبفي الحسبان مدة الاستعمال الكلية ومدة ا

 Facteur de majoration du coût)2(ما بين تاريخ الحصول على العتاد وسنة التّقييم

intervenu entre la date d’acquisition et l’année d’évaluation.  

  ): les agencements et les aménagements(مركّبات وتجهيزات الإنتاج  – 5

وهي مختلف الوسائل التي تسهل عملية الاستثمار وليست مخصصة للبيع وتشمل 

وتدرج هذه العناصر مع تقييم المباني  ،حاسوبوال )3(التّجاري والآلات المحاسبية ثالأثا

والأراضي والعتاد، إلاّ أنّه يجب التّركيز على وضعية هذه المركّبات والتّجهيزات وقياس مدة 

  .صيانتها

  :الأصول غير المادية –انيا ث

دة مثل حقوق الاتّجار، براءة الاختراع، ها حقوق محدن هذه الأصول بأنّويكيف القانوني

لحياة المؤسسة فهي تزيد  التّراخيص، علامات الإنتاج، العملاء، ولا يغفلون أهميتها بالنّسبة

ى الاهتمام بها وعدم الإنقاص من وهذا ما يدفع بالكثير من الخبراء إل، )4(الأصلية من قيمتها

  :الأسس الملائمة لإدراجها إلى المحاسبة الجارية ومن أهم هذه العناصر إيجادقيمتها ب

                                                 
  .142مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصة أحمد محرز، - 1

2  - PAULHAC François, op. cit, pp 166, 167. 

جر، حقوق الملكية ، مقدمة عامة، الأعمال التّجارية والتّا1أكثم أمين، الموجز في القانون التّجاري، ج الخولي  -  3

  .364، ص 1970الصناعية والمتجر وشركات القطاع العام، النّظام القانوني للقطاع العام، مكتبة سيد عباس وهبي، 

4  - PAULHAC François, op.cit, pp 166, 167. 
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جار على الحماية القانونية ترتكز قيمة حقوق الإي: Droit au bail جارحقوق الإي -

قيق اقتصاد في التي تسمح للمؤسسة الاقتصادية استغلال المحلّ التّجاري وكذلك على تح

   .)1(الإيجار

جار كعنصر في القاعدة التّجارية للمؤسسة باختلاف ما إذا كانت يوتختلف أهمية الإ

للقاعدة التّجارية دون العقّار، ففي الحالة  ةالمؤسسة مالكة للقاعدة التّجارية والعقّار معا، أو مالك

ة للقاعدة التّجارية، أما في الحالة ئنشمن العناصر الم اجار فهو ليس عنصريالأولى لا أهمية للإ

وعليه فإن التّصرف فيها بالتّنازل يشمل  ،جار عنصرا جوهريا للقاعدة التّجاريةيفيكون الإ ،الثّانية

  .)2(جار الذي ينتقل إلى المشترييتلقائيا الحقّ في الإ

هذه توجد فيه  الاعتبار المكان الذيفي بد من الأخذ  وعند عملية تقييم هذه الحقوق لا

تزيد من القيمة الإجمالية  هاالعقّارات والمحلاّت، بالإضافة إلى شكل وحجم هذه العقّارات لأنّ

جار الذي يدفع فعلا مع ثمن الإيجار يالإثمن للمؤسسة، ويستعمل الخبراء عملية المقارنة بين 

  .)3(النّظري

على الاختراعات وهي مجموع الحقوق التي ترد : حقوق الملكية الصناعية -

والابتكارات الجديدة كبراءة الاختراع والرسوم والنّماذج والعلامة التّجارية والصناعية 

في الحياة الاقتصادية  على أشياء غير مادية لها أهميتها وهي بالتالي تنصب، )4(والفنية

الأصول المادية،  والتّجارية للمؤسسة، وتتمتّع بقيمة معتبرة قد تفوق في بعض الأحيان قيمة

القانون من  119وقد نص المشرع الجزائري على حقوق الملكية الصناعية في المادة 

ة وقرر لها حماية قانونية عن طريق دعوى التّقليد ، ونظّمها بموجب أحكام خاصالتجاري

                                                 
1  - le droit au bail n’existe comme valeur économique que dans la mesure ou l’entreprise 

locataire bénéficie pour la durée définie au contrat de location d’un loyer inférieur à celui qui 
résulterait de la libre discussion.Voir : PAULHAC Francois, op.cit, p 167. Voir aussi : 
VIZZANOVA Patrice: pratique de gestion ; évaluation des entreprises, Tome 3, éd. Berti, 
1991, p 14. 

2  - CHARTIER Yves, op.cit, p 348. 

3   - l’actualisation de l’économie de loyer reste la meilleure approche de la valeur économique 
d’1 droit au bail. Voir : PAULHAC François, op.cit p 168. 

ي الجزائري، المحلّ التّجاري والحقوق الفكرية، القسم الأول، نشر الكامل في القانون التّجار ،فرحة زراوي -  4

يني محمد فريد، جلال وفاء محمدين، القانون التّجاري، الجزء رالع. 109وتوزيع ابن خلدون، الجزائر، ص 

يد، القانون التّجاري الجد ،الفقي محمد السيد. 275، ص 1998، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1

  .347، ص 2000الأعمال التّجارية والتّجار، الأموال التّجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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action en contrefaçon  ل هذه الأحكام المرسوم03/03/1966في  مؤرخ ال 54- 66وأو 

لمتعلّق بشهادات المخترع وبراءات الاختراع، ولم يتم تطبيقه بسبب الخلط في مفاهيم وا

الحقوق المتعلّقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة أو بشهادة و، )1(استغلال هذه الحقوق

شترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو تالمخترع تقبل الانتقال جزئيا أو كلّيا و

ن جميع التّصرفات لأ، )2(نازل عن حقّ الاستغلال وقيدها في السجل الخاص بالبراءاتالتّ

وإلاّ كانت  ،الواردة على البراءات هي عقود شكلية تستلزم الكتابة والقيد في السجل الخاص

من قانون براءة الاختراع  28/3تضمنته المادة  هنفسباطلة بطلانا مطلقا وهو الحكم 

  . )3(المصري

لانتقال بشرط إعلان المصلحة لما تكون الحقوق المخولة عند تسجيل العلامة قابلة ك

ويقيد التّنازل في سجلّ ) المعهد الجزائري لحماية حقوق الملكية الصناعية(المختصة 

وهذا على خلاف ما نص عليه قانون ، )4(بالكتابة تحت طائلة البطلان ويدونالعلامات 

المصري الذي جعل انتقال ملكية العلامة مرهون بانتقال ملكية المؤسسة العلامات التّجارية 

تقلة عن المحلّ هو تصرف لّ تصرف في العلامة التّجارية مسمعه أن ك عنيالتّجارية، مما ي

  .)5(باطل بطلانا مطلقا

  :عناصر الأصول الأخرى –ثالثا 

ر أثر كبير على تقييم غالبا ما يكون للعنصر البشري الماه: العنصر البشري –أ 

المؤسسة عند بيعها، رغم أنّه لا يكون محلّ أرقام في الميزانية، إنّما يكون محلّ تقدير كبير 

لأنّه يشكّل أساس نجاح المؤسسة أو فشلها، وكما يقول ، )6(لدى الخبراء الذين يقومون بالتّقييم

                                                 
1  - HAMIDI Hamid, Réforme économique et propriété industrielle vers l’institutionnalisation du 

brevet d’invention en Algérie, OPU, Alger, 1993, p 40. 
       ،44ج عدد .ج.ر.ج يتعلّق ببراءة الاختراع، 19/07/2003المؤرخ في  07-03من الأمر رقم  36المادة  - 2

  .23/07/2003لـ 

  .169، ص 1985، الجزائر، ENAL ،الوجيز في الملكية الفكرية ،يننمحمد حس. د - 3

لـ  ،44عدد ج .ج.ر.ج لامة،يتعلّق بالع 14/07/2003المؤرخ في  06-03من الأمر  15، 14 ادتانالم - 4

23/07/2003.  

  ).185بند ( 256، ص 1967، الملكية الصناعية، القاهرة، 2سميحة القليوبي، الوجيز في التّشريعات الصناعية، ج . د -  5

  .142مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصة أحمد محمد محرز،. د - 6
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، وذلك في جميع مراكز النّشاط يبدأ النّجاح أو الفشل بالعنصر البشري وينتهي به )1(البعض

  .تمويلي وغيرهالتسويقي، النتاجي، الإ

إذا تم تقييم المؤسسة كوحدة متكاملة فتدرج كافة : حقوق الامتياز والانتفاع –ب 
دخل في تعناصرها ومقوماتها المادية والمعنوية، ويتم تقييم منفعة مجموع العناصر مجتمعة و

لة حقوق الانتفاع والامتياز التي تحوزها، فلها تأثير مباشر على تقييم المؤسسة في هذه الحا
  .   )2(قيمة المؤسسة

ترتبط  )3(زونات من المواد الأولية والمصنّعة المهيئة للبيعخإن الم: زوناتخالم -جـ 
ما بالنّظر إلى القيمة المالية التي مهأهميتها بطبيعة النّشاط المستغل، وتشكّل عنصرا 

، وفي كلّ الأحوال يمكن التّصرف فيها مستقلّة أو مندمجة مع المؤسسة باعتبارها )4(تساويها
ا على أساس يمها المحاسبي مبدئييتقيتم ، و)Stock(عنصرا من مجموع السلع المخزونة 

بسعر الشّراء بالنّسبة للمواد الأولية وسعر التّكلفة بالنّسبة  ريقة الكلاسيكية بمعنى الاعتدادالطّ
هذه  نولكن الواقع الاقتصادي في غالبية الحالات يقتضي العدول ع، )5(لمواد المصنّعةل

) Evaluation ou inventaire physique(اعتماد طريقة الجرد أو التّقييم المادي  والطّريقة
دير فله أهمية كبيرة، لأنّه من الوثائق الأساسية والضرورية التي يعتمد عليها خبراء التّقييم لتق

زونات المقيدة في الدفاتر خالم(مقارنتها مع الجرد المحاسبي وزونات في المؤسسة خالم
لمؤسسة تكوين مؤونات تحسبا لتدني قيم اوعن طريق هذه العملية يكون بإمكان  ،)المحاسبية

  .)6(بسبب فقدانها التّجاوب مع الطّلب في السوق تهذه المخزونا

                                                 
  .26، ص 1993القاهرة،  ،، دار الكتب العلمية للنّشر5مويلية، ط الهياكل التّ ،أبو الفتوح علي فضالة - 1

  .142مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د - 2

زونات هي الأموال المنقولة التي تعرضها المؤسسة في المحلّ وتكون قابلة للاستهلاك بالتّصنيع أو البيع خالم -  3

يعتبر قابلا للاستهلاك كلّ شيء يكون جزءً من المحلّ « ق ت ج  685ضمون المادة وهو ما يتطابق مع م
  .» التّجاري وهو معد للبيع

  .280العريني محمد فريد، جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  - 4

5  - PAULHAC François; op.cit, p 167. 

6  -  « S’agissant des pays de l’Europe Centrale ; la comptabilité essentiellement établie en 
termes de flux ; ne saurait permettre les analyses que l’on peut faire ailleurs; faute d’une 
comptabilité adaptée de type occidental; seule une évaluation physique permet de 
déterminer la valeur des entreprises privatisables; il est d’ailleurs courant… que les 
évaluations soient réalisées par des équipes extrêmement nombreuses comportant des 
Ingénieurs; des Juristes et des Comptables pour mesurer les différents aspects de la valeur 
de l’entreprise ». Voir : MONEGER Joёl, op.cit, p 415. 
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ييم المؤسسة بالضرورة مع القيمة الحقيقية للأصول المراد تق لا يتم: الزبائن - د 

التّنازل عنها، بل يخضع في غالبية الأحوال لمعطيات وعناصر نسبية في مسألة تحقّقها، 

ولكن لها أهمية معتبرة في تقرير مصير وقيمة الأداء في المؤسسة وترتبط هذه العناصر 

... ية الخدمات وجودة المنتجات وعلاقات العملونوع) Achalandage( الشهرةبالعملاء و

اعتبارا لأثره في تغيير مجرى ) good - will(وهو ما يصطلح عليه الخبراء الانجليز  ،الخ

حقّق فعالية فهو المعامل الذي ي. )1(تقييم المؤسسة وتأثيره بنسبة معتبرة في سعر التّنازل

ستثمار والاستغلال المادية والمعنوية، مؤسسة معينة دون أخرى متماثلتان في وسائل الا

فالثّانية تكتفي بتحقيق هامش أرباح لا يكفي إلاّ لضبط توازنها في حسابات الاستغلال، بينما 

بأفضل وأخلص الزبائن اعتبارا لمعاملاتها  عني أنّها تحظىالأولى تحقّق أرباح ممتازة مما ي

  .)2(الجذّابة

ا أكبر مما لو تابعت أرباحيحقق ة الأولى مؤسسالية تصف فإن ما تقدموترتيبا على 

فيكون من الأهمية أن بينما تواصل المؤسسة الثانية النشاط ومتى قرر التنازل عنها  ،الاستثمار

تقييم على وجه التّقريب على الالخبراء في  عتمديدرج في التّقييم حساب عنصر الزبائن، وي

وكذا فحص  ،اتيجية مكان الاستغلال وأهمية النّشاطبمدى إستر مجملهامعطيات ترتبط في 

والبحث فيما إذا كانت جميع الديون المستحقّة للمؤسسة محصلة أو غير  ،حسابات الزبائن

بد من تخصيص مؤونة الحسابات  تحصيلها فلا علىمحصلة، وإذا ثبت عدم قدرة المؤسسة 

      .وبعد ذلك تسجل في الديون المعدومة ،المدينة
  

                                                 
، ولا يمكن تصور وجود مؤسسة فعالة الاقتصاديةعناصر المؤسسة  تعد جوهرإن العملاء والسمعة التّجارية  - 1

  .في رفع قيمتها عند التّنازل عنها فيها اعتبارا لدورهاهذين العنصرين  دون توفّر

- HARDS Rein, Droit commercial, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 

3ème éd., Litec, Paris, 1993, pp 280-281. MONEGER Joёl, op. cit, p 414. 

من العناصر اللاّزمة لتكوين  –على غرار التّشريع الفرنسي والمصري  –المشرع الجزائري  هاواعتبر

لتّجاري الأموال المنقولة تعد جزءً من المحلّ ا«  78/1المؤسسة التّجارية ويتّضح ذلك من المادة 
  .» المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحلّ التّجاري إلزاميًا عملائه وشهرته

2  - « On dit que cette entreprise à un meilleur good – will  et le super bénéfice est encore 
appelé rente de good – will ». Voir : PAULHAC François; op.cit, p 169. 
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  المطلب الثاني
  انتهاج طرق تقييم متنوعة

من أهم السمات التي تطبع عمليات التقييم في أغلبية تجارب الدول هي انتهاج جميع 

وعدم الاقتصار على طريقة واحدة أو عدد  ،يمهايطرق التقييم بالنسبة لكل مؤسسة يجري تق

منها تعطي ن كل طريقة لأعملية مختلفة عن الأخرى،  قليل من الطرق، وهو ما يجعل كلّ

فإذا اتفقت قيمة الشركة بناء على طريقتين فقط ، )1(ختلف عن الأخرىقيمة للشركة أو السهم ت

من طرق التقييم فيكون ذلك من قبيل الصدف النادرة، كما أنه إذا قام أكثر من خبير أو بيت 

نادر  اأمردة يعتبر فإن اتفاقهم على قيمة واح ،هانفس خبرة بتقييم شركة معينة بالطريقة

ص معيار من المعايير لأسلوب معين يولم يرد في التشريعات تخص ،)الفرع الأول( الحدوث

المختلفة، ولكن يبقى تحقيق من أساليب البيع، وهنا تكمن صعوبة الجمع بين نتائج التقييم 

لخبراء مة بين طريقة التقييم وأسلوب البيع أمر ممكن ومرهون بجدارة وعمق تجربة االملاء

إلى طبيعة المؤسسة العامة محل التقييم ونوع نشاطها ونوعية  ااستناد ،القائمين بالتقييم

أصولها وكفاءة أدائها وعلاقاتها مع الغير والأوضاع الاقتصادية العامة السائدة وغيرها من 

  ).الفرع الثاني(العوامل المؤثرة 

  الفرع الأول
  تكريس مبدأ تعدد طرق التقييم

الأسس المعتمد عليها تظل ثابتة، وكما سبق بيانه فهي لا  دت طرق التقييم فإنمهما تعد

صافي قيمة الرأسمال المستثمر وقيمة صافي ما تحققه المؤسسة من أرباح، : تخرج من اثنين

ويستند أي طريق من طرق التقييم المختلفة إلى واحد من هذين الأساسين لتقدير قيمة 

ن الطرق التي تعتمد على معيار صافي لأ لنا أن نميز بينهما عملياالمؤسسة الاقتصادية، يبقى 

طريقة التكلفة التاريخية،  :وهي طرق كلاسيكية تتمثل في، )2(قيمة الرأسمال المستثمر

واستنادا إلى معيار قيمة أسهم الرأسمال  .)أولا( طريقة القيمة السوقيةالتاريخية المعدلة وو

                                                 
  .235ثروت محمد علي، مرجع سابق، ص  -  1
إن الطرق التي تستند إلى معيار صافي قيمة الرأسمال المستثمر تعتمد على قائمة المركز المالي للمؤسسة  - 2

كأساس لحساب صافي قيمة الأصول بغض النظر عن القيمة التي تستند إليها سواء كانت القيمة التاريخية 
يمة السوقية، وبموجبها يتم تعديل القيم الواردة في قائمة المركز المالي للوصول إلى صافي قيمة أو الق) الدفترية(

  .رأس المال المستثمر أو قيمة الأصول
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ركز على القدرة ة، ويعتمد بشأنها طريقة واحدة تر نشاط الشركحالة استمرا :نميز بين حالتين

نشاطها فإنه يتم الرجوع إلى طريقة  عنأما في حالة توقف الشركة ، )1(على تحقيق الأرباح

  ).ثانيا(القيمة السوقية 

  :طرق التقييم الكلاسيكية –أولا 

  :أساسية كما يلي طرق لتمييز بين ثلاثمن منظور صافي قيمة الرأسمال المستثمر يمكن ا

  :التقييم على أساس التكلفة التاريخية – الطريقة الأولى

تحدد قيمة ما تملكه من يفي هذا الصدد ينظر للمؤسسة نظرة تاريخية بحتة، و

موجودات وحقوق وما عليها من التزامات من واقع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وذلك مع 

رصدها في الدفاتر والسجلات طبقا للأسس  افتراض أن جميع عمليات المؤسسة قد تم

  :، ويتم التقييم بالخطوات التالية)2(والأصول السليمة، وأنها ثابتة بمستندات لا يرقى إليها الشك

  تحديد ما تملكه المؤسسة من موجودات وحقوق قبل الغير -  1

الدفترية  يتعين تقدير قيمة الأصول التي تمتلكها وفق صافي قيمتها الدفترية لأن القيمة

  .والأرباح المحتجزة تأي الرأسمال المدفوع والاحتياطا ،للشركة تساوي حقوق الملكية

  بالنسبة للأصول الثابتة -أ 

يفترض تعادل قيمتها الدفترية مع قيمتها الراهنة، دون الاعتداد بالتغيرات التي تطرأ 

  : الوجهين وعليه يستبعد التعادل المذكور على أحد، )3(على أسعار تلك الأصول

قد تكون القيمة التقديرية للأصول أقل من قيمتها الدفترية بسبب انخفاض أسعارها  –

نتيجة التطورات التكنولوجية وظهور بدائل أخرى لهذا النوع من الأصول، أو بسبب 

الفنية السليمة أو بسبب النقص في  قاييسعدم تشغيل هذه الأصول وصيانتها وفق الم

  .هاقطع الغيار الخاصة ب

                                                 
مية للمؤسسة للوصول إلى قيمة ما تحققه اإن طريقة القدرة على تحقيق الأرباح تستند إلى الحسابات الخت - 1

لطريقة بالأرباح التي حققتها المؤسسة في الماضي أو تلك التي تحققها في المؤسسة من أرباح، ولا تعتد هذه ا

  .الحاضر، ولكن تهتم بما تتوقع أن تحققه من أرباح في المستقبل على مدى العمر الاقتصادي المتوقع لها

  .236، ص ثروت محمد علي، مرجع سابق -  2

آثار التضخم  ها لا تعكسعد مؤشرا لقيمتها الحقيقية طالما أنإن القيمة الدفترية للأصول التي تعكسها الميزانية لا ت -  3

  .104، ص ، مرجع سابق...منير إبراهيم هندي، أساليب وطرق خصخصة: انظر. والتغيرات الاقتصادية
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وقد تكون القيمة التقديرية للأصول أكبر من قيمتها الدفترية بسبب زيادة الأسعار  –

وعوامل التضخم من جهة وانتظام عمليات الصيانة الدورية لها وتشغيلها وفق قواعد 

  .فنية سليمة

  بالنسبة للأصول المتداولة  -ب 

ن حاجة إلى تعديل، وذلك على م بقيمتها الدفترية الواردة في قائمة المركز المالي دوفتقي

أساس افتراض أن سحب الأموال الموجودة في الحسابات الجارية لدى البنوك غير مقيد أو 

لك، لوجب خصم هذه الأعباء عند مشروط بدفع تكاليف تتحملها المؤسسة، فلو كان الأمر كذ

  .ير القيمة النقدية المملوكة للمؤسسة عند إجراء التقييمتقد

ديون المؤسسة جيدة ليس هناك ما يحول دون  هذه الطريقة أن كلّفي ظل  ويفترض

تحصيلها أو ما يستوجب إعدامها، أو تكليفها مصروفات لغرض تحصيلها، كما يفترض أن 

جميع المخزونات من المستلزمات السلعية ستدرج في التشغيل، كما يستبعد ركود أو إتلاف 

  .)1(دون عقبات هاتسويق لتسهيلالمنتجات التامة 

  تحديد التزامات المؤسسة -  2

لتزامات المستحقة على المؤسسة كما هي واردة في قائمة المركز المالي، من لايعتد با

ا بمبدأ الحيطة والحذر على أساس ى ولو كان ذلك ممكنا، وذلك أخذًدون خصم أو تخفيض حتّ

  .)2(يمن المؤسسة لن تقوم بتسوية ما عليها من التزام قبل وأثناء عملية التقيأ

صل إلى صافي قيمة الأصول نمجموع التزامات من مجموع الموجودات وبطرح  – 3

أي رأسمال النشاط، وإذا كانت المؤسسة شركة مساهمة يمكن تقسيم رأسمالها على عدد 

  .)3(الأسهم للحصول على القيمة الدفترية للسهم، وهذه القيمة تختلف عن القيمة الاسمية للسهم

                                                 
  .238ص  ثروت محمد علي، مرجع سابق، -  1
  .238ص  ،نفسهمرجع ال -  2
3 - ل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، أي هي قيمة تتمثّقيمة اسمية : السهم العادي هو صك ذو ثلاث قيم إن

الاكتتاب التي عادة ما ترد في نشرة الإصدار، وقيمة دفترية تعادل قيمة حقوق الملكية من الفوائد والأرباح 
س المال وهذه الأخيرة قد تكون أكثر أو أقل ق رأوغيرها، وقيمة سوقية يباع بها السهم في سو تواحتياطا
أثناء عمليات  المصرية، تقييم الشركات العامة ليلىالخواجة . د: تين الاسمية والدفترية انظرمن القيم

 ،حنفي عبد الغفار وقرياقص رسمية: كذلك .5جامعة القاهرة، ص  –الخصخصة، منتدى الحوار الاقتصادي 
  .246، ص مرجع سابق، ...أسواق المال
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فهو غير ، قليلة بالنظر إلى عيوبه فإيجابيات التقييمكلفة التاريخية ولكن من منظور الت
الوحدات الاقتصادية المتماثلة في مكلف ويصلح أكثر في حالات دمج بعض المؤسسات أو 

  .ومستواها الفني وباقي الظروف الاقتصادية ،أعمار الأصول فيها

   :ويعاب على هذه الطريقة في التقييم
وانعكاساتها على أسعار الصرف ) العالمية والمحلية(الاقتصادية  تجاهلها التغيرات – 1

بالزيادة أو النقصان، وظاهرة التضخم والتغيرات التي تطرأ على ميزانية المؤسسة والمؤثرة 
وعليه فإن التقييم المتحصل  ،في تحديد قيمة الوحدة النقدية التي ليست معيارا ثابتًا في الزمن

  .)1(جامد لقيمة المؤسسةعليه يوصلنا إلى مفهوم 

الأجل كالأراضي المقامة عليها  ةوتبرز الأزمة بوضوح في حالة الأصول الثابتة طويل
ت بها مع قيدها بالدفاتر في تاريخ ين تكلفتها التاريخية هي القيمة التي اشترلأالمؤسسة، 

لحقيقية وقت شرائها، ولا يخفى علينا الفرق الضخم بين القيمة الدفترية للأراضي وقيمتها ا
قيمتها بالاستعمال أو بمرور الوقت، ) لا تستهلك(التقييم باعتبارها من الأموال التي لا تفقد 

فهي تبقى ثابتة لثبات قيمتها التعاقدية ) حقوق المؤسسة لدى الغير(أما الأصول المتداولة 
  .)2(بحكم القانون

ق ربح في الماضي إهمالها أحد عناصر التقييم هو مقدرة المؤسسة على تحقي – 2
تتحدد هذه المقدرة بناء على معطيات متباينة كتمتع المؤسسة ، )3(ومدى ما تحققه في المستقبل

بمركز تنافسي أو احتكاري قوي، الكفاءة في الإدارة والتسيير، مستوى فني رفيع للعمال، 
مصدرا  مما يكسب المؤسسة شهرة تكون ،الخ ...الموقع الاستراتيجي والجودة في المنتوج

لتحقيق أرباح إضافية ويكون لهذه الأخيرة تأثيرا حاسما على قرارات المشترين فيما يدفعونه 
  .   )4(من ثمن لشراء المؤسسة كليا أو جزئيا

وبناء على العيوب المتقدمة ينصح بعدم استخدام هذه الطريقة كأساس للتقييم في حالة 
كما لا ينصح باستخدامها عند طرح بعض  ،لكيةالبيع أو التنازل وغيرها من حالات نقل الم

  .ى عند إصدار أسهم جديدةالأسهم للاكتتاب العام أو حتّ

                                                 
1   - SIBER André, op. cit., p 339. 

  .206، ص ، مرجع سابقاش محمود محمدالدمرد -  2
 ، 1965القاهرة،  ،جميل أحمد توفيق، مذكرات في الإدارة المالية والتمويل، الدار القومية للطباعة والنشر - 3

  .414 ،398ص ص 
  .73 -  72ص ، ص عبد االله سالم، مرجع سابق. د -  4
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  :التقييم على أساس التكلفة التاريخية المعدلة – الطريقة الثانية

ث اتتضمن هذه الطريقة استدراكًا للنقص الذي شاب طريقة التكلفة التاريخية، واستحد

لتاريخية المعدلة وتتطلب هذه الطريقة من الخبراء المختصين ما يسمى بطريقة التكلفة ا

إجراء تعديلات في القيمة الدفترية للأصول الثابتة المادية وغير المادية بما يتفق ومعدلات 

  .)1(التضخم السائدة ابتداء من تاريخ الحصول عليها إلى غاية تاريخ إجراء تقييم هذه الأصول

ادة تقييم الاستثمارات بطريقة حرة كما يحدث في الدول ويمكن أن يتم ترتيب عملية إع

ة ترى فيها من يعطى الخيار إلى المؤسسة إن أرادت القيام بهذه العملية في كل مروالمتقدمة، 

الضروري إعادة تقييم بعض عناصر أصولها، وتتم هذه العملية طبقًا لشروط معينة، وقد تتم 

كما هو الحال  ،المشرع لسن العملية وتحديد شروطها يتدخلوهذه العملية بأمر من القانون 

في الجزائر أين تم إصدار ثلاثة مراسيم قانونية تخص إجراء عملية إعادة تقييم ممتلكات 

ر عن قيمتها ويكون من شأن هذه العملية تعديل الاستثمارات لتعب، )2(المؤسسات العمومية

لتقييم المؤسسات التي هي في طريق التصفية  الحقيقية والتي يمكن أن تكون القاعدة الأساسية

  .والتسوية القضائية

وإذا كانت عملية إعادة تقييم الأصول المادية تستهدف تصحيح القيم الأصلية فإن ذلك 

  :هي )3(يرتكز على عدة مؤشرات
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يحدد شروط إعادة تقييم التثبيتات المادية  27/03/1990المؤرخ في  103-90رقم  يذيتنف تم إصدار مرسوم - 2

، 14ج عدد .ج.ر.القابلة للاهتلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، ج

04/04/1990.  

بإصدار مرسوم آخر لإعادة تقييم  وبسبب تدهور قيمة العملة الوطنية من جراء ظاهرة التضخم اهتم المشرع     

الاستثمارات، حيث يسمح للمؤسسات العمومية الاقتصادية بإعادة التوازن لأوضاعها المالية التي تدهورت 

المؤرخ في  250-93بفعل خسائر الصرف التي لحقت بالمديونية الخارجية للدولة، هو المرسوم رقم 

هتلاك، والموجودة في الميزانية الختامية للمؤسسات لسنة والمتعلق بالاستثمارات القابلة للا 24/10/1993

والقابلة لمزاولة النشاط الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات على الأقل من هذا التاريخ، ويقيم هذا المرسوم  1991

تمييزا بين التجهيزات والعقارات، وبسبب التدهور الخطير والمستمر لقيمة العملة المحلية، فقد تم إصدار 

  .13/10/1996لـ  60عدد ج .ج.ر.ج الصادر في 336- 96م جديد تحت رقم مرسو

  :وكذلك .37 ص مرجع سابق،صمويل عبود،  -  3
 C.E.T.I.C, Séminaire sur l’évaluation d’entreprise "Evaluation du matériel et des 

équipements", Hôtel El – Aurassi, 20 – 21 Juin 1999. 
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يتم بتحديد ثمن معين يفترض ) Coefficient d’actualisation(معامل التثمين  – 1

  .رغبة لشراء أصول مماثلةدفعه لو قامت ال

  .عمر العتاد والمدة المتبقية من صيانته: معامل القدم ويتم تحديده بمؤشرين رئيسين هما – 2

  :مدة حياة الأصول المادية ونفرق في شأنها كما يلي – 3

  .40 – 30تجهيزات الإنتاج  -

  .30 – 25المعدات الصناعية الثقيلة والخفيفة  -

  .20 – 5معدات النقل الخفيفة  -

  .15 – 20 (Outillages)مواد أخرى  -

ر قيمتها بحسب التعديل الذي طرأ على قيمتها الدفترية بما أما الأصول المتداولة فتقد

يتماشى وظاهرة التضخم في الأسعار، وباعتبار المخزونات أحد الأصول المتداولة فهي في 

هذا الخصوص في م واحد ونفرق تغير وتجدد دائم ويتحدد تأثيرها بالتضخم في الأسعار بعا

  :بين حالتين

عدم إمكانية تصريفها إلى  أي هحالة حدوث تراكم في المخزون بسبب ركود بعض أصناف - 

  .السوق، فهنا تكون قيمتها منخفضة لأنها أصناف غير مرغوب فيها

حالة حدوث تراكم في المخزون لزيادة حجم نشاط الشركة فتكون الزيادة طبيعية  -

  .يمة المخزونوترتفع ق

يعتد فريق التقييم بإمكانية تخفيض بعض الديون اتجاه المؤسسة  ،بالنسبة لتقييم الخصوم

الاقتصادية أو الحصول على خصم من قبل بعض الدائنين، وضبط الديون الجيدة والديون 

، كما يعاد تقييم المخصصات المختلفة التي يتبين أنه لا يقابلها خسائر تحصيلهاالمشكوك في 

ل في ذاتها احتياطات سرية تضاف إلى حقوق تشكّو ،أو التزامات أو مخاطر مؤكدة

من القيمة الدفترية المعدلة االمساهمين وتصبح جزء.  

وبعد إجراء مختلف التصحيحات الاقتصادية نتحصل على قيمة معدلة للأصول 

على صافي  وبطرح هذه الأخيرة من قيمة الأصول المعدلة نتحصل، )1(ومجموع الاهتلاكات

 .قيمة الأصول الثابتة

                                                 
1  - TOURNIER Jean – Claud, Méthode d’évaluation d’une entreprise, les éditions d’organisation, 

Paris, 1992, p 20. 
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ورغم ايجابية هذه الطريقة في ضمان الوصول إلى قيمة صافي رأس المال المستثمر 

والاعتداد بالتغيرات التي حدثت في القيمة  والعملية بناء على بعض الفرضيات العلمية

تيجة سوء الشرائية للنقود، فإنه فاتها أن تدرج في الحسبان التغيرات في طاقة الأصول ن

  .الاستخدام أو سوء الصيانة وما تدره هذه الأصول من أرباح في المستقبل

  :طريقة القيمة السوقية للأصول – الطريقة الثالثة

التفاوض  الناتجة عنهذه الطريقة وفقًا للأسعار  حسبتقييم الأصول الثابتة  يتم

ون لدينا يه تكقتناء، وعلسعر البيع وسعر الا :والتداول، وهذا يعني أنه يكون هناك سعران

  .يةقيمة البيعية والقيمة الشرائال :قيمتان سوقيتان

  القيمة البيعية للأصول – 1

، بعد خصم كليا أو جزئيايمكن أن تباع بها أصول المؤسسة  ل في القيمة التيوتتمثّ

أو عند التدفقات اللازمة لإتمام عملية البيع، ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة في حالة التصفية 

بيع أصول مؤسسة متوقفة عن الاستغلال لاعتبارات فنية لم يعد بالإمكان التغلب عليها كقدم 

  .بعض الأصول أو عدم إمكانية تجديدها

والقيمة ، )1(فإن المؤسسة سوف تباع كأصول منفردة وليس كوحدة متكاملة ومن ثم

مؤسسة قائمة تزاول نشاطها لتقييم  اسليم االبيعية على هذا النحو لا يمكن أن تصلح أساس

بصورة عادية، وهي لا تصلح لتقييم المؤسسات العامة الاقتصادية التي تتجه الدولة إلى 

تمثل القيمة البيعية لها قيمتها الاقتصادية وبيعها، ومع ذلك تبقى أساسا سليما لتقييم الأراضي، 

  .)2(السوقية

   للأصول) الاستبدالية(القيمة الشرائية  – 2

ب على تقدير قيمة الأصول بناء على القيمة الشرائية المعدلة، وهي القيمة التي وتنص

تها الفنية وطاقتها الإنتاجية ايلزم أن تدفعها المؤسسة للحصول على أصول مماثلة في مواصف

للأصول المطلوب تقييمها مع الأخذ بنظر الاعتبار كفاءة الأصول القديمة مقارنة بالأصول 

هذه اين في نوعية صخصتتقدير هذه الكفاءة بمعرفة فنيين م الجديدة، ويتملأصول، ومن ثم 
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هذه الطريقة تعتمد على الدراسة الفنية للمؤسسة القائمة وإجراء دراسة أو مسح شامل  فإن

لتقدير قيمة مؤسسة جديدة وإجراء التعديلات اللازمة في القيم المالية بما يتفق والتباين بين 

  .المؤسستين

وهي ، )1(هذه القيمة باقترابها من القيمة السوقية العادلة كما تقرر ذلك القواعد العامة وتتميز

القيمة التي تتحدد نتيجة لمفاوضات حرة ودون قيود بين بائع راغب في البيع ومشتر راغب في 

الشراء ويعلم حالة الشيء المباع وحالة السوق، وهي الطريقة الأكثر استعمالاً في بيع مؤسسات 

  .)2(غيرة ومتوسطة باعتبارها من المثليات يوجد في السوق ما يساويها ويتشابه معهاص

  :لتقييم بعض المآخذ هيلس اومع ذلك تلحق هذه القيمة كأس

  .عدم اهتمامها بالإيراد المتوقع على رأس المال المستثمر -

اجه إنتعن وقف يتم التمشكلة عدم توافر أصل مشابه للأصل موضوع التقييم كأن  -

السريع الذي شمل الصناعة في هذا  يبظهور أنواع جديدة نتيجة التطور التكنولوج

  .القرن

مشكلة عدم وجود نوع مماثل في السوق يظهر جليا في العقارات من ناحية الأرض  -

ب وجود سوق واعتماده بالنسبة لباقي الأصول الثابتة يتطلّ ،والموقع وطراز البناء

أمر يصعب توفره فقد تكون قيمة الآلات في سوق الآلات وهو  ،للآلات المستخدمة

  .)3(عكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لأصول المؤسسة المراد تقديمهاتالمستخدمة لا 

تعتمد طريقة القيمة السوقية في تحديد كل من القيمة البيعية : بالنسبة للأصول المتداولة

موجود لدى المؤسسة الاقتصادية، وكذا يمكن بواسطتها بيع المخزون الو ،للمخزون السلعي

ومما لا شك فيه أن القيمة الشرائية  ،)4(سعار السائدة في السوقتحديد قيمته الشرائية وفق الأ

هي أعلى من القيمة البيعية، وباستبعاد وجود أصناف راكدة أو غير متداولة أو تالفة من 

  :ن وقيمته الشرائية فيما يليالمخزونات يمكن إبراز الفرق بين القيمة البيعية للمخزو
                                                 

إذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع على سعر  «مدني  356/2المادة  -  1
السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الزمان والمكان، فإذا لم يكن مكان التسليم سوقًا وجب 

  .» الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية

  .142، مرجع سابق، ص ...محرز، النظام القانوني للخصخصة أحمد محمد. د -  2

  .121، ص مرجع سابق، ...أساليب وطرق خصخصةمنير إبراهيم هندي، . د -  3

  .والصفحة نفسها، المرجع نفسه -  4
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ن سعر بيع المخزون أقرب من سعر الجملة، على عكس سعر الشراء الذي يكو -

  .يكون أقرب من سعر التجزئة

مصاريف البيع التي يمكن أن تتحملها المؤسسة والتي تزيد في الغالب عن  -

  .مصروفات الشراء للأصناف نفسها

موال التي يمكن حسابات المدينة بصافي قيمة الأوفي إطار القيمة السوقية تتحدد قيمة ال

  .تحصيلها من المدينين وتستبعد الديون المشكوك في تحصيلها

تكلفة مالية باهظة لاعتمادها الواسع على فريق تقييم مطلوب منه  تتطلب هذه الطريقةو

في بذل جهود كبيرة، وهي من الطرق الشائع استخدامها لانتهائها إلى نتائج معقولة خاصة 

ورغم عدم  ،)1(لة أو خطوط إنتاج مستقلةحالة بيع مؤسسات بأكملها أو وحدات إنتاج متكام

إدراج العنصر البشري ضمن أرقام في الميزانية فإنه عمليا يكون محل تقدير كبير لدى 

  .)2(الخبراء الذين يقومون بالتقييم

  :الطريقة المستحدثة في تقييم المؤسسات العامة –ثانيًا 

والصعوبات التي تلازم الطرق المبنية على الذمة المالية، فإنه تم إيجاد  صللنقائ نظرا 

طريقة أكثر دقة وديناميكية اعتمدتها أغلب الدول، نظرا لأن المستثمر مولع بما تدره 

ويركز  ،)3(انة المؤسسة اقتصاديا في الماضيالمؤسسة مستقبلاً أكثر مما يعنيه وزن ومك

معيار النشاط والتدرج الانتظامي في تحقيق الأرباح، ويقتضي من  الأساس الجديد على

المعتمد عليه توفره على رؤية واضحة المعالم بخصوص النتائج المستقبلية، أي فيما إذا كانت 

والتأكد من انتظامها على مدى سنوات لأن استقرار النتائج  امستثمرات المؤسسة تحقق أرباح

  .)4(ليل لضمان صحة المؤسسة وفعاليتها اقتصادياعلى مدى زمني مستمر هو أفضل د
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3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 156.  

4  - « Les professionnels de la bourse ont l’habitude de dire qu’il n’existe pas un type de 
bonnes valeurs, mais plusieurs bonnes valeurs en fonction des objectifs recherché…mais 
pour celui qui veut valoriser son investissement sur plusieurs années et percevoir un revenu 
régulier, la bonne valeur c’est l’action qui offre une bonne visibilité sur l’évolution des 
résultats, de la sécurité et un bon rendement ». Voir : LASKINE Roland, op.cit., p 44.  
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ب الأمر إعداد حساب تقديري ختامي للفترة لّلوصول إلى صافي الأرباح المتوقعة يتطلو

مكوناتها سواء  لمؤسسة الاقتصادية بكلّاالباقية والمتوقعة، وذلك بالاعتماد على نتائج أعمال 

مع تحديد . الخ ...الإداري القائم والعمالأصول مادية ملموسة أو أصول غير مادية والهيكل 

الفترة الزمنية المتوقع أن تتدفق خلالها تلك الأرباح، ويتعين في هذا الصدد استبعاد الأصول التي 

لا تساهم بطريقة مباشرة في تحقيق الإيرادات، كالمشروعات قيد الإنجاز والاقتراض طويل 

مورد طبيعي والمصاريف غير المرتبطة بأنشطة  الأجل، وكذا استبعاد قيمة الأرض باعتبار أنها

كما يتعين  ،والتي تتحملها بسبب أخطاء الإدارة أو التشغيل كالتعويضات والغرامات ،المؤسسة

استبعاد الإيرادات غير المباشرة التي تحققها المؤسسة من غير النشاط المركز كإيرادات الأوراق 

اقتصادية لها كيان مالي مستقل وليست وليدة فهي مرتبطة بوجود المؤسسة كوحدة  ،المالية

  .)1(النشاط الاقتصادي

ومما لا شك فيه أن سوء التقدير سيكون له تأثير سلبي عند تقدير قيمة المؤسسة، كما أن 

الذي يتم على أساسه تحديد القيمة الحالية ليس ، )2(عملية اختيار مؤشر من المؤشرات المتداولة

  .)3(الخبراء اختيار المعدل الأنسب وفق حالة كل مؤسسة على حدةمر الهين، ويتعين على بالأ

رباح بعض الصعوبات في عملية التحديد الدقيق للإيراد الأق يطريقة تحقتطبيق يواجه 

نظرا لتخلف نظم المحاسبة المحلية وتذبذب ظروف البيئة الاقتصادية  ،لبالمتوقع في المستق

مؤسسة، وعليه تستبعد من نطاق تطبيق هذه الطريقة وغموض الرؤية حول التطور المستقبلي لل

قتضي الرجوع إلى طريق القيمة يوبيعها  ،في الماضي االمؤسسات التي لم تحقق أرباح

 ،هاسابقاتذلك نرى سلامة ما ذهب إليه الكثيرون من ترجيح هذه الطريقة على  ومع، )4(السوقية
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  .فهناك سعر الفائدة السائد في البنوك، متوسط السعر السائد في القطاع الصناعي، معدل أرباح المؤسسة ذاتها -  2

ؤدي إلى تناقض ملحوظ للأسعار المحددة والقيمة الحقيقية يهل الاعتبارات المميزة لكل شركة إن تجا - 3

صوص، ما حدث في ألمانيا حيث بيعت أحد الأصول هذا الخ ثلة التي يمكن أن تذكر فيللأصول ومن الأم

  .مليون مارك 12بـ سعر مارك واحد وقد تبين أنها تساوي أكثر من 

ية الشراء عن ووقد ذكر تقرير البنك الدولي أن الشكوك حول قيمة الشركات العامة ضخمة لدرجة الاتجاه لتس

: انظر. المختارةأحد التقييمات العمل بند ترجيح ذر ع، وهو ما يؤكد على ضرورة توخي الحطريق التحديد

  . 292عبد الباسط وفا محمد حسن، مرجع سابق، ص 

4   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 157. 
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بيعها بعد في يرغب المستثمرون  خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوقع استمرارها والتي لا

  .)1(على اعتبار أنها تنظر إلى المؤسسة كوحدة اقتصادية متكاملة لها حقوق والتزامات ،شرائها

  الفرع الثاني

  نطاق تطبيق مبدأ تعددية طرق التقييم

ولحسم المسألة يقتضي  جمة،يثير تطبيق مبدأ تعددية طرق التقييم صعوبات عملية 

المختصة لتحديد الأسس والضوابط التي يسترشد بها ويكون من شأنها التدخل من الجهات 

ومن خلال تجارب الدول المختلفة في  ،)أولا(التخفيف من تناقضات تطبيق مبدأ التعددية 

مجال الخوصصة نكشف عن بعض جوانب الملاءمة بين طرق التقييم وبعض أساليب 

  ).ثانيا(الخوصصة 

  : ق مبدأ تعدد طرق التقييمالصعوبات المرتبطة بتطبي –أولا 

مماثلة تبنى أحكاما ي الذيعلى غرار أغلبية الدول وعلى وجه الخصوص المغرب 

على أن تقييم المؤسسات تنص  22- 95من الأمر  14المادة  حيث أن ، مع الجزائرتقريبا 

أو  القابلة للتنازل للخواص يتم حسب المناهج والتقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي

خصوصيات كل حالة لاسيما مع مراعاة  ،الجزئي عن المؤسسات أو أصولها المادية والمعنوية

القيمة التجارية الحقيقية لأصولها، والفوائد المحققة والقيمة الاقتصادية المعتبرة ووجود فروع 

مع  لاقتضاء سعرها في السوق، ويتفق هذااتابعة لها وموقعها في السوق وآفاق المستقبل وعند 

 ،المرونة والواقعية المستخلصة من مضمونهاو )2(04- 01من الأمر  18مضمون نص المادة 

على أساس أن القائم بالتقييم يجد المجال الواسع لاختيار طرق التقييم ولا تتقيد حريته أمام 

                                                 
، مرجع سابق، ...النظام القانوني للخصخصخةأحمد محمد محرز، . د .23عبد االله سالم، مرجع سابق ص  - 1

  .291ع سابق، ص عبد الباسط وفا محمد، مرج .142ص 

يلغي الأمر القديم  20/08/2001المؤرخ في  04-01أن الأمر " الجديد يلغي القديم"مبدئيا العمل بقاعدة  -  2

لمقتضيات امن الأمر الجديد، ولكن استثناء  42كما تقرر ذلك المادة  26/08/1995المؤرخ في  95-22

مر الملغى، لعدم تعارضها على الأمر الساري الأ العملية تقضي باستمرار العمل ببعض الأحكام المدرجة في

لورودها على نسق وصياغة  (Question de fait) يبقى سريانها يفرضه الواقع 14مفعوله، وعليه فإن المادة 

  .04-01من الأمر  18واضحة أكثر من المادة 



الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر  :                                                وّلالفصل الأ- ثانيالباب ال
 لالتناز

 

إلاّ بطبيعة وظروف قطاع النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسة محل  ،الاختيارات المتباينة

  :مرونة النص لنا إشكاليتين عند تطبيقه وتطرح .)1(التقييم

  .إشكالية تطبيق مختلف المناهج :الأولى
  .كيفية رقابة تطبيق مختلف المناهج :الثانية

  إشكالية تطبيق مختلف المناهج – 1
المناهج  :ع بين فئتين من المعاييرالمناهج المرصودة من طرف المشرتتوزع 

ح المؤسسة اربأالاعتماد على  منهجيةو ،نية على الذمة الماليةالكلاسيكية وهي المعايير المب
في الماضي والمستقبل، وفي كلا الفئتين تثور أهمية الاستعانة بالمعلومات المالية والمحاسبية 

ل كل شكّويالخ  ...وتوقعات ثابتة حول بيئة المؤسسة كالتضخم وسعر الصرف وسعر الفوائد
 .)2(ف على القيمة الحقيقية للمؤسسةواحد منها معلما أساسيا للتعر

وتثور صعوبة التعرف على المعطيات السابقة في الجزائر لتميز واقعها بتخلف وضيق 
وراق المالية لحداثتها وانخفاض كفاءة المؤسسات لعدم سيطرتها على معالم سوق الأ

 صعب بعضهاو غير عمليةإلى معايير ل بعض المعايير وهو ما يحو، )3(التكنولوجيا الحديثة
ولية والبحوث العميقة دالتطبيق ويستلزم الاستعانة بمكاتب الخبرة، والانقياد لبعض القواعد ال

مع احتمال الوصول إلى نتائج متناقضة في أرقامها بشكل ، )4(وهو ما يكلف الدولة ماليا
تسبب في تعطيل سير يمما محسوس قد يثير انتباه الأطراف المعارضة لعمليات الخوصصة 

  .عمليات تحويل الملكية العامة إلى الخواص

                                                 
تقييم في حدود ما تسمح به ويجري نفس المنطق في مصر حيث يملك القائم بالبيع اختيار طريقة التقدير وال -  1

أحمد . د :انظر .لم يقيده بطريقة معينة 1991-203طالما أن قانون  1981-159أحكام قانون الشركات 
  .140، ص مرجع سابق ،...النظام القانوني للخصخصة محمد محرز،

2   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p p 155 - 156. 
المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول المتخلفة بالمقارنة الوضع حسب البعض فجوة في  ويشكّل - 3

  :  "ANDREFF (W)"يؤكده ما مع الدول المتقدمة وهو
 «  Les données financières et comptables dans les entreprises publiques des P.V.D sont 

souvent fragmentaires, et l’information à leur sujet est imparfaite , et pour ce qui est des 
PECO il ajoute que dans les PECO, les comptes et les statistiques de l’entreprise d’Etat 
étaient bâtis dans le but de montrer que son plan était réalisé et non dans la perspective de 
pouvoir dégager la valeur de ses actifs », Voir : ANDREFF (W), "Les contraintes 
systémiques et les contraintes externes des privatisations", R.I.D.E, 1992 N° 3, p 295, in, 
SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 155. 

نة للوزير المكلف بالمساهمات للاستعا 20/08/2001المؤرخ في  04-01من أمر  22ترخص المادة  -  4
  .بالخبرة الأجنبية
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  إشكالية رقابة الاستعمال الحر لمناهج التقييم – 2

إذا كان المشرع يقر فهل هناك رقابة  ،ةحرية اختيار طريقة تقدير حقوق الملكية العام

ل دعامة العامة التي تشكّ المؤسسات على استعمال طرق متعددة بهدف الحفاظ على ملكية

  الوطني؟ الاقتصاد

العامة إلاّ بإجراء التقييم وفق طرق موضوعية تستخدم  المؤسسات حفظ ملكيةلا يتحقق 

ويرتبط شرط الموضوعية بمجموعة من  ،هاعادة في حالة الانتقال الكلي أو الجزئي لأصول

ل على القاضي الفصل في سلامة القرارات الصادرة تقررها التشريعات وتسه )1(الأسس

القضاء إلى التقييم على ينظر ، أما إذا لم يتم تحديد هذه الأسس )2(لمنازعة فيهابالتقييم عند ا

تقدير سلامتها من عدمها وفقًا للسلطة التقديرية  يتم (Question de fait)أنه مسألة واقع 

  .)3(لقاضي الموضوع

وضع المجلس الدستوري في فرنسا مؤشرين بخصوص تقييم المؤسسات فمن ناحية 

إذ أنها ليست بالضرورة معبرة عن  ،فقط سعار في البورصة تؤخذ في الحسبان الأقرر أنه لا

ت مؤسساأشار إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أصول ال ،ع، ومن ناحية أخرىوقيمة المشر

  .)4(ها وباختصار اشترط المجلس أن يكون التقييم شاملاًحقيقالتابعة وقيمة الأرباح التي تم ت

                                                 
لقد أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن إتباع طرق موضوعية في تقييم المؤسسات العامة يعتبرها  - 1

  .شرطا لسلامة الخوصصة من الناحية الدستورية
 - C.C 25 – 26 Juin 1986, N° 207. D.C. REC, p 61, A.J.D.A  1986, p 575, note de RIVERO (J). 

اعتمدت لجنة  ،ELF - Aquitaineكر على سبيل المثال عند الخوصصة الجزئية لرأسمال شركة نذ - 2

أي  "Décote"الخوصصة على عنصر واحد هو قيمة السهم في البورصة، وأضافت إليه مؤشرا آخر يسمى 

لحقيقي، وهذا نظرا لأن قيمته الاسمية أعلى كثيرا من الثمن ا ،تخصيص قيمة السهم حتى يباع بثمنه الحقيقي

المؤشر غير منصوص عليه في القانون، غير أن مجلس الدولة الفرنسي لم ير في قرار الوزير الذي استند 

  :إلى رأي اللجنة مخالفة للقانون
C.E 02/02/1987, JOXE (M.M) & BOLLON, note de BAZEX (M), A.J.D.A 1987, p 351, 
RFDA, 1987, concl. MASSOT, p 176. 

س الموضوعية في التقييم تقوم على عناصر رقمية وهي تخالف التقييم الشخصي الذي يأخذ في الاعتبار الأس - 3

مجرد البواعث المصلحية التي يمثلها المال بالنسبة للمشتري المحتمل، وهذه المصلحة هي نتيجة عوامل 

  .لتعددهاشخصية متنوعة ويصعب تقديرها بالنسبة للمشتري الواحد 
 - GUYON Yves, "l’évaluation des valeurs mobilières à l’occasion des opérations des 

privatisations", RFDA, 1987, p 172. 
  .583، ص 1981، 3ط  ،المجلد الأولالعقد،  ،در الالتزاماعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مص. د -  

4   - GUYON Yves, "l’évaluation des valeurs…", op. cit, p p 170 – 171. 



الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر  :                                                وّلالفصل الأ- ثانيالباب ال
 لالتناز

 

من قانون  3/6الفرنسي هذه التوجيهات فنصت المادة  عوقد ساير المشر
على أنه مع إقامة التوازن المناسب في كل حالة على حدة يجب أن يأخذ  08/08/1986

التقييم في الاعتبار قيمة الأسهم في البورصة وقيمة أصول المؤسسة والأرباح المحققة، وجود 
 (Les cessions)وإذا كان التنازل  ،)1(شركات تابعة للمؤسسة وتوقعات الاستثمار المستقبلية

في سوق المال وفقًا للأسس  ئيابدم يتم (Les changes de titres)وتبادل الأسهم والسندات 
عمال بتلك ة يثير صعوبة الإتحويل ملكية بعض المؤسسات العام فإنالمتقدمة أعلاه، 

ارج البورصة إلى مشترين يتم فتلجأ الدولة على وجه الاستثناء لإجراء التنازل خ، )2(الأسس
 (noyau dure d’actionnaires) اختيارهم من جانبها بقصد تكوين نواة صلبة من المساهمين

أن البيع في البورصة  ، ويحدث ذلك إذا كان محتملا)3(حيازة جزء مهم من الرأسمال بإمكانهم
  .يهدد سير الشركة المخوصصة بالتوقف عن مزاولة نشاطها

ة بالتقدير في هذه الحالة الاستثنائية، فمثلاً س الدستوري قاعدة خاصوقد وضع المجل
ثمن شراء مجموع الأسهم كان يوفر ميزة  فإنTF1  عند خوصصة القناة الأولى للتلفزيون

ه في تحديد الثمن تم الاعتداد بهذه لمجموع المشترين وهي رقابة إحدى الشركات، فإنّ
بمناسبة خوصصة مشروع الشركة  1987ضا في جانفي أي نفسه كما طبق النظام )4(الميزة

ت السلطات العامة أنه من الملائم تكوين نواة ثابتة أرحيث  (PARIBAS)المالية 
مال ال من رأس% 18,2وبالتالي فقد تم التنازل عن   Noyau de contrôle stableللرقابة

وقد  ،(O.P.V)للبيع رض العام عمن ال% 25مستثمر بثمن يزيد عن  17خارج البورصة إلى 
من مساهمتهم % 80التزم المشترون الذين تم اختيارهم لكفاءتهم الشخصية بالمحافظة على 

  .)5( خلال مدة لا تقل عن عامين وبالخضوع لشرط الشفعة

                                                 
1  - « Les évaluations doivent être conduite selon une pondération approprié à chaque cas, de 

la valeur boursière des titres, et des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales 
et des perspectives d’avenir, Manifestement, cette pondération est destinée à prévenir toute 
Manœuvre sur le marché Boursier ». Voir : Régime des entreprises publiques, privatisation, 
fasc. 156, N° 2, éd. techniques – junis – classeurs, 1991, p 8. 

ق ويتحدد ذلك بمدى اهتمام المشترين، ومدى أثر تحديد الثمن برد الفعل المحتمل من جانب السويتفي الواقع  - 2
أحمد جمال الدين . د :أنظر .وفرة الموارد المالية والبيئية العامة للأعمال ومستويات الأرباح السائدة في الدولة

  .501، ص مرجع سابق، ...فنون تطبيق الخصخصةموسى، 
3  - LEFONDRE  Michel, Les privatisations en France, la propriété en mutation, P.U de ROUEN 

N° 219, p 97. DIDIER Péne, op. cit, p 293. 
4   - C.C 18/09/1986 – Rev. Société, 1986, p 606, note de GUYON Yves. 
5   - GUYON Yves, L’évaluation des valeurs mobilières… op. cit, p 173. 



الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر  :                                                وّلالفصل الأ- ثانيالباب ال
 لالتناز

 

لا تتضمن إطلاقا أسس  04-01من الأمر  18المادة  وفي التشريع الجزائري فإن

تقدير المسألة للوزير المكلف بالمساهمات عند إعداده ع ومؤشرات تحديد الثمن، وترك المشر

تحويل كلّ حالة ليضع أسس التقييم عند  ،برنامج الخوصصة وبالتشاور مع الوزراء المعنيين

 الملكية، على أن تبقى هذه الأخيرة مجرد اقتراح يعرض على مجلس مساهمات الدولة

  .)1(للموافقة

من الأمر  14ه أن يسترشد بمضمون المادة ومما هو جدير بالتذكير أن الوزير يمكن

التي وضعت مؤشرات للتقييم من بينها القيمة التجارية الحقيقية للأصول والأرباح  95-22

المحققة، موقع المؤسسة في السوق وآفاقها المستقبلية وعند الاقتضاء مقرها في البورصة، 

كفل سلامة قرارات التقييم من أن الاستناد إلى أحد هذه المؤشرات من شأنه أن ي ي،وفي نظر

التي لم  تنازلفي الاعتبار حداثة التجربة الجزائرية في عمليات ال االناحية الموضوعية، وأخذً

نكشف عن استعمال مؤشر الربح بقوة، بحيث  1999 – 1998 بين عامي تبدأ بشكل فعلي إلاّ

ات مؤسسالما تم بيعه من مؤسسات عامة بشكل جزئي انصب بالدرجة الأولى على 

التي ترتفع فيها معدلات الربح، ويعني ذلك أن المرحلة القادمة سوف يتغير فيها  )2(الناجحة

ركز على تب معه إحداث تغيير جذري في إجراءاتها لأنها ستا يتطلّمم ،مجرى الخوصصة

  .)3(ت المتعثرةمؤسسابيع ال

فإننا لا نعثر  ،وإن سادت حرية اختيار مناهج تقييم الأصول ،وفي التشريع المصري

باستثناء المادة  نازلعلى قواعد تتعلق بأسس تقييم المشروعات العامة الخاضعة لعمليات الت

                                                 
يعد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء  «لأمر من نفس ا 21/2وهذا ما يستفاد ضمنيا من المادة  - 1

المعنيين، وكذا الإجراءات والكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية، ويقترح ذلك على مجلس مساهمات 
ع من شأنه أن يؤدي إلى التضارب في إذن عدم تحديد الضوابط من طرف المشر .» الدولة الموافقة عليها

  .وجهات نظر القائمين بالتقييم قيمة الأسهم بسبب اختلاف

2  - « Une entreprise performante à une valeur de rentabilité supérieur à sa valeur 
patrimonial », Voir : DIDIER Péne, op. cit, p 297.  

حها وفي هذا الصدد نرى عدم جدوى قيام وزارة الخوصصة بإعادة هيكلة هذه المؤسسات المتعثرة قبل طر - 3

للبيع، لأن ذلك سوف يمثل نوع من الاستنزاف لجزء معتبر من عائد عمليات البيع السابقة، فيكون من 

الأحرى ترك عملية إعادة الهيكلة والإصلاح للمستثمر الرئيسي الذي يرغب في شراء هذه الوحدات بشرط 

شاط لإنتاجي للوحدة المباعة، وعدم توافر الخبرة السابقة له في هذا المجال والتأكد من عزمه على مواصلة الن

  .استغلال أصولها في البيع لأغراض أخرى خاصة الأراضي لتفادي عمليات المضاربة بكل آثارها السلبية
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وما تضمنه الدليل الصادر من المكتب الفني لوزير قطاع  ،من قانون قطاع الأعمال العام 20

  .)1(الأعمال من قواعد خاصة بالتقييم في الملحق الثاني

سنة الفي آخر  الربحعلى عائد  1999ات منذ مؤسساليع وقد ركزت الحكومة في ب
مالية لتحقيق قيمة بيعية جذابة للمستثمرين، إلاّ أن الاقتصار على معدل الربح في السنة ال

بأسعار  ؤسساتالأخيرة لم يؤد إلى الثمن العادل للأصول المباعة، فتّم بيع عدد كبير من الم
ح آخر السنة ولانخفاض مستوى الكفاءة بالنسبة نظرا لتذبذب أربا ،منخفضة بصورة واضحة

  .)2(منهابعض لل
تبين لنا حدة الصعوبة التي تحيط بعملية تقييم أصول المؤسسات تم من خلال ما تقد

ب من كل دولة أن تطور أسلوبا المعروضة للبيع وتحديد الثمن الأمثل للسهم، وهو ما يتطلّ
ؤسساتها العامة تقديرا حقيقيا، ويتعين أن يكون واقعيا ومناسبا لظروفها يكفل تقدير أصول م

 ،ن القائمين على عمليات البيع التطلع على المتغيرات الاقتصادية والماليةالأسلوب مرنًا يمكّ
م الموازنة بين يوأن تق ،التي تؤثر بشكل أو بآخر على قيمة وثمن المؤسسات المعروضة للبيع

لخزينة العامة، وبين ل امعتبر اإيرادالذي يحقق للأصول  المجزيتقدير السعر : عدة معطيات
نقص رؤوس الأموال الوطنية وبالتالي عجز وإعراض المستثمرين الخواص عن الشراء، ثم 
بين الحالة الفعلية للأصول والمكاسب التي حققتها المؤسسة فعلاً أو يحتمل أن تحققها في 

اءات الاختراع وحقوق الملكية برة أو المستقبل، والقيمة المضافة لأصولها والعلاقات التجاري
التي لم تستغل، والقيمة السوقية للأراضي التي تقع عليها المؤسسة واسمها التجاري، ويكون 

ها فأحيانا تساوي الأجزاء تجزئتمن الأهمية أحيانًا لزيادة قيمة أصول المؤسسة النظر في 
ى خبرة وشجاعة في اتخاذ القراروهذه كلها مسائل فنية تحتاج إل، )3(ا يساوي الكلأكثر مم، 

ولصعوبة العملية فهي تستغرق وقتًا من الزمن من شأنه أن يطبع سير  هنفسوفي الوقت 
  .)4(إلى الخواص التنازلل أهم عقبات ة البطء التي تشكّيالعملية بخاص

                                                 
محمد محمد عبد اللطيف،  .138، ص مرجع سابق، ...النّظام القانوني للخصخصة ،أحمد محمد محرز. د - 1

  .77مرجع سابق، ص 
البيلي عمر عبد الحي . د .431، ص 1994القاهرة،  ،القانون الإداري وتحرير الاقتصاد الشرقاوي سعاد،. د - 2

  .422صالح، مرجع سابق، ص 
تها، وكذلك بالنسبة لمؤسستي اعلى سبيل المثال باعت مؤسسة الفحم البريطاني أجزاء من عقاراتها وسيار - 3

أحمد جمال الدين موسى،  .190، ص رجع سابقم ،مام عبد االلهصابر زكي إ: انظر .البترول والحديد والصلب
  .501مرجع سابق، ص ، ...فنون تطبيق الخصخصة

  .58، ص مرجع سابقعطية عبد الحليم صقر، . د -  4
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  :مدى ملائمة كل طريقة لأسلوب الخوصصة –ثانيا 
من  امعين اجد طريقة معينة للتقييم تقابل أسلوبيمكن القول أنه من الناحية النظرية لا تو

الممارسات العملية فرضت على كل  أساليب الخوصصة بشكل دقيق أو صارم، ومع ذلك فإن
دولة أن تطور أسلوبا واقعيا ومناسبا لظروفها يكفل تقدير أصول المؤسسات العامة تقديرا 

لتكيف مع التغير في الظروف يكفي لما حقيقيا، ويتعين أن يكون لهذا الأسلوب من المرونة 
، ولا جدال في )1(الاقتصادية والمالية المحيطة بعمليات تحويل الملكية العامة إلى الخواص

ت المعروضة مؤسسار إلى حد كبير على قيمة وثمن الن اختيار أسلوب من الأساليب يؤثكو
  .المختلفة ربة الدولج المستلهمة من واقع تجللبيع، وهذا ما سوف نفصله من خلال المناه

تفوق معدلات الفائدة على  ات التي تحقق معدلات عالية من الأرباحمؤسسن الإ – 1

 ،هي المؤهلة غالبا لتطرح من خلال بورصة الأوراق المالية ،راض التي يعلنها البنكالإق

ية ات بجميع طرق التقييم، وعادة هذا هو واقع الحال عندما تكون ملكمؤسسم هذه اليويتم تقي

المؤسسة بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة توجد بها سوق للأوراق المالية، 

م الأصول وتسعير حصة ولا يتوقع أن يواجه القائمون على تنفيذ عمليات البيع مشكلة تقيي

  .)2(مالال رأسالحكومة في 

الأول العائد  ولما كان المستثمر للمحفظة في بورصة الأوراق المالية يهمه في المقام

حصل عليه السهم من أرباح رأسمالية تتمثل في ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يعلى السهم

ح السهم هو أكثر أساليب اربأفإن التقييم باستخدام مضاعف  ،الزيادة في قيمته في البورصة

أو  التقييم ملاءمة، فلا يهمه أن تكون أصول الشركة بقيمتها الدفترية أو الدفترية المعدلة

ربح مناسب يعادل تكلفة آخر  دون الحصول على تحولطالما أنها لن ، )3(الاستبدالية كبيرة

في كل الحالات، ولاعتبار الشركة الناجحة هي  ةالمناسب يالعام، وقد لا تكون قيمة السهم ه

ن نها لا تملك أصولاً غير مستغلة، كما ألأشركة تعمل بنسبة تشغيل عالية لطاقاتها الإنتاجية، 

ها فضلا عن عدم وجود فائض فينجاحها مؤشر على كفاءة إدارتها وقدرة أجهزة التسويق 
                                                 

أحمد جمال الدين موسى، . د .141 ، صمرجع سابق، ...النّظام القانوني للخصخصة ،أحمد محمد محرز. د - 1
  .501 مرجع سابق، ص، ...فنون تطبيق الخصخصة

  .99 - 98ص ، ص مرجع سابق، ...أساليب وطرق خصخصةمنير إبراهيم هندي، . د -  2
من المتعارف عليه أن القيمة الدفترية أي القيمة التاريخية للأصول لا تمثل بالضرورة قيمتها السوقية ولا قيمتها  - 3

ا لتحديد السعر الذي تطرحيا الاستبدالية، ممانظر. به المؤسسة للبيع في البورصة قتضي إعادة تقييمها تمهيد: 
  .97، ص مرجع سابق، ...أساليب وطريق خصخصةمنير إبراهيم هندي، . د
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سوق في الها بيعمن أجل  الأرباحقيمة هذه الشركة باستخدام أسلوب فعمال بها، ولذلك 

وفي الحالات التي تكون معدلات أرباح  ،ىيتقارب مع قيمتها باستخدام أساليب التقييم الأخر

السائد في الاقتصاد الوطني وفي القطاع الصناعي  المتوسطالمعدل ير من الشركة أعلى بكث

الصافي يكون في  الربحالذي تنتمي إليه الشركة، فإن القيمة المقدرة للشركة حسب أسلوب 

  .الغالب أعلى من كافة التقييمات الأخرى

كز ويفضل الخبراء البدء دائما بالمؤسسات العامة التي تحقق أرباحا وتتمتع بمر

اقتصادي قوي، فذلك كفيل بتوليد ثقة السوق في إطار سياسة الخوصصة وإظهار التزام 

جذب ي، و)1(بسهولة أكبر الحكومة بالأخذ بها والاستمرار فيها، كما أن بيع هذه المؤسسات يتم

عددا كبيرا من المستثمرين، لهذا نجد الحكومة الفرنسية قد طرحت للبيع في بداية برنامج 

كما  )2(دارة جيدةالتي تتمتع بمركز مالي وإ Saint – Gobain et Paribasة شركة الخوصص

، ELF – Aquitaineمن إجمالي أسهم أنجح الشركات البترولية في فرنسا % 51طرحت 

الخطوط  ات كشركةشركأكبر ال بيعكذلك بدأت الحكومة الأرجنتينية برنامج الخوصصة ب

اء البنك الدولي في مصر البدء بخوصصة وقد اقترح بعض خبر . AUSTRALالجوية

الفنادق لأنها قادرة على جذب رؤوس الأموال في حين أن اهتمام الجمهور بقضية 

وقد كان طرح أسهم مؤسسة  .)3(خوصصتها قليل، وهو ما انتهجته فعلاً الحكومة المصرية

خشي  في السوق أكبر إصدار شهدته الأسواق في التاريخ، وقد) 1984(بريتش تيليكوم 

الخبراء ألا تتمكن السوق من استيعاب هذا الإصدار الضخم، واتخذت خطوات أولاً لبيع 

جدولة سلسلة من المدفوعات على مدى فترة طويلة، وقد تبين : وثانيا ،فقط من الأسهم% 51

 في النهاية أن مخاوف الخبراء لا مبرر لها فقد استوعبت السوق الأسهم بلا صعوبة، وقد تم

ومؤسسة الغاز  ،1983استيعاب إصدار أضخم لأسهم هيئة الموانئ البريطانية بعد ذلك 

  .)4(1986البريطانية سنة 

                                                 
وفي نظرنا أن القائم على إدارة وتنفيذ عمليات تحويل الملكية العامة لا يواجه انتقادات أو مشكلات في تقييم  - 1

على الأسهم وارتفعت قيمتها كثيرا بعد عمليات إلاّ إذا حدثت مضاربات  ،الشركات التي تطرح في البورصة
وفي كل الأحوال  ،ا يجبأن التقييم كان أقل مم -حق وجه  بغير –الطرح الأولى، فسوف يعتقد الرأي العام 

  .تعتبر ذلك ظاهرة عارضة
2  - « En choisissant SAINT – GOBAIN et PARIBAS l’Etat à commencer par vendre ses plus 

beaux "Bijoux de famille"... » Voir : DIDIER péne, op. cit, p 291. 
  .499، ص مرجع سابقفنون تطبيق الخصخصة، أحمد جمال الدين موسى،  -  3
  .58 - 57ص ، ص والترز آلان، مرجع سابق -  4
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أسلوب يختلف ، ات الخاسرةمؤسسالتي تحقق أرباحا منخفضة أو ال مؤسساتال – 2

لن يقبل  لأنه ، يمكن طرحها بحالتها في سوق الأوراق الماليةولا، سابقاتهابيعها كثيرا عن 

 ، لذلك فالأمر يقتضي دراسة كل شركة على حدة لاختيار أسلوب المعالجةنمستثمروالعليها 

  :حد المسارات التاليةالمناسب، ولا تخرج المعالجة عن أ

وهو ما يلزم الحكومات بالسعي لتحسين مستوى ، ة قبل بيعهامؤسسإصلاح ال – أ

للإدارة المركزية وأن  ، وذلك عن طريق تحريرها من القيود البيروقراطية والتبعيةأرباحها

بشريةت كفاءام لها الدعم المالي المشروط بتحقيق نتائج اقتصادية أفضل، وتزويدها بتقد 

  .وتصفية الوحدات التي يثبت استحالة تطويرها والقضاء على خسائرها

إعادة هيكلتها في المرحلة التحضيرية  تّتم التيون المؤسسات الخاسرة وهناك الكثير م

ات التي مؤسسمما يجعلها في النهاية من ال ،وانخفاض معدل أعبائها أرباحهادة أدت إلى زيا

ويتم تقييمها في هذه الحالة بكل طرق التقييم  ،المالية وقابلة للبيع في السوقتحقق أرباحا 

  .على أساس مضاعف ربح السهم بيعويتحدد سعر ال

 الذي يهدف إلى ويقصد به ذلك المشتري، بيع المؤسسة لمستثمر استراتيجي – ب

 ،تكون له السيطرة على الإدارةو%) 51أكثر من (الشركة أو أغلبية أسهمها  شراء كل

 ،فيتمكن بذلك من اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل المؤسسة وأهمها قرارات الاستثمار

أو التوسع والتطوير، ويتم اللجوء إلى البيع لمستثمر استراتيجي في المؤسسات المنخفضة 

إدراتها تطوير أموال لوالتي تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وبالتالي ضخ  يمة الفعالية،العد

  .)1(وسياسات إنتاجها وتسويقها

ولما كانت نتائج أعمال الشركة لا تعكس القدرات الكامنة فيها أي قدرة أصولها 

يم الدفترية أساليب التقي وحصتها الحالية والمحتملة في الأسواق وشهرتها رغم خسارتها، فإن

منها صالحة لبيع  ةأو الدفترية المعدلة أو التدفقات النقدية أو مضاعف الربح لا تعتبر أي

المؤسسة على أساسها، وفي مثل هذه الحالة فإنه غالبا ما يكون التقييم بالقيمة الاستبدالية 

 ،إشكالاتدة لأراضي بناء على هذا الأساس عاثير تقييم يللأصول هو الأكثر ملاءمة، وقد 

                                                 
1 - « La plus part des pays en transitions souhait privatiser les grandes entreprises par recours à 

des investisseurs stratégiques ayant de larges capacités technologiques, commerciales, 
managériales et financières… ». voir : GLIZ Abdelkader, "Le mécanisme d’enchère dans la 
privatisation des entreprises", Revue des Sciences Commerciales et de Gestion, N° 1, Ecole 
supérieure de commerce d’Alger, 2003, p 116.  
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هو ما المستثمر و بعدفي كثير من الحالات ترتفع القيم السوقية للأراضي إلى الدرجة التي تُو

عمليات البيع، ويمكن التصدي للمشكلة ببيع هذه الأراضي على أساس أسعار الأراضي  يعيق

إذا تصرف المستثمر و ،المخصصة للصناعة مع اشتراط عدم تغيير تخصيص هذه الأراضي

  .وقت لا تباع إلاّ كأراضي للاستثمار لبيع في أيفيها با

تتميز تجارب بعض الدول في الخوصصة بمنح مزايا ، بيع المؤسسة للعمال –جـ 

سخية في تملك الأسهم والمؤسسات للعاملين بها من حيث نسبة التخفيض في ثمن البيع 

  .كما سيأتي بيانه والتيسير في التسديد

ف النشاط والتصرف في جميع عناصر الإنتاج، قيقصد بالتصفية و، التصفية – د

وتحرص أغلبية الدول على تفادي اللجوء إلى تصفية المؤسسات العامة باعتبارها تمثل هياكل 

غير أنه  ،ويعمل فيها آلاف العمال الذين سيفقدون عملهم نتيجة هذه التصفية ،اقتصادية منتجة

  .ثمة حالات لا يمكن معها تفادي التصفية

تلك الحالات وجود مؤسسات تنتج منتجات ليس عليها طلب لتحول  ومن أشهر

أو مصانع متهالكة وآلاتها متقادمة وتطويرها وعصرنتها يكلف أكثر  ،المستهلكين عنها تماما

تم معالجتها من خلال بيع أصولها وأراضيها تمن إنشاء مصانع جديدة، ومثل هذه الحالات 

الذين تقترب أعمارهم من سن المعاش وتدريب العمال طبقا للقيمة السوقية، وتعويض العمال 

صغار السن وإلحاقهم بأعمال مناسبة في مصانع أخرى أو تعويض من يختار منهم الخروج 

  .من الخدمة
  المطلب الثالث

  نقل الملكية العامة نظير ثمن عادل

ل إيجاد تكمن أهمية التقييم في اعتبارها الأساس الذي يمهد لتسعير حقوق الملكية من خلا

السعر الأمثل لحصة الحكومة التي سوف تطرح للبيع في إطار برنامج الخوصصة، وتثير 

ة لتداعياتها يمسألة تحديد ثمن نقل الملكية العامة إلى الخواص إشكالات معقدة في غاية الحساس

ولهذا يتعين تحديد  ،بل السياسي والاجتماعي كذلكفحسب، ليس على الجانب الاقتصادي 

والصعوبات  ،)الفرع الأول(التي تؤسس عليها السعر العادل في قوانين الدول  المبادئ

  ).الفرع الثاني(المرتبطة بتحديد السعر العادل 

  الفرع الأول
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  مبادئ التسعير العادل

ل الجهاز المكلف بتنفيذ برنامج الخوصصة هحساسية مسألة تحديد السعر على كاتضع 

  : تضي هذه العدالة التوفيق بين متعارضينمهمة تحديد قيمة عادلة للمؤسسة وتق

ل جوهر لأن ذلك يشكّ ،عدم تقييم وتسعير المؤسسات بأقل من قيمتها الحقيقية :أولهما

 ةدولموال الأبديد تببها ام القائمين الخوصصة لاته وتي يتمسك بها معارضال التذرعات

Brader le Patrimoine Etatique 1(شعبالتي هي ملك لل(.  

 ،المستثمرين عنها يصرفل شكّيرها بعدم المغالاة في تقييم المؤسسات وتسع :وثانيهما

  .)2(برنامج الحكومة في الخوصصة قلريجعل عملية البيع مستحيلة مما يعأو بما 

 بمناسبةالمتعارضتين أن تحديد السعر العادل  نويستخلص من مضمون الفرضيتي

مبدأ حماية الملكية  :دأين أساسين هماملكية المؤسسات العامة يتوقف على مب التنازل عن

ين تن المتقدمتيوأن الأخذ بأحد الفرضي، )ثانيا(ومبدأ المساواة بين المتعاقدين ، )أولا(العامة 

  .لنازت ةعمليطرها الدولة بمناسبة كل تسيتوقف على الاختيارات والأهداف التي 

  :مبدأ حماية الملكية العامة –أولاً 

العالمية حماية استثنائية لحق الملكية، ولا تقتصر هذه الحماية على س غالبية الدساتير تكر

ره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان االملكية الخاصة، بل تمتد لتشمل الملكية العامة، وهو ما أث

فإذا كانت التشريعات تعترف بالملكية الخاصة للأموال الإنتاجية، فهي ، )3()17(في مادته  1948

ي إلى إلغائها، ويقع في تعرضها لبعض الأنظمة التي قد تؤد يسمحلا معينة بما تنظمها في حدود 

ولا يمكن تبرير تطبيق هذا الأخير باعتباره من آثار مبدأ ، )4(مقدمة هذه الأنظمة نظام التأميم

تطبيقه تقديرا لبعض الضرورات يأتي تدخل الدولة وانتشار المبادئ الاشتراكية فحسب، وإنما 

                                                 
1   - Le Terme de bradage revient très souvent quant on parle de la cession d’entreprises 

publiques, c’est l’accusation principale que porte les opposants à la privatisation au décideurs, 
et à laquelle la population est très sensible, très peu le gouvernement échappent à cette 
critique, ce qui explique que ceux-ci s’entourent à toutes les précautions (transparence par 
exemple) pour enter de telles accusations. Voir : ABDELADIM Leïla, op. cit, p 156.  

  .501 – 500ص ، ص أحمد جمال الدين موسى، مرجع سابق -  2
3   - Art 17 «  La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique légalement constatée, l’exige évidement et sous la condition 
d’une juste est préalable indemnité ». Voir : MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit, p 234. 

  .62مرجع سابق، ص ، ...النّظام القانوني للخصخصة ،محمد محرزأحمد . دوكذلك،  -  
  .36 ،35، 34 ص ، ص1963، المطبعة العالمية، القاهرة، 1فتحي عبد الصبور، الآثار القانونية للتأميم، ط  -  4
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لتحقيق العدالة ومحو الفوارق والتناقضات الاجتماعية، والاقتصادية بما يحرر  الاجتماعية

اقتصاد الدولة من الاحتكارات الأجنبية واستثمار رؤوس أموالها الوطنية بما تمليه الخطة 

وجوب تحقيق المطابقة بين نمط أو شكل الملكية وطبيعة النظام في الاقتصادية، وسياسيا 

  .)1(السياسي القائم

يتقرر تعويض عادل يم لا يعني إهمال حمايتها، وإلاّ أن تعرض الملكية الخاصة للتأم

ومنصف لأصحاب المشروعات المؤممة وعندما تقرر الدولة تطبيق سياسة الخوصصة 

تفرض نقلها ووإرجاع ملكية وسائل الإنتاج للخواص، فإنه يتوجب عليها حماية ذات الملكية 

التين، حتى يكون التعويض أو الثمن عادلاً يجب ألاّ يقل عن بموجب ثمن عادل، وفي كلا الح

  .)2(ة للأصوليقيقحالقيمة ال

النظام القانوني الفرنسي حماية الملكية العامة من خلال اقتضائه تقدير سعر يكرس 

ويجد مبدأ التعويض العادل أساسه  ،)3((Le Juste prix)المؤسسة بما يساوي قيمتها الحقيقية 

 . )4(قرره المجلس الدستوري من منع التنازل عن المال بأقل من قيمته الحقيقية الشرعي فيما

واستند المجلس الدستوري في قراره إلى مبدأ العدالة والإنصاف، وجعله قيدا يعترض 

العامة التي تتم بثمن أقل من قيمتها الحقيقية، ويؤكد  المؤسسات عمليات التنازل عن ملكية

م انتهاك لأهم الضمانات التي يقرها الدستور وقواعد خالفة المبدأ المتقدالفقه الفرنسي أن في م
                                                 

يلخص العميد السنهوري وظيفة التأميم من حيث أن إمكانات الدولة ونشاطها في نطاق الإنتاج أوسع بكثير  - 1
من إمكانات الأفراد خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والمشروعات التي تتطلب رأسمالاً 

لقطاع العام محل القطاع فضل أن يحل احيث يكون من أ ،ا إلاّ على المدى الطويلربح ضخما ولا تدر
 .ن أجاز القانون الإبقاء على هذا الأخير في مجالات محددة فلا يكون إلاّ مكملاً للقطاع العامالخاص، وإ

حق الملكية، دار النهضة  ،8الجزء  ،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني. د :انظر
  .566 - 565ص ، ص 1967العربية، 

قد شرعت الجزائر فور استقلالها السياسي في تطبيق نظام التأميم على الوحدات الصناعية الشاغرة وهي وحدات و
  :كانت مسيرة من قبل العمال ومن أهم المجالات التي شملها التأميم ،1964مؤسسة  76 هاإنتاجية صغيرة بلغ عدد

وظيفتها في  دىفاضلي إدريس، نظام الملكية وم :انظر .البترول والغاز، المناجم، شبكات توزيع المحروقات -  
  . 254 ،253، 252، ص ص 1994ه دولة في القانون، رسالة دكتورا ،القانون الجزائري

  .72، ص مرجع سابقمحمد محمد عبد اللطيف،  -  2
3   - Sur la notion de juste prix, ses origines historiques, son évaluation et son application à la 

matière de privatisations. Voir : POCHET Patricia , op. cit, p p 380, 388. 
4   - Décision du conseil constitutionnel du 25 et 26 Juin 1986 « La constitution s’oppose à ce 

que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des 
personnes suivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieur de leur valeur », Voir : 
THIRION Nicolas, op. cit, p 468. 
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القانون العام الجنائي، على أساس أن بيع المؤسسة بأقل من قيمتها يؤدي إلى إثراء بعض 

حد المبادئ أ باعتبارهوهو ما يخالف مبدأ المساواة  ،مجموع المواطنينحساب المشترين على 

  .)1(الدستورية الهامة

ا أن التنازل عن المؤسسة بثمن أقل من قيمتها الحقيقية يثير هجوم معارضي كم

وهو جريمة يقرر قانون العقوبات الفرنسي أحكامها في المواد  ،الخوصصة بتبديد المال العام

تحت عنوان الاختلاسات التي يرتكبها الأمناء العموميون، وعالج هذه  173إلى  169

حكامها بصورة عامة، ولم يعتبرها سرقة بل هي صورة نًا أيالجريمة بنصوص عديدة مب

بمناسبة التنازل عن المؤسسات العامة شكل التصرف  التبديدويأخذ ، )2(مشددة لخيانة الأمانة

ولا يشترط في المال أن يكون من  ،)3(تافه أو بدون مقابل في بعض التشريعاتبمقابل  هافي

مالاً عاما أو خاصا والأصل في هذا المال  الأموال العامة، فيستوي أن يكون محل الجريمة

 التجريمولكنه قد يكون خاصا ووجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته، فعلّة  ،أن يكون عاما

راض التي أجل تحقيق الأغهي حماية أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة من 

ماية ثقة الأفراد في أمانة خصصت لها أو الاستمرار في تحقيقها إذا كان المال عاما، وح

  .)4(الموظف الذي يعمل باسم الدولة إذا كان المال خاصا

                                                 
1  - Les privatisations ne sont pas une opération spéculative de la part de l’Etat à la différence de 

certaines introductions de sociétés sur le second marché, à des conditions souvent très 
élevées, les prix d’offre publique de vente sont généralement très raisonnables. Voir : 
LASKINE Roland, op. cit, p 43. 

  .63 – 62مرجع سابق، ص ص ، ...النّظام القانوني للخصخصةمحرز، محمد أحمد . كذلك د -  
ب تحصيل أو أمين أو ومن قانون العقوبات الفرنسي على أنه، أي محصل أو مند 169فقد نصت المادة  -  2

محاسب عمومي يكون قد اختلس أو بدد أموالاً عامة أو خاصة أو كمبيالات سارية المفعول وما شابههما أو 
ه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة مستندات أو سندات وأي منقولات كانت في عهدته بمقتضى واجبات وظيفت

مأمون محمد : انظر. سنة إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تزيد عن ألف فرنك 20سنوات إلى  10تتراوح من 
، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي القاهرة، 1سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، ج 

  .200، ص 2000، مذكرات في الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، بن شيخ لحسين. 255، ص 1988
  .219، ص بن شيخ لحسين، مرجع سابق -  3
، دار هومة، الجزائر، 2ط  ،نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة - 4

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الخاص فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم. د .215، ص 2006
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، . ، د117، ص 1982

  .98، ص 1988القاهرة، 
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  17كما استند المجلس الدستوري إلى المادة 

الحماية التي يقررها لا تتعلق فقط  «في بنده المتعلق بحماية حق الملكية فقرر أن  1948
  .)1(» بملكية الدولة والأشخاص العامة القدرولكن أيضا وبنفس  فقط اصةبالملكية الخ

 17وينتقد بعض الفقه الفرنسي حق استناد المجلس الدستوري في أساسه الثاني إلى المادة 

، لأن المادة تفرض التعويض العادل السابق في حالة النقل الجبري للملكية 1948من إعلان 

مة، وأن الاستناد إليها لا يكون ممكنًا إلاّ إذا كانت تفرض ثمنًا الفردية من طرف السلطات العا

اختياريا، ولكل ملكية سواء  نازلعادلاً في كل حالة يتم فيها تحويل الملكية، حتى ولو كان هذا الت

 .)2(17كانت عامة أو خاصة وليس هذا هو مضمون المادة 

تأميم تعني حماية المالك في فإذا كانت حماية الملكية في حالة ال ،وأيا كان الأمر

ها للخواص تعني الوفاء بالقيمة العادلة عنحماية الملكية في حالة التنازل  مواجهة الدولة، فإن

ويمكن تكييف هذه ، )3(من محاولة النيل من ذمتها الماليةنفسها للدولة حماية لها في مواجهة 

تقتضي من الدولة الالتزام بنقل  لنازالحماية على أساس القواعد العامة إذا كانت عملية الت

فإن هذا الأخير يلتزم بدفع تعويض عادل  ،الملكية جزئيا أو كليا إلى المشتري المحتمل

  .)4(ل تحت طائلة البطلاننازكمقابل للملكية التي انتقلت إليه وإلاّ تقع عملية الت

حماية لجنة الخوصصة الفرنسية هي الجهاز المكلف بالسهر على احترام مبدأ  إن

لا يتم التنازل عن المؤسسة بأقل والملكية، فلها صلاحية تحديد سعر التنازل في حده الأدنى، 

منه، وإذا كان الواقع يدل على أن الوزارة هي التي تحدد سعر التنازل النهائي في غالبية 

                                                 
1  - La protection que la déclaration de 1789 apporte au droit de propriété, ne concerne pas 

seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi à un titre égal la propriété de l’Etat 
et les autres personnes publiques. Voir : THIRIONI Nicolas, op. cit, p 469. 

  .73محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  :وكذلك -  

2   - GUYON Yves, L’évaluation des valeurs mobilières…, op. cit, p p 170 – 171.   

  .73محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -  3

تقتضي مبادئ المنافسة تحديد السعر بطريقة حرة بين الطرفين وفقًا لما تقضي به القواعد العامة في القانون  - 4

حق مالي آخر و تجعل البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أ 1582المدني فالمادة 

تحديده، إلا إذا تبين أن عدم تتحدد إلزامية ضبط ثمن البيع من خلال تقرير البطلان في في مقابل ثمن نقدي، 

  :انظر. المتعاقدين قد اتجهوا إلى الاعتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل
 - THIRION Nicolas, op. cit, p 467.                             
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أن يكون مساويا أو أعلى بقليل من السعر المحدد من طرف  ، فيلزم في هذا السعرالأحوال

  .)2(وقد اتبعت ترتيبات متشابهة في تونس والسنغال والفلبين. )1(اللجنة

ل ادخإحق السلطات العامة في طلب  يطالياإيكرس النظام القانوني للخوصصة في 

هذا المطلب بما يوفر الحماية للملكية العامة من خلال تعيين  المهنيين في مادة التقييم، ويتم

ظر التنازل بقيمة أدنى من قيمة المؤسسة، ويضع قانون مع ح ،قائمين بالتسعير مستقلين

المحاسبة العامة ضوابط لمنع تبديد عناصر الذمة العامة من خلال اقتضائه إتمام عمليات 

العامة العقارية والمنقولة بموجب إجراءات عامة المؤسسات التنازل عن أصول 

(Procédures publiques) 3(فهي كفيلة لضمان السعر الأعلى(.  

يطاليا إويمكن الاعتراض على الأسانيد المعتمدة في تقرير مبدأ حماية ملكية الدولة في 

الأحكام الدستورية، فليس إلزام ى بنفس قوة د نصوص قانونية، لا تحظأنها مجرحيث من 

  .ع من جعل التنازل عن مؤسسات الدولة مستثنى من نطاق تطبيقهاما يمنع المشرهناك 

 22/07/1993من قانون  100جيكي هذه المهمة للملك طبقا للمادة القانون البليخول 

ه مهمة تحديد الإجراءات لوزير المالية، ويقع باطلاً كل قرار يضليحدد أشكال التنازل مع تفو

العامة للخواص بسعر أدنى من السعر المؤسسات ملكية عن ل نازتالإداري يرخص ب

وني في مقتضيات مبدأ الإدارة الحسنة الذي أبتكره جد هذه الحماية أساسها القانوت. )4(الحقيقي

ومن الآثار المترتبة على تطبيق المبدأ أعلاه . )5(مجلس الدولة في فحوى اجتهاداته الحديثة

ى بالتالي ظالمستثمرين الخواص، وتح مالتزام الإدارة بوضع إجراءات تفتح باب المنافسة أما

كوين شراكة لتسيير الذمة المختلطة بناء على لاختيار الشريك الأمثل من القطاع الخاص وت

مبدأ الإدارة الحسنة، الذي يسمح بتدخل السلطات العامة لتقرير ضمانات من شأنها تفادي 

  .)6(تبديد الأصول العامة

                                                 
1  -  DURUPTY Michel, Les privatisations en France, op. cit., p 54. 

  .501، ص المرجع السابق، ...فنون تطبيق الخصخصةالدين موسى،  لأحمد جما. د -  2
3 – THIRION Nicolas, op. cit, p p 170, 471. 
4 -   Ibid, p 469, 470. 

5  - Sur l’existence d’une pluralité de principe de bonne administration. Voir : CONRATD (J), Les 
principes de bonne  administration dans la jurisprudence du conseil d’Etat, A. P. T, 2000, pp 
262 et suites. 

6   - THIRION Nicolas, op. cit, p 475. 
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إذ يقرر الدستور  ،حماية الملكية العامة في مصر بتكريس دستوري خاصتحظى و

ولا نعثر على نص مماثل في ، )1(» حرمةللأموال العامة  «أن  33المصري في مادته 

نها تتوزع كوالذي اكتفى ببيان مكونات الأملاك الوطنية من  )2(1996دستور الجزائر لسنة 

وذلك تماشيا مع  ،بين الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية

 18لتابعة للدولة، واقتضى في مادته المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية ا 25-95مر الأ

لى وجوب التعويض العادل إ 20أن يتم تسييرها بما يتطابق مع القانون، وإذا أشار في المادة 

ره القانون، فإننا لا نعثر على را يقالملكية للمنفعة العامة في حدود م والمنصف في حالة نزع

 ،لمؤسسات العامة إلى الخواصاملكية عن ل نازتالنص يقرر العدالة والإنصاف في ثمن 

 ،من الدستور 122/28ل ضمن اختصاص البرلمان طبقا للمادة نازدرج عمليات التأ ولكنه

إجراء الاستفتاء لتعديل  قبلأي سنة  1995كانت قد اتضحت منذ  نظرا لأن معالم الخوصصة

  .الدستور

حدد " فليس علي بن"نجد رئيس حكومة الإنعاش،  ،ولكن على مستوى الخطاب السياسي

الخوصصة  «: بقوله ،27/09/2001موقفه من المسألة بوضوح من خلال الاجتماع المؤرخ في 
العمومية أو بيعها بثمن بخس، بل كل ما يسعى إليه هو البحث عن أنجع  تليست هدرًا للممتلكا

 . )3(» السبل لتحسين فعالية الإنتاج الوطني وفتح آفاق للتنمية المستديمة

  :دأ المساواةمب –ثانيا 

لى مبدأ المساواة، على ع العامة نظير ثمن عادل المؤسسات الالتزام بنقل ملكيةستند ي

 ،أساس أن الاتفاق هو الوسيلة التي يتم بموجبها نقل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص

تبدأ بإيجاب من الدولة وقبول من جانب  )4(وهو ما يجعل الخوصصة عملية تعاقدية

يبرم بين طرفين ينتمي كل منهما لنظام قانوني  ان من القطاع الخاص، فالعقد إذًالمستثمري

                                                 
  .72ص مرجع سابق،  محمد محمد عبد اللطيف، -  1
  .76ج عدد .ج.ر.، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج07/09/1996المؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  -  2

3   - Programme du gouvernement de Ali BENFLIS, 2001, p 03. 

المتطابقتين دون  يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما «من القانون المدني الجزائري  59المادة  -  4
وإذا كانت الخوصصة عملية تعاقدية فإننا نؤكد اختلافها عن التأميم الذي يتضمن  » دون الإخلال بالنصوص القانونية

نقلا جبريا للمؤسسة من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة وليس له صفة تعاقدية، وقد أكد هذا الفرق المجلس 
من الدستور الفرنسي التي تجعل التأميم ناقلاً للملكية الخاصة بموجب قرار  34ة الدستوري الفرنسي استنادا إلى الماد

  .12محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : انظر. من السلطة العامة يخضع له المالك أو الملاك
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 بامتيازاتالدولة من جهة وهي صاحبة السيادة والسلطان تتمتع : )1(مختلف عن الآخر

لكون العقد ينصب على محل من قيمة استراتيجية بالنسبة لاقتصاد الدولة ومن  )2(استثنائية

الدولة المالية أو تنقصها، فهي تمارس أعمالها بموجب الإجراءات  شأن آثاره أن تنمي قدرات

ل المؤسسات العامة الاقتصادية قاعدة هذه الثروة، تشكّو ،العامة بحكم سيادتها على ثرواتها

سواء  – )3(دون العام –من القطاع الخاص  ايكون مستثمرفأما الطرف الثاني في عقد التنازل 

على ضمان مستقبل استثماراته بالاتفاق على مجموعة الشروط  اكان وطنيا أو أجنبيا حريص

ن على قدم ان المتعاقداالتعاقدية تكفل له أكبر قدر من المزايا والحصانة، ومبدئيا يجتمع الطرف

  .ةدولحماية ملكية ال يضمنالمساواة تربطهم فقط شروط تعاقدية بما 

 نع السلطة الإدارية المسؤولة عويتم الاتفاق على نقل الملكية مع الدولة وبالتحديد م

فإنهم  ،قيمتهامن ن بعض المستثمرين من شراء مؤسسة بأقل وإذا تمكّ ،)4(عمليات الخوصصة

منع يوهو ما ينطوي على مخالفة مبدأ المساواة الذي  ،ميزة تغبن الدولة ماديا يستفيدون من

  .الدولة من أن تبيع أموالها المنقولة بأقل من الثمن الحقيقي لها

                                                 
لنقدية المجلة ا، "شروط الاستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار"قلولي محمد، إ - 1

  .95 - 94ص ، ص 2006وزو، -، كلية الحقوق جامعية تيزي1، عدد للقانون والعلوم السياسية
القواعد  حظيرةبمجرد إتمام عقد التنازل الذي يرجع مؤسسات القطاع العام إلى  متيازاتوتزول هذه الا - 2

  :انظر .هم فيهاالعامة بحكم طبيعة المسا العامة تلغى فيها كل الخصوصيات المعقودة للمؤسسات
CONTAMINE – RAYNAUD Monique, op. cit, p 309. 

إن تحول مؤسسة عامة من شكل مؤسسة أو هيئة عامة إلى شكل شركة مساهمة عامة لا يعتبر من قبيل  - 3
الخوصصة، طالما أن حقوق والتزامات الأولى انتقلت إلى الثانية، وأن أغلبية رأسمالها يظل مملوكًا للدولة أو 

لسنة  19ؤسسة عامة أو هيئة عامة تابعة للدولة، ومن تطبيقات ذلك في مصر ما نص عليه القانون رقم لم
من تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة تؤول إليها جميع الحقوق  1998

كما  ،ية في الرأسمال مملوكة للدولةعلى أن تظل الأغلب ،العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل التزاماتها
من تحويل مشروع فرنسا  1996لسنة  660اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا أن ما تضمنه القانون رقم 

ة بل وصصمن شخص معنوي عام إلى شركة مساهمة لا ينطوي على خ France Telecomللاتصالات 
  .8ف، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطي :انظر .مجرد تحويل للشكل القانوني

 - VIDAL Dominique, op. cit, p p 135, 136. 
لا تعتبر من قبيل الخوصصة طالما أن عامة مال مؤسسة فإن مساهمة القطاع الخاص في رأس وأكثر من هذا

الصناعة إلى شركة  هعن أصول ERAPلأغلبية الرأسمال فتنازل مشروع الأبحاث البترولية  ةالدولة تبقى مالك
COGEMA et ELF - AQUITAINE  ؤثر على الأغلبيةيلا يعتبر من قبيل الخوصصة طالما لا .  

 - Voir, conseil d’Etat du 02/02/1987, MM JOXE & BOLLON, req. N° 82 436 82476, A.J.D.A, 
N° 5, du 20/05/1987, p 350. MESCHERIAKOFF Alain  - Serge, op. cit, p p 216, 228, 230. 

4   - Conseil d’Etat du 06/03/1999, syndicat national C.G.T, du crédit d’équipement des petites et 
moyennes entreprises, R.F.D.A, 1991, p 839, note : DURUPTY Michel. 
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 ،مبدأ المساواة حظر تقرير أي امتياز لمشتر على حساب باقي المشترينيقتضي كما 

وأن احتفاظ الحكومة بالسلطة التقديرية في اختيار المستثمر ورقابته بما يضمن استقلال 

  .)1(الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة لا يعتبر تجاوزا للحظر المذكور

العادل على مبدأ المساواة ينفي عنصر الإجبار عند  ومما هو جدير بالذكر أن بناء الثمن

ل هذا العنصر جوهر الفرق بين نظامي التأميم والخوصصة، فإذا كان نقل الملكية، ويشكّ

 فورالقانون الذي يقرر تأميم مؤسسات يرتب عليه أيلولة ملكية هذه المؤسسات للدولة 

ا معينا لنقل ملكية المؤسسات من حدد تاريخلا يمكنه أن ي )2(إصداره، فإن قانون الخوصصة

اليوم الذي يقبل فيه  فيالقطاع العام إلى القطاع الخاص، لأن نقل الملكية لن يتم إلاّ 

الاتفاق،  أي من الوقت الذي يتم فيه إبرام )3(المشترون عرض الدولة الخاص ببيع المؤسسة

نظرا لعدم وجود  ،حدث نقل الملكية رغم صدور قانون الخوصصةبل أنه من الممكن ألا ي

من يقبل شراء المؤسسة بالثمن الذي تحدده السلطة العامة طالما لا تملك سلطة الإجبار على 

  . )4(قبولال

لأية دولة غير كافية في ذاتها لتوفير ضمانات في مجال  )5(إذا كانت الظروف الداخلية

تصاد السوق من تحديد سعر التنازل عن المؤسسات العامة للخواص، فإن العمل بمبادئ اق

                                                 
من أن  ESCARAويمكن إدراج تقدير الدولة هنا ضمن الاختصاصات التقليدية لها وهو ما يؤكده الفقيه  - 1

ة الدولة التي تقوم على أساس السلطة العامة والسيادة تلزمها حتما بأداء خدمات متصلة بالمصلحة العامة وظيف
الخولي  :انظر .18/05/1908محكمة النقض الفرنسية في  هعن طريق مشروعاتها الاقتصادية، وهو ما أكدت

  :وكذلك .08، ص رجع سابقم ،"أثر الطبيعة العامة للمشروع العام على صفته التجارية"أكثم أمين، 
MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit., pp 54 – 235. NGUYE – QUOC – VINH, op.cit, p 01. 

معتبرة من إن الخوصصة هي العملية العكسية للتأميم ولكنه على غراره يتم بموجب قانون ويفرز تعقيدات  -  2
  .31، ص 1994القاهرة،  ،لاقتصادتحرير ا ،سعاد الشرقاوي. د :انظر. الناحية العملية

3   - IL est plus facile a l’Etat d’imposer des règles de transfert unilatéral à son profit de biens 
privés que de se trouver en position de vendeur face à des acheteurs privés qu’il faut 
convaincre du bien fondé de l’opération et de l’intérêt qu’elle présente pour eux. Voir : 
MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit , pp 228 – 229.   

فالأصل أنه لا تحتيم في  ،يه الإيجاب مطلق الحرية في قبول أو رفضهلطبقا للقواعد العامة فإنه لمن وجه إ - 4
  ...روضمسؤولية على من يرفض التعاقد المعالقبول، ولا 

النظرية العامة للالتزامات، العقد والإدارة (محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري . د :انظر
  :وكذلك. 114، ص 2004دار الهدى، الجزائر،  ،2ط  ،1ج ) المنفردة

  - LUCHAIRE (F), La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Economica, 1987, p 29. 
  .نذكر بعض هذه الظروف، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وجود سابق ببيع مؤسسات مماثلة يسترشد بثمن بيعها -  5



الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر  :                                                وّلالفصل الأ- ثانيالباب ال
 لالتناز

 

ن عمليات التنازل التي تتم في نطاق السوق لأشأنها تحقيق المساواة وضمان السعر العادل، 

ويتقرر بالتالي الأخذ بسعر السوق، فإذا تعدد المستثمرون عند  ،تخضع للعرض والطلب

م بعطاء العام، فيتم الفرز بتقدير من السلطة العامة، ليفوز بالشراء المستثمر الذي يتقد عرضال

العام لا  عرضن الأعلى، وهو سعر كاف في حد ذاته ليحول دون تبديد أموال الدولة، وإذا كا

فإن اللجنة تعتبر  ،أقل من ثمن المثل الذي تم بتقدير الخبراء ام سعريقد اواحد ايهم إلاّ مستثمر

الزاوية فإن  ومن هذه، )1(سعر السوق، طالما لم يتم انتهاك قواعد المنافسةالسعر هو ذلك 

القواعد الحماية التي يوفرها واقع السوق للملكية العامة تأخذ مضمونًا مخالفًا لما تقرره 

تطابق سعر التنازل مع القيمة الحقيقية يالقانونية طالما أن عدالة السوق لا تقتضي أن 

  .)2(العامة للمؤسسة

لثمن الذي تأمل الحكومة وباعتماد الثمن الذي يتحدد في السوق يمكن تغطية الفجوة بين ا

الحصول عليه والثمن المعروض إذا توافرت بيئة تنافسية، فتقدير الأصول بقيمة تفوق الأصول 

ويمكن تحقيق  ،السوقية يؤدي إلى انخفاض عدد المشترين المحتملين أو الإحجام عن الشراء

الخاص، وتوفير بيئة  أعلى ثمن في البيع إذا تم التنازل من الحكومة إلى المحتكرين من القطاع

كما أن تقدير ، )3(احتكارية لهم، وهو ما يرتب آثار سلبية تفوق المكاسب المحصل عليها

الأصول بقيمة تقل عن ثمنها السوقي نتيجة ضغوط مالية أو سياسية يؤدي إلى خفض حصيلة 

كومة ات بدافع المضاربة، وانتقدت الحؤسسيع المبالبيع واحتمال قيام المستثمرين بإعادة 

  .)4(البريطانية لبيعها بعض أصولها الاستراتيجية بناء على هذا المفهوم

ويرى البعض أن الثمن العادل لا يمكن تصوره في ثمن المثل المطابق لقيمة المؤسسة 

د من شرطي العدالة ثمن المثل دون أن يتجر ، بل قد يتم البيع بثمن منخفض عنفقط الحقيقية

حالات التنازل المشروط بمناسبة بيع مؤسسات تعاني من مشكلة  والإنصاف، ويتحقق ذلك في

                                                 
1   - MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit , p 231. THIRION Nicolas, op. cit, p p 476, 480. 

ق وهو ما يتحدد أساسا بمدى اهتمام إن عدالة السوق مبنية على رد الفعل المحتمل من جانب السو -  2

المستثمرين ومدى وفرة الموارد المالية والبيئة العامة للأعمال والاستثمار ومستويات الأرباح السائدة في 

الدولة، وهي مما لا تقتضي تطابق سعر التنازل مع القيمة الحقيقية للمؤسسة، للمزيد، انظر، أحمد جمال الدين 

  .501مرجع سابق، ص  ،...صةفنون تطبيق الخصخ موسى،

  .421، ص مرجع سابقالبيلي عبد الحي صالح،  -  3

  .308، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق -  4
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إعادة  ل مكسبا للحكومة طالما أن تكلفةالخسائر أو اختلال في الهياكل التمويلية، فبيعها يمثّ

هيكلتها مرتفعة لا يعوضها ثمن البيع، فتكلف المستثمر المشتري بإعادة هيكلتها، وقد تشترط 

  . )1(من مناصب العمل أو عصرنة وسائل الإنتاج عليه الحفاظ على عدد معتبر

التنازل وقد تقبل الحكومة تخفيض ثمن البيع إذا كان من المتوقع أن يصحب عمليات 

ع من معدلات الضريبة على المؤسسة المخوصصة وهو ما فرتعديل في تشريع الضرائب ي

  .)2(يؤدي إلى دخل إضافي في خزينة الدولة

السوقية لبعض الأصول الاستراتيجية منخفضة جدا ولكن وأحيانًا قد تكون القيمة 

وإنما تبيع  ،لأنها في الواقع لا تبيع أصولاً فحسب ،ةعتبرتستطيع الدولة أن تحقق إيرادات م

  .)3(لإدارة هذه الأصوفي الحق 

وهناك عدد من العوامل التي تساعد على اتجاه الأثمان نحو الانخفاض إلى مستوى 

فاض قيمة الأصول عند التصفية وانخفاض قدرة رجال الأعمال على تحمل أقل، من بينها انخ

بينما تتسع قدرة الحكومة على مواجهة المخاطر  ،مال عليهال المخاطر لارتفاع تكلفة رأس

أن تفاوت المعلومات  Bos Dieter، ويرى )4(لاتساع قدراتها المادية عن قدرات الأفراد

لدى الحكومة من الناحية الأخرى، قد يؤدي إلى خفض المتاحة لدى المستثمرين من ناحية و

ؤدي الاعتبارات السياسية والمتطلبات القانونية بالحكومة إلى تثمن إصدارات الأسهم، وقد 

خوفًا من فقدان التأييد السياسي  ،تحديد سعر الإصدار أو العرض بأقل من الثمن المرغوب

  .)5(بيع لعملية الخوصصة إذا بقي عدد كبير من الأسهم دون
                                                 

  :وانظر .422، ص البيلي عمر عبد الحي صالح، مرجع سابق  -  1
 - MESCHERIAKOFF Alain – Serge, op. cit , p 217 

  .120، ص ، مرجع سابق...لية للتخصيصةيا، الآثار الماتهيلر بيتر شيلر كريس -  2
حتى تستعيد  ،ر سرعة نظامها الضريبي الخاص للوائحيتطو نحوخذة بأساليب التحرر تتجه الحكومات الآ

الإيرادات التي فقدتها نتيجة تخليها عن ملكية وسائل الإنتاج، ومن خلال قاعدة الضريبة يمكن للحكومة أن تحقق 
لفردية وهو ما اتضخم دون الاستيلاء العشوائي على أرباح المؤسسات والملكيات عائدا معتبرا حتى تتجنب ال

ماكينون رونالد، إحكام السيطرة المالية  :انظر .الذي دمر الاقتصاديات الاشتراكية فزبا على مسألة الحاليؤثر س
نشر المعرفة لصرية الجمعية الم ،1ط  ،)النهج الأمثل لتحرير الاقتصاد(عند التحول إلى اقتصاديات السوق 

  .18 – 17، ص ص 1996والثقافة العالمية، 
  .309 - 308ص ، ص الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق -  3
  .21،  7ص ، ص مرجع سابقسعيد يحي، . د -  4
  .121، ص ، مرجع سابقتياشيلر كريس –هيلر بيتر  -  5
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م نرى أن مسألة العدالة في تسعير حقوق ملكية الدولة هي مسألة نسبية في تبعا لما تقد

نظرا لثبوت  ،مضمونها، ويكون من باب الصدفة إن توفرت بصفة مطلقة كما يقررها القانون

ة جوانب كما سبق بيانهالتباين بين مؤسسات الدولة من عد.  

  الفرع الثاني

  ر العادلالسع تحديد صعوبات

التنازل عن يواجه القائم بالتقييم صعوبات في كل الدول التي أعلنت تطبيق عمليات 

العامة إلى الخواص، وعلى وجه الخصوص في الدول النامية التي كانت  المؤسسات ملكية

به العملية من خدمات علمية وعملية قد لا تتوفر أحيانا تنتهج النظام الاشتراكي، نظرا لما تتطلّ

 ،سنوات) 10(قد يطول إلى أكثر من عشر  اب تغييرها زمنتصطدم بظروف واقع يتطلّأو 

وهي الأمور التي تعيق إجراء التقييم بما يتفق ومبدأي العدالة والإنصاف، وندرج في هذا 

في عدم  نتتمثّلاعملية التقييم  انتعترض صعوبتينالخصوص مختلف الإشكالات في إطار 

  ).ثانيا(، وصعوبة العمل بالمعايير لتعددها )أولا(فعالية النظام المحاسبي 

  :عدم فعالية النظام المحاسبي -أولاً 

  :الانعكاسات السلبية للنظام المحاسبي العام – 1

كافية وملائمة لترشيد  ،المعلومات فيالمحاسبة نظام يساعد على توفير قاعدة سليمة  إن

سسات التي لا تطالب بإصدار بيانات القرارات على كل المستويات، ومن المعلوم أن المؤ

مالية رسمية تخضع لمراجعة المحاسبين الماليين المستقلين تكون سجلاتها غامضة، ونظرا 

لعدم وجود إلزام مباشر وصريح على هذه المؤسسات لإعداد سجلات جيدة فيكون من 

فترية لا تصلح الصعب تحديد قيم دفترية لأصولها وخصومها بالميزانية، وإذا كانت القيم الد

إلاّ أنها تعتبر بدون شك نقطة انطلاق لتحديد  ،م قيمة اقتصادية ملائمة لهذه المؤسساتلأن تقد

  .)1(القيمة الحالية المقدرة سواء كانت معقولة أو غير معقولة

هي  ،ويكشف لنا الواقع أن أغلبية المؤسسات العامة الاقتصادية المدرجة للتحول

زته هذه الأخيرة من سوء التسيير، فرا للإدارة الحكومية بما أمؤسسات كانت خاضعة سابق

ديد والاختلاس وعدم الانتظام في مسك الدفاتر التجارية أو الغش في مسكها، وعدم كفاية بوالت
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المؤسسات العامة في الجزائر اختل ميزانها التجاري  فمئاتالمراجعة المحاسبية، وعليه 

بتغير محيط المؤسسة وانتقالها من بيئة النظام الاشتراكي للأسباب المتقدمة ولأسباب مرتبطة 

ل هذا التغير صدمة كشفت عن اختلال ميزان ، ويشكّسوقإلى بيئة المنافسة في ظل اقتصاد ال

خصوصا وأن  ،عنها )1(فقامت إشكالية الوصول إلى القيمة الحقيقية لسعر التنازل ،المدفوعات

 يقيسمالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية الذي المؤسسات العامة تعد قوائمها ال أغلب

نفقاتها وأصولها على أساس ما دفع فعلاً، دون الاعتداد بالتغير في مستوى الأسعار أو القدرة 

المبدأ في تقييم أصول المؤسسات العامة المدرجة  مةملاءالشرائية، وقد ثبت قصور وعدم 

  :التالية )2(ضمن برنامج الخوصصة للأسباب

رغم الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وبالخصوص أسعار الآلات  – 1

وهو  ،لاكها طبقا لأساس التكلفة التاريخيةتهاتقييم هذه الأصول واحتساب  ، فمازالوالمعدات

ما يتنافى والتعبير السليم عن القيمة الحقيقية للنفقة، ضف إلى هذا أن قيمة الأصول بعد نهاية 

  .جي لا يوفر للمؤسسة الأموال الكافية لاستبدالهاعمرها الإنتا

2 –  ر وفقًا لأسعا قيدهاأن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية هي معلومات تم

ع ذلك تظهر هذه المعلومات بالقوائم المالية بوحدة قياس وم ،كانت سائدة في فترات متباينة

  .الشرائية قيمتهامختلفة رغم اختلاف 

3 – ال إنة على أساس التكلفة التاريخية غير ربح المتوصل إليه من القوائم المالية المعد

كاف لبيان مدى قدرة المؤسسة على الاستمرار في نشاطها لعدم الربط بين تكلفة المبيعات 

وإيراد المبيعات على أساس التكلفة الجارية، وعليه فإن مؤشرات الحكم على قدرة هذه 

كون مبالغا فيها أو تكون مضللة، تر في نشاطها في الأجل الطويل سستمراالاالمؤسسات على 

ونتيجة لذلك يمكن أن تظهر أرباح المؤسسات بقيمة متضخمة أو تظهر خسائرها بأقل من 

غير حقيقية تنقص من قدرة المؤسسة ماليا وتكون النتيجة النهائية  اع أرباحيستتبحقيقتها، مما 

  .هي تآكل رأسمالها

ها المؤسسات العامة فإن القوائم المالية التقليدية التي كانت تعد ،ما تقدموبناء على 

توفر فيها العدالة وتفتقر للموضوعية في تلا  توسجلاتها على أساس التكلفة التاريخية أصبح

                                                 
1   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 159. 
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لاستنادها على فرض غير واقعي مفاده ثبات القوة  ،التعبير عن القيم الحقيقية لتلك الأصول

 أموال الدولةلنقد ويؤدي استخدامه وتطبيقه على تلك المؤسسات إلى إهدار الشرائية لوحدة ا

ا مضى بجانب هذه القوائم والسجلات التقليدية ، الأمر الذي كان يستلزم أن يعد فيم)1(اوتبديده

القيمة قوائم وسجلات أخرى تعد على أساس التكلفة الجارية التي تأخذ في اعتبارها التغير في 

  .)2(دللنقو الشرائية

وقد اهتمت الكثير من الدول بمشكلة التغير في المستوى العام للأسعار، وخاصة 

أوصت كثير من اللجان والمجالس و ،الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا

المهنية بهذه الدول الشركات الكبيرة بمراعاة إعداد قوائمها المالية السنوية على أساس التكلفة 

فاكتفت مؤسساتها بإعداد  ،ه من قوائم مالية تقليدية، أما الدول الناميةبجانب ما تعد الجارية

ا دون الاهتمام لمواجهة مشكلة قوائمها على أساس التكلفة التاريخية في قياس نفقاتها وأصوله

مما يعني معه عدم توافر الدقة في المعلومات المحاسبية ، )3()التكلفة الجارية(ير الأسعار تغ

  .لمفصح عنها بالقوائم الماليةا

وقد يحتج في مصر بدقتها من خلال النظام المحاسبي الموحد الذي تم تطبيقه على 

كان يعتد  1966 لسنة 4723شركات قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 

ات باحتساب احتياطي ارتفاع أسعار الأصول مؤسسبالتكلفة الجارية من خلال إلزام ال

توقف على وجود الأرباح، وهي يولكن يرد على هذه الحجة بأن حساب الاحتياطي ، )4(ثابتةال

من الأمور العادية والثابتة لمؤسسات القطاع العام، وعليه يكون من الضروري الجمع  تليس

بين إعداد القوائم على أساس التكلفة الجارية والتكلفة التاريخية لتسهيل عمليات التقييم ولثبوت 

  .)5(باين بين تقدير الرأسمال والقيمة الحقيقية للأصولالت
                                                 

تقييم الدور المحاسبي لمواكبة خصخصة شركات قطاع "جرجس عبده جرجس، . سمير عبد الغني محمود، د. د - 1
المجلة العلمية للاقتصاد ، "الأعمال العام في مصر في ضوء التشريعات والقرارات الصادرة في هذا الشأن

  .4ص  ،2001القاهرة،  ،جامعة عين شمس ،، كلية التجارة1، العدد والتجارة
  .298، ص ، مرجع سابقينيفريد العر -  2

 - HESS – FALLON Brigitte & SIMON Anne-Marie, op. cit, p 41.  
  .41، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  3
ن لتصرف في أصل من أصولها الثابتة، بل تكويحظر على المؤسسة توزيع الأرباح التي تحققها نتيجة ا - 4

. المؤسسة من هذه الأرباح احتياطيا يخصص لإعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة
   .09، ص جرجس عبده جرجس، مرجع سابق. سمير عبد الغني محمود، د: انظر

  .41، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  5
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هت قوانين الدول المختلفة من ضمنها جوأمام ثبوت قصور مبدأ التكلفة التاريخية، ات

الجزائر للتخلي عنه من خلال تكريس مرونة في اختيار المنهج المحاسبي الملائم لتقييم 

التجاري للمؤسسة العامة وما تقتضيه من المؤسسات، ويأتي ذلك متفقا مع الإعلان عن الطابع 

شركات لحكام المنظمة على وجه الخصوص الأ ،الإحالة على تطبيق قواعد القانون التجاري

وهي من القواعد التي تفرض وجوب إتباع طرق  ،سير أعمالهاو في شأن تنظيم )1(الأموال

ة في آخر السنة المحاسبة التجارية التي تقتضي من مجلس الإدارة تحضير وثائق حوصلي

عند نهاية كل  المؤسسةالمالية تتضمن إعداد ميزانية الشركة من خلال ضبط أصول وخصوم 

م، وبما أجل الوقوف على الوضعية المالية للمؤسسة وما بلغته من تقد وذلك من، )2(سنة مالية

نية توسيع بعدها تقدير إمكا ليتسنى لهم ،)3(يسمح للمساهمين من إجراء تقديرات لقيمة أسهمهم

العمليات الاستثمارية أو تجميدها في نطاق معين، كما أن جدول الميزانية يجعل الدائنين 

كما تفيد الجدولة تقديرات ، )4(المؤسسة التي يتعاملون معها ملاءةمدى  علىيطمئنون 

  .المستثمرين من الراغبين في شراء المؤسسات عند طرحها للبيع في إطار برنامج الخوصصة

وبناء على ما تقدا النظام القانوني للمؤسسات العامة الاق م فإنتصادية لم يحدد معيار

عراف المحاسبية وتقتضيه بما تجيزه الأ تلك المؤسسات أصوللتزم به عند تقييم محاسبيا ي

الحق في اختيار أسلوب تقييم أصولها، كما جاء  )5(أعطى لكل جمعية عامةوالقواعد العامة، 

يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات  « 04-01من الأمر  19في نص المادة 
 » يم من قبل خبراء يقوم على مناهج متفق عليهايقتموضوع ب ...المعروضة للخوصصة

لسنة  203من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال في مصر رقم  5وهو يقابل نص المادة 

                                                 
يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية  « 20/08/2001المؤرخ في  04- 01مر من الأ 5المادة  -  1

  .» وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

 - JAUFRET Alfred, op. cit, p 128.  RIPPERT Georges, op. cit, p 169. 

  .299، ص مرجع سابق يني،محمد فريد العر -  2

3   - CHARTIER Yves, op. cit, pp 455 – 456. 
 - PEDAMON Michel, op. cit., p 265. 

  .513 -  512ص ، ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة،3، ط 2سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ج  -  4

ون مؤهلون قانونًا من مجلس يتولى ممثل«  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  12المادة  - 5
مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال 

  .» الاجتماعي مباشرة
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أ التكلفة التاريخية التي ثبت عدم فتح هذه النصوص المجال للتخلي عن مبدتو ،)1(1991

، ضمن برنامج الخوصصة مدرجةخاصة تلك ال ،ملاءمتها لتقييم أصول المؤسسات العامة

وبحكم أن أغلب المؤسسات العامة هي مؤسسات ضخمة تتميز بكثافة عملياتها الاستثمارية، 

وتبدو ، )2(يرهابما يكفل حسن س...) الجرد –اليومية (فإنه يلزمها أن تمسك دفاتر متعددة 

حاجة هذه الأخيرة إلى التنظيم المحاسبي السليم والدقيق عن طريق الدفاتر التجارية أقوى من 

حاجة الشركات التجارية الخاصة إليها، باعتبارها وسيلة قوية لمنع التلاعب والاختلاس 

  .ونهب الأموال التجارية المملوكة للدولة

التشريعات تقرر بعض  ها الدفاتر التجارية، فإنوتبعا لأهمية الوظيفة التي تنطوي علي
 سواءعقابية عند عدم الالتزام بها أو مسكها بطريقة مخالفة للأوضاع المقررة قانونا  اأحكام

  .)3(كانت عن قصد أو إهمال
فالدفاتر الممسوكة بطريقة غير قانونية لا تكون لها قوة إثبات لفائدة ماسكها ويحرم من 

كما أن عدم مصداقية وانتظام الدفاتر يجعل الإدارة الضريبية لا ، )4(إثبات الاحتجاج بها كدليل
تعتد بالمخطط المحاسبي الذي تقدعنه تقدير جزافي مجحف على  رما ينجمه المؤسسة، م

 .)5(وهو ما يعطي معدلات خاطئة عند التقييم الأرباح الصناعية والتجارية

خالف القانون على مستوى شركات مسك الدفاتر بما ي فإن ،ائيزومن منظور ج
 5يكون محلاً لتطبيق العقوبات الخاصة بالإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى  ،المساهمة

سنوات على القائمين بالإدارة والمديرين والمصرفين الذين اختلسوا بطريق التدليس دفاتر 
  .)6(الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولها

                                                 
  .04ص جرجس عبده جرجس، مرجع سابق، . سمير عبد الغني محمود، د. د -  1

2   - HESS – FALLON Brigitte & SIMON Anne-marie, op. cit, p 41. 
  .58، ص ، مرجع سابق2، ج والشركات التجارية قانون التجارةالكامل في إلياس ناصف،  -  3
الدفاتر التي تمسك دون مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لا  «من القانون التجاري الجزائري،  14المادة  -  4

  .من القانون التجاري المصري 17/2، وهو ما يعادل مضمون المادة » تكون لها قوة إثبات لمن يمسكها
  :انظر كذلك. 203 - 202صص  ،1975جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  5

  :كذلك
 - JAUFRET Alfred, op. cit, p 131. 

جنيه  200لى إ 20ي يقرر غرامة من صرالمتعلق بالدفاتر التجارية الم 388/1958من القانون  8المادة  - 6
، دار 5الوجيز في القانون التجاري، الجزء الأول، ط ، الشعراويزكي زكي  :انظر .فضلاً عن حكم الإفلاس

  .160ص  ،1993النهضة العربية، القاهرة، 
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أن نستفهم عن تطبيق هذه الجزاءات على المؤسسات العامة وفي نظرنا ليس لنا 

ين لتزمالاقتصادية في إطار نظام اقتصاد السوق الذي يجعلها شخصا من الأشخاص الم

  .)04- 01من الأمر  5و 4حسب مفهوم المادة (التجاري  بالتنظيمات التي يفرضها القانون

مع عمليات تحويل الملكية  إعادة النظر في مكونات النظام المحاسبي ليتلاءم -  2

  :العامة إلى الخواص

المؤسسات العامة الاقتصادية إلى القطاع الخاص،  التنازل عننظرا لسعي الدول إلى 

ي ليواكب مرحلة التحول تبرز حتمية إعادة النظر في مكونات ودور النظام المحاسب

يمة من المعلومات بما يخدم أهداف الإصلاح الاقتصادي على أساس قاعدة سل، الاقتصادي

المحاسبية الملائمة للأطراف الخارجية المرتبطة بالمؤسسة كالمستثمرين والمقرضين 

ب تقييما ، التي تتطلّالتنازلوالعملاء، وعلى وجه الخصوص القائمين بالتقييم عند عمليات 

  .دقيقا يستلهم تفاصيله من السجلات المحاسبية

هم الجوانب المرتبطة بالنظام المحاسبي إعادة النظر على تحديد أتنصب  يوفي نظر

  :جانب منها كما يلي لبيان التعديلات، والإصلاحات التي يقتضيها كلّ

نظرا للخلل الواضح في الهياكل التمويلية للمؤسسة، : الهيكل التمويلي للمؤسسة – أ

ن خلال كون مإصلاح الخلل ي بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية، فإن وازنولفقدان الت

تحقيق التوازن يتم مال المملوك للمؤسسة والرأسمال المقترض، وال رأسإيجاد التوازن بين 

  :من خلال اعتبارين

  :من خلالدعم سياسة التمويل الذاتي  –
استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر المؤسسة وزيادة رأسمالها مع تكوين  -

  .لأصول الثابتةاحتياطي إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار ا
  .استخدام الأرباح في تغطية خسائر السنوات السابقة -
  .عدم جواز توزيع أرباح بيع الأصول الثابتة -
كان ذلك ضروريا لاستمرار نشاط الشركة  تىعدم جواز توزيع الأرباح م -

  .والمحافظة على مركزها المالي

                                                                                                                                                    
                         :انظر في ذلك .سنوات 5 ىمن سنة إل السجنأما القانون الفرنسي فيقرر  -  

 - JAUFRET Alfred, op. cit, p 111. 
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في امتصاص مشكلة  إعفاء المؤسسة من الدور الأدواتي كإعفائها من المساهمة -
  .هابه من تكلفة على حسابالبطالة لما يتطلّ

  :من خلال )1(تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتقييده –

اتجاه الدول إلى إلغاء الضمانات الشكلية التي كانت تقدمها لمؤسساتها العامة عند  -

تمان اقتراضها من البنوك، وإخضاع تلك المؤسسات للقواعد الموضوعية للائ

وأن تنسحب الدولة بدرجة أساسية عن ، المصرفي معتمدة على متانة مركزها المالي

  .تغطية خسائر المؤسسة من الخزينة العامة باعتبارها مبالغ غير قابلة للتسديد

اقتراح تحويل ديون المؤسسات العامة لدى البنوك إلى أسهم لدى البنوك في تلك  –

مديونية هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته  ءعب المؤسسات، الأمر الذي يخفف من

  .تحقق مصلحة البنوك من خلال الاستثمار في وجود قطاع أعمال قوي ونشط

مع ضرورة ، )رقابة داخلية(طرف مجلس الإدارة وضع معايير لتقييم الأداء من  –

الاعتداد بالمعايير التي تصدر بمعرفة الجهة الخارجية التي تملك تقييم أداء تلك 

  ).مجلس المنافسة(سات المؤس

تحقيق اتساق بين الحسابات الختامية للمؤسسة العامة مع نظيرتها في شركات القطاع  –

رباح الإنتاج، المتاجرة، الأ ،التشغيل(الخاص، وذلك بإدراج الحسابات الختامية التقليدية 

  .ضمن نطاق القيد المزدوج لتثبت من واقع دفاتر يومية شهرية وسنوية ،)والخسائر

فك الارتباط المباشر بين حسابات المؤسسة وحسابات الخزينة العامة، وليس معنى  –

  .هتمام باعتبارات الكفاءة والفعاليةذلك إلغاء الارتباط بينهما بقدر ما يعني الا

ربط الأجور ونظام الحوافز والمكافآت وتنتج من خلال  ،المرونة في توزيع الأرباح –

مع ما تحققه المؤسسة من أرباح، والتأكيد على حرمان العاملين والمزايا المالية للعاملين 

كما كان  ،والمؤسسات الخاسرة من الحصول على أي نصيب من أرباح المؤسسات الرابحة

ل دمج حصيلة يشكّو ،يتم ذلك في ضوء القانون السابق في إطار التنظيم الاشتراكي

  .فعالية المؤسسةالمؤسستين أكبر عائق لتقييم 

  :عمال بهاتعدد المعايير وصعوبة الإ –ثانيا 

                                                 
  .17، ص ماكينون رونالد، مرجع سابق -  1
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الاعتراضات على القيم  في الكثير من الدول العديد من الوصول إلى السعر العادلأثار 

، تركزت على التشكيك في عمليات المطروحة لأصول بعض المؤسسات المعروضة للبيع

وتتعقد المشكلة  ها على معايير متعددة غير متجانسة في مضمونها،لرسوالتقييم في حد ذاتها 

نظرا لعدم وجود قيمة واحدة يمكن أن تعبر عن القيمة الحقيقية لأية مؤسسة، ففي إطار 

المؤسسة الواحدة قد تستخدم عدة طرق، وقد يتطلب الأمر اللجوء إلى التنبؤ الذي ينتهي إلى 

مثال وقد حدث ذلك على سبيل ال، )1(جدا لأصول وأحيانًا بفوارق محسوسةلتقييمات مختلفة 

، لأن السعر الابتدائي ه نقد للحكومة الفرنسيةوجو (ELF–Aquitaine)عند تقييم شركة 

مما يعني معه ضياع افرنك 339قد ارتفع بعد قليل إلى  افرنك 305ر بـ للسهم الذي قد ،

موارد مالية كبيرة على الدولة وعدم استقرار أوضاع هذه الشركات نتيجة تغير ملاكها، ومع 

د قد راعى المصالح المالية بأن الثمن كما حد حكملس الدولة الفرنسي قد ذلك فإن مج

  .)2(للدولة

طرح في الجزائر، على سبيل المثال ما حدث بالنسبة للتقييم الذي ي هنفس والإشكال

ثارت اعتراضات وتنديدات عديدة من طرف وأعدته مكاتب الخبرة الأجنبية لمجمع الرياض، 

مجمع على أساس أن الإدارة لم تشرك العمال في المفاوضات بشأن أعضاء لجنة المشاركة لل

التي تمت بطريقة مبهمة لم يراع فيها مبدأ حماية أملاك الدولة كما  ،عمليات الخوصصة

ار الرمزي من ينص على ذلك القانون، وتم خلالها التنازل عن بعض وحدات المجمع بالدين

مليون سنتيم،  14بمبلغ لا يتعدى " دحماني"مجمع بالعاصمة بيع ل "يديرعيسات إ"بينها مركب 

بالبليدة " الإسماعلية"كما بيع مركب  امليار 250رغم أن قيمته الحقيقية كما تم تقييمه يتعدى 

واستفاد صاحبها من امتياز تسديد ) أس –أش  –كابي (لشركات أجنبية تسمى  امليار 25بـ 

، كما تم تجميد عملية بيع ملبنة )3(سنوات) 5(فقط على أن يتم تسديد الباقي بعد خمس % 30

  .سنتيم امليار 81ذراع بن خدة بسبب أن سعرها الحقيقي يتجاوز 

                                                 
 بلبلةففي أغلب الحالات تأتي القيمة أقل من التوقعات، وفي أقل الحالات تأتي أكبر من التوقعات، مما يحدث  - 1

 نحجام عالأوراق المالية واستقرارها والإ في التعامل واضطراب في مناخ الاستثمار وآثار سلبية على سوق

مجلة النهضة ، "مشكلات تطبيق الخصخصة ووسائل علاجها"عبد المطلب عبد الحميد، . د :انظر .تعامل فيهاال

  .24ص  ،1996، لـ سبتمبر 7 العدد ،الإدارية

  .500، ص مرجع سابق، ...فنون تطبيق الخصخصةأحمد جمال الدين موسى،  -  2

  .2، ص 4854، عدد 17 السنة، 09/11/2006الخميس  ،جريدة الخبر -  3
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نذكر على سبيل المثال ما حدث بالنسبة للتقييم الذي أعدته بيوت الخبرة  ،وفي مصر

" كوكاكولا"القاهرة وشركة مصر للأسواق الحرة وشركة " شبرد وشيراتون"الأجنبية لفندقي 

 317,5مليون جنيه في الوقت الذي بيعت فيه بمبلغ  228المصرية، والتي تم تقييمها بمبلغ 

ر بنحو خسارة تقدوهكذا تجنبت الدولة مليون جنيه، طبقا للقيمة السوقية للأصول المطروحة، 

 بدلاً من نبسبب اتجاه الحكومة المصرية إلى البيع لمستثمرين استراتيجيي )1(مليون جنيه 90,5

برزت الصعوبة في ب إعادة هيكلة، بسبب طرح شركات منخفضة العائد وتتطلّو .البورصة

الصعوبة شكلت لجنة التسعير تسمى اللجنة الرباعية تضم ممثلين عن هذه تقييمها ولمواجهة 

الهيئة العامة لسوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة والشركة التابعة 

إقرار السعر  بين التقديرات المتعارضة والتوصل إلى حلول واقعية، ويتم لتحقيق التوازن

والبيع بواسطة لجنة الخوصصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقد ركزت الحكومة في بيع 

على تقييم الأصول وفقًا لعائد الربح في آخر سنة مالية لتحقيق  1996شركات التجارة منذ 

  .)2(قيمة مالية جذابة للمستثمرين

بدرجة أساسية بتعدد المعايير،  ااتساق نتائج التقييم مع الواقع مرتبطعدم إذا كان مرجع 

فإنه يمكن التصدي لذلك من خلال توخي الدقة في اختيار معيار التقييم، ولا مانع من تطبيق 

أكثر من معيار ولكن الأهم هو الأخذ بمعيار التقييم المرجح الذي يبرز القيمة الحقيقية 

  .سسة بما يحقق الشفافية والمصداقية لدى جمهور المتعاملينللمؤ

مرتبطة  سبابعمال بالمعايير المرجحة لأصعوبة الإ ليس هناك ما ينفي ،وعمليا

  :منهانذكر  ،بالمؤسسة محل الخوصصة وبظروف المناخ الاستثماري

  انخفاض مستوى الخبرة الوطنية  – 1

ل هالبيوت والمكاتب الأجنبية، التي تجوهي أحد الأسباب التي تقتضي التماس خبرة 

  :حسم المسألة من زاويتينيكون و ،واقع البيئة الاقتصادية المحلية

                                                 
  .10، ص 2 - 1البنك الأهلي المصري، المجلة الاقتصادية، العدد  -  1

وفي نظرنا أن الاقتصار على معدل الربح في السنة  .423، ص عبد الحي صالح، مرجع سابق رالبيلي عم - 2

رة دقيقة، أو الأخيرة فقط قد لا يؤدي إلى تحديد ثمن عادل للأصول المباعة، فقد لا تكون الأرباح في السنة الأخي

تكون نتائج الاستثمار دون المستوى المطلوب أو أن ظروف المؤسسة لا تعكس بدقة كفاءة أدائها في المستقبل 

وعليه فإن قرار البيع يجب أن يكون أكثر شمولاً للمعايير المهنية، من مجرد النظرة السطحية والضيقة التي 

  . تفرضها الدولة
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عدم أخذ تقييم بيوت الخبرة الأجنبية على أنه مسلم به لافتراض تجاهل واقع : الأولى - 

 المؤسسات العامة ومشاكلها، ويكون من الضروري أن تعرض نتائج تقييمها على جهات أخرى

  .)1(لأخذ الرأي والمشورة والوصول إلى أنسب صورة للتقييم يمكن الاطمئنان لها

تركيز الدول مجهوداتها لتكوين خبراء متخصصين في مجال التقييم : الثانية -

  .)2(ع على تجارب الدول المختلفةالإطلاون الكفاءة من خلال الممارسة العملية وبيكتس

  التضخم – 2

عن تحديد قيمة المؤسسة بالأسعار السائدة في السوق، فإن عدم ثبات إذا كان التقييم عبارة 

من شأنه أن يثير مشكلة التوصل إلى التقييم الدقيق  )3(القوة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم

  .)4(وأغلبية الدول النامية لأصول المؤسسة، وهو الوضع الذي يطبع دول أمريكا اللاتينية

المؤسسات ملكية عن  التنازللمالية عن مواكبة عمليات تخلف سوق الأوراق ا – 3

  العامة إلى الخواص

ن وجدت عند إنظرا لانعدام السوق المالية في الكثير من الدول النامية والعربية، و

ناشئة غير واضحة المعالم لتسويق السندات  االبعض منها فهي غير متطورة باعتبارها أسواق

سباب مجموعة من الأ ومرجع ذلك، )5(ات غير المصرفيةالحكومية مباشرة للجمهور والجه

ي في تنفيذ برنامج خوبالتالي الترا ،الفنية والإدارية والمؤسساتية التي تعيق عمليات التقييم

لأن بورصة الأوراق المالية المتميزة بكثافة وتعدد أنشطتها الواسعة والمنتشرة  ،)6(الخوصصة

قيمة المؤسسات العامة الاقتصادية أمرا عاديا لسهولة في جميع الدول المتقدمة تجعل تحديد 

الوقوف على قيمة أسهمها من خلال قوى العرض والطلب ولوضوح رؤيتها حول مؤشرات 

ها المجلس البيئة الاقتصادية والسياسية في الدولة، وقد كان من أهم العناصر التي أقر
                                                 

  .24، ص ع سابقعبد المطلب عبد الحميد، مرج -  1

  .43، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  2

، أدى إلى زيادة التغير في أسعار الصرف 1990 – 1986الارتفاع التدريجي في معدل التضخم خلال الفترة  - 3

السياسة "بوعشة مبارك،  .42ص  ،مرجع سابقبيترج كويرك،  :انظر .1993لم تظهر آثارها إلاّ ابتداء من 

، ص 12/1999قسنطينة، العدد  –جامعة منتوري  ،مجلة العلوم الإنسانية ،"تخفيض العملة الوطنية النقدية وآثار

  .83 ،81ص 

  .500، ص مرجع سابق، ...فنون تطبيق الخصخصةأحمد جمال الدين موسى،  -  4

  .19، ص ماكينون رونالد، مرجع سابق -  5

  .42، ص عبد االله سالم، مرجع سابق -  6
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للشركة ببورصة الأوراق المالية الأوراق المالية  –كما سبق بيانه  – الفرنسيالدستوري 

  .)1(والأرباح التي حققتها

منذ بداية التسعينات نحو اتخاذ خطوات منها  العربية وبالأخصوقد سعت أغلبية الدول 

 :)2(ايجابية لتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال

توفير نظام معلومات كفء لسوق الأوراق المالية والتوسع في إنشاء الشركات  -

المال المخاطر، وشركات  سأندة وأمناء الاكتتاب والمروجون، وشركات رالمسا

  .المقاصة والتأجير التمويلي

تأسيس صناديق الاستثمار لتلعب دورا في تنشيط السوق وتوازن الأسعار بها،  -

  .وتمكين صغار المستثمرين من الاستثمار في الأوراق المالية

بها اختيار الأوراق  وتحديد الكيفية التي يتمدراسة حجم الطلب من الأوراق المالية  -

  .المالية ومواعيد طرحها على الجمهور

إنشاء المزيد من الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية مثل شركات خدمات  -

الاستثمارات، وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة محافظ الأوراق المالية، 

لمستثمرين بسوق الأوراق المالية وآلية والعمل على نشر الوعي لدى جمهور ا

عتبر التكامل والتعاون فيما بين البورصات العربية مطلب أساسي يالتعامل معها، و

  .التنازللتسهيل عمليات 

3(1992لسنة  95تغطية هذه الخطوات في دولة مصر بإصدار قانون رقم  توقد تم( ،

إلاّ أنها لم تعرف  ،1993للبورصة منذ  ع هيأ الأرضية القانونيةوفي الجزائر رغم أن المشر

والسبب في ذلك راجع إلى إحجام الشركات  ،1999وبداية  1998نهاية في نشاطها إلاّ 

إلى أن قررت الدولة  ،لشروط المطلوبة في الكثير منهاالدخول في البورصة رغم توافر ل
                                                 

1   - GUYON Yves, L’évaluation des valeurs…, op. cit, p p 170 – 171. 

  .137مرجع سابق، ص ، ...النّظام القانوني للخصخصة ،أحمد محمد محرز. دكذلك،  -  

صخصة وتنمية الأسواق المالية الخ"، نكذلك محمود برادا .25، ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق - 2

  .12إلى  9ص  ،1995ديسمبر  ،مجلة التمويل والتنمية ،"يطاليافي إ
 - RAPP Lucien, op. cit, p 308. 

 .42عبد االله سالم، مرجع سابق، ص  .د -  3
 - COUSSERAN Pierre Olivier, "Marché financiers, la bourse des valeurs mobilière en 

Egypte", Revue d’Economie Financière, N° 33 éd, Le Monde, Paris, 1995, p 263.  
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وأعلن  ،)1(إدخال بعض شركاتها الكبرى في إطار ما سطرته ضمن برنامج الخوصصة

وهي شركات ) م.م.ر.إ.ش(مال المتغير المسماة ال ع نظام شركات الاستثمار ذات رأسالمشر

وكان من مقتضيات تطبيق ، )2(هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول

، )3(برنامج التأهيل تأسيس صناديق الاستثمار على مستوى المؤسسات العامة الاقتصادية

  .24/06/2006المؤرخ في  11-06ت رأس المال الاستثماري بموجب القانون رقم وشركا

نتائج المرحلة الأولى لأي نظام جديد كمقياس نهائي بالاعتداد  مجدر التذكير بعديو

لأنه من الطبيعي إذا ظلت أية دولة تفتقر لفترة طويلة لسوق نشطة للأوراق المالية  ،للنجاح

حدى إأسهم سعر عوبات قد لا نعثر لها على تبرير كارتفاع أن تواجه بعض المشاكل والص

  .نة بمبالغ كبيرة أو العكسيالشركات الخاسرة والمد

  مشكلة الديون المتراكمة على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي  – 4

في السبعينات واجهت البلدان النامية ضرورات تحديث الهياكل الأساسية لخدمة 

قلة الموارد التقليدية لتمويل الإنفاق العام وتزايد عجز ميزان المشروعات العامة، ومع 

المدفوعات نتيجة ضعف التصدير وتزايد الاستيراد فضلت أغلبيتها الإسراع بالتنمية عن 

وتطبيقا لذلك تركز تشغيل ، )4(يخدم آليا بالقروض الخارجية ،طريق التمويل الخارجي

د والسلع الوسطية وسلع التجهيز والمساعدة الفنية المؤسسات العامة على عملية استيراد الموا

بطريقة فوضوية تفتقر للدراسة المسبقة والرقابة الجدية، الأمر الذي أدى إلى تضاعف قيمة 

  .)5(الواردات الاستثمارية وتبذير واسع في العملة الصعبة

                                                 
1   - La bourse d’Alger, Premier Anniversaire, document édité par la S.G.B.V., Alger, 2000.  

. هـ(يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  10/01/1996المؤرخ في  08-96مر من الأ 2المادة  - 2
  .14/01/1996 لـ ،3العدد ج .ج.ر.، ج)ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش) (م.ق.ج.ت

يتعلق  25/11/1997المؤرخ في  04- 97من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  8، 6، 5: المواد -  
  ).هـ 1418شعبان  29(، 87العدد ج .ج.ر.ج )م.ق.ج.ت.هـ(بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 

3  - AMER YAHIA Hocine, "La mise à niveau de l’Economie", Revue Gestion et Entreprise, N° 
2, Janvier 1998, p 29. 

  .109، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، 2ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة، ط  -  4
وهو الوضع الذي جعل نسبة الممون الأجنبي في الاستثمارات الوطنية من أعلى النسب في البلدان العربية إذ  - 5

رمزي زكي، الاقتصاد العربي  :انظر .على حجم المديونية الخارجية سوهو ما انعك ،%93نسبة  1980لغ ب
  .156، ص 1989، 1تحت الحصار، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 
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ات شملت أغلبية المؤسسالديون  منوقد أسفرت هذه المظاهر من اللامبالاة عن تركة 

أزمة المؤسسات الخاسرة ذات الكفاءة المنخفضة والتي المملوكة للدولة، وتشكّل هذه الديون 

تعاني من عدم التوازن في هيكلها المالي لارتفاع نسبة القروض واتساع دائرة السحب على 

ى إلى انعدام التوازن في هيكلها المالي وانخفاض مما أد ،المكشوف من الجهاز المصرفي

لسيولة لتراكم المخزون وبطء تحصيل الأرصدة المستحقة على الغير، مما أثر سلبا معدلات ا

ت كل هذه السلبيات وشكلّ، )1(ت قدرة المؤسسة على التمويل والوفاءعلى معدلات الأداء وشلّ

، حيث أن وضعها ينذر التنازلالمترتبة على أزمة الديون المتراكمة حجر عثرة أمام عمليات 

مما يعني تبديد  ،حجام عن التقدم لشرائها أو يبعث على شرائها بأسعار بخسةالمستثمرين بالإ

، وعليه فإن الوصول إلى القيمة الحقيقية والعادلة يقتضي التصدي لأزمة الديون، أموال الدولة

  :ينبطريقتذلك  يتمو

وهو ما يتطلب تكاليف ، )2(العمل على إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسة: الأولى -

لاستعانة بمصادر خارجية لمواجهة أعباء تكاليف إعادة الهيكلة لة قد تدفع الدولة ضخم

كتنازل الحكومة عن بعض مستحقاتها في مقدمتها الضرائب، أما تكاليف إعادة تأهيل 

أما الديون  ،)الدولة(الأصول العينية فيمكن أن يتحملها المشترين بالتراضي مع البائع 

فيمكن تسويتها بمشاركة الحكومة والصندوق الاجتماعي والمشترين المرتبطة بأجور العاملين 

  .)3(أثناء المفاوضات

تفعيل دور الجهاز المصرفي في دعم عمليات التحول ولإمكانياته المالية  :الثانية -

وراق دورا حيويا ومحوريا خاصة في ظل غياب سوق الأ يؤديالهائلة التي تؤهله لكي 

  :برز تدخل البنوك بأحد المظاهر التاليةويالمالية أو عدم تطورها 

من خلال تحويل المديونية إلى مساهمة في  تنازلمساهمة البنوك في عمليات ال – 1

 هاعن لالتنازالمؤسسات التي تم.  

                                                 
  .47 -  46ص ، ص ، مرجع سابق..."بعض أساليب التنظيم والتسيير"جغيم، أالطاهر  -  1

 ،"معالجة مشكلة الديون المعدومة في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية" ارسيلو،مسيلوفسكى وسنجاي دار  -  

  .44، ص 1994 جوان ،مجلة التمويل والتنمية

  .19، ص 21/10/1991، بتاريخ مجلة الأهرام الاقتصادي، "قانون قطاع الأعمال في الميزان"النجار سعيد، . د -  2

  .25، ص عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق -  3
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توفير قروض إضافية لمساعدة المؤسسات للنهوض من أزمتها وإعادة هيكلتها  – 2

  .بيعوبيعها، واسترداد تلك القروض من حصيلة ال

مشاركة البنوك في عمليات التقييم لسيطرتها على الكثير من الأمور الفنية التي  – 3

  .تدخل ضمن اختصاصاتها العادية

  .نازلالتسويق والترويج، لأسهم المؤسسات القابلة للت – 4

  .القيام بدور المستشار المالي للمستثمرين – 5

  نولوجي في المؤسسات العامةمشكلة اختلال الطاقة الإنتاجية والتخلف التك – 5

، وكذا )1(تعاني معظم المؤسسات العامة من الاختلالات الفنية في هياكل الطاقة الإنتاجية

التخلف التكنولوجي في طرق الإنتاج لتقادم الآلات والمعدات المستخدمة، نتيجة عدم إجراء 

ل مر الذي يشكّعمليات الإصلاح والصيانة اللازمة والتجديد لأصول تلك المؤسسات، الأ

ظة تمثل قبل إصلاحها طالما أن ذلك يتطلب تكاليف باهبة للوصول إلى القيمة الحقيقية لها عق

  .)2(على ميزانية الدولة عبئا

على ما تقد التقييم الذي يجريه الخبراء يقتضي أن يأخذ بنظر الاعتبار ف ،مبناء

عوبات قد تحول دون ل تلك الخصوصيات صتشكّو، ةخصوصيات كل مؤسسة عامة على حد

الوقوف على القيمة العادلة للمؤسسة أو تكون سببا في اتجاه تلك القيمة نحو الانخفاض وفي 

يمكن ربط المسألة بموضوع آخر هو الاستراتيجية التي تتبناها الدولة وتتضمن  الأحوالكل 

  :أحد الهدفين

موارد بيع لدعم قصد تطوير إيرادات عمليات البإما تبني سياسة السعر الأقصى  -

وضخ كمية جديدة من  ةكل الإنتاجياالخزينة العامة، لتقوى على مواجهة تكاليف إصلاح الهي

  .الاستثمارات ولإصلاح كافة أوجه الخلل سواء كانت مالية أو فنية أو تتعلق بالعاملين

ية داء والفعالالأسياسة السعر الأدنى إذا كان الهدف من البيع هو تطوير وتقوية  تبني -

فاختيار هذا أو ذاك سيكون له تأثير معتبر على سعر  ،الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص

  .التنازل على المؤسسات العامة

                                                 
  .42، ص سابق ، مرجع..."إنتاجية العامل الجزائري والشخصية"طاهر أجغيم، ال -  1

  .240، ص ، مرجع سابقصابر زكي إمام عبد االله. د -  2
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فتبعا لظروف المؤسسات العمومية وصعوبة المحيط الذي تتخبط فيه،  ،وفي الجزائر

لكية الفردية فإن المفهوم الثاني يكون ملائما وسهل التطبيق ومن شأنه توسيع قاعدة الم

  .المقصودة من محاولة ترسيخ معالم الاقتصاد الليبرالي
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  الفصل الثاني 
  تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنه 

بعد إتمام عمليات تقييم المؤسسات وحصر قيمتها المادية والمعنوية، تدخل الخوصصة 

مرحلتها الحاسمة أين يتم فيها التسويق الفعلي لأسهم وأصول المؤسسة العامة، وأهم ما يميز 

ة تطبيقها من خلال أساليب متنوعة تهدف جميعها هو إمكاني -  على خلاف التأميم –الخوصصة 

إلى زيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني، فمع تنوع طبيعة الأنشطة 

ن تنتهجها الدول في تتعدد الأساليب التي يمكن أالاقتصادية للمؤسسات العامة، من الطبيعي أن 

جوة من العملية في حد ذاتها، را يحقق الفائدة المعملية نقل أصولها ومساهماتها إلى الخواص بم

 ،الثقافية ،السياسية ،الاجتماعية ،وتفاضل الدول بين هذه الأساليب على ضوء ظروفها الاقتصادية

وقد تستخدم الدولة  ، بل)1(نوعية وطبيعة المؤسسة محل الخوصصة، والهدف من تطبيق العملية

   .)المبحث الأول(ح عملية الخوصصة أكثر من أسلوب في آن واحد من أجل إنجا

مة وعديدة لتوضيح الآثار الاقتصادية المحتملة التي تترتب على مهولقد أجريت دراسات 

وتجدر  .)2(عمليات التنازل عن المؤسسات العامة وتغير مواقع الملكية وطبيعتها داخل الدولة

مجرد آثار عامة تفتقر إلى  الإشارة إلى أن الآثار الاقتصادية المحتملة المتوصل إليها هي

يمكن من خلاله التأكيد عليها، كما أن  فياكا طويلا االتفاصيل الدقيقة التي تتطلب مدى زمني

بضرورة قيام إصلاح دائم وشامل في جميع المستويات والسياسات الجزئية  نجاحها مرهون

يذ برنامج الخوصصة والكلية؛ وأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقع حدوثها عند تنف

ترجع إلى الطريقة أو الأسلوب الذي يتم من خلاله تنفيذ البرنامج، وثمة آثار عديدة اجتماعيا 

  ).المبحث الثاني(واقتصاديا، بعض هذه الآثار إيجابية والبعض الآخر سلبية 

 
                                                 

1  - Les méthodes de privatisation ont été largement utilisées dans les pays de l’ouest européen – 
Angleterre et France – comme dans les pays émergents pour protéger ces intérêts essentiels… 
sans qu’elles soient en accord sur le choix des méthodes, parce qu’en définitive ce choix 
répond à des données politiques et économiques que sont propre à chacune d’entres elles. 
Voir : CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op. cit, p 547.  

صة الصناعات صفوت عبد السلام عوض االله، الآثار التنموية للخصخصة مع التطبيق على خصخ. د - 2

  .41، ص 2005البتروكيماوية بالكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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  المبحث الأول
  الاقتصادية ت التنازل عن المؤسسة العامةآليا

عن أصول  -  ع الجزائريكما عبر عنه المشر -أو التنازل  (La vente)ل البيع يشكّ

وأسهم المؤسسة العامة الاقتصادية الأسلوب الأصلي والأساسي في الخوصصة، فهو أصلي 

بريطانيا (لارتباطه بأولى حركات الخوصصة التي قادتها الدول الرائدة في هذا المجال 

س المال من القطاع العام إلى القطاع ، وأساسي لكونه يحقق التحويل الحقيقي لرأ)وفرنسا

ملكية الأسهم أو الأصول له الخاص بموجب اتفاق يلتزم بمقتضاه المتنازل بأن ينقل للمتنازل 

حسب ما إذا عدد تقنيات وكيفيات هذا التنازل وتت. )1(أو أي حق آخر في مقابل ثمن نقدي

سة المخوصصة، كانت الخوصصة تنطوي على تحويل كلي أو جزئي من رأسمال المؤس

لتنازل، ويتيح هذا التعدد لصانعي القرار فرصة لوبالأهداف المسطرة ضمن البرنامج العام 

التقنية الأكثر اتساقًا مع ظروف الاقتصاد وطبيعة  ،لانتقاء من بين التقنيات المتعددةلكبرى 

  .النشاط وظروف المؤسسة محل الخوصصة

لتنازل تحويل المهام والمسؤوليات التي يقصد بالبيع أو ا ،ومن الناحية الاصطلاحية

كانت تقع على عاتق الجهاز الإداري للدولة جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص، مع ضمان 

 لقرقدر من الإشراف والتنظيم الحكومي حسب ما تمليه المصلحة العامة، وبالقدر الذي لا يع

  . )2(مات وجودة الإنتاجاء الخددعمل المؤسسات الخاصة وأداء دورها لتحسين مستوى أ

: الأولى: استقرت غالبية التشريعات على ترتيب أساليب وإجراءات البيع ضمن طائفتين

أساليب وإجراءات مرتبطة بنظام سوق القيم المنقولة، والثانية تتم خارج هذه السوق متأثرة 

الترتيب من ذا ، وقد اعتمد المشرع الجزائري ه)3(ببعض جوانب التعاقد حسب القواعد العامة

ات التنازل عن ملكية المؤسسات العامة إما باللّجوء إلى آليات السوق خلال تكريسه إمكان

أو خارج ) الأولالمطلب (المالية بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد 

                                                 
  .من القانون المدني 351المادة  -  1

ربيع صادق دحلان، الاتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة مدخل التحول إلى القطاع . د - 2

  .129، ص 1988الخاص، دار البلاد للطباعة والنشر، جدة، 

3   - DENIS – JUDICIS XAVIER & PETIT Jean–Pierre, op. cit, p 51. 
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بالمناقصات أو التراضي أو أي نمط آخر يستهدف ترقية مساهمات وتتم السوق المالية 

  ).المطلب الثاني( )1(الجمهور

  المطلب الأول
  الطرح العام لأسهم المؤسسة العامة داخل البورصة

يعتبر طرح الأسهم في الأسواق المالية من أكثر الأساليب المتبعة في خوصصة رأس 

المال، لاسيما في البلدان التي تتوفر لديها بورصة قيم منقولة متطورة قادرة على إدارة عمليات 

التشريع  اوبدليل أن كل التشريعات بما فيه، )2(الوضع في فرنسا وبريطانياالبيع بكفاية ك

  .الجزائري رتبها في مقدمة أساليب التنازل عن ملكية المؤسسة العامة الاقتصادية

ويتم الطرح بإعلان نشرة لدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم الشركة العامة محل 

لسهم المعروض والحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن وذلك بعد تقييمها وتحديد سعر ا ،البيع

وعدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على عضوية ، )3(احد أن يكتتب فيهاللشخص الو

مجلس الإدارة، كما يشمل الإعلان ميعاد الاكتتاب وشروطه، ويمكن للحكومة أن تطرح كل 

المؤسسة ان الطرح العام كليا فإن متى كوأو جزء من أسهم المؤسسة العامة للبيع للجمهور، 

فيترتب عنه تحويل المؤسسة إلى  ،، أما الطرح العام الجزئيخاصة مؤسسةتتحول إلى العامة 

  .)4( )قطاع خاص/حكومة( ةأو مختلط ةمشترك ؤسسةم

ل الطرح العام الجزئي بمعنى أن يلى أهمية تفضإوتشير الأدبيات في مجال الخوصصة 

ة جزئية في رأسمال المؤسسة، على أن يكون مصحوبا بعدم الحكومة على ملكي يتبق

كبر نسبة ما تبقى لها في ملكية وذلك بصرف النظر عن صغر أو  ،اشتراكها في الإدارة

فاستمرار الحكومة كمالك لجزء من رأسمال المؤسسة يعد بمثابة التزام ضمني  ،س المالرأ

تلحق الضرر بالملاك الجدد، لأنها حينئذ منها بعدم اتخاذ سياسات جديدة بعد عمليات التنازل 

                                                 
المؤرخ في  04-01من الأمر  26والمادة  26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  25المادة  -  1

20/08/2001.  

2   - SADI Nacer-Eddine, op. cit, p 165. 

3   - CONTAMINE - RAYNAUD Monique, op. cit, p 309. 
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من تلك الأضرار بصفتها تتمتع بملكية جزئية، ومعنى ذلك أن إبقاء الحكومة  استتحمل جزء

  .)1(على الملكية جزئيا يعد مصدرا لثقة المستثمرين

فإن البيع الجزئي قد يعتمد للتمهيد نحو البيع الكلي، ومن شأنه أن  ،ومن ناحية أخرى

نه في البيع الجزئي الأول تتجه الحكومة إلى بيع الأسهم لأحصيلة بيع الأسهم، يزيد من 

وذلك محاولة منها لجذب رأس المال الوطني للاستثمار في  ،بسعر أقل مما ينبغي

الحكومة  يةالمشروعات التي شملها برنامج الخوصصة، كما تزداد ثقة المستثمرين في ن

وهو ما يؤدي في ظل بقاء العوامل الأخرى على  ،ةوجديتها وعدم تدخلها في شؤون الإدار

  .)2(الثاني الجزئي حالها إلى ارتفاع سعر السهم في البيع

هذا ويعد الطرح الجزئي للأسهم ضرورة في كثير من الدول النامية التي تمتلك 

 عنترتب عابية متواضعة بشكل تخشى معه أن يبورصة قيم منقولة محدودة، وذات طاقة استي

بل قد يؤدي افتقار السوق ، )3(لكامل لكل الأسهم انخفاض في القيمة السوقية للسهمالطرح ا

إلى الآليات الكافية لضبط التعامل إلى ارتفاع الأسهم باطراد وبشكل يعطي مؤشرات غير 

حقيقية للمستثمرين، وهو ما ينعكس سلبا على قرارات وحصيلة مستثمراتهم الناتجة عن اقتناء 

  .)4(لعامةأسهم المؤسسات ا

أهمية الطرح العام من خلال اتساقها مع الأهداف التي تكرسها قوانين تبرز 

الخوصصة، وترتبط أساسا بصرامة الشروط التي تقتضيها الظروف والنظام السائد في 

الذي يسمح بانتهاج أسلوبين في مجال التنازل عن رأسمال المؤسسة  ،)الفرع الأول(السوق 

 Offre publique de vente (O.P.V) par)ام بسعر أدنى الطرح الع: العامة هما

l’adjudication à prix plancher) ،  والطرح العام بسعر ثابت(L’offre publique de 

vente (O.P.V) à prix fixe)  )وأن سريان إجراءات كل أسلوب وتمامها ) الفرع الثاني

تحتضن عملية التنازل وتضمن  تتحكم فيها مجموعة الأحكام يفرضها نظام البورصة التي

  ).الفرع الثالث(الحد الأقصى من الشفافية والعدالة 

                                                 
  .48، 46ص ، ص مرجع سابق، ...أساليب وطرق خصخصة منير إبراهيم هندي، -  1

  .48ص  مرجع نفسهال -  2

  .41، ص ناجي نجيب يوسف، مرجع سابق -  3
  .216، ص الدمرداش محمود محمد، مرجع سابق -  4
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  الفرع الأول
  أهمية ومتطلبات الطرح العام داخل البورصة

أهمية الطرح العام من خلال اعتباره أفضل أساليب التنازل، للمزايا العديدة التي تبرز 

وتترتب في الواقع هذه الأهمية من  ،)لاًأو(تتحقق عنه دون الالتفات إلى سلبياته المحدودة 

  ).ثانيا(جملة الشروط المطلوبة في المؤسسة المعنية بالخوصصة لتكون محلاً للطرح العام 

   :أهمية الطرح العام –أولاً 

  :نذكر أهم أهداف الطرح العام فيما يلي

مطروح، يتاح كلما صغرت قيمة أو سعر السهم الف ،توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع –أ 

التمكن من  متلاك بعض الأسهم المطروحة، ومن ثملا أكبر لصغار المدخرين والمستثمرين فرصة

بوفرة  وقد استخدمت الحكومة البريطانية هذا الأسلوب )1(توسيع قاعدة المؤيدين للخوصصة

  .)2(وشكّلت تجربتها منهلا للأحكام الدقيقة في هذا المجال

نحو اقتصاد  ال خاصة في الدول التي تشهد تحولاتنشيط وتطوير سوق الم –ب 

السوق، فالعلاقة متبادلة بين أسلوب طرح الأسهم وسوق المال، فإذا كان الأخير شرط 

طه، من خلال تعبئة وتوجيه يل يؤدي إلى تطوير الأخير وتنشل، فإن الأوللأو اضروري

  .)3(الادخار الخاص نحو الاستثمار

العام فرصة في إطار المنافسة تتاح للأفراد والمشروعات  التنازل بالطرحل يشكّ –جـ 

لتحل محل الدولة في تملك استثماراتها في المؤسسات العامة بما يمنع نشوء  ،الخاصة

  .)4(الاحتكارات التي تؤثر على المصلحة الوطنية

  :وللوصول بهذه الأهداف إلى غايتها النهائية ينبغي على الدول مراعاة الأمور التالية

                                                 
1  - «  En sus de sa souplesse et de sa Transparence, L’OPV est privilégiée par de nombreux 

pays par le fait qu’elle sert à démocratiser l’actionnariat par la participation populaire à 
l’acquisition des entreprises publiques et qu’elle est particulièrement adaptée dans les 
privatisations politiquement difficiles caractérisées par une forte opposition ». Voir : SADI 
Nacer – Eddine, op. cit, p 165.  

2   - CONTAMINE - RAYNAUD Monique, op. cit., p. 309. 

3   - RAPP Lucien, op. cit, p 308 . 

النهضة العربية، القاهرة، مغاوري شلبي علي، حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق، دار  - 4

  :وانظر كذلك. وما بعدها 331، 330ص ، ص 2005
CONTAMINE - RAYNAUD Monique, op. cit., p. 310. 
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ة في الاقتصاد الوطني وسجل مكانة جيد زالطرح العام المؤسسات التي تحريلائم  – أ

، وفي الدول النامية فإن هذه الفئة من المؤسسات لا يعرض من مالي متفائل في المستقبل

، مما يقتضي معه )1(كحد أقصى% 30و% 20رأسمالها إلاّ نسبة منخفضة تتراوح بين 

في نشاط شديد التخصص أو التي تنتمي إلى صناعة تتسم استبعاد المؤسسات التي تعمل 

 (PME)بدرجة عالية من التقلب، كما يحذر استبعاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .)2(التي تعترضها للصعوبات

لنجاح عمليات التنازل بالطرح  اأساسي اإذا كان وجود سوق مالية متطورة مطلب –ب 

لائما مع حالة البورصة، حيث أن عرض تالطرح ليكون مالعام، فإنه يجب الالتفات إلى زمن 

بيع الأسهم في مناخ غير ملائم للبورصة يثير شكوكًا حول إمكانية نجاح العملية حتى ولو 

توفرت كل الظروف الأخرى لإنجاحها، وعلى السلطات العامة عند وجود ظروف غير مواتية 

ى في تنفيذ عمليات التنازل أو تتخذ أن تتأن) الأزمات العامة وانخفاض مؤشرات البورصةك(

  .)3(وخاصة التخفيض في سعر المعروض من الأسهم ،الوسائل الملائمة لإنجاح الاكتتاب

يخصص واعتماد نظام الحوافز لتأكيد مشاركة العاملين وصغار المستثمرين  - جـ 

د على أو وضع قيو )4(للعاملين حصة من الأسهم المطروحة للتداول أو توزيع أسهم مجانية

، وهو الوضع الذي يتجلى بوضوح في تجارب )5(انسبة الأسهم المسموح للأجانب تملكه

  .)6(تونس، سريلانكا، الولايات المتحدة، دول شرق أوروبا وفرنسا

من مجموع الأسهم التي تطرح % 10ة فرنسا لتحقيق ذلك في تخصيص حاولوتتجلى م

  ومهلة للوفاء بالثمن  لاكتتابلثمرين أسبقية وإعطاء صغار المست ،للبيع في كل عملية للعاملين

                                                 
1   - «  Contrairement aux pays occidentaux notamment la France et la grande – Bretagne ou 

les privatisations par OPV portent souvent sur les 100% du capital ». Voir : SADI Nacer–
Eddine, op. cit, p 168.  

مجلة العلوم الاقتصادية ، "واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وآفاقها المستقبلية"بن عنتر عبد الرحمن،  - 2

  .162 - 161ص ، ص 2002الجزائر،  -، جامعة فرحات عباس، سطيف 01، العدد وعلوم التسيير
  .320 - 319ص ، ص وفا محمد حسن، مرجع سابقعبد الباسط  -  3

4   - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, op. cit, p 547. 
  .268 -  225 – 74ص ، ص مرجع سابق، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  5
تي الشيك الخصخصة على نطاق واسع في جمهوري"نعمت شفيق، . 26ص  ثريا وليم، مرجع سابق، -  6

  .23، ص 1994، 04، العدد مجلة التمويل والتنمية، "وسلوفاك
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  .)1(سنوات) 03(تجاوز ثلاث لا ت

كما يجوز منحهم عددا من الأسهم المجانية بعدد سهم مجاني لكل من اشترى عشرة 

عدد الصكوك التي لم تكن أسهم، وبحد أقصى خمسة أسهم مجانية، وفي جميع الأحوال، 

ين والاعتباريين في المؤسسات المدرجة ضمن جانب من الأشخاص الطبيعيإلى الأ حولت

  .)2(من رأس المال% 20 تتجاوزبرنامج الخوصصة الفرنسي 

فقد اتجهت إلى العمل بسياسة الإغراء للأفراد الذين اشتروا أسهما مع  ،أما بريطانيا

فأقرت حصول المشتري الأصلي الذي يحتفظ  ،سهم تفاديا للمضاربة عليهابداية طرح الأ

  .)3(سنوات على أسهم مجانية كمكافأة ولاء له) 05(لمدة خمس  بالأسهم

ع قد كان المشر 26/08/1995المؤرخ في  22-95في الجزائر، استنادا إلى الأمر 

 هذا وقد تأكد، )4(أولى اهتمامه في تمليك الجمهور أسهم المؤسسات المراد التنازل عنها

- 97من الأمر  15ور من خلال نص المادة الاهتمام في توسيع قاعدة الملكية بمساهمة الجمه

، والتي توسع كيفيات الخوصصة بإتاحة اللجوء إلى أية 22- 95المعدل والمتمم للأمر  12

طريقة تهدف إلى تطوير أسهم الجماهير، وقد تخلل الأمرين السالفين صدور المرسوم 

ور الأسهم والمتعلق بشروط تملك الجمه 13/04/1996المؤرخ في  134-96 رقم التنفيذي

ويبرز ، والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك

المرسوم إرادة الحكومة الصريحة في الاهتمام بتمليك صغار المستثمرين أسهم المؤسسات 

يمكن للهيئة المكلفة بالخوصصة والمعنية بالتنازل لتكريس الخوصصة بمفهومها الحقيقي، 

التنازل عن مؤسسة عمومية أن تحدد نسبة الأسهم القابلة للتنازل عنها بالأولوية  أثناء عمليات

على اقتراح مجلس جزائرية بموجب قرار منها بناء  لصالح أشخاص طبيعيين من جنسية

من خلال إفراغ ) صغار المستثمرين(ع ضمانات لهؤلاء س المشروقد كر ،)5(الخوصصة

عة النطاق، ووضع دفاتر الشروط تحت تصرفهم عروض البيع ضمن حملات إشهار واس
                                                 

1   - DINER Alexander et TRICOU Jean, op. cit, p 6. DURUPTY Michel, op. cit, p 56. 
2   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 209. 
3  - CROISSET Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, Denationalisation, Les 

leçons à l’étranger, Economica, Paris, pp 112, 113, 114.  
يمكن إجراء تجزئة لأسهم أو الحصص إلى سندات أو قيم اسمية أقل ارتفاعا، وذلك قصد السماح  « 44المادة  -  4

  .» بأوسع مشاركة للأجراء والجمهور بصفة عامة في رأسمال المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة

  .13/04/1996المؤرخ في  134-96 رقم من المرسوم التنفيذي 3، 2مادتان ال -  5
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تحقق حماية  اوفضلاً عن هذا تضمن المرسوم شروط، )1(لإطلاعهم على شروط البيع

  :وأفضلية للجمهور من الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية أهمها

تتحدد نسبة الأسهم المخصصة للأشخاص الطبيعية وفق الشروط التفضيلية بـ  –أ 
  .)2(ت المعروضة للبيعمن السندا% 20

سندات ذات قيم شكل يمكن للهيئة المكلفة بالخوصصة القيام بتجزئة الأسهم في  –ب 
إذ  "صيدال"وهذا ما لجأت إليه مؤسسة  ،)3(اسمية أقل ارتفاعا لتكون في متناول جمهور واسع

 د ج، وتم تحديد حد أقصى للأسهم الذي 250تم تحديد أسهم ذات قيمة اسمية قدرت بـ 
وقد أكد المشرع على هذا ، )4(سهم 2000يمكن شرائها من طرف الأشخاص الطبيعية بـ

وذلك لغرض  ،20/08/2001المؤرخ في  04- 01من الأمر  27الشرط ضمن المادة 
تفضيل تطور السوق المالية والسماح بمساهمة عريضة للأجراء والجمهور في الرأسمال 

  .ة المدرجة ضمن برنامج الخوصصةالاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادي
يلية في شكل تخفيضات لمالك الأسهم من كما أورد المشرع الشروط التفض -  جـ
% 15تم التملك بسعر أقل من السعر المحدد للسهم دون أن تتجاوز نسبة التخفيض ويالجمهور، 

يدرج المشرع ولم ، )5(من السعر المقترح في الوقت نفسه للمكتتبين الآخرين في العملية نفسها
إمكانية تخصيص أسهم مجانية للأشخاص الطبيعية كما فعل  ةالجزائري ضمن الشروط التفضيلي

ر تخصالمشرأو ، )6(22- 95صها لفائدة العمال سواء في الأمر يع الفرنسي والبريطاني بل قص
  .)7(ضمن الجزء الخاص بالأحكام الخاصة بالأجراء 04- 01الأمر 

مجانًا  )8(راء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملةوتطبيقا لذلك يستفيد أج
على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية، تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون % 10من 

                                                 
  .13/04/1996المؤرخ في  134- 96من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  1
  .من المرسوم نفسه 7المادة  -  2
  .13/04/1996المؤرخ في  134- 96من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -  3

4   - Holding public – chimie – pharmacie, groupe SAIDAL, op. cit, p p 5, 2. 
  .13/04/1996المؤرخ في  134-96 رقم من المرسوم التنفيذي 9المادة  -  5
  .26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر رقم  37، 36المادتان  -  6
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  29، 28المادتان  -  7
يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة  « 04-01لأمر رقم من ا 28تنص المادة  - 8

 36، يفهم منها أن الأسهم المجانية لا تتقرر إلاّ في حالة الخوصصة الكاملة على خلاف المادة »... مجانًا من
 ». ..يخصص مجانًا في إطار خوصصة مؤسسة عمومية تتم بموجب هذا الأمر «، 22-95من الأمر رقم 

  .حيث أن الأسهم المجانية تتقرر في كل تنازل سواء كان كلي أو جزئي
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حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة، فضلاً عن هذا يستفيد الأجراء من حق 
تبليغ عرض التنازل إليهم، وتخفيض في  الشفعة يمارس حاليا في أجل شهر ابتداء من تاريخ

  .)1(%15سعر التنازل قدره 

مرين أي نص يتضمن إمكانية التنازل لفائدة ع الجزائري في كلا الأولم يدرج المشر

أعضاء مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة، باعتبارهم مساهمين فيها طبقا لأحكام القانون 

  .)3(دفع المؤسسة لتحقيق الفعالية والمردوديةولهم إمكانية التسيير بما ي )2(التجاري

المؤسسات  وأصولمال الاستثماري التي تقتني أسهم ال وفي إطار دعم شركات رأس

لتنازل من طرف الدولة، ينص القانون على إعفائها من الضريبة على أرباح لة روضالمع

، نواتج وفائض قيم الشركات بالنسبة للمداخيل المتأتية من الأرباح، نواتج توظيف الأموال

وتخضع شركات الرأسمال الاستثماري إلى المعدل المخفض . التنازل عن الأسهم والحصص

، غير أن الاستفادة من الإعفاءات المتقدمة )4(بعنوان الضريبة على أرباح الشركات %5بـ 

 5 على الأموال المستثمرة في المؤسسات لمدة لا تقل عن محافظتهابالتزام الشركة  ةمشروط
سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، ويحسب أجل المحافظة بالسنة التقويمية ابتداء من أول 

  .)5(تاريخ الاقتناءللية التاجانفي من السنة 

  :متطلبات الطرح العام داخل البورصة –ثانيا 

  :يتطلب تأهيل المؤسسات العامة للطرح العام داخل البورصة ثلاثة شروط إجرائية هي

  .ل المؤسسة في البورصةتسجي – 1

  .قبول تداول أسهم المؤسسة في البورصة – 2

 .Placement des valeurs mobilièresفي البورصة  توظيف الأسهم – 3

                                                 
  .بينما نسبة التخفيض بقيت نفسها) أشهر 3(كانت تقرر ميعاد أطول  22-95من الأمر رقم  46المادة  -  1
يجب على مجلس الإدارة « المعدل للقانون التجاري تنص  08-93من المرسوم التشريعي رقم  619المادة  - 2

من رأسمال الشركة ويحدد القانون الأساسي العدد % 20أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 
  .» الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة

3  - MILEV (N), "La privatisation des ouvriers et de gérants d’entreprises à la privatisation, 
direction principale de la restructuration de l’économie en Bulgarie", Revue Idara, volume 9, 
N° 2, 1999, p 187.  

  .24/06/2006المؤرخ في  11-06من القانون رقم  27المادة  -  4
، المتعلق بشروط ممارسة نشاط 11/02/2008المؤرخ في  56-08من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  - 5

  .24/02/2008، لـ 09ج عدد .ج.ر.ل الاستثماري، جشركات الرأسما



 تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنها:    الفصل الثاني- ثانيالباب ال

 

  تسجيل المؤسسة في البورصة – 1

القوانين جملة من الشروط الواجب توافرها في الورقة المالية موضوع  ست جلّكر

بطلب التسجيل، وإذا كان المألوف أن تختلف هذه الشروط  وكذا في الشركة المتقدمة ،القيد

ظروف السوق وحجمه، فإننا لا  ،السياسية ،من دولة إلى أخرى بحسب الظروف الاقتصادية

نتفاجأ إذا اختلفت في الدولة الواحدة التي تعرف أسواق عديدة لتداول الأوراق المالية، فمن 

  .)1(عن شروط الأسواق الأخرى سوق بوضع شروط تختلفكلّ الطبيعي أن ينفرد 

وإذا كان الطرح العام دوليا أي معروضا في بورصات أجنبية فهناك متطلبات إضافية 

يجب إتمامها، فعلى سبيل المثال عند بيع شركة الاتصالات اللاسلكية المملوكة لحكومة 

علومات نيوزيلندا من خلال سوق الأوراق المالية في نيويورك، فقد تضمنت عروض البيع م

 مالية لا تتوافق مع المعايير المحاسبية المالية والمتطلبات القانونية السارية في نيوزيلندا

، بل تتوافق أيضا مع متطلبات لجنة الأوراق المالية وسعر الصرف في الولايات فحسب

  .)2(المتحدة الأمريكية

السوق، فإنها درجة تباين الشروط المطلوبة في قبول إدراج المؤسسة ضمن  تكنومهما 

تتضمن من الصرامة ما يكفي لضمان كفاءة السوق واستمراريتها وكذا  افي مجملها شروط

  . إنجاح عمليات التنازل

وإذا كانت التسعيرة الرسمية السوق الوحيد في بورصة الجزائر فإننا نتساءل عن 

  الشروط الخاصة التي تتحكم في قبول المؤسسات العامة ضمن هذه السوق؟

المتعلق ببورصة القيم المنقولة لا نجد أي نص يحدد  10- 93مرسوم التشريعي حسب ال

خاصة لقبول أسهم الدولة في البورصة، بل اكتفى بتنظيم القواعد العامة لها فقط،  اشروط

ولكن تنظيم هذه الشروط ، )3(وهو ما اتجهت إليه أغلبية التشريعات من بينها التشريع الفرنسي

المتعلق بالنظام العام لبورصة  18/11/1997المؤرخ في  03-97أدرج ضمن النظام رقم 

تحقيق تضمن مجموعة الشروط لقبول الأسهم في البورصة بما يضمن و، )4(القيم المنقولة

                                                 
1   - BOURACHOT Henri & RENOUARD Gilles & RETTEL Jean – Luc, op. cit, p 82. 

  .220، ص الدمرداش محمود محمد، مرجع سابق -  2
3  - DELAHAYE Jean – Luc, Introduction des titres des société privatisés à la cote officielle, 

D.P.C.I,  N° 4,  1987,  pp 86 – 87. 
  .29/12/1997لـ  87عدد ج .ج.ر.ج -  4
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السيولة التي تضمن قيمة الأسهم سواء كانت مملوكة لمؤسسات عامة أو شركات تجارية خاصة، 

ي تتعامل في البورصة لنظام قانوني موحد لتحقيق مما يفهم معه أن المشرع يخضع الشركات الت

الشفافية والمساواة والمنافسة في إطار اقتصاد السوق، وتشكّل هذه المبادئ محور ما تقتضيه 

  .)1(الشروط العامة لنقل ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الخواص

والشروط الخاصة ونميز في شأن القيد بين الشروط التي تتعلق بالشركة المصدرة 

  .بالأوراق المالية

  الشروط المرتبطة بالشركة –أ 

تصنف هذه الشروط في قائمة الشروط الجوهرية المطلوبة لقيد القيم المنقولة للمؤسسة في 

  :البورصة، مما يعني أن تخلف شرط من هذه الشروط يمنع تحقق عملية القيد وهي

د والإجراءات المنصوص عليها في أن نكون بصدد شركة أسهم مؤسسة وفقًا للقواع –

لا تقبل في  « 03-97من النظام  30القانون التجاري، وهذا ما نصت عليه المادة 
التداول في البورصة إلاّ القيم المنقولة الصادرة عن الشركات بالأسهم طبقا 

ويتفق هذا النص مع مضمون  » للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري

الذي يجعل المؤسسة الاقتصادية  20/08/2001المؤرخ في  04-01الأمر رقم 

، تخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام القانون التجاري المنظمة )2(شركة تجارية

والذي  )4(، وقد تطرقت تقريبا كل تشريعات الدول لهذا الشرط)3(لشركات الأموال

المؤسسة  يعتبر في حد ذاته إجراء من إجراءات إعادة الهيكلة التي تخضع لها

تختلف وقد الاقتصادية، في إطار تحضيرها لعمليات التنازل كما سلف بيانه، 

، British Telecomفي تطلبها شكلا معينًا كما حدث لشركة التشريعات 

  .والاتصالات السلكية واللاسلكية في ماليزيا التي تحولت إلى شركة عامة محدودة
                                                 

تكون كل عملية نقل الملكية موضوع « تنص  20/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 31المادة  - 1
  .26/08/1995المؤرخ في  22-95 رقم من الأمر 45وهي مطابقة للمادة  »... شكليات الإشهار

يجب أن تنجز عمليات الخوصصة  «تنص  20/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 35 وكذلك المادة
من  49وهي مطابقة للمادة . »... المتعلق بالمنافسة 06-95التي تتم بموجب هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر 

  .26/08/1995المؤرخ في  22-95 رقم الأمر
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 2المادة  -  2
  .نفسهمن الأمر  5المادة  -  3
  .5، ص ، مرجع سابقعاشور عبد الجواد عبد الحميد -  4
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مالية المصادق عليها للسنتين الماليتين التزام المؤسسة بنشر الكشوف لأوضاعها ال –

مع تحقيقها أرباحا خلال السنة ، )1(السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول

اقتضاء تحقيق الأرباح للدخول فوفي نظرنا ، )2(المالية التي تسبق طلب قبول القيد

... سوناطراكإلى البورصة يخدم المؤسسات الكبيرة والعملاقة كمؤسسة صيدال، و

الأرباح غدا شرطًا تعجيزيا  هاتحقيقف بينما أغلبية المؤسسات الاقتصادية الأخرى

لها، فهي مستبعدة بقوة القانون لتسويق أسهمها في إطار بورصة القيم المنقولة 

ها خارج أنها تضطر الدولة للتنازل عنلانعدام سيولتها وعجزها الدائم، وفي ش

  . السوق المالية

تقرير تقييمي لأصول المؤسسة يعده عضو من المنظمة الوطنية للخبراء غير تقديم  -

أو أي خبير آخر تعترف لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،محافظ الحسابات بالمؤسسة

اشتراط تعيين خبراء للتقييم من خارج عناصر ف يوفي نظر )3(ومراقبتها بتقييمه

ول إلى السعر العادل للسهم، هو ضمان للشفافية في التقييم بقصد الوص ،الشركة

اء الأسهم ركون للتقييم مصداقية تقنع المستثمر وتثبت قراراته في شتوحتى 

  .المعروضة للتنازل

لمراجعة الداخلية وأن تكون هذه الهيئة ليتعين على المؤسسة تبرير وجود هيئة  –

موضوع تقدير من طرف محافظ الحسابات في تقريره حول المراقبة الداخلية 

مؤسسة، وإن لم تتوفر هذه الهيئة فعلى الشركة تنصيبها خلال السنة المالية التي لل

  .)4(تلي قبولها للتداول في البورصة

 مليون دينار، وأن توزع على 100عن  قل قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤهتألا  -

مال الاجتماعي للمؤسسة على الأقل وذلك ال من رأس% 20الجمهور سندات تمثل 

ع المصري الذي يتطلب ، وهذا على خلاف المشر)5(دخال على أبعد تقديريوم الإ

                                                 
  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  31المادة  -  1

  .نفسه من النظام 34المادة  -  2

  .نفسهمن النظام  32المادة  -  3

  .نفسه من النظام 36المادة  -  4

  .هنفسمن النظام  34المادة  -  5
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في التسعيرة % 25 طلبت، والمشرع الفرنسي الذي ي)1(على الأقل% 15نسبة 

  . )2(في السوق الثانية وبإجراءات سهلة وبسيطة% 10الرسمية و

مراجعة لقبول والإدخال مع االتزام الشركة بتعيين وسيط يختص بمتابعة إجراءات  –

  .)3(الشروط المطلوبة للقيد والتأكد من توفرها

تقديم مذكرة إعلامية تكون قد صادقت عليها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  –

)COCOB()4(  وهي سلطة ضبط مستقلة تتولى تنظيم عمليات البورصة وتتمتع

لقيد في السوق وفي النظام الفرنسي كان ا، )5(بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

خولت صلاحياتها إلى  1988الرسمية من اختصاص لجنة مماثلة لها ولكن بعد تعديلات 

واحتفظت اللجنة بسلطة الاعتراض فيما إذا كان القيد يتعارض  ،مجلس البورصات

  .)6(ومصلحة المشترين أو إذا كانت شروطه ناقصة

بالنسبة للقيم المنقولة  :الشروط المطلوبة في القيم المنقولة موضوع القيد – ب

  :هيوالمملوكة للشركات الخاصة يقتضي فيها المشرع مجموعة الشروط 

  .أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها –

مساهم على الأقل يملكون  300 ـأن توزع سندات رأس المال على جمهور يقدر ب –

  .الإدخال على أبعد تقدير المال الاجتماعي وذلك يوم رأسعلى الأكثر من % 5فرادى 
                                                 

من اللائحة العامة لسماسرة الأوراق المالية توجب أن عدد الأسهم التي يتم عرضها للبيع  209/1فالمادة  - 1
مال ال المراد خوصصته وألا تقل قيمة هذه الأسهم في رأس ؤسسةمن رأسمال الم% 10للجمهور لا تقل عن 

  .186، ص ، مرجع سابق...النظام القانوني ،أحمد محمد محرز. د :انظر .ملايين فرنك 5عن 
2  - JAFFEUX Coryne, Bourses et financement des entreprises, éd. DALLOZ, Paris, 1994, p 132. 

EVARD Dominique & DELABACHELERIE Vincent & GUALILIA Julien & CASALIS 
Georges, Second Marché, éd. Informations Financières, Paris, 1991, pp 22 – 24. 
JACQUILAT Bertrand, l’introduction en Bourse, 2ème éd. Collection Que – Sais – Je,   éd. 
P.U.F, Paris, 1989, p 31. 

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  17المادة  -  3
4  - Une note d’information doit être présenté à la COB, elle sert à l’information de marché, aussi 

elle doit être fiable, ce qui suppose un sertain contrôl de son contenue par une autorité de 
régulation, l’efficience de marché suppose une information complète, transparante et fiable. 
Voir : DAIGRE Jean-Jacque, Les offres publiques en Bourse – Aspects juridiques, Banque 
éditeur diffusé par les édtions d’organisations, Paris, 2001, p 59. 

 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  20المعدلة للمادة  17/02/2003المؤرخ في  04- 03من القانون  12المادة  -  5
لـ  11عدد ج .ج.ر.ج ل والمتمم،، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعد23/05/1993المؤرخ في 

19/02/2003.  
6   - JACQUILAT Bertrand, op. cit, p 22. 
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وأن  ،مليون دج يوم الإدخال 100أن يكون سعر سندات الديون يساوي على الأقل  -

حامل على الأقل وآخر أجل يوم دخولها للتفاوض في  100تكون موزعة بين 

  .)1(البورصة

شروط إدخال السندات الصادرة عن الدولة والأشخاص العامة فهي لا تخضع للما أ

، فسندات القرض التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية تقبل في مفاوضات كرهاالمتقدم ذ

بالنسبة لسندات القرض التي تصدرها أشخاص  هنفسالبورصة بقوة القانون وينطبق الحكم 

معنوية أخرى تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية، وتبعا لذلك فإن اللجنة تفقد سلطتها 

  .)2(هذه السندات التقديرية في قبول أو رفض

ولم ينفرد المشرع الجزائري بهذا الحكم الاستثنائي لوحده بل أن الكثير من التشريعات 

ع الكويتي الذي قضي بالقيد الإجباري لهذه السندات في الجداول نخص بالذكر المشروأخذت 

ان الرسمية الكويتية ودون قيد أو شرط، وهو ما قضى به نظيره الأردني في قانون سوق عم

الفرنسي صريحا في قيد سندات الدولة بقوة القانون على  عللأوراق المالية، كما كان المشر

  .)3(أن يتم تداولها في بورصة باريس

إجراءات الطرح العام، كما  ا لإنهاءوقد تمثل المتطلبات التشريعية المتقدمة عائقًا ملحوظً

، وعلى اشهر 18طرح العام فيها حوالي في حالة شركة الغاز البريطانية التي استغرقت عملية ال

أدى غياب هذه التعقيدات إلى سرعة الانتهاء من الطرح العام كما حدث في البنك خلاف ذلك 

  .)4(أشهر 3التجاري الوطني في جاميكا الذي لم يدم إلا 

  إجراءات قبول تداول أسهم المؤسسة العامة داخل البورصة – 2

يات التداول في البورصة محل طلب يخضع لقبول يكون قبول القيم المنقولة في عمل

وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وقبله تلتزم المؤسسة المعنية بتعيين وسيط 

معتمد من طرف اللجنة ذاتها سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة ذات أسهم تنشأ خصيصا 

  . )5(لمتابعة إجراءات القبول
                                                 

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام رقم  46، 45، 44المواد  -  1
  .23/05/1993المؤرخ في  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 44المادة  -  2
  .96عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -  3
  .220الدمرداش محمود محمد، مرجع سابق، ص  -  4
  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  22، 17، 16المواد  -  5
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ار تنفيذ الخوصصة الجزئية عن طريق البورصة على مؤسسة صيدال في إطاعتمدت و

  :فيما يلي متتمثل وظيفته )1(عدة وسطاء

التحقق من توافر شروط قبول أسهم المؤسسة للتداول في سوق التسعيرة  –أ 

  .)2(الرسمية

ل الأسهم للتداول في وبصفته مستشارا عن المؤسسة يتعين عليه تقديم قبو –ب 

  .)3(ل تاريخ التسعيرة المشار إليه في البورصةقب ايوم 60جل البورصة في أ

ويتضمن طلب القبول مجموعة الوثائق، تبين هوية المؤسسة وتطور وضعية رأسمالها 

سنوات السابقة للطلب، وكذا مجموع الوثائق التي ) 05(مع تحديد وضعيتها ماليا خلال خمس 

المتعاملين معها، ودرجة  تبين تطور نشاطها الصناعي والتجاري والعقود التي أبرمتها مع

  .)4(منافستها في الأسواق التي تتعامل فيها، ورقم الأعمال المحقق وتقديرات مراقبي الحسابات

  هااعتباربمجمل هذه الوثائق ضمانة لحماية السوق المالية والمتعاملين فيها تشكل 

فية ويؤكد نجاح وهذا ما يضفي الشفا ،وسائل لإثبات سلامة وصحة المؤسسة ماليا واقتصاديا

  . )5(سهم المتداولة داخل السوق الماليةعمليات التنازل عن الأ

يرفع الطلب بإيداع مشروع مذكرة إعلامية تخضع لتأشيرة لجنة تنظيم عمليات 

ن تشكيلتها ونظامها ووضعيتها المالية عالبورصة ورقابتها، وتتضمن المذكرة معلومات 

، )6(تنازل عن الأسهم في البورصة والعملية المراد تنفيذهابالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بال

ولكن في  ،يفرض إيداع المذكرة الإعلامية التمهيدية 91/02، وفي فرنسا كان نظام )6(تنفيذها

ولتسهيل إجراءات إدخال أسهم الدولة في البورصة النظام  ،في إطار عمليات الخوصصة

ن تقديم النشرة الإعلامية وبذلك أعفيت المؤسسات الفرنسية م 91/02ألغى النظام  98-01

                                                 
1  - La SOGEFI (Société générale financière) la SOFICOP (Société financière en conseil et 

placement) Voir : holding public chimie – pharmacie, op. cit, p 7. 
  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  18المادة  -  2

  .نفسهمن النظام  20، 19المادتان  -  3

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  26المادة  -  4

5   - CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick, op. cit, p 546. 

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  26المادة  -  6
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مشروع المذكرة يخضع لتقدير لجنة تنظيم عمليات البورصة  فإن ،وفي الجزائر، )1(التمهيدية

ومراقبتها التي تملك صلاحية اعتماد أو طلب تعديل أو رفض المشروع مع التأشير بذلك 

القبول، هذا بعد إجرائها عملتي فحص وتحقق من صحة طلب  ،)2(على المذكرة الإعلامية

ومتى كان مستوفيا للشروط القانونية يصدر قرار بقبول إدخال أسهم الدولة في التسعيرة 

كون للجنة مدة شهرين لإصدار قرارها، يبدأ سريانها من تاريخ استلام تالرسمية للبورصة، و

  .)3(أشهر قابلة للتجديد 4ملف طلب القبول، ويكون القرار الصادر بالقبول صالحا لمدة 

يوزع الاختصاص ف) 22/01/1988بموجب القانون الصادر في (لقانون الفرنسي أما ا

خول الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويدرج وي ،بين التأشيرة والقرار النهائي

أشهر ) 06(الثاني ضمن صلاحيات مجلس البورصات الفرنسية، ويعتبر عدم الرد خلال ستة 

  .)4(رفضا

ات يكون من باب الأهمية التساؤل حول مدى جواز الطعن في قرار بعد هذه الإجراء

  القبول الصادر من اللجنة؟

المتعلق  23/04/1993المؤرخ في  10-93 رقم لم يتضمن المرسوم التشريعي

يفيد  اورصة نصللبالمتعلق بالنظام العام  03-97ببورصة القيم المنقولة، والنظام رقم 

قبول  ة، والواقع أنه لا يستوي أن يكون قرار اللجنة نهائيا، لأنبإمكانية الطعن في قرار اللجن

ل بالتالي هذا الرفض عائقا فتراض يعني رفض إدخال أسهم الدولة في البورصة، ويشكّالا

أمام عمليات التنازل التي هي مصير أغلبية المؤسسات في ظل اقتصاد يتجه تدريجيا نحو 

قرارات اللجنة يكون على أساس ضد رسة الطعن فإن إمكانية مما ،اقتصاد السوق، وعليه

 Force)ة الشيء المقضى به جيالذي تكون له ح (Loi)القواعد العامة التي تفرق بين القانون 

de la chose jugée) لدعاوى الإلغاء  اصدوره، والقرارات الإدارية التي تكون موضوع فور

 1996من دستور  143طبقا للمادة وهذا  ،باستثناء القرارات المتعلقة بالسيادة الوطنية

                                                 
1  - VUILLEMIN Karin, Introduction en bourse de titre de capital, éd. de Juris – Classeur, Juris – 

Classeur Commercial (Banque crédit), 1999, p 14. 
  .23/05/1993المؤرخ في  10-93رقم من المرسوم التشريعي  42المادة  -  2

يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في  «تنص  03-97من النظام العام للبورصة  22المادة  - 3
   10-93من المرسوم التشريعي رقم  45وهو نفس مضمون المادة  » البورصة محل مقرر يصدر عن اللجنة

  .» تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة «

  .111 -  110ص ، ص عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق -  4
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  .)1(المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998من القانون العضوي  9/1والمادة 

ويأتي هذا التأسيس متسقًا مع القانون الفرنسي الذي جعل القرار الصادر من مجلس 

البورصات سواء بالقبول أو الرفض غير نهائي ويقبل الطعن أمام محكمة استئناف باريس، 

ولها في ذلك شهرين  ،ق في الطعن للشركة المعنية التي تقدمت بطلب القبولحل الخويو

ابتداء من تاريخ التبليغ، لمندوب الحكومة في كل الأحوال خلال شهر من تاريخ صدور 

خلال شهر من تاريخ نشر القرار في ) المستثمرين مثلاً(القرار، ومن كل من له مصلحة 

 Bulletin des annonces légales et les المعارضةجريدة الإعلانات القانونية و

oppositions B.A.L.O   )2(.  

 (Placement des valeurs mobilières)توظيف الأسهم  – 3
وصدر قرار في ذلك من طرف  ،الشركات التي تم قبول أسهمها في البورصةتلجأ 

ال أسهمها في التسعيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل أن تعلن عن افتتاح إدخ
الرسمية إلى توظيف أسهمها حتى تتحقق من حالة السوق، وتضمن تغطية كاملة للأسهم من 

على طلب من الشركة والوسيط في عمليات  ، ويتم التوظيف بناء)3(قبل المستثمرين
من  ويفرز النظام العام للبورصة نوعين )4(البورصة، ويصدر قبول من شركة إدارة البورصة

 :هما )5(لتوظيفا

                                                 
 9/1، والمادة » ينظر القضاء في الطعن في القرارات الإدارية «الجزائري  1996من دستور  143المادة  - 1

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  30/05/1998المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم 
  .01/06/1998، لـ 37ج عدد .ج.ر.وعمله، ج

2  - LE GALL Jean – Pierre, Droit commercial, les groupements commerciaux (sociétés 
commerciales et G.I.E, bourses de valeurs), 3ème éd, Dalloz, paris, 1993, pp 180, 226. 
BONNEAU Thierry & DRUMMOND France, Droit des marchés financiérs, 2ème éd., 
Economica, Paris, 2005, p 420. 

  .112ور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص عاش: وانظر كذلك -  
3  - «  La technique du placement qui repose sur un contrat par lequel un intermédiaire 

financier s’engage à travers des acheteurs… à été introduite en France en 1993, afin de 
faciliter le placement de titres auprès des investisseurs institutionnels dans le cadre de 
privatisation », Voir : BONNEAU Thierry & DRUMMOND France, op. cit, p 524. 

4  - « La Bourse est un lieu de rencontre entre entreprise recherche de capitaux et investisseurs 
désireux d’obtenir des placements rentable ». Voir : JAUFFRET Alfred, op. cit, p 277. LE 
GALL Jean – Pierre, op. cit, p 219. 

  .18/11/1997المؤرخ في  03- 97من النظام  47المادة : وانظر كذلك -  
ق يمكن القيام بتوزيع السندات بين الجمهور أثناء المرحلة التي تسب... «: 03- 97من النظام  48المادة  - 5

  .» ...تسعرتها الأولى في السوق في إطار توظيف مضمون أو توظيف بين الجمهور
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  Placement garantiالتوظيف المضمون في التسعيرة –أ 
توجيه طلب من الشركة التي ترغب في عرض أسهمها للبيع في  رتكز علىوهو تقنية ت

 Les investisseurs institutionnels) ( أو مؤسسات االبورصة إلى المؤسسات سواء كانت بنوك
ا إذا كانت لها رغبة في شراء نسبة الأسهم المراد فتقرر فيم، )1(دون الأشخاص الطبيعية

شرائها مع اقتراح سعر الشراء، وتوجه هذه الطلبات إلى المؤسسة التي تقود عملية التوظيف 
وعلى  )3( (Book Building)التي تلتزم بتأسيس كتاب الأوامر )2(وعملية البيع في البورصة

التوظيف يرسل إلى شركة إدارة البورصة، أساسه تحرر كشفًا إجماليا تفصيليا عن نتيجة 
   :ويحقق التوظيف في التسعيرة هدفين .)4( وتكون النتيجة محل إعلان للإدخال في البورصة

أو مؤسسات متخصصة  اإمكانية تطوير مساهمات المؤسسات سواء كانت بنوك –
 إذ يمكن لهذه المؤسسات ،للاستثمار في أسهم الشركات خاصة في عمليات التنازل

أن تستثمر في شراء أسهم الدولة، وقد تطور النظام المصرفي الجزائري باستحداثه 
التي تتولى تسيير القيم المنقولة والتي  ،2006مال الاستثماري سنة ال شركة رأس

تتدخل بواسطة اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية، شهادات استثمارية، سندات قابلة 
 )5(عام جميع فئات القيم المنقولة للتحويل إلى أسهم، حصص الشركاء وبوجه

  .)6(وتخضع هذه الشركة في نشاطها لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
ضمان تغطية كاملة للأسهم المعروضة للبيع خاصة إذا اتجهت رغبة الدولة عند بيع  –

ل يقتضي ذلك العموأسهمها في البورصة إلى التنازل عن نسبة كبيرة من رأسمالها، 
  .توسيع القدرة الشرائية التي لا تتحقق إلا من خلال عملية التوظيفل

                                                 
1  - JAUFFRET Alfred, op. cit, p 277. BONNEAU Thierry & DRUMMOND France, op. cit,    

pp 200 – 525. DE CROISSET Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, op. cit, p 111. 
2  - La Banque reçoit la qualité de chef de file quand elle est choisie par le futur emprunteur pour 

monter l’opération qu’elle entend réaliser. Voir : CARREAU Dominique & JUILLARD 
Patrick, op. cit, p 662, ALFANDARI Elie, op. cit, p 119  

3  - L’OPV à été enrichi par de nombreuses innovations techniques consacrées par la pratique des 
placements internationaux tels le "Book Building" (livre d’or), le "greenshoe" (Technique de 
rallonge) et le "clawback" (Technique de reprise). 

 - Voir : FLEURIER (V.M), "Le placement des actions à l’occasion des opérations de 
privatisation", D.P.C.I, Tome 19, n° 3, 1999, p p 546 – 552. 

  :وكذلك 18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  49انظر المادة  -  4
 - WOLFRAM (L) & SMAÏL David (W), "Privatisation : ouverture du marché américain" 

Edition banque n° 543, 1993, p 32. DEVAUPLANE Hubert & BORNET Jean – Pierre, Droit 
de la bourse, Librairie de la Cour de Cassation, Paris, 1994, p 230.  

  .24/06/2006المؤرخ في  11-06 رقم من القانون 23، 5المادتان  -  5
  .من القانون نفسه 24المادة  -  6
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  التوظيف بين الجمهور –ب 

يستهدف هذا التوظيف الأشخاص الطبيعية دون المعنوية، وبموجبه تتعرف الدولة و

على حالة السوق والمستثمرين قبل الإعلان عن إدخال أسهمها في البورصة، لتضمن العلم 

عمليات التنازل عن مؤسسات الدولة في البورصة نظرا لعدم بين الخواص للمستثمر يالكاف

التوظيف الوقت اللازم لإعلام يوفر كفاية مضمون المذكرة الإعلامية وضيق مدتها، بينما 

 : )2(ويتم ذلك من خلال المراحل التالية )1(الجمهور

زل دون تحديد إعداد مشروع مذكرة إعلامية يتضمن معلومات متعلقة بعملية التنا –

ع من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و، مع التأشيرة على المشرهسعر

  .أيام) 05(ومراقبتها، وتعرض على الجمهور لمدة خمسة 

جمع أوامر الشراء التي هي طلبات تتضمن رغبة المستثمرين في التزام الوسطاء ب –

ي التراجع عنها قبل مكانية أصحابها فلإشراء أسهم الدولة، وهي أوامر غير ملزمة 

  .عملية قفل العرض

وضع مذكرة إعلامية نهائية مؤشر عليها من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة  –

  .ومراقبتها تتضمن سعر البيع وكل المعلومات المتعلقة بالسهم محل البيع

  :في هذا الخصوص الدور الذي تؤديه البنوك من النواحي التاليةنذكر و

يتم تقديم وتضمن تغطية إجراءات العرض  ماليةبنوك ومؤسسات من ناحية اختيار  –

يقرب الأسهم من وطلبات الشراء أمامها، وهو إجراء من شأنه أن يسهل العملية 

خاصة إذا كانت نسبة الأسهم المراد التنازل عنها مرتفعة، تقوم البنوك  ،المستثمرين

سطاء المعتمدين في لى الوبجمع أوامر الشراء وتحويلها إالمالية سات والمؤس

البورصة، وبهذا الشكل فهي تشكل وسيطا بين المستثمرين والوسطاء، وهذا ما طبع 

وكذا الخوصصة الجزئية لمؤسسة صيدال في ، )3(عمليات الخوصصة في بريطانيا

وذلك  ،بورصة الجزائر، التي اعتمدت على عدة بنوك لتضمن التوظيف الجيد للسهم

عن طريق عدة بنوك تتمثل في القرض الشعبي الجزائري ة شبابيك من عد
                                                 

1   - DEVAUPLANE Hbert & BORNET Jean-Pierre, op. cit, p 230. 

2   - ABDELADIM leïla, op. cit, p 182. 

3  - ESCARMELLE  Jean–François, "Déréglementation, privatisation, la situation en Europe", 
Revue Marocaine de Finances Publiques et d’Economie, N°6, 1999, p 157. 
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(C.P.A) البنك الخارجي الجزائري ،(B.E.A) البنك الوطني الجزائري ،(B.N.A) 

وكل هذه البنوك تضمن التوظيف  (BADR) والبنك الجزائري للتنمية المحلية

  .)1(الكامل على مستوى كل التراب الوطني

توفر عند تليات طرح الأسهم عندما لا تعهدها بتمويل عم فيكما يبرز دور البنوك  –

إذ تقوم هذه البنوك بتقديم قروض للمستثمرين من  ،المستثمرين قوة شرائية كافية

وكذا مساهمة شركات التأمين والمعاشات وصناديق  أجل شراء أسهم المؤسسات

 ،هذا ما اتبعته حكومات فرنساو ،)2(الاستثمار في أسهم الشركات مطروحة للبيع

  . )3(وبريطانياماليزيا 

يمكن أن تتلقى البنوك أموالاً خاصة موجهة أساسا لاقتناء أسهم ومساهمات الدولة  –

المتنازل عنها في إطار برنامج الخوصصة، تبقى مودعة لدى بنك الجزائري ضمن 

حساب خاص إلى غاية توظيفها للغرض المخصص لها، وهي لا تنتج فوائد 

تدرج هذه الأموال لدى  البنوك بموجب عقد موقع و ،)4(باعتبارها وديعة غير عادية

ويتضمن العقد على وجه الخصوص  ،)البنوك( والمودع لديه) المستثمر(بين المودع 

  : )5(البنود التالية

  .اسم المؤسسة التي تتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها -

  .المشروع أو الهدف المعد له هذه الأموال -

  .شروط بيع المساهمات -

بإرجاع الأموال إلى أصحابها إذا أصبحت المساهمة غير ممكنة لأي ك والبنالتزام  -

  .سبب كان وذلك خلال الأسبوع الذي يلي معاينة السبب

 بد لا ثلاثيتصل البنوك والمؤسسات لأداء هذا الدور الولكي  ،وفي دول العالم الثالث

ظل اقتصاد السوق، وعليه ففي النظام المصرفي وتحرير البنوك لتعمل في  هامن تطوير
                                                 

1   - Holding public, chimie – pharmacie, op. cit, p 07. 
القناوي . د: وانظر كذلك .يتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر  68المادة  - 2

  . 134عزت ملوك، مرجع سابق، ص 
3   - ALFANDARI Elie, op. cit, p 120. 

تتلقى من الجمهور أموالاً موجهة  يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن...  « 11-03من الأمر  73المادة  - 4
  .»... للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما

  .يتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  73/2المادة  -  5
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الدول تتصرف الحكومة كبائع، فإذا تبقى جزء من الأسهم لم يتم تصريفه يرد هذه غالبية 

الإصدار أو جزء تصريف إليها، وهذا يعني أن الحكومة سوف تتحمل مخاطر الفشل في 

 غير أن الوضع في، الوطني امنه، وهذا هو الأسلوب الذي اتبع في خوصصة بنك جامايك

الجزائر يختلف على أساس إيجاد شركات الرأسمال الاستثماري التي يمكنها أن تتدخل لاقتناء 

  .ما تبقى من إصدار أسهم الدولة في البورصة
  الفرع الثاني

  تقنيات التنازل داخل البورصة

إدراج أسهم الدولة في البورصة إعلام الجمهور بإدخال جزء محدد من يستهدف 
واختيار ، )1(ا لبيعها بسعر عادل ومنصف للمستثمرين الخواصالأسهم للبورصة تمهيد

الحكومة العرض والبيع في البورصة ينطوي على جانب معتبر من البساطة والشفافية 
ن العرض العمومي يتطلب الإعلان مقدما عن السعر لتتم لأوالصرامة في عمليات التنازل، 

  .)2(بما يضمن توسيع قاعدة الملكيةالمزايدة طبقا لقواعد السوق والمنافسة العادلة 

وقد اختلفت القوانين في تكريسها تقنيات التنازل داخل البورصة حسب الطاقة 
العرض العمومي  من بينهاات عديدة سي مثلاً تناول إمكانالاستيعابية للبورصة، فالقانون الفرن

ديل أنواع من الأوراق يتم تبو ،(Offre publique d’échange)للبيع أو العرض العمومي للتبادل 
 Certificats) وشهادات الاستثمار titres participatifsصكوك المساهمة ( المالية

d’investissement وهي في الحقيقة مقايضة ارتضاها )3(مقابل أسهم الشركات المخوصصة ،
المشرع الفرنسي قد أصدر ع الفرنسي لتوسيع قاعدة مساهمة الشركات العامة، وكان المشر
 l’épargne)يجيز للمشروعات المؤممة اللجوء إلى الادخار العام  1983جانفي  3قانون 

publique)  لتمويلها عن طريق صكوك المساهمة أو شهادات الاستثمار بهدف استرجاع
الخواص لملكية هذه الشركات، ولحامل هذه الصكوك حق الأرباح بالأولوية على المساهمين 

حامل السهم، ونظرا لأهمية العائد المترتب على تداول هذه القيم دون حق التصويت المخول ل

                                                 
1   - DEVAUPLANE Hubert & BORNET Jean–Pierre, op. cit, p 228. CHEMLI Lotfi, op. cit, p 83. 
2  - «  l’offre publique de vente est en effet la seule procédure offrant à la fois la simplicité, la 

transparence et la souplesse ». Voir : BENISSAD Hocine, Algérie de la planification société 
à l’économie de marché, op. cit, p 251. SADI Nacer–Eddine, op. cit, p 165. DINER 
Alexandre et TRICOU Jean, op. cit, p 4.  

3 - Les certificats sont des valeurs mobilières apparues en France en 1999 qui permettent 
d’investir sur un indice boursier un panier d’actions…Voir : BOURACHOT Henri & 
RENOUARD Gilles et RETTEL Jean – Luc, op. cit, p 110. 



 تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنها:    الفصل الثاني- ثانيالباب ال

 

 RHÔNEوشركة  SAINT  GOBAINالمنقولة فقد اعتمد عند خوصصة شركة 

POULENC  وشركةPECHINEY ع الفرنسي ضمن إمكانات التنازل ، كما أدرج المشر
كما حدث عند تنفيذ بيع الدمج والزيادة في الرأسمال والتصفية، أو الجمع بين الطرق المتقدمة 

 20,6التنازل عن الأسهم بقيمة تبلغ : طرق ، الذي تم وفق ثلاثالشركة العامة للكهرباء
ثم  ،مليار فرنك  6,3مليون من السهم بقيمة  21,7رأسمال بمقدارالمليون فرنك، زيادة في 

  .)1(مليون سهم 2,1مبادلة أسهم المشاركة بما يساوي 
آليات من التنازل للعارض الأفضل في السوق، ) 04( ى أربعالقانون التونسي علنص و

التنازل عن طريق العرض العمومي للبيع، التنازل بالتراضي ثم الاختيار والمقارنة بين 
أسهم  عنل التنازات مكانلإع الجزائري فكان محددا في ترتيبه أما المشر. )2(الطرق الثلاث

والبيع العمومي ) أولاً(مال ال كتتاب لزيادة رأس، فأتاح الا)3(المؤسسات العامة إلى الخواص
  ).ثالثا(أو بسعر ثابت ) ثانيا(سواء بسعر أدنى 

  :مالال الاكتتاب لزيادة رأس –أولا 
آلية التنازل  26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  25/1لمادة احصرت 

من الأمر رقم  13/2بالعرض العمومي للبيع فقط دون طرق التنازل الأخرى، غير أن المادة 
التنازل بالبيع والتنازل بالاكتتاب : ست آليتيننجدها كر 20/08/2001المؤرخ في  01-04

مال الاجتماعي للمؤسسة، والاكتتاب هو من الآليات التي تتم بها المساهمة في ال لزيادة رأس
م أي مشروع تجاري وهي تتحقق إما بواسطة اكتتاب مغلق بين المؤسسين أو اكتتاب عا

  .)4(مفتوح على الجمهور
                                                 

1  - DURUPTY Michel, op. cit, pp 72, 73, 74. DEDIER Pène, op. cit, p 291. DINER Alexandre 
& TRICOU Jean, op. cit, p 4. BETTAHAR Rabah, op. cit, p 70. 

  .91 – 90، مرجع سابق، ص ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د: وانظر كذلك -  

2   - CHEMLI Lotfi, op. cit, p p 80 – 81. 

إن محدودية وسائل التنازل التي ميزت قانون الخوصصة تتناسب والطاقة الاستيعابية المحدودة لبورصة القيم  - 3

المنقولة في الجزائر، فحتى لو افترضنا أن قوانين الخوصصة قد رخصت بأكثر من الآليتين المذكورتين في 

ن البورصة لن تستجيب للآليات الأخرى طالما أن النظام العام للبورصة ، فإ04-01من الأمر  13/2المادة 

المؤرخ في  03-97من النظام  50المادة  :انظر .حصر إجراء إدخال الأسهم في العرض العمومي للبيع

18/11/1997 .  

  =                   :كذلك وانظر. 190، مرجع سابق، ص 2إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة، جـ  -  4

= - HALLOUIN Jean-Claud, "De L’évolution récente de la législation sur les sociétés", Actes 
de colloque organisé à varsovie sur le droit face aux transformations économiques en Pologne 
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ويدرج الاكتتاب في مجال التنازل للخواص في المؤسسات العامة ضمن الخوصصة 

، (Les privatisations spontanées ou auto – privatisations) التلقائية أو الخوصصة الذاتية

عنية بل من المؤسسات الم ،ن المبادرة به لا تصدر من أجهزة الدولة المكلفة بالخوصصةلأ

  .بالاكتتاب بالاتفاق مع شركات تسيير مساهمات الدولة

في العادة  نوترتكز هذه التقنية على إصدار أسهم جديدة تحول لفائدة مستثمرين يكونو

في مقابل ضخ ملكية المؤسسة بأموال  ،(Partenaire stratégique) ااستراتيجي امستثمر

لة لهم بحقوق الأفضلية الناتجة عن الاكتتاب مع اعتراف الدو ،)1(سائلة تكون بالعملة الوطنية

(Droits Préférentiels de Souscription D.P.S).  

ة العمومية، بل خزينويتميز الاكتتاب من حيث أن مقابل إصدار السندات لا يؤول إلى ال

كما أن التنازل بموجب تقنية الاكتتاب تتفادى ، )2(يحتفظ به للمؤسسة لسد احتياجاتها الداخلية

به المؤسسة الصعوبات المرتبطة بعمليات التقييم وتكاليفها، لأن المؤسسة المتنازلة هي التي 

  . تتولى تحديد مبلغ التنازل الذي هو مبلغ الزيادة في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة

، ERIAD SETIFوقد استعملت الجزائر هذه الآلية للتنازل عن شركة رياض سطيف 

، تحولت إلى شركة ذات أسهم 1983ذائية والحبوب تأسست سنة مؤسسة للصناعات الغوهي 

إلى  1993مليون دينار جزائري، ارتفع في  100برأسمال اجتماعي قدر بـ  1990في 

، أدرجت المؤسسة في 1988ر دج في ييملا) 05( ةمليون د ج، ليصل إلى خمس 850

طيف للبورصة هو ، وكان الهدف من دخول رياض س01/98البورصة بموجب التأشيرة رقم 

سهم بقيمة  1.000.000رفع رأسمال الشركة وتمويل مشاريعها الاستثمارية، فقامت بإصدار 

                                                                                                                                                    
et en France, 09 – 11 Mai 1990, PUF, Paris, 1992, pp 43, 44.  JAUFFRET Alfred, op. cit, p 
277. LEGEAIS Dominique, droit commercial, 1er éd., SIREY, Paris, 1995, p 157. 

1   - «  Les augmentations de capital peuvent être des apports en nature (Brevets, Bâtiments…) et le 
plus souvent, des apports en numéraire, les actionnaires en place ont un droit de priorité pour 
souscrire à une augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription leur permet de 
garder s’ils le souhaitent la même part du capital après augmentation ». Voir : BOURACHOT 
Henri & RENOUARD Gilles & RETTEL Jean-luc, op. cit, p 82. BENISSAD Hocine, Algérie de 
la planification société à l’économie de marché, op. cit, pp 250 – 251. 

تودع الأموال الناتجة عن  25/04/1993المؤرخ في  08- 93رقم من المرسوم التشريعي  598وطبقا للمادة  -  2

تتبين، مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة الاكتتابات النقدية وقائمة المك

  . من المرسوم ذاته 599أو معتمدة لأجل ذلك، وتثبت الاكتتابات المدفوعة بموجب عقد موثق طبقا لأحكام المادة 
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من رأسمالها % 20دينار جزائري للسهم الواحد أي ما يقابل  2.300تقدر بـ  )1(اسمية

  .الاجتماعي
وتم اكتتاب  15/12/1998إلى غاية  02/11/1998وقد امتدت فترة الاكتتاب من 

المتبقية تم شراؤها من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وعليه % 45من الأسهم، و% 55
، وقد شهد سعر السهم انخفاضا امساهم 5.180فإن عدد المساهمين الجدد بعد الاكتتاب هو 

 945لى إدينار جزائري  2.300انتقل من و ،2004 – 2001ملموسا في الفترة ما بين 
  .)2(%59بمعدل اض انخف أي اجزائري ادينار

، فإن شركات 11/02/2008المؤرخ في  56-08وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
الرأسمال الاستثماري يمكن أن يتم الاكتتاب في رأسمالها الاجتماعي عن طريق شراء الأسهم 
من طرف الأشخاص الطبيعيين بشرط أن لا تتجاوز حيازة شخص طبيعي واحد أكثر من 

  .)3(كة وتأخذ الأسهم المكتتبة شكل سندات اسميةمن رأسمال الشر 49%

  :العرض العمومي للبيع عن طريق المزايدة بسعر أدنى –ثانيا 
إجراء العرض العمومي  «على أنه  03-97من النظام العام للبورصة  59تنص المادة 

للبيع بسعر أدنى هو الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد 
  .» ن السندات بسعر أدنى يقبل به المدخلون للتنازل عنهامعين م

تطبيقا لهذا النص فإن العرض العمومي للبيع بسعر أدنى هو تقنية تتيح للمستثمرين 
أسهم للاقتناء أسعارها تتحدد في إطار السوق المالية بناء على سعر أدنى يتم الانطلاق 

الاستجابة للطلبات بالعارض الأفضل تبدأ وا، يتم ترتيب أوامر الشراء ترتيبا تنازليو، )4(منه
 .)5(إلى غاية تعادل العرض والطلب

                                                 
القيمة الدفترية والسوقية القيمة الاسمية هي القيمة التي يصدر بها السهم في عقد الإصدار وهي تختلف عن  - 1

حيث أن الأولى تمثل قيمة حقوق الملكية المتضمنة الرأسمال والاحتياطات والأرباح أما القيمة السوقية فهي 
  .السعر العادل للسهم الذي يتداول به تحت تأثير قوى العرض والطلب

  .110جبار محفوظ، مرجع سابق، ص  -  2
  .11/02/2008المؤرخ في  56-08ذي رقم من المرسوم التنفي 7، 4، 3المواد  -  3

4  - «  Selon KIKERI, NELIS et Shirley le recours au marché est la meilleure voie pour la 
détermination du prix de vente des entreprises pour celles de petite et moyenne taille, ou de 
taille importante, par rapport aux méthodes techniques telles que la valeur comptable nette, 
la valeur présente nette des cash – flows futurs actualisés, le rendement des dividendes ou 
une combinaison de ces méthodes ». Voir : GLIZ Abdelkader, op. cit, p 102. 

  :وكذلك 87 – 86مرجع سابق، ص ص ، ...نوني للخصخصةالنظام القاأحمد محمد محرز، . د -  5
 -  DURUPTY Michel, op. cit, p 69. ABDELADIM Leïla, op. cit, p 175. 



 تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنها:    الفصل الثاني- ثانيالباب ال

 

ومن ايجابيات العرض العمومي بسعر أدنى أنه لا يتطلب التحضيرات المرتبطة 

البيع وفقًا للقيمة السوقية التي هي السعر العادل الذي يتداول تحت تأثير العرض يتم وبالتقييم، 

تم تفادي الصعوبات والمخاطر المرتبطة بتطبيق معايير التقييم والطلب، وبهذا الشكل ي

يترك للسوق عناية تحديد الثمن، هو ما يضمن الشفافية والمنافسة الحقيقية والكلاسيكية، 

لعمليات التنازل الجارية تحت إشراف الدولة ممثلة عن طريق لجنة إدارة البورصة 

  .)1(ومراقبتها

ذها لبرنامج الخوصصة إلى العرض العمومي للبيع بسعر لجأت بريطانيا عند بداية تنفي

أدنى لخوصصة أهم مؤسساتها في مجال الطاقة والاتصالات، فانصب التنازل في مجال 

بيع في الأولى : ضمن عمليتين Britoilخوصصة شركة  تتمف ،الطاقة على القطاع البترولي

  .1985سنة  (Solde)والباقي بيع بأسعار مخفضة  ،1982من الرأسمال سنة % 51

كلية في جوان  مافبيع رأسماله ،Jaguarو (Entreprise oil) أما مشروع الزيت

، 1985والباقي بالتخفيض في  1981في  51,7%بيع  British aerospace، و1984

، أما 1984، والباقي بالتخفيض في 1983منه في  51,5%بيع  Associated british portsو

 Cable and wirelesse  :التنازل عن مشروعين أساسين هما تمففي مجال الاتصالات 

ل هو شركة تستغل شبكة الاتصالات في دول متعددة ، فالمشروع الأوBritish telecomو

، ثم 1981من رأسمالها بيع في أكتوبر % 49,9أولاً : وتم التنازل عنها على أربع مراحل

 ،1985بيع بأسعار مخفضة سنة ، وال1983في ديسمبر % 22، ثم 1983في أكتوبر % 5

ل التنازل عن ويشكّ إسترلينيمليون جنيه  330الشركة بـ  رأسمالتم رفع  هنفسوفي الوقت 

مليار جنيه  3,9بمبلغ إجمالي  1984في نوفمبر  telecom British  من رأسمال 51%

في  ةماليسوق  ةأي الم تصل إليه قيمة عائداته التيوميز في نوعه تنازل م ،إسترليني

غير أن عمليات أخرى تم تأطيرها وفقا لهذه التقنية وكان من نتائجها الفشل لقلة ، )2(العالم

وكان من نتائج ذلك أن تخلت بريطانيا عن هذه التقنية  ،المستثمرين الراغبين في الشراء

  .)3(ولجأت إلى العرض العمومي للبيع بسعر ثابت لنتائجه المتواضعة
                                                 

1  - CARTELIER (L), "L’expérience française de privatisation, bilan et enseignement", R.I.D.E, 
N° 3,  P 382. 

2  - SANTINI Jean – Jacques, op. cit, p 6. DURUPTY Michel, op. cit, p 69. DE CROISSET 
Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, op. cit, pp 145, 146.  

3   - SADI Nacer–Eddine, op. cit, p 167. 
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للعرض العمومي للبيع على مستوى  من الأسهم محلا% 70حوالي  كانت وفي فرنسا
السوق المالية مفتوحة للأشخاص الطبيعية والمعنوية المقيمة في فرنسا، ومن أبرز 

 SAINT – GOBAIN etالمشروعات التي تم التنازل عنها بفعالية ونجاح مؤسستي 

ALCATEL – AUSTHON)1(. 
بعد توظيف  (SITEX)ناعة النسيج كما لجأت تونس إلى البورصة لخوصصة شركة ص

خوصصة الشركة التونسية  تكما تم، )2( )البنوك والتأمينات(خاص على مستوى هيئات خاصة 
Tunis – Bois أدنى للسعر وهو  باهظة،حققت الدولة من خلالها أرباحا و تحديد حد 120إذ تم 

  .)3(اتونسي اناردي 196، وبعد المزايدة وصل سعر السهم الواحد إلى اتونسي ادينار

ن سعر التنازل يتحدد على أساس كووتبرز فعالية العرض العمومي بسعر أدنى في 
كما تبرز أهميته في حالة ضعف  ،من الشفافية والعدالة ياكاف اقواعد السوق التي تحدد قدر

  .أجهزة التقييم وعدم حيادها في تحديد سعر التنازل

لنسبة لهذه التقنية يشترط توفر بورصة وحتى تتحقق عدالة وإنصاف سعر التنازل با
متطورة وفعالة، لأن طرح العرض العمومي في سوق يتميز بضعف المعاملات الجارية 
يجعل سعر السوق قريبا أو مساويا للسعر الأدنى المحدد لانطلاق العملية، وحتى في ظل 

خمة رؤوس الأموال الضالمنافسة بين المستثمرين أصحاب  تسود روحو ،سوق متطورة
يتم شراء و ،باحتكار السوق وقيام المضاربة هايرتقب إزاحة صغار المستثمرين وقيام فئة من

  .)4(الأسهم بسعر منخفض ثم يتم إعادة بيعها بسعر أعلى

ب وتفاجئ وقد يكون سعر الأسهم عرضة للتقلبات التي تحدث نتيجة العرض والطل
ل أعباء المؤسسة المعنية بالتنازل أو إيجاد مما يلزمها بتحم ،لأسهمها الدولة بعدم إيجاد مشترٍ

  .شركات تسيير القيم المنقولة التي تتولى الاستثمار في مساهمتها كما سبق بيانه
لجملة هذه المخاطر التي تترتب على المزايدة في البورصة بسعر أدنى اتجهت أغلبية 

مع مط من الإصدار، الدول إلى استبعاد عرض أسهم مؤسساتها الكبرى الأكثر ربحا لهذا الن
  .)5(تفضيل العرض العمومي للبيع بسعر ثابت

                                                 
1   - DINER Alexandre et TRICOU Jean, op. cit, p 4. LASKINE Roland, op. cit, p p 27 – 33. 
2   - BETAHAR Rabah, op. cit, p 71. 
3   - CHEMLI Lotfi, op. cit, p 88. 
4   - JAUFFRET Alfred, op. cit, p 277. SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 167. 
5   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 166. 
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  :العرض العمومي للبيع بسعر ثابت –ثالثا 

إجراء  « على المتعلق بالنظام العام للبورصة 03-97من النظام  67تنص المادة  
العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف 

، فهو إذن إجراء » محدد سلفًا قاردخال عدد معين من السندات بسعر الجمهور في يوم الإ

جمهور المستثمرين برغبتها في التنازل عن مساهمتها في المؤسسات  بإعلاميسمح للدولة 

العامة، محددة في الإعلام شروط البيع، نسبة الأسهم المراد التنازل عنها، سعر التنازل 

تي خول لها القانون صلاحية ذلك، مدة العرض وخلال هذه النهائي المحدد من قبل الهيئات ال

المدة توجه أوامر الشراء إلى الوسطاء المعتمدين، ويشترط في سعر التنازل الشفافية والحياد 

والعدالة كما سبق بيانه لتفادي الانعكاسات السلبية للسعر الارتجالي على العرض العمومي 

   .)KOREA TELECOM)1رية للاتصالات للبيع كما حدث عند خوصصة الشركة الكو

نه غالبا ما تدفع الرغبة في ضمان ام للأسهم عن طريق السعر المحدد أوما يميز الطرح الع

مما يتيح الفرصة للمستثمرين لتحقيق بعض المكاسب  ،همسالإصدار الأول إلى تخفيض سعر ال

تجلب اتهامات للحكومة  ة قديوهذه الخاص ،ويشجعهم على الاستثمار في إصدارات أخرى مقبلة

  .)2( (Bradage du patrimoine de l’Etat) بأنها تبيع مقابل أسعار أقل من القيمة الحقيقية

لسعر العرض، فإذا الأحوال يجب أن يكون سعر التنازل مساويا على الأقل  وفي كلّ

علن في هذه الحالة يوقل من سعر العرض فإن هذا الأخير يكون مرفوضا، كان سعر البيع أ

 .)3(الدولية وأعن البيع بالمزايدة الوطنية 
إن العرض العمومي للبيع بسعر ثابت أخذت به غالبية الدول الغربية التي طرحت 

أسهم مؤسساتها العامة في بورصة القيم المنقولة، فأخذت به فرنسا في إطار تطبيق برنامج 

ل إجراء العرض العمومي وأخذت به بريطانيا بعد ثبوت فش) 4(1986الخوصصة طبقا لقانون

مليون في  2مليون مستثمر صغير بعدما كان  11بموجبه  استفادللبيع بسعر أدنى، و

1999)5(.    
                                                 

1   - GUISLLAIN Pierre, op. cit, p 152, VUILLEMIN Karin, op. cit, p 18. 
  .59 – 58، مرجع سابق، ص ص ...، التحرير الاقتصادي والتخصيصةوالترز آلان -  2

3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p p 166, 168. 

4   - DINER Alexander, TRICOU Jean, op. cit, p 4. SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 165. 
5   - LASKINE Roland, op. cit, p 25. 
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 (Ateliers mécaniques du SAHEL)أخذت تونس بهذه التقنية عند خوصصة شركة

 Société)فقد اعتمدت هذه التقنية لخوصصة الشركة الوطنية للحديد  ،، أما المغرب1994سنة 

nationale de sidérurgie) وكذلك  ،من رأسمالها الاجتماعي للجمهور% 35تنازل عن و

التي  (Société Marocaine du pétrole et du raffinage)الشركة المغربية للبترول والتمييع 

  .)1(من رأسمالها %30تنازلت عن 

اد المشابهة مجمع صناعي لإنتاج الأدوية والمو" (صيدال"وفي الجزائر لجأت مؤسسة 

للعرض العمومي بسعر ثابت في إطار تنفيذ الخوصصة ) مليار دج 205برأسمال مقدر بـ 

من رأسمالها الذي أدرج في البورصة رسميا سنة  ،%20الجزئية في البورصة في حدود 

المؤرخة في  02-98بموجب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  ،1988

15/10/1988.  

امتدت فترة الاكتتاب بأسهم و ،لهدف من هذه العملية هو الخوصصة الجزئيةوكان ا

وقدرت القيمة الاسمية للسهم الواحد بـ  ،15/03/1999إلى غاية  15/02/1999صيدال من 

 ،دج 800سهم، أما سعر العرض فحدد بـ  10.000.000د ج من المجموع الكلي بـ  250

أما فيما يخص عدد  ،20/09/1999ورصة يوم وقد تمت أول تسعيرة لأسهم صيدال في الب

، ومن بين الأهداف التي كان يرمي إليها امساهم 19,288المساهمين الجدد بعد الاكتتاب فهو 

  :ما يلي )2(المجمع من وراء هذه العملية

  .تحسين سمعة المجمع – 1

  .الخوصصة الجزئية للمؤسسة – 2

  .إحداث أنظمة متطورة في التسيير – 3

  :تائج العرض العمومي لأسهم صيدال ما يليوكان من ن

  النسبة المئوية  عدد الأسهم الفئات
  %05,15 103,011  المؤسسات المالية -
  %4,46  89,215  الأشخاص المعنويين الآخرين -
  %0,83  16,514  عمال مجمع صيدال -

                                                 
1   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p p 187 – 188.  

2  - Holding public, chimie – pharmacie, op. cit, p 06. Rapport annuel 1998, groupe SAIDAL, 
Algérie, 1999, p 26. 
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  %89,56  1.791.260  المواطنين -
  %100,00  2.000.000  المجموع

  . Algérie Avril 1999, , n°2/99,officiel de la coteBulletin :المصدر

دينار  800ومما هو جدير بالذكر أن سعر السهم لم يتعد سعر الإصدار الذي حدد بـ 

للسهم خلال الفترة الممتدة من تاريخ إصدار سهم  اجزائري ادينار 825جزائري، إذ لم يتجاوز 

وصل سعرها إلى وصيدال انخفاضا  سجلت أسعار سهم ، ثم08/11/1999صيدال حتى تاريخ 

نظرا لأن الادخار لم يعرف  ،30/08/2001إلى  15/11/1999خلال الفترة من  ادينار 715

 ،إقبالاً على أسهم المؤسسة، ثم اتجهت أسعار المجمع نحو الانخفاض بصورة ملحوظة

أي نسبة انخفاض تقدر بـ  04/11/2002في  اجزائري ادينار 370وصلت إلى حدود و

، وهذا يعود للنتائج المحققة من طرف مجمع صيدال في هذه الفترة، واستمر سعر 54%

 ،29/12/2005دينار حتى تاريخ  345استقر بعده في و ،صيدال في التذبذب والانخفاض

ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى الركود الذي عرفته أسعار أسهمها في البورصة الذي يعود 

  . )1(على اقتناء أسهم هذه المؤسسة لضعف الطلب وعدم إقبال المستثمرين

بالنسبة لمؤسسة التسيير السياحي الأوراسي التي هي شركة  هانفس التقنيةاستعملت و

مليار دينار جزائري، أدرج فندق الأوراسي في  1,5ذات أسهم رأسمالها الاجتماعي يقدر بـ 

الموافقة الرسمية من البورصة  تبعا  لقرار المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وكان بموجب 

المؤرخة في  99-01وفقًا للتأشيرة رقم  ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  .14/02/2000، وأدخل فعليا للبورصة في 24/05/1999

من % 20لـ  15/07/1999إلى  15/06/1999قام بعملية عرض عام بالبيع بتاريخ 

سهم الواحد، أما فيما يخص عدد دينار جزائري لل 400سهم بسعر  1.200.000رأسماله أي 

  :التاليمساهم على الترتيب  10.800المساهمين الجدد بعد الاكتتاب فهو 

  

  
                                                 

، عوامل نجاح سوق مالية في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم تقيةإلياس  - 1

  .79، ص 2004 – 2003جارة، الجزائر، السنة الجامعية التسيير، المدرسة العليا للت
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  نتائج العرض العمومي لأسهم فندق الأوراسي

  الفئات
  الفرق  الحصة النهائية  الحصة الأولية

  النسبة  عدد الأسهم  النسبة  عدد الأسهم  النسبة  عدد الأسهم
المؤسسات  - 

  المالية
180.000  15%  90.000  7,5%   -90.000  50,00%  

الأشخاص 
المعنويين 

  الآخرين
240.000  20%  107.000  8,9%   -133.000  44,58%  

عمال فندق  - 
  الأوراسي

60.000  05%  2.070  0,2%   -57.930  03,45%  

  %139,02  280.930+  %83,4  1.000.930  %60  720.000  المواطنين - 
  -   -   %100  1.200.000  %100  1.200.000  المجموع

 eptembre 1999,  Algérie.S, n°16/99, Bulletin officiel de la cote :المصدر

دينار جزائري، فإن سعر السهم لم يتجاوز  400إذا كان سعر الإصدار قد حدد بـ 
 365انخفض سعر السهم إلى  2001، وإلى غاية أوت 2000دينار إلى غاية أفريل  405
في أكتوبر  اجزائري ادينار 210نخفاض حتى وصل إلى ، واستمر الااجزائري ادينار

2002)1(.  
ومما هو جدير بالذكر أنه قد تعمد الدولة إلى دمج طريقتين من هذه الطرق في حالات 

كما حدث بالنسبة  ،يتم الاكتتاب في مرحلة أولى ثم البيع في مرحلة ثانيةوالبيع الجزئي، 

لى العرض العمومي بسعر أدنى إيع قد تتجه لشركة الرياض سطيف كما سبق بيانه، وفي الب

خر فيتم ة في مرحلة الأولى، أما الجزء الآلجزء من أسهم المؤسسة في بورصة القيم المنقول

  .  )2(التنازل عنه بالعرض العمومي للبيع بسعر ثابت

من طرف  وإذا كان التنازل في العرض العمومي بسعر ثابت يتم بالسعر المحدد سابقا

لطرق التقييم المختلفة، فإن الصعوبة في اعتماده تقوم عند تحديد مختصة ووفقا الهيئات ال

                                                 
1   - Notice d’information, EGH. El – Aurassi, Algérie, 1999, p 26. 

صراحة في المادة  22-95إن إمكانية الدمج بين طرق التنازل في العرض العمومي للبيع نص عليها الأمر  - 2
لم ينص على هذه الإمكانية ولم يمنعها، وبالتالي ليس  20/08/2001المؤرخ في  04-01، ولكن الأمر 25/1

  .لى الدمج بين طريقتين من الطرق المرخص بهاإهناك ما يمنع من اللجوء 
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السعر العادل نظرا لعدم ملاءمة أغلبية المعايير لخصوصيات المؤسسات العمومية وعلى 

هذا التنازل بورصة متطورة في آلياتها يتطلب وجه الخصوص في الدول النامية، كما 

وبناء على هذه المعطيات نرى أن أسلوب ، )1(نسبة لتلك الدوللا يتوفر بال ومؤشراتها وهو ما

العرض العمومي بسعر أدنى يعتبر من أفضل الأساليب لضمان حصول الأسهم الصادرة 

قد ل، والخواص للمزايدة على السعر الأدنى على أعلى سعر لقيام المنافسة بين المستثمرين

يكون سعر الإصدار صغيرا وعدد  كشفت غالبية الدول على هذه الضمانة خاصة عندما

العطاءات المحتملة كبيرا، وفي حالة عدم توفر بيانات كافية لتجديد سعر السهم، غير أن 

وهو ما يجعله أقل  ،أسلوب المزاد قد يستبعد بصورة تكاد تكون مؤكدة صغار المستثمرين

  . جاذبية إذا كان من بين أهداف الخوصصة توسيع قاعدة الملكية

تجربة بريطانيا عن تطوير نظام إصدار يمكن تقديمه بوصفه جامعا بين وقد كشفت 
  :وهو ما يتم على مرحلتين ،أفضل ما في البيع بسعر محدد والبيع بطريق المزاد

سهم في شكل حصص على الموظفين وصغار من الأ ايعرض جزء -المرحلة الأولى 
جذابا بما يتفق وأهداف ختار السعر بشكل يكون يالمستثمرين على أساس سعر محدد، و

المتوقع المتمثل في بيع الخطر الحكومة في توسيع قاعدة الملكية، وبذلك تواجه الحكومة 
صغار المستثمرين للأسهم التي يحصلون عليها بهدف الربح، ولإغراء الناس للاحتفاظ 

 سنوات من احتفاظه بالأسهم على) 05(بالأسهم تقرر أن يحصل المالك الأصلي بعد خمس 
وهو ما عملت به حكومة بريطانيا بالنسبة لمؤسستي الاتصالات  ،أسهم مجانية كما سبق بيانه

  .  )2(والغاز البريطانيتين
تطرح الأسهم المتبقية في المزاد أمام كبار المستثمرين دون أن  –المرحلة الثانية 

كل الحالات  وفي) الأجنبية اتحيازباستثناء بعض القيود على ال(تفرض قيود على الملكية 
  .)3(يزيد سعر المزاد عن السعر المحدد الذي دفعه صغار المستثمرين

                                                 
1  - De nombreux auteurs dont en particulier O. BOUIN et C.A. MICHALET qui soulignent que 

l’utilisation nécessite des conditions souvent imparfaitement réunies dans les pays en 
développement tel que : La taille des entreprise, L’insuffisance de l’épargne national, Le 
manque de marchés de capitaux, Blocage administratif, La nécessite de procéder à des 
restructurations majeures, La complexité et la lourdeur des étapes préparatoires de l’OPV et 
les coûts financiers élevés, La faiblesse de l’expertise locale dans le domaine de l’audit, 
Absence de culture de marché chez la population.Voir : SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 168. 

  .59، مرجع سابق، ص ...الاقتصادي والتخصيصة لان، التحررآ زروالت -  2

  .مرجع نفسه، والصفحة نفسهاال -  3
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  الفرع الثالث
  أحكام العرض العمومي للبيع داخل البورصة

عندما تتحدد التقنية الملائمة للتنازل عن أسهم المؤسسات العامة داخل بورصة القيم 
ى المعطيات والأهداف المتباينة من المنقولة من قبل الجهات التي لها صلاحيات ذلك بناء عل

يخضع لإجراءات وأحكام يمليها النظام العام للبورصة  هذه الأخيرةعمليات التنازل، فإن سير 
الذي لا يتسع موضوعه لتناول مسائل تقنية  ،)1(بإحالة من قانون الخوصصة 03-97رقم 

  .وإجرائية من طبيعة مالية
لبيع في البورصة تتناول الوسائل التقنية لتحقق وبصفة عامة فإن أحكام العرض العمومي ل

  ).ثانيا(ثم إعلام المشترين بالبيع وجمع الأوامر وفرزها لإعلان النتيجة  ،)أولاً(العرض 

  :وسائل العرض العمومي للبيع –أولاً 
  :تستخدم السوق المالية للعرض العمومي للبيع وسيلتين فنيتين

 .L’OPV nominativeالوسيلة الاسمية – 1
  .L’OPV ordinaireالوسيلة العادية – 2

أوامر شراء أسهم الشركة المعروضة للبيع الشكل الاسمي بحسب تتخذ ففي فرنسا مثلاً 
الطائفة التي ينتمي إليها طالب شراء الأسهم، فقد تكون مسماة للفرنسيين الأصليين أو 

هذه الطريقة ضمان حصول وتحقق ، )2(الفرنسيين بالإقامة أو الشركات الفرنسية أو الأجنبية
كل فئة على الأسهم المخصصة لها حسبما يريده المشرع، ولا شأن للصفة الاسمية بطبيعة 

أو اسمية فجميعها  (au porteur)الأسهم المعروضة للبيع سواء كانت الصكوك لحاملها 
  .)3(مضمونة بفضل شفافية أوامر التحويل

                                                 
التي تنص       25/1بموجب المادة  26/08/1995المؤرخ في  22-95وردت الإحالة صريحة في الأمر  - 1

، أما » يمكن أن يتم التنازل باللجوء إلى السوق المالية حسب الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها «
التي تعتمد آليات السوق المالية  26/2فإن هذه الإحالة تستفاد ضمنيا من خلال المادة  04-01في ظل الأمر 

  . في تنفيذ عمليات الخوصصة، مما يقتضي تطبيق الأحكام والقواعد الإجرائية التي ينظمها قانون تلك السوق
2   - DURUPTY Michel, op. cit, p 70. 
3  - « Le principal avantage de l’OPV nominative, la nominativité s’exerçant uniquement au 

regard de la procédure et non au regard de la nature des titres mis en vente, est de garantir 
grâce à la transparence des ordres transmis, que ces derniers correspondent à la demande 
réelle et que les règle de la procédure sont bien respectées ». Voir, DINER Alexandre et 
TRICOU Jean, op. cit, p 5. LE GALL Jean – Pierre, op. cit, p 226. BOURACHOT Henri & 
RENOUARD Gilles & RETTEL Jean – Luc, op. cit, p p 72 – 73. 
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 « 03- 97من النظام العام للبورصة  67وفي الجزائر نصت على هذه التقنية المادة 
ق إجراء عرض عمومي بسعر اسمي محدودا إذ طلبه المدخلون، وفي هذه .ب.أ.يمكن ش

  .»... الحالة يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية
لا تحدد الدولة بموجبها الفئات وة، يأما الوسيلة الثانية للعرض العمومي للبيع فهي عاد

من النظام  56بموجب العرض، وفي هذا الصدد تنص المادة  التي يمكن لها شراء الأسهم
97-03  ق عندما يكون . ب. أ. الإجراء العادي هو ذلك الإجراء الذي يمكن ش «على أن

رأس المال الشركة موزعا بين الجمهور بمقدار كاف، من تسجيل قيمة في جدول الأسعار 
ذلك ابتداء من سعر إصدار مباشرة للتداول عليها ضمن شروط التسعيرة في السوق و

  .» ق على أساس شروط السوق.ب.أ.تصادق عليه ش

نظرا للعيوب التي تلحق ، )1(أغلب عمليات الخوصصة إلى الطريقة العاديةتلجأ و
الأوامر الاسمية وتنعكس سلبا على عمليات التنازل تبرز خاصة في حالة عدم تقديم طلبات 

لهذه الوضعية المعرقلة لعمليات التنازل يفضل الأخذ  الشراء من الفئات المعنية، وتفاديا
بالطريقة العادية للبيع العمومي مع إصدار الأوامر ذات الأولوية من النوع الاسمي للفئات 

ن الذين لهم حق الإقامة لهم الحصول على والمراد تشجيعها لشراء أسهم الدولة، فمثلاً الفرنسي
      .)2(عشرة أسهم بالأفضلية على الأجانب

  :مراحل سير العرض العمومي للبيع داخل البورصة –ثانيا 
يقع على عاتق شركة إدارة البورصة الالتزام بإعلام المستثمرين  - المرحلة الأولى 

 ،حاطتهم بكل المعلومات اللازمة بما يحقق الشفافية والعدالة في المعاملات داخل البورصةإو
من قوانينها المنظمة لسوقها المالية وقوانين وقد نصت على هذا الإجراء غالبية الدول ض

  .)3(الخوصصة
على  20/08/2001المؤرخ في  04-01 رقم من الأمر 31ففي الجزائر تنص المادة 

  . )4(»... تكون كل عملية نقل الملكية موضوع شكليات الإشهار «أن 
                                                 

يستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم « 18/11/1997المؤرخ في  03- 97من النظام  57المادة  -  1
  .»... المثيلة للسندات التي سبق تحديد سعرها وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية

  . 88، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  2
3   - DIDIER Paul, Droit commercial, le marché financier, les groupes de sociétés, Tome 3, éd. 

P.U.F, Paris, 1993, p 388. 
يجب أن  «التي تنص  26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  45وهو ما يعادل مضمون المادة  - 4

  .»... تسبق كل عملية تحويل ملكية كليا أو جزئيا شكليات الإشهار
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لنظام وتتم العملية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية، مما يقتضي تطوير ا
في مجال إعلام  اأساسي االبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة دور تؤديالإعلامي، و

الجمهور بما يضمن نجاح عمليات التنازل، ففي إطار تنفيذ الخوصصة الجزئية لمؤسسة 
ت الهيئات المكلفة بالعملية على إعلام واسع في أوساط الجمهور بمختلف وسائل اعتمدصيدال 

  .والبصرية الإعلام السمعية
ق .ب.أ.تنهي ش «على أنه  03-97من النظام العام للبورصة  51كما تنص المادة 

إلى علم السوق افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية 
ويشترط أن يصدر الإعلان أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المقرر  ...لجدول التسعيرة

الواردة في النص هي مقررة لتوفير الوقت الكافي لتريث المستثمرين والمدة  »لأول تسعيرة 
  . )1(واتخاذهم القرار الحاسم في شراء أسهم الدولة المعروضة للبيع في البورصة

، 60، 51في المواد  03- 97في الإعلان مبعثرة في النظام  المذكورةالبيانات وردت 
ة البورصة السلطة التقديرية لحذف أو ولم ترد على سبيل الحصر مما يخول شركة إدار 95

وعلى ، )2(السائد في فرنسا هنفسبما يحقق العلم الكاف للمستثمرين وهو الوضع إضافة بيانات 
  :العموم فإن أهم البيانات تتمثل فيما يلي

  .هوية الشركة المصدرة -
  .خالالوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بتتبع إجراءات القبول والإد - 
  .عدد الأسهم المراد التنازل عنها، طبيعتها وخصائصها -
  .دخلينمالسعر المقترح من طرف ال -
  ).عرض عمومي بسعر أدنى أو بسعر ثابت(الإجراء المقرر للتسعيرة الأولى  -
  .تحديد مدة تقدم فيها أوامر الشراء من طرف المستخدمين -

يتضح أنها خاطئة  ةوكل معلوم ،ادقةويشترط في المعلومات أن تكون صحيحة ودقيقة وص
 .)3(رضة تمس بحسن إعلام الجمهور تعتبر جنحة تعرض صاحبها للعقوبة المقدرة قانوناغأو م

                                                 
1   - DINER Alexandre & TRICOU Jean, op. cit, p 5. 

2   - DE VAUPLANE (H)  & BORNET (J.P), op. cit, p 229. BONNEAU Thierry et 
DRUMMOND France, op. cit, p 393. 

يتعلق  20/01/2000المؤرخ في  02–2000من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  4المادة  - 3

لـ  50ج ر عدد (مها مسعرة في البورصة ت الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيبالمعلوما

16/08/2000.(  
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متى كانت أوامر الشراء مستوفية للبيانات المطلوبة قانونا، يتعين  - ثانية المرحلة ال

لذلك، وتلعب البنوك على إدارة بورصة القيم المنقولة القيام بجمعها في الآجل المحدد 

ا معتبرفي التوسط بين المستثمرين والوسطاء المعتمدين في  اوالمؤسسات المالية دور

وأوامر الشراء هي من أوامر البورصة  ،البورصة لإنجاز عمليات التنازل كما سبق بيانه

، )1(تنصب على توكيل يقدمه الزبون إلى أحد الوسطاء في البورصة ليشتري له أوراقا مالية

  .)2( 03-97من النظام  89ويتفق هذا التعريف مع ما تضمنته المادة 

أربع  فياهتم المشرع الفرنسي بأوامر الشراء ورتبها في إطار عمليات الخوصصة 

  :)3(فئات

وتخص الأشخاص الطبيعية من جنسية فرنسية أو الأشخاص الذين  (A) أوامر الفئة - 

  .)4(تفيدون من تخفيضات معتبرةيقيمون بفرنسا ويعتبرون ذوي أولوية ويس

وهي الأوامر المخصصة للأشخاص الطبيعية من جنسية فرنسية أو  (B)أوامر الفئة  -

  .الذين يقيمون بفرنسا

وهي الأوامر المخصصة للأشخاص المعنوية الفرنسية والذين لا  (C)أوامر الفئة  -

  .يخضعون للرقابة الأجنبية

لأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية وهي أوامر تخص ا (D)أوامر الفئة  -

ليست لها أية  لرقابة الأجنبية، والفئات الثلاثوالأشخاص المعنوية الخاضعة ل

  .)5(أولوية

ترتيب الأوامر بالشكل المتقدم رغبة المشرع في التفرقة بين المستثمرين بناء يعكس 

الشراء  يز في أوامروهذا على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يم ،على معيار الأولوية

ي حال من الأحوال إهمال المشرع ن الخواص، ولا يعني ذلك بأالتي يتقدم بها المستثمرو

تقدير أولويات المستثمرين؛ بل أن تقدير ذلك متروك للوزير المكلف بالمساهمات الذي يملك 

                                                 
  .47، ص 1999شمعون شمعون، البورصة، بورصة الجزائر، دار هومة، الجزائر،  -  1

ر وكالة أمر البورصة هي تعليمة يقدمها الزبون إلى وسيط أو يبادر بها هذا الأخير في إطا « 39المادة  - 2
  .» تسيير أو نشاط بمقابل

3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 166. ABDELADIM Leïla, op. cit, p 180. 

4   - DINER Alexandre & TRICOU Jean, op. cit, p 6. 

5   - DINER Alexandre & TRICOU Jean, op. cit, p 6. 
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مستثمرين بعنوان تنفيذ برنامج الخوصصة إعداد وتنفيذ استراتيجية اتصال اتجاه الجمهور وال

، وفي حدود ما )1(مال المؤسسة العموميةات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسحول سياس

وأحكام المرسوم  20/08/2001المؤرخ في  04- 01من الأمر رقم  29، 28تمليه المادتان 

  .كما سبق بيانه 13/04/1996المؤرخ في  134- 96التنفيذي رقم 

ضها إدارة البورصة وتتعلق بهوية الآمر ويتحدد مضمون أوامر الشراء بمعلومات تفر
من اسم ولقب ورقم البطاقة الوطنية للأشخاص الطبيعية، أما الشخص المعنوي فهويته تتحدد 

كما تتضمن طلبات الشراء معلومات  ،بمقره الاجتماعي ورقم تسجيله في السجل التجاري
  .)2(قترح للشراءتحديد طبيعتها والنسبة المراد شراؤها والسعر الم فيحول الأسهم 

ترسل الأوامر إلى الوسيط في عمليات البورصة مباشرة من الآمر  -  ثالثةالمرحلة ال
وقد ترسل بطريقة غير مباشرة من طرف البنوك ، )3(بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة

  .والمؤسسات المالية التي تؤدي دور الوسيط بين المستثمرين والوسطاء
وامر الشراء التي تكون في حوزة الوسطاء إلى شركة إدارة تحول أ -  رابعةالمرحلة ال

، وفي فرنسا تتولى الغرفة المقابلة لشركة الوسطاء عمليات )4(البورصة لتتولى فرزها وتفحصها
  : ةتقنيات العرض العمومي المتبعاختلاف بهذه الأخيرة ، وتختلف )5(الفرز

البورصة لا تقبل إلاّ الأوامر  فإذا تم العرض للبيع بسعر أدنى فإن شركة إدارة –أ 
ويمكن لها أن تلغي الأوامر التي ، )6(التي تكون مطابقة للعرض والأوامر ذات السعر المحدد

، وإذا كانت المزايدة تتجه إلى الحصول على )7(رق ملحوظ مع العرض الأدنىاتنطوي على ف
على سعر فإن شركة إدارة البورصة تختار عرض الشراء الذي يقترح أ ،على أعلى سعر

  .للأسهم

                                                 
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  21/3المادة  -  1

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  92المادة  -  2

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  96المادة  -  3

ق كل أوامر الشراء المرسلة من طرف وسطاء في . ب. أ. تجمع ش...  «تنص  من النظام نفسه 61المادة  - 4
  .» عمليات البورصة وتتولى عملية الفرز

5   - DINER Alexandre & TRICOU Jean, op. cit, p 5. 

  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  62المادة  -  6

  .من النظام نفسه 63المادة  -  7
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السعر المتوصل إليه فإن مصير العرض موقوف على رغبة الدولة في  يكنومهما 
السعر المتوصل إليه من عدمه، ففي حالة القبول يكون العرض بالبيع ناجحا، أما إذا  هاقبول

فاشلاً ويعلم المستثمرون بذلك مع إمكانية الدولة  العرض رفضت السعر المتوصل إليه فيكون
  .)1(تجاه نحو اختيار تقنية أخرى للبيع بما يضمن لها النجاحبالا

فحص الأوامر، بتقوم شركة إدارة البورصة ف ،أما إذا تم العرض للبيع بسعر ثابت –ب 

  :، يبقى أن نميز بين فرضيتين)2(ولا تقبل إلاّ الأوامر المحصورة في سعر العرض

لبات الشراء، فإن كل الطلبات إذا كانت الأسهم المعروضة للبيع تفوق ط :الأولى -

  .أما الأسهم المتبقية فيتم إرجاعها إلى الدولة ،المحصورة في سعر العرض تكون مقبولة

 فيتم تقليص عدد الطلبات ،إذا كانت طلبات الشراء تفوق الأسهم المعروضة :الثانية -

سي الذي حدد سهلة في القانون الفرن تبدو عملية التقليصإلى غاية تعادل العرض والطلب، و

  .صعوبة في القانون الجزائريلكنها تثير تراعي مبدأ الأفضلية و وائفأوامر الشراء ضمن ط

للعرض العمومي للبيع بسعر ثابت نتيجة ايجابية فإن سعر البيع يكون هو  توإذا كان

سعر العرض، ويتم نشر نتائج العرض بواسطة الصحافة بما يضمن العلم الكافي للمستثمرين 

شركة إدارة البورصة بقيد أسهم الدولة في التسعيرة الرسمية باسم المالك الجديد، وبهذا وتقوم 

الشكل تكتمل مراحل العرض العمومي للبيع في تأطير عمليات التنازل عن أسهم الدولة في 

  .)3(البورصة

  المطلب الثاني
  التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العامة خارج السوق المالية

عن أسهم وأصول المؤسسات العامة من أهم وأبرز مظاهر نشاط الدولة  التنازليعد 

المالية  في ظل اقتصاد السوق، فقد يتيسر لها مباشرة هذا النشاط في إطار السوق) الإدارة(

جري فيه عمليات بيع وشراء الأسهم بين الدولة والمستثمرين من باعتبارها المكان الذي ت

على وجه الخصوص و ،كانية ليست موفورة لكل الدولالقطاع الخاص، غير أن هذه الإم

                                                 
  .18/11/1997المؤرخ في  03-97من النظام  54المادة  -  1

  .نفسه من النظام 66المادة  -  2

  .91ص ، مرجع سابق، ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخوصصة. د -  3
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لا تناسب ها بدرجة استيعابية ضعيفة جدا ومالية، أو تملك االنامية منها، التي لا تملك سوق

خوصصة كل المؤسسات القابلة لذلك، فالمؤسسات العاجزة أو المتوقعة عند الدفع غير مؤهلة 

سات الصغيرة والمتوسطة لا يلائمها الطرح لإبرام عقد الإصدار في البورصة، كما أن المؤس

العام نظرا لارتفاع نصيب السهم من تكلفة الإصدار في البورصة، أو لضآلة عدد الأسهم 

مما يحتم على الدولة مباشرة  ،)1(المصدرة وعدم اهتمام السماسرة بها لصعوبة تسويقها

ويكون  ،سهم والأصول معاعمليات التنازل خارج السوق المالية لتشمل الأالمرتبط بنشاطها 

ن الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق لأ، )2(ذلك بواسطة آليات العقد الإداري

يؤدي بالضرورة إلى زيادة أهمية العقود التي تبرمها الدولة سواء كانت مدنية، تجارية أو 

هكذا وفي مجال ، )3(خلتدإدارية، لأن اقتصاد السوق قائم على التخلي عن الأوامر وأساليب ال

التنازل عن أسهم وأصول الدولة تعمد الدولة إلى تطبيق العقد الإداري بما يتفق وخصوصات 

  ).الفرع الأول(عمليات التنازل 

وإذا كان الهدف الرئيسي من وراء عمليات التنازل إتمام عمليات البيع بأعلى عائد 

الي والاقتصادي وتمويل برنامج التنمية ممكن للدولة لاستخدام حصيلة البيع في الإصلاح الم

وتوسيع مستثمرات الدولة وتخفيض أعبائها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بالمشاركة 

العمالية، اتجهت أغلبية الدول من بينها الجزائر إلى استحداث أساليب جديرة بتجسيد 

  ).الفرع الثاني(الاعتبارات المتقدمة 
  الفرع الأول

  العقد الإداري التنازل بآلية

تظهر أهمية عملية تكوين العقد الإداري فيما يتطلبه من حسن إبرام العقد، وضرورة 

اختيار المتعاقد مع الإدارة اختيارا سليما حتى تتجنب الإدارة إهدار اعتماداتها المالية وتعطيل 

  .)4(أعمالها ودخولها في منازعات قد تستمر طويلاً

                                                 
1  - JONES Susane, "Les étapes de la privatisation", Revue de Finance et Développement, Vol. 

28, N°1, FMI, Mars, 1991, p 39. 
2   - RAPP Lucien, op. cit, p 310  

  .294، ص 1995سعاد الشرقاوي، العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  3
في القانونين المصري والفرنسي والنموذجي للأمم ) دراسة مقارنة(صار، المناقصات العامة جابر جاد ن. د -  4

  .7 ، ص2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط "اليونسترال"المتحدة 
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ل أهم هذه داري متعددة، إلاّ أن المناقصات والتراضي تشكّوإذا كانت أساليب العقد الإ

الفرق الجوهري بين المناقصة والتراضي، في يكمن الدولة، و معالصور في اختيار المتعاقد 

التراضي على  يقوم بينما ،)1(ل المبدأ العامن المناقصة مبنية على روح المنافسة وتشكّكو

، )2(ه في مجال التنازل عن أسهم الدولة استثناءل تطبيقعنصري المساومة والتفاوض ويشكّ

، وبغض النظر عن هذه الفوارق فإن ما "لا مساومة في أموال الدولة"لأن المفروض مبدئيا 

يجمع بين الأخذ بالمبدأ والاستثناء المترتب عليه أن يتم التنازل في كلاهما مباشرة بين الدولة 

لتنازل لتشمل الأسهم والأصول معا على والمشتري دون وساطة، واتساع محل عمليات ا

فيما يلي التنازل عن طريق نتناول وخلاف السوق المالية التي هي سوق للأسهم فقط، 

  ).ثانيا(ثم التنازل بالتراضي ) أولا(المناقصة 

  :التنازل عن طريق المناقصات –أولا 

في قانون  بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد المشرع استعمل الفنيات المعتمدة

الصفقات العمومية، غير أن هذه الفنيات يتم اللجوء إليها في مجالات أخرى مثل عقود 

المؤرخ في  22-95 رقم الامتياز الخاصة بأجزاء من الأموال العامة، ففي ظل الأمر

بينما في ، )3((L’adjudication)التنازل عن طريق المزايدة نص على تقنية  26/08/1995

نص على إمكانية تنفيذ عمليات الخوصصة  20/08/2001المؤرخ في  04-01ظل الأمر 

ع أسلوب المزايدة ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تبنى المشر26/3بالمناقصات في المادة 

  ؟04-01مر ثم عدل عنه وتبنى أسلوب المناقصة في الأ 22-95في الأمر 

تنفيذ الصفقات العمومية لتنفيذ  أسلوب المزايدة ضمن أساليب 1995ع في اختار المشر

الخوصصة بنوعيها الجزئية والكلية، ولكنه لم يتطرق إلى بيان الإجراءات التي تتم بها هذه 

                                                 
 ج ر(، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 24/07/2000المؤرخ في  250- 02من المرسوم الرئاسي  20المادة  - 1

المؤرخ في  301- 03، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم )25/08/2008لـ  52عدد 

جراء المناقصة التي لإتبرم الصفقات العامة تبعا  «تنص ) 14/09/2003، لـ 55عدد  ج ر(، 11/09/2003
  .» تعتبر القاعدة العامة

إن إجراء  «والمتمم تنص  المعدل 24/07/2002المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  22/3المادة  - 2
  .»... التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود

يتم التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي أو الجزئي  «: من الأمر تنص 27المادة  - 3
  .» ية أو دوليةلأصول المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة، وطن
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المزايدة في إطار التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات التابعة للدولة، ويمكن تبرير هذا 

  :النقص من ناحيتين

وعات الجوهرية المتصلة مباشرة تفصيل إجراءات المزايدة من الموضليس : الأولى

  .بموضوع الخوصصة

المزايدة جزء أصيل من أجزاء التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، وعلى  :الثانية

هذا الأساس يحال على هذا الأخير مباشرة كلما قامت الضرورة للعمل بالمزايدة في مجال 

إلى المرسوم الرئاسي رقم  التنازل عن ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص، وإذا رجعنا

ف المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نجده يعر 24/07/2002المؤرخ في  02-250

المزايدة إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح  « 27المزايدة في المادة 
أحسن عرض وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلاّ المترشحين 

  .)1(» جانب المقيمين في الجزائرالوطنيين والأ

غير أن محاولة تطبيق مضمون المزايدة بما وردت عليه في قانون الصفقات العمومية 

  :أهمها الخوصصةيثير الكثير من الإشكالات القانونية والعملية التي يفرضها منطق 

مة على أنها عدم صحة تكييف عمليات التنازل عن الأسهم وأصول المؤسسات العا – 1

الموضوعي بينها، فالصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تهدف  صفقة عمومية بحكم الفرق

، أما عقود )2(ة المتعاقدةواد والخدمات والدراسات لحساب الإدارإلى إنجاز الأشغال واقتناء الم

المؤرخ في  04-01من الأمر  13فهي صفقات تعقدها الدولة طبقا للمادة  تنازلال

على خلاف الأولى تستهدف نقل ملكية المؤسسات العامة إلى  ولكنها ،20/08/2001

  .الخواص من الأشخاص الطبيعية والمعنوية المحلية والأجنبية على السواء

د التعريف الوارد في قانون الصفقات العمومية أسلوب المزايدات في مجريحصر  – 2

يتبناها كوسيلة  تنازلالالعمليات البسيطة من النمط العادي، في حين نجد الأمر المتعلق ب

  .)3(لإنجاز عمليات ذات أهمية بالغة بالنسبة لمصير الدومين الخاص التابع للدولة

                                                 
 09/11/1991المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  29وهو التعريف نفسه الذي تضمنته المادة  - 1

  .13/11/1991، لـ 57عدد ج .ج.ر.ج ،المتعلق بالصفقات العمومية
مضمونها المعدل والمتمم، وقد ورد  24/07/2002المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  - 2

 .09/11/1991المؤرخ في  434-91من المرسوم التنفيذي رقم  3مطابقا للمادة 
 .427ص ، مرجع سابق، ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية -  3
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يشترط قانون الصفقات العمومية في المزايدين المترشحين للعروض الإقامة في  – 3

وهذا ما يتناقض تماما مع جوهر الخوصصة التي تعني من زاوية خاصة قيامها  ،الجزائر

وعلى  ،وهو ما يستبعد التمييز بين المترشح المقيم وغير المقيم في الجزائر ،لشراكةعلى ا

أساس هذه الفوارق يكون من العبث الاستناد إلى أحكام المزايدة لتعريف وتأطير صفقات 

التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية في إطار برنامج الخوصصة، ولا 

الصفقة للمتعهد الذي  صيص من ناحية اعتبارهما إجراء يسمح بتخمجال للجمع بينهما إلاّ

  .)1( )ثمن(يقترح أفضل عرض 
القطاع الصناعي، من وحدة  84بادرت الدولة للتنازل عن  المزايدة وبموجب تقنية
مجلس الخوصصة عن مزايدات وطنية ودولية خلال الفترة بين أعلن والسياحي والتجاري، 

المؤرخ في  194-98العملية تطبيقا للمرسوم التنفيذي  وتمت هذه 1999 – 1998
الذي حدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي تخضع  07/06/1998

 385مؤسسة عمومية قابلة للخوصصة والتي تجمع  89للخوصصة، واشتملت القائمة على 
  :)2(الجدول التاليوحدة إنتاجية، وكانت نتائج فتح أظرفة العروض كما هو ممثل في 

Bilan  de la tentative de privatisation de 84 unités des secteurs 
industriel, touristique et commercial  

 

Date              Unités concernées                                        Catégorie de  
Ouverture                                          (a)   (b)  c=            Soumissionnaire 
Des plis                                                                            (d)    (e)    (f) 
29.11.98      Briqueteries (lot 1)         11    19      1,73      15     0     4 
06.12.98     UEM# et brasseries          12    26      2,17      12    14    0 
20.12.98     Briqueteries (lot 2)          12    12         1        10     0     2 
20.12.98     UEM# et limonaderies       4     10      2,50      10     0     0 
03.02.99     Hôtels                            11    26       2,36      24     1     1 
08.02.99     Unités commerciales        9     21       2,33      14     0     7 
17.02.99     Hôtels                            10    10          1        10     0     0 
14.06.99     Briqueteries (lot 3)          13    12        0,92     11     0     1 
14.06.99     ENAG                             1      1           1         1     0     0 
14.06.99     FILAMP                          1      0           0         0      0     0 
Total                                                84    137       1,63*  107    15   15   
(a) : nombre d’unités. (b) : Nombre d’offres conformes reçues. C= b/a. 

                                                 
1  - GLIZ Abdelkader, op. cit, p 101. 

2   - Source : GLIZ ABDELKADER, op. cit, p p 116 – 117. 

b 
a 
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(d) : Privé national. (e) : Privé étranger. (f) : Collectif de salariés. 
#: UEM: Unité d’Eaux Minérales. *: moyenne pondérée de la colonne (c). 
Sources : 1 – Conseil de privatisation. 2 – Ministère de l’industrie et de 

la Restructuration. Actes d’un colloque sur « la restructuration industrielle. 
Point de situation et perspectives ». El Aurassi, 2 & 3 mars 1999.    

ونستنتج من الجدول أن عدد المستثمرين الراغبين في الشراء ضعيف جدا، يلاحظ ذلك 

على وجه الخصوص من طرف العمال وحتى المستثمرين الأجانب، مما عرقل مسار التنازل 

 04-01الأمر على ذلك فإن عن هذه المؤسسات في هذه الفترة بموجب هذه التقنية، وتأسيسا 

ان فرصة أمام المشرع ليستبدل تقنية المزايدة بتقنية المناقصات ك 20/08/2001المؤرخ في 

(Appel d’offres) خاصة التي تشهد مرحلة الانتقال من الاقتصاد  ،كما فعلت أغلبية الدول

 على ، وفي النص)1(مالية غير متطورة اأو التي تعرف أسواق ،المخطط إلى اقتصاد السوق

قضات القانونية التي كانت قائمة بين المزايدة أسلوب المناقصات يكون قد تفادى التنا

، خصوصا وأن أسلوب المزايدة يقيد وخصوصيات صفقة التنازل عن ملكية المؤسسة العامة

المناقصة على عدة معطيات لمنح الصفقة كالسعر تعتمد الإدارة بالسعر المقترح، بينما 

  .الخ... المرتفع، الاستثمارات الإضافية، عدم تسريح العمال

المؤرخ في  250- 02 رقم من المرسوم الرئاسي 21والمناقصة طبقا للمادة 

إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع  « 24/07/2002
هي دعوة إلى التعاقد  االمناقصة إذً. » تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض

إجراءاتها تحقيق حرية المنافسة بين  تعلن عنها الإدارة بصورة حددها القانون وكفل في

حرية الدخول، ويقتضي أن  المناقصة تعني، فحسب المنطق التقليدي هاالمتقدمين بعطاءاتهم في

يتقدم المتناقصون في مسابقة علنية بعروضهم في الحدود التي يقررها القانون أو تشترطها 

 )3(وكما يقول البعض ،)2(ديدا قاطعافإنه يكون محددا تح ،الإدارة كلما أمكن ذلك ما عدا السعر

ؤدي بالضرورة إلى ضمان حرية المنافسة في إجراءاتها، وكل تحرية التقدم في المناقصة  فإن

  .هاين يؤدي إلى الحرمان من التقدم فيتقييد حرية المنافسة بين المتناقصإجراء يؤدي إلى 

                                                 
1   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 196, GLIZ Abdelkader, op. cit, pp 104 – 105. 

2   - LE CLERE Julien, Les marchés de fournitures et de travaux publics, 1949, p 64. 

3   - DE LAUBADERE André, Traité des contrats administratifs T1, 2ème Ed, L.G.D.J, Paris, 1983, p 654. 
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على غرار المغرب  –ي في التشريع الجزائر اأساسي اوتعتبر تقنية المناقصة أسلوب

  .)1(لإبرام عقود نقل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص –وتونس 

لم يحدد أحكام وإجراءات سير المناقصات، على خلاف الأمر  04- 01غير أن الأمر 

، وهي إجراءات تتشابه مع 29، 28 ،27الذي تضمن هذه الأحكام في المواد  95-22

هذه الإجراءات سارية المفعول في ظل الأمر تبقى و )2(ربيالأحكام الواردة في القانون المغ

يتولى الوزير المكلف بالمساهمات وجهات مغايرة ، غير أن مباشرتها مخول إلى 01-04

 ،إعداد إجراءات وكيفيات نقل الملكية وشروط التنازلبالتشاور مع وزارة القطاع المعني 

كما يعد وينفذ استراتيجية الاتصال  ،هاموافقة عليللواقتراحها على مجلس مساهمات الدولة 

  .)3(اتجاه جمهور المستثمرين

ويشرع في تطبيق استراتيجية الاتصال بجمهور المستثمرين من خلال الإعلان عن 

المناقصة، الذي هو إجراء أساسي وجوهري في نظام المناقصات العامة، ومن مقتضاه توجيه 

سهم المؤسسات العامة، وفي نظرنا إذا كانت الدعوة إلى المستثمرين الراغبين في شراء أ

الدولة تستهدف من خلال المناقصة التعاقد مع أفضل العروض المقدمة من حيث الشروط 

  .فإن الإعلان عن إجراءات المناقصة يضمن في حد ذاته تحقيق هذا الهدف ،والسعر

 Appel d’offresمناقصة محدودة (الإعلان عن المناقصة محدودا قد يكون و

restreint ( لا يسمح بالعرض إلاّ للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة

 248في هذا الصدد نذكر العرض الذي تضمن  المحددة سلفا من الهيئة المكلفة بالخوصصة،

والمقدم من قبل المؤسسة الوطنية لتوزيع  )Agences pharmaceutiques(وكالة صيدلانية 

، والعرض موجه خصيصا إلى الصيادلة حاملي شهادات )Endimed(الأدوية بالتجزئة 

جامعية مع موافقة نهائية بالشراء من قبل مجلس مساهمات الدولة، وكان من نتائج العرض 

وكالة فقط بإيجاد مستثمرين لها تم تعبئتهم من طرف القرض الشعبي  75أن حظيت 

                                                 
1   - GLIZ Abdelkader, op. cit, pp 104, 105. 
2 - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 196. 

  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  3 و 21/2المادة  -  3
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من سعر التنازل بشرط % 80الجزائري بموجب قروض متوسطة الأمد وصلت إلى تغطية 

  . )1(مليون د ج 50أن لا تزيد قيمة القرض عن 

يمكن و) Appel d’offres ouvertمناقصة مفتوحة (وقد يكون هذا الإعلان مفتوحا 

للقطاع الخاص  اموجه ا، وقد يكون الإعلان وطني)2(م بعروضه فيهالأي مترشح أن يتقد

لدولية والمستثمرين الأجانب المقيمين وغير على السوق ا امفتوح ادولي االمحلي أو إعلان

المقيمين في الجزائر، ومثل هذا الانفتاح يتلاءم مع استراتيجية السلطة العامة التي تتجه نحو 

  .)3(دعم اتفاقات الشراكة وتأكيد حماية المستثمرين الأجانب

ادرا من ؤكد على أنه لا يمثل إيجابا صنومن ناحية تكييف الطبيعة القانونية للإعلان 

وأن التقدم بالعطاءات وفقًا للمواصفات ، )4(إلى التعاقد ةد دعوالدولة إلى المستثمرين بل مجر

قبول الدولة لينعقد العقد  معهوالاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي 

للمعاملات وما ذلك إلاّ تطبيق للقواعد العامة  ،وتنتقل ملكية الأسهم والأصول إلى الخواص

 .)5(المالية في القانون المدني
تضمن البساطة في الإجراءات والمرونة  ة للمناقصة بأنها تقنية كلاسيكيةوتتميز الدعو

 ،)7(ل أساس نجاح المناقصةوكذا مبدأ الإشهار الذي يشكّ، )6(والشفافية والعدالة بين أطرافها

                                                 
1   - Liberté, lundi 11 Fév. 2008, p 7. 

2  - LE PELTIER Jean, Initiation aux marchés publics, de la réglementation à la pratique, 
Eyrolles, Paris, 1988, p p 54, 55, 56. 

  :وانظر كذلك. المعدل والمتمم 24/07/2007المؤرخ في  250-02 رقم من المرسوم الرئاسي 24المادة  -  3
 - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 169. 

ا منها، وإنما مجرد وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاب - 4
 31سنة  32الطعن رقم : دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه

  :وكذلك. 730، ص 17، مجموعة المكتب الفني السنة 28/03/1966قضائية، جلسة 
 - DE LAUBADERE André, op. cit, p 594. 

ومعنى هذا  » في المزايدات إلاّ برسو المزاد، ويسقط بمزاد أعلى ولو كان باطلاً لا يتم العقد «م.ق 69المادة  - 5
أن عطاء المزايد يكون هو الإيجاب، وأن إرساء المزاد هو القبول، ويسقط الإيجاب وهو العطاء بعطاء آخر 

  .يزيد عليه، ما دام الثمن لم يرس المزاد عليه أي لم يقبل العطاء
  .13 – 12مرجع سابق، ص ص جابر جاد نصار، . د -  6
يكون اللجوء إلى الإشهار  «: تنص 24/07/2002المؤرخ في  250–02من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة  - 7

  :الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية
  .  »... المناقصة المحدودة –المناقصة المفتوحة  -  
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لان المناقصة في النشرة الرسمية نشر إعبفة بالخوصصة لوتطبيقا لذلك تلتزم الهيئة المك

للإعلانات القانونية وفي جريدة أو جريدتين يوميتين لتأمين الشفافية، وإذا كانت المناقصة 

الأحوال  الإشهار في الأسواق الدولية وبلغة البلد التي يتم فيه الإشهار، وفي كلّ دولية فيتم

  .يجب أن يتضمن الإعلان مدة لتقديم العطاءات

البيانات اللازمة التي تمكن المخاطبين به من العلم  فيتضمن كلّ ،الإشهار أما موضوع

وتختلف هذه المعلومات بحسب  ،)1(التفاصيل والجزئيات المرتبطة بمحل التنازل والإلمام بكلّ

  :ما إذا تعلق التنازل بأسهم أو أصول

ى أسم حتوي الإعلان عليجب أن ي :بالنسبة للأسهم والقيم المنقولة الأخرى - 1

المؤسسة العمومية المعنية، مقرها الاجتماعي، هدفها ورأسمالها، النسبة المئوية للأسهم 

والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل عنها والنشاط والسوق ونتائج الاستغلال 

فاءها لكي يكون يخيرة، وأجل تقديم العروض، والشروط الواجب استللسنوات الثلاث الأ

وقد يتم العرض  ،)2(التزامات صاحب العرضوحقوق ولا وصالحا للدراسة العرض مقبو

  .)3(ويترك للمتقدمين المزايدة على هذا السعر اأساسي ابسعر مفتوح أو يحدد سعر

فيجب ذكر اسم المؤسسة،  ،بالنسبة للتنازل عن أصول المؤسسات العمومية -  2

لتحقق من الأصول المزمع التنازل عنها عنوانها الاجتماعي، هدفها، رأسمالها بالإضافة إلى ا

وأجل تقديم العروض، الشروط الخاصة  )دولة، ولاية، بلدية(ومن الشخص العمومي المالك 

وضع تحت تصرف العارضين المعنيين مذكرة أو تبالتنازل والسعر الأدنى للعرض، و

  .)4(زل عنهاكشوفات عن الوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسة العمومية والأصول المتنا

ويفترض معه أن يتقدم  ،في المناقصات اوإذا كان مبدأ حرية المنافسة جوهري

المستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، فإنه تتحدد نسبية هذا المبدأ  بالعطاءات كلّ

                                                 
  .المعدل والمتمم 24/07/2002المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  40المادة  -  1

2   - ABDELADIM Leϊla, op. cit, p 191. 

3   - « Pour la privatisation des EPE la détermination du prix de réserve nécessite pour le 
gouvernement l’évaluation de l’entreprise, il recourt généralement à deux ou trois évaluations 
(Cabinets d’experts et banques d’affaires ». Voir: GLIZ Abdelkader, op. cit, p 108. 

استراتيجية اتصال اتجاه الجمهور والمستثمرين حول  ذوينف يعد...  « 04-01مر رقم من الأ 21/3المادة  - 4
  : لكذوانظر ك .» سياسات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية

 - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p p 169 – 170. 
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يخول للإدارة المعنية وفيما يتعلق بصفقات التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العامة، 

استبعاد بعض العطاءات التي تقدر عدم أهميتها رغم توفرها على الشروط بالخوصصة 

العامة المعلن عنها، وهو ما يفسر وجود معايير مختلفة لاختيار مقدمي العروض في عمليات 

تؤول ملكية والتنازل عن المؤسسات العامة، وتحتل صدارة هذه المعايير سعر البيع، 

  .)1(كانات دفع أعلى سعر، هذا من حيث المبدأالمؤسسة إلى المستثمر الذي يملك إم

الأحوال باختيار المشتري  غير أن النظام المعمول به في الجزائر لا يلزم الدولة في كلّ

يجب أن يكون سعر البيع و ،على أساس معيار السعر الأعلى، بل يكفي احترام سعر العرض

ر أخرى مبنية على أسباب على الأقل مساويا لسعر العرض، وهو ما يثير العمل بمعايي

مختلفة بحسب الهدف الذي تصبو إليه عمليات التنازل، فقد تقرر الدولة تفضيل المترشح الذي 

 والإمكاناتيلتزم بحفظ مناصب العمل، أو ترجيح المعيار المالي المتمثل في الضمانات 

لمترشح بما المادية من العملة الصعبة، أو المعيار الاقتصادي الذي يرتكز على مؤهلات ا

  .)2(يضمن استمرارية المؤسسة

قرارات الشراء من قبل المستثمر على قيمة المؤسسة التي تتحدد تتوقف وفي المقابل 

 المؤسسة وفعاليتها، سياسة الحكومة  بكفاءةعلى مجموعة من المعايير ترتبط في أساسها بناء

  .)3(القائمة وكذا بعض المتغيرات الدولية

فالإعلان عن المناقصة لا يستوعب كافة المعلومات والشروط  ،ةومن الناحية العملي

التي تدرجها الدولة لإجراء عمليات التنازل، وعليه فإن الإعلان عن تفاصيلها يحيل في 

التي تعدها  )4(تحديد موضوع البيع والشروط المطلوبة فيه وكافة بياناته في دفاتر الشروط

                                                 
1  - « L’orsque le bien en question est une entreprise, le transfert de contrôle par la procédure 

des enchères est socialement efficace car l’argent ayant la disposition de payer la plus 
élevées est celui dont la capacité est la plus élevée ». Voir: GLIZ Abdelkader, op. cit, p 118. 
Voir Aussi, LE PELTIER Jean, op. cit, p p 109 – 110. 

  : وانظر كذلك .149، ص ، مرجع سابق...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  2
 - SADI Nacer–Eddine, op. cit, p 169. ABDELADIM Leïla, op. cit, p 192. RAPP Lucien, op. 

cit, p 310. 
3  - «  La valeur de l’entreprise dépend de différents facteurs à tous les repreneurs, tels que 

l’évolution de la technologie, la politique économique du gouvernement, les événements 
survenant sur la scène internationale ». Voir : GLIZ Abdelkader, op. cit, p 109. 

4   - BENISSAD Hocine, Algérie de la planification socialiste à l’économie de Marché 1962 - 
2004, ENAG éd., Alger, 2004, p 251. DE LAUBADERE André, op. cit, p 596. LE PELTIER 
Jean, op. cit, p p 25 – 44. 
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 )www.mppi.dz(ي صفحات على مواقع الإنترنيت يعلن عنها ف الإدارة المعنية بالخوصصة

أحكام العقد المزمع إبرامه طبقا لما تنص عليه المادة  ، والواقع أن الدفاتر تتضمن كلّ)1(

تخضع شروط نقل الملكية إلى  « 20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  19/1
يحدد حقوق وواجبات كل دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي 

ويتحدد مكان الإطلاع عليها ضمن الإعلان من طرف الوزير  » من المتنازل والمتنازل له

  .المكلف بالمساهمات

ن اوبعد الإطلاع على دفاتر الشروط يتحدد موقف المستثمرين بتقديم عروضهم في الزم
لتقنية للوزير تسجيل كل أظرفة مغلقة، وتتولى الأمانة ا ين في الإعلان ضمنوالمكان المحدد

العروض المقدمة حسب ترتيبها في دفتر خاص، وتعتبر العروض المقدمة صحيحة وباتة 
تقديمها، فلا يمكن سحبها أو تعديلها فهي إيجاب فور زم أصحابها لقة على شرط، تلغير مع

  .ملزم وكامل لشموليته العناصر الجوهرية لصفقة التنازل من أسهم وأصول وسعر التنازل

بمبادرة من وزير المساهمات تنشأ لجنة لغرض الفرز والدراسة لمختلف العروض 
المسجلة، تتكون اللجنة من ممثلين عن مجلس مساهمات الدولة، ممثل عن وزارة 
المساهمات، ممثل عن وزارة القطاع المعني وممثل تفوضه الجمعية العامة للمؤسسة المعنية 

ية العامة لشركات تسيير مساهمات الدولة وليس ما يمنع بالتنازل بعد اعتماده من قبل الجمع
  .)2(أصحاب العروض من حضور أعمال اللجنة المتعلقة بالفرز

يتم فتح الأظرفة مع تسجيل البيانات التي يتحتم تسجيلها في سجل خاص معد لذلك، ثم 
 ترتب العطاءات حسب شروط الأفضلية، ويحرر محضر مفصل حول العرض الذي تم قبوله

  :لى مستويينإويرسل 
إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة للرقابة ولهذا الغرض تجتمع اللجنة بقوة  – الأول

استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات، ويمكن  فورالقانون 
المعروض ا أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف التنازل هللجنة في إطار إعدادها تقرير

                                                 
1  - Quand une entreprise étrangère est intéressé, elle formule une manifestation d’intérêt 

spontanée directement sur le site Internet du ministère en effectuant ensuite rapidement une 
mission pour une prise de contacte directe.   

2   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 170. 
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 وتبلغ اللجنة رأيها في سير عملية التنازل إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال، )1(عليها
  .)2(ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل ايوم 15جل لا يتعدى أ

حرر على إثره عقد التنازل، ويتم يللاعتماد و ةإلى مجلس مساهمات الدول – الثاني
والمتنازل له  ،ممثلا في ممثل المؤسسة المعنية بالخوصصةالمتنازل : توقعيه من الطرفين

الذي هو مستثمر خاص وطني أو أجنبي، ويحق لهذا الأخير تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في 
العقد أن يفحص ويراجع الأصول التي تعاقد على شرائها وتسليمها له خلال المدة المتفق 

  .ة والمدة المتفق عليهاعليها، على أن يقوم بالوفاء بالسعر بالكيفي

إلى  2003اتجهت الجزائر إلى العمل بموجب هذه التقنية دون نجاح عندما بادرت في 

 :)3(وحدات للإسمنت لان عن مناقصة دولية لخوصصة ثلاثالإع
 (Les cimenteries de Meftah (prés d’Alger), de Zahana (prés de Mascara) et 
de Skikda). 

على إثر  2008كر أنه تقرر متابعة مسار الخوصصة بقوة في ومما هو جدير بالذ

عبد "برئاسة رئيس الحكومة  10/03/2008اجتماع مجلس مساهمات الدولة يوم الاثنين 

الذي أعطى موافقته لمتابعة المفاوضات لإنهاء ملف الخوصصة المتعلق " العزير بلخادم

المناقصات، ويأتي هذا الاجتماع  بالتنازل عن أصول المؤسسات العامة الاقتصادية بأسلوب

ع إلى حسم أغلبية الإشكالات التي كانت تثيرها مسألة التنازل، في أوانه بعد أن توصل المشر

المؤرخ في  04-01يظهر هذا من خلال إصدار نصوص تطبيقية أو متممة للأمر 

20/08/2001)4(.  

هي 2008ل من سنة ومن أهم المؤسسات التي اقترح التنازل عنها في الثلاثي الأو:  

                                                 
من المرسوم  6المعدلة للمادة  31/05/2006المؤرخ في  187-06من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  - 1

  .10/11/2001المؤرخ في  354-01التنفيذي رقم 
من المرسوم  9المعدلة للمادة  31/05/2006المؤرخ في  187-06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 2

  .10/11/2001المؤرخ في  354-01التنفيذي رقم 

3   - BENISSAD HOCINE, Algérie de la planification socialiste à l’économie de Marché, op. cit, p 251. 

المتضمن إنشاء الوكالة  23/04/2007المؤرخ في  119-07نذكر على سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم  - 4

المؤرخ في  122-07وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ، (ANIREF)الوطنية للوساطة والضبط العقاري

، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية والفائضة التابعة للمؤسسات المستقلة وغير 23/04/2007

  .25/04/2007، لـ 27ج عدد .ج.ر.المستقلة المحلة، ج
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 (Sorasucre)مؤسسات عمومية هي شركات تابعة لمجمع  التنازل الكلي عن ثلاث – 1

 Sorasucre de Sidi Lakhdar, Sorasucre Mostaghanem:وتتمثل في وحدتي
  :ل التنازل الكلي شركة الدراسات التقنية بورڤلةشمكما ي

Seto Ouargla relevant de S G P Est Sud Est). 

 Somacob de)من أسهم شركة مواد البناء ببجاية % 30تنازل جزئي في حدود  -
Bejaïa dans la société conjointe ALEXO SPA). 

لفائدة  (Ecatek Biskra)التنازل عن أصول مؤسسة الصناعة التقليدية لبلدية القنطرة  -

  .غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة

أم  (EAS)والتابعة لمؤسسة  للمتفجراتة بالمستودع المركزي دة الخاصوحتحويل ال -

  .(ONES)البواقي لفائدة الديوان الوطني للمتفجرات 

كما اقترحت شركة تسيير المساهمات في صناعة المواد الحمراء والخزف الصحي  -

(SGP Iprs) شركة مختصة في الخزف بتلمسان  ةخوصصCERAMIR TLEMCEN 

مال هذه الوحدة الاقتصادية التي تبلغ طاقتها ال رأسعن الكلي وذلك عن طريق التنازل 

علق التنازل عنها على شرط الاحتفاظ بكل ، وعاملا 236وتستوعب  2م 1,68الإنتاجية 

  .العمال

في مجال  انمؤسستين تنشطعن التنازل الكلي  (La SGP/ Cojub)كما اقترحت  -

الأولى في ، (Entreprise de conditionnement et de torréfaction)التكييف والتحميص 

  .(ECT Relizane)والثانية في غليزان  (ECT Annaba)شرق البلاد 

وحدات في قطاع الحبوب ) 04(خوصصة أربع  (La SGP Cegro)كما اقترحت  -

  :الغذائية ويتعلق الأمر بما يلي

- Les Moulins de Tizi – Ouzou, Semoulérie de Baghlia, La Minoterie de 
Tadmaït et Mobittel de Blida (Minoterie de Smaïlia et le Complexe de pâtes 
alimentaire  de Ben – Badis). 

ربعة الأخيرة على التنازل الكلي للحصص الاجتماعية، خوصصة الوحدات الأ تانصب

  .)1(2008مارس  18وتحدد آخر أجل لتقديم العروض يوم 

 :التنازل بالتراضي –ثانيا 

                                                 
1   - L’expression (Quotidien) du Mercredi 12 Mars 2008, p 7. 
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وهو على خلاف  )1(شكّل التراضي استثناء تبرره حالة الضرورة والاستعجالي

ينصب على البيع المباشر لأسهم وأصول المؤسسات العامة لمجموعة خاصة من  المناقصات

 تقوم الحكومة ببيع كلّو، (De Repreneurs Sélectionnés)المستثمرين وقع عليهم الاختيار 

إلى مستثمر واحد معروف مقدما أو مجموعة من  أو جزء من ملكيتها في المؤسسة

فضل الكثير من المستثمرين يالمستثمرين أو حتى لشركة قائمة بالفعل أو لمؤسسة مالية، و

، هذا الأسلوب لما يحققه لهم من مزايا أهمها التفاوض المباشر الذي يستبعد قيام المنافسة

  .)2(وتتولى إحدى بنوك الأعمال اختيار المستثمر الأفضل

ويتم التراضي بالتفاوض المباشر والعطاءات أو المزايدات، غير أن أسلوب التفاوض 

، وتثير القرارات (Opération opaque) )3(يلحق عملية التنازل الغموض وعدم الشفافية

يعتبره العمال والصادرة على أساسه مقاومة اجتماعية حتى داخل الدول الرأسمالية الكبرى 

وهو  ،)4(تتناسب مع قيمته الحقيقيةأو مجرد غطاء لبيعه بقيمة رمزية لا  ولةلأموال الدكتبديد 

ما يتناقض مع أبرز ضمانات الخوصصة كما سبق بيانه، ولهذا فإن أسلوب العطاءات يكون 

، ففي الأرجنتين أموال الدولةأكثر جاذبية، ويجنب الحكومة الانتقادات المرتبطة بفكرة تبديد 

ع الحكومة بإتباع أسلوب العطاءات وتجنب استخدام أسلوب لزم المشروالسنغال والبرازيل أ

  .)5(التفاوض

ويتميز عقد التراضي على خلاف المناقصات باستبعاد العمل بدفاتر الشروط، لقيامه 

على سوق التفاوض المشترك بين الطرفين وكل تفاصيل العملية ترد في شكل مستندات 

طرفين وعلى وجه الخصوص الفيها والمتعلقة بتعريف  الفراغات بملءن اعادية يكتفي الطرف

المشتري ومؤهلاته، وبيانات حول الأصول المبيعة وتلحق بهذه المستندات مجموعة وثائق 

  .)6(مطلوبة للبيع عاديا

                                                 
1  - Algérie, Le nouvel élan des privatisations, le MOCI, op. cit, p 45. 

2   - DE CROISSET Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, op. cit, p 137. 

3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 170. 

4   - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 01. 

دراسة نظرية  –لتحول نحو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مانع سعد يوسف القحطاني، إدارة برنامج ا -  5

  .26، ص 1997رسالة ماجستير في الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  ،تطبيقية

6   - LE PELTIER Jean, op. cit, p 44. 
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ويقع على الدولة في البيع بالتراضي عبء تحديد استرشادي لقيمة المؤسسة وعلى 

  .)1(أساسه يتم التفاوض وقبول العطاءات

لى تقنية التراضي يتسع في الدول النامية استجابة السلبية فإن اللجوء إورغم هذه 

لمتطلبات اقتصادية ولمواجهة بعض الصعوبات العملية وبدرجة أساسية عند البحث عن 

وأكثر  ،)2(ليها مؤسسات هذا القطبإفتقر ي المجال التجاري والصناعي التي تالتكنولوجيا ف

وحدات الاقتصادية الصغيرة الحجم التي يستحيل إدراجها في سوق هذه من هذا فهو يلائم ال

  .الدول، حيث أن ظروفها لا تلائم أسلوب الطرح العام

ولنجاح هذه التقنية يفضل البيع لمستثمرين لهم رغبة واضحة في تسيير الوحدة على النهج 

تفكيك الوحدة وبيع  الصحيح بعد الخوصصة، هذه الرغبة التي تنفي احتمال لجوء المشتري إلى

 ،ليست هدفا في حد ذاته كد لنا أن الخوصصةأصولها والتوقف تماما عن النشاط، وهذا الأمر يؤ

بل هي وسيلة لضمان استمرار مساهمة الوحدة الاقتصادية في جهود التنمية الاقتصادية، ولقد 

جود تقدير كاف أو أثبتت التجربة أن فشل الوحدات بعد خوصصتها في البرازيل يعود إلى عدم و

حيث تم تمويلهم لعمليات الشراء بأموال مقترضة، كما كانت تنقصهم الخبرة  ،دقيق للمشترين

  .بطبيعة النشاط

وفي القانون الفرنسي تم اللجوء إلى تقنية التراضي للبحث عن ثبات واستقرار 

، 1986 أوت 6من قانون  4/2المؤسسات المخوصصة، ونص على هذه التقنية في المادة 

، وتتم إما بالتنازل الكلي أو الجزئي 24/10/1986وصدر في شأنها مرسوم تطبيقي في 

للأسهم، ويمثل هذا الأخير الجزء الأكبر من حالات الخوصصة التي لجأت إليها الدولة، حيث 

 2,5%بسعر مرتفع بـ  PARIBASتنازلت جزئيا ورضائيا عند خوصصة الشركة المالية 

وبنك بناء الأشغال العامة والبنك  TF1وبيع القناة التلفزيونية الأولى ، )3(من سعر العرض

ووكالة   (La Banque industrielle et mobilière privée)الصناعي والمنقولات الخاصة 

أما طريقة التنازل الكلي فقد استخدمتها  .وشركة السويس المالية  (Agence HAVAS)هافاس

                                                 
  .27 – 26مانع سعد يوسف القحطاني، مرجع سابق، ص ص  -  1

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 170.  BENISSAD HOCINE, Algérie de la planification 
socialiste à l’économie de marché, op. cit, p 251. 

3   - CONTAMINE - RAYNAUD Monique, op. cit, p 310. 
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 La Compagnie Générale deة للإنشاءات التليفونيةالحكومة في خوصصة الشركة العام

construction téléphonique )1(.  

وإذا كانت إجراءات التنازل الكلي والجزئي واحدة، فإن القرار الوزاري الذي ينص 

لى ففي التنازل الجزئي تتجه الدولة إعلى الإجراءات، يؤسس كل منها على أهداف مختلفة، 

ر رقابتها على المؤسسة، ولأجل ذلك اتبعت أسلوبا مزدوجا يجمع تأكيد رغبتها في استمرا

بين الطرح الخاص والطرح العام، حيث تستهل التنازل باستخدام الطرح الجزئي لعدد من 

ليكونوا النواة الصلبة  (Investisseurs Stables) لمجموعة من المساهمين )2(المؤسسات

(Noyaux Durs).  واقع عبارة عن مجمعات صناعية، مالية ن هم في الالمستثمرووهؤلاء

وفي مرحلة ثانية ، )4(، تخول لهم الصلاحيات للتمكن من تصحيح مسار الخوصصة)3(وبنكية

ن بطرح الأسهم من خلال الطرح العام، وهكذا تزيد حصيلة البيع الثاني، دون يقوم المستثمرو

  .)5(التضحية بتوسيع دائرة الملكية

، فإن اختيار المشتري يجب أن يتم على أسس دقيقة وحاسمة أما في حالة التنازل الكلي

لضمان مصير المؤسسة المتنازل عنها ودعم استراتيجيتها الصناعية، ويتم تفضيل المشترين 

ذوي الكفاءة المالية والمهنية أصحاب الخبرة في قطاع الأعمال إنتاجا وتسويقًا، وفي هذه 

التقييم عند تحديد السعر لاعتبارها لا تبحث عن الأحوال فإن الدولة لا تواجه صعوبات في 

                                                 
  :ظر كذلكوان .96، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصصخة. د -  1

DIDIER Pène, op. cit, pp 299 – 300. 
2   - «  La vente peut être échelonnée par (tranche), le gouvernement cédant à chaque fois une 

portions de ses avoirs, comme l’on fait le Japon et l’Allemagne pour leurs sociétés 
nationales de télécommunications ». Voir : SAVAS (ES), Privatisation et partenariats public-
privé, Traduit de l’American le Seac’h Michel, Nouveaux Horizons ARS, Paris, 2002, p 144.  

3  - HERVQUЁT François, "Le transfert d’entreprises publiques au secteur privé en France", 
Actes de colloque organisé à varsovic sur le droit face au transformations économiques en 
Pologne et en France, 9 – 11 Mai, P.U.F, Paris, pp 78 et s. 

4  - «  La loi Française de 1986 prévoit que la part cédée à chaque investisseur doit varier 
entre à 0,5% et 5% du capital social avec une participation cumulée de tout le noyau dur se 
situant entre 15% et 30% », Voir, SADI Nacer – Eddine, op. cit, pp 170 - 171.   

  .62، 55ص  ، ص ، مرجع سابق...منير إبراهيم هندي، أساليب وطرق الخصخصة -  5
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فعالية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقطاعات  يالأموال بقدر ما تبحث عن شريك متخصص ذ

  .)1(المستلهمة للتكنولوجيا كشركات الطيران الجوي وشركات الاتصالات بصفة عامة

مؤرخ في ال 22- 95فقرة أخيرة من الأمر /15المادة في القانون الجزائري، 

وإما  ...يمكن أن تتم عمليات التنازل إما «نصت على تقنية التراضي  26/08/1995
بالتراضي، وتقرر الحكومة التنازل بالتراضي بناءا على تقرير ظرفي من الهيئة المكلفة 

هذه التقنية على أنها إجراء استثنائي  هنفسمر من الأ 31، وقد كيفت المادة » بالخوصصة

  :إليها ضمن حالات خاصة هي يتحدد اللجوء

  .حالة التحويل التكنولوجي النوعي –أ 

  .حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص –ب 

  .إذا جاءت نتائج البيع بالمزايدة سلبية مرتين على الأقل - جـ 

ف لنا تقنية التراضي فترك ذلك لقانون لم يعر 22- 95ومما هو جدير بالذكر أن الأمر 

المؤرخ في  250- 02من المرسوم  22فت المادة عرحيث  ،الصفقات العمومية

إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة  «: التراضي بأنه 24/08/2002
: الشكلية إلى المنافسة يمكن أن يكتسي التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة

  .)2(» شكليات أخرىوتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أي 

إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلاّ في  إن

  :من هذا المرسوم والمتمثلة فيما يلي 37الحالات الواردة في المادة 

عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلاّ على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية  –أ 

  .امتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدةاحتكارية، أو ينفرد ب

في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد  –ب 

في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة 

  .لاستعجال وألا تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفهابالظروف المسببة لحالات ا ؤالتنب

                                                 
1  - DIDIER Pène, op. cit, p 300. BENISSAD Hocine, Algérie de la planification socialiste à 

l’économie de Marché, op. cit, p 251. 
  .09/11/1991المؤرخ في  434-91 رقم من المرسوم التنفيذي 24وهو نفس مضمون المادة  -  2
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في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد وتوفير حاجات  -جـ 

  .السكان الأساسية

عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية، وفي هذه الحالة يخضع  –د 

  .لموافقة المسبقة لمجلس الوزراءاللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات ل

من  31من المادة  2وإذا حاولنا مقارنة هذه الحالات بتلك التي نصت عليها الفقرة 

  .بينهما اكبير انجد هناك تشابه 22-95الأمر 

هذه التقنية ضمن كيفيات التنازل  20/08/2001المؤرخ في  04-01رقم الأمر أدرج 

لاجتماعية التي تفرض حتمية التنازل لفائدة العمال عن ملكية المؤسسات استجابة للظروف ا

الذي يتم بواسطة التراضي كما سيأتي بيانه، وتبقى أسباب أخرى تدعو للعمل بهذه التقنية 

غير منصوص عليها، ومدرجة ضمن الصلاحيات الموكولة للحكومة في إطار برنامج 

على ترخيص مجلس  اها موقوفليإر يجعل القرار النهائي في اللجوء مالخوصصة طالما أن الأ

  .)1(في كلّ الأحوال مساهمات الدولة

من المرسوم الرئاسي رقم  24على أساس المادة  )2(وعلى خلاف ما يتجه إليه البعض

من أن التراضي إجراء استثنائي  «المعدل والمتمم  09/11/1991المؤرخ في  91-434
، أما فقط ات العاديةمناقصال نرى أن هذا التكييف يصدق علىفإننا  .» لإبرام العقد

عن ملكية المؤسسات العامة فليس هناك أدنى مؤشر يدلنا التنازل ات التي تتناول مناقصال

فمن الناحية الاصطلاحية، ورد المصطلح مطلقا مثله مثل  ،على طابعها الاستثنائي

مات حالات اللجوء إليها فليست محصورة بل متروكة لتقدير مجلس مساه وفيالمناقصات، 

لوردت حالاته على سبيل الحصر، فأصل  االدولة، فلو اعتبرنا التراضي إجراء استثنائي

الأمور أن يرد الاستثناء حصريا ليكون قيدا على المبدأ وأن التوسع فيه وفتح مجاله للتقدير 

  .يحوله إلى مبدأ

اهمات يتم بناء على التفاوض الذي تجريه شركات تسيير مسفبالنسبة لإجراء التراضي 

إلى  وينتهي هذا التفاوض، )3(الدولة مع المستثمرين تحت رقابة الوزير المكلف بالمساهمات

                                                 
  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  26/4المادة  -  1
  .439، مرجع سابق، ص ...لعمومية الاقتصاديةعجة الجيلالي، قانون المؤسسات ا. د -  2

  .24/09/2001المؤرخ في  283-01من المرسوم التنفيذي رقم  5/9المادة  -  3
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لى مجلس مساهمات الدولة للموافقة وإصدار القرار النهائي بالتنازل، تحرير محضر يرفع إ

دة نذكر من أمثلة التنازلات التي تمت وفقًا لهذه التقنية، التنازل الكلي عن ملبنة ذراع بن خ

المؤرخ في  72/08المصادق عليه من قبل مجلس مساهمات الدولة بموجب القرار رقم 

من سعر التنازل لفائدة العمال زيادة على استفادتهم % 10مع تخصيص  19/11/2006

جزئي عن النازل من مجموع رأس المال مجانًا، ولا يفوتنا التذكير بمبادرة الت% 10بنسبة 

لكن ، )1(الذي تم التخلي عنه من قبل هذه الأخيرة Société  Généraleلفائدة  CPAرأسمال 

  .تبقى هذه التقنية ناجحة عند فتح شركات الغاز الصناعية لفائدة الشريك الأجنبي

  الفرع الثاني

  صور أخرى للتنازل

تتجه غالبية التشريعات إلى تكريس صيغ التعاقد التقليدية عند تنظيمها لكيفية التنازل 

ؤسسات العامة الاقتصادية، فتنص مبدئيا على التنازل في إطار السوق المالية عن ملكية الم

وخارج السوق المالية بواسطة  ،أدنى أو بسعر ثابتبسعر عن طريق العرض العمومي 

  .الطرح الخاص عن طريق العطاءات والتفاوض، وهي تمثل جوهر تقنيات التنازل

من الأمر  26/4المادة (الجزائري  عومع ذلك فإن هذه التشريعات ومن بينها المشر

تركت المجال مفتوحا لإيجاد تقنيات مستحدثة تعبر عن ) 20/08/2001المؤرخ في  01-04

أو تقنيات  ،)أولاً(الأهداف المسطرة من قبل الحكومة كاستهدافها ترقية مساهمات الجمهور 

ها المالية والاقتصادية شد معضلاتة للدولة بما يجعلها تفك وتواجه أتتماشى والأوضاع الراهن

  ).ثالثا(أو تقنيات تحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية بقوة  ،)ثانيا(

  :التنازل عن أصول المؤسسة العامة الاقتصادية –أولاً 

التنازل عن أصول المؤسسة العمومية البيع الذي يشمل أموالها العقارية أو يعني 

وما يميز هذا  ،الخ ...)2(ختراع والعلامات التجاريةلاكبراءات ا حقوقالالمنقولة أو العتاد أو 

                                                 
1  - Le projet de cession partielle du capital du CPA à la société générale est abandonné en 2002 

par cette dernière, sous les effets conjugués de le crise argentine du 11 Septembre 2001 et de 
difficultés internes. Voir : BENISSAD Hocine, Algérie de la planification socialiste à 
l’économie de Marché, op. cit, p 251. 

عن سند يصدر  الاختراع والعلامات التجارية وسيلة لعمليات تبادل التكنولوجيا وهي عبارة تتعتبر براءا - 2

عن سلطات عمومية ويخول لحائزه حقا قصريا لاستغلال جديد ذي طابع صناعي، وبموجب هذا السند يمكن 
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إجراءاتها، مرنة وسريعة التأقلم مع عمليات الخوصصة التي تواجه  فيالبيع أنه تقنية سهلة 

  .)1(صعوبات على وجه الخصوص في الدول النامية ودول شرق أوروبا

قابلية هذه طرح مسألة التنازل عن أصول المؤسسة العامة الاقتصادية إشكالية تو

تكون كيتها، فقد لا نظرا لنظام مل ذلككل أصولها قابلة لبالضرورة الأصول للتنازل، فليست 

ملكًا للمؤسسة التي تستعملها أو تستغلها، وهذا هو حال المؤسسات العمومية التي تتمتع 

مومية، ة العيع شركات السكك الحديدبامتياز السلطة العامة مثالها عقد الامتياز الممنوح لجمي

حدد أنها ملزمة بعد نهاية العقد بإرجاع عدد من الأموال المستغلة والمستعملة كالسكك ي

تطرح بالنسبة لأملاك ها نفسيات المتصلة بها، والإشكالية ناة في حد ذاتها وكل البيالحديد

الكهرباء العام التي لا يمكن التنازل عنها واكتسابها بالتقادم كالأملاك التابعة لشركات  الدومين

وكذلك الحال بالنسبة لحق المرور الذي هو حق ارتفاق وعنصر من العناصر  ،والغاز

الجوهرية لأصول الشركات الجوية، ويتعلق هذا الحق باستغلال طريق جوي بين دولتين 

شركتين جويتين من قبل الدولتين لاستغلال  تعيين اتفاقا بهذا الخصوص، يتضمن اعقدت

استعمال الشركتين للفضاء الجوي للدوليتين المعنيتين من ضمن  الطريق الجوي، ويعتبر

أملاك الدومين العام، وفي هذه الحالة يكون حق المرور ناقصا لأن ملكية الشركة الجوية 

  .)2(تقتصر على حق الاستعمال والاستغلال دون حق التصرف

لسلطات وبالتالي فإن التنازل عن حق العبور لصالح الخواص موقوف على موافقة ا

  .العامة الوصية للدولتين المتعاقدتين لامتلاكها امتيازات على دومينها العام

  : لة التنازل عن الأصول يجب التمييز بين حالتينوفي مسأ -

                                                                                                                                                    
ف هذا لصاحب البراءة إبرام عقد التنازل مع الطرف الذي يرغب في الاستفادة من هذا الاكتشاف، ولهذا يعر

مشتري حق الملكية المعنوية أو الفكرية المعترف العقد على انه الاتفاق الذي بمقتضاه ينقل صاحب البراءة لل

له على الاختراع المشمول بالبراءة، ويضمن للمتنازل له دفع مقابل البراءة، ويتخذ هذا الدفع شكل أدوات 

  :انظر .جزئية لرقم الأعمال
 - BOUTRY GRAVETEAUX (Ch) & PEQUIN (Ch), Initiation aux droits des affaires civiles, 

commerciales, sociétés et banques, 2ème édition, Paris, 1985, p 276.  
1   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 171. 

2   - TABET DERRAZ (A) & KADDOUS (F), "Privatisation et transport Aérien en Algérie", 
Revue Idara, Vol. 9, N° 2, 1999, p 62.  
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العمليات  كلّ ،التنازل عن أصول المؤسسة العامة وهي في حالة نشاط: الحالة الأولى

هوم الخوصصة، لكونها تنصب على الجارية على أصول هذه المؤسسة لا تندرج ضمن مف

مع نشاط المؤسسة، ولأن عائدات البيع لا تؤول إلى  امنسجم ال نشاطتشكّوأصول صالحة 

  .الخزينة العامة، بل تلحق بذمة المؤسسة وتستعمل لتحديث وعصرنة وسائل الإنتاج

   ة عن النشاطل عن أصول المؤسسة العامة المتوقفالتناز: الحالة الثانية

في هذه الحالة مفهومين فإذا انصب على بيع الأصول والأموال المنقولة نازل يأخذ الت

(Biens Isolés)  كالشاحنات المعطلة والعقارات غير المستغلة، ووسائل الإنتاج غير

بادر المؤسسة ببيعها يدرج ذلك ضمن صلاحياتها لحسن المستعملة لنفاذ صلاحيتها، عندما ت

  .بر خوصصة بأي شكل من الأشكالولا يعت ،السير العادي للمؤسسة

إجراءات التصفية، وكانت الأصول جديرة بتكوين وحدة  رطيأأما إذا استعمل البيع لت

وتلجأ الدولة إلى  )1(لبيع في هذه الحالة تقنية من تقنيات الخوصصةااستغلال مستقلة، فيعتبر 

لى خسائرها في والقضاء ع هاثبت لها استحالة تطوير متىوحدات المؤسسة العامة تصفية 

وإنما تعني  ،مهمة التصفية إعادة التأهيل أو إعادة التنظيم للمؤسسةلا تعني و، المستقبل

ة أخرى إخراجها من نطاق قطاع الأعمال العام مع إمكانية إعادة النظر في استخدامها مر

تنظيم استحداث بأسلوب آخر تحت ملكية جديدة وإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة أو 

  .)2(يرها من الترتيباتوغ

والواقع أن الاضطرار إلى التصفية ناتج عن عدم وجود مستثمرين مهتمين بأسهم المؤسسة 

وذلك بسبب استمرار الخسائر وضعف الإنتاجية مع وجود توقعات متشائمة  ،عند طرحها للبيع

في إطار على سبيل المثال  ،حول إمكانية إعادة هيكلتها من الناحيتين المالية والإدارية

الخوصصة التي عرفتها بريطانيا أدى انخفاض إيرادات بعض المستشفيات العامة إلى تصفيتها 

  . )3(عادة فتحها بصورة أفضل تحت ملكية جديدةلإثم تطور الوضع  ،وبيع أصولها

                                                 
1  - « Il s’agit effectivement de privatisation puisque les biens reviennent sur le marché et 

deviennent disponibles pour de meilleures utilisations, des millions d’entreprises de se genre 
ont été liquidées dans les pays post-socialistes et en voie de développement ». Voir : SAVAS 
(ES), op. cit, p 146.  

  .503 – 502ص ، ص ، مرجع سابق...أحمد جمال الدين موسى، فنون تطبيق الخصخصة -  2
  .122، ص أحمد ماهر، مرجع سابق -  3



 تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنها:    الفصل الثاني- ثانيالباب ال

 

 294- 94وفي الجزائر تم تنظيم تصفية المؤسسات العامة بموجب المرسوم التنفيذي 

يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة  ،25/09/1994المؤرخ في 

إثر الخسائر  والذي صدر، )1(والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

مع صندوق النقد  ثانٍالمتراكمة عقب تطبيق سياسة التطهير المالي وتوقيع تعديل هيكلي 

كومة خوصصة القطاعات التنافسية الذي اشترط على الح ،22/05/1995الدولي المبرم في 

  .)2(وتصفية المؤسسات المفلسة التي يستحيل إنعاشها

ولكن عمليا لم يتم الشروع في تصفية المؤسسات العامة الاقتصادية إلاّ بموجب 

ويتم التنازل في إطار  ،02/05/1998ة من رئيس الحكومة في الصادر 3التعليمية رقم 

  :التصفية باللجوء إلى تقنيتين

البيع للجمهور بطريق المزاد العني، ليعقد التنازل لفائدة العارض الأفضل وبهذا  – 1

 Entreprises des galeries d’Alger)الأسلوب تم التنازل عن مؤسسة الأروقة بالجزائر 

EDGA)  فبعد اتخاذ قرار حلها تم تجزئتها، وبيعت مختلف وحداتها بالمزاد إلى شركات

  .)3(في الجزائر (Grande Surfaces)يبق أي أثر للمساحات الكبيرة بشكل لم  ،خاصة مختلفة

البيع بموجب عقود رضائية تعقد لصالح العمال فقط، ويتحدد السعر على أساس  – 2

ن طبقا للتعليمة رقم ون معينوويتابع إجراءات البيع مصف (La valeur réelle)القيمة الحقيقية 

وأحكام  ،20/08/2001المؤرخ في  04-01مر ، ولأحكام الأ02/05/1998المؤرخة في  3

يحدد شروط استعادة الأجراء  10/11/2001المؤرخ في  353-01المرسوم التنفيذي رقم 

التصفية لغرض التنازل وفق المراحل  تجري ،)4(مؤسساتهم العمومية وكيفيات ذلك

  :والإجراءات التالية

ة لصالح الأجراء هو من قرار التنازل عن المؤسسات العامة الاقتصادييصدر  – 1

  .)1(بناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات ،)5(صلاحيات مجلس مساهمات الدولة

                                                 
  .05/10/1994لـ  63عدد ج .ج.ر.ج -  1
  .344، ص ، مرجع سابق...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د -  2

3   - BENISSAD Hocine, Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché, op. cit, p 251. 

 .10/11/2001لـ  67ج عدد .ج.ر.ج -  4

  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  9المادة  -  5
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يتعين على الأجراء الذين يهمهم استعادة مؤسساتهم أن يبلغوا المؤسسات المعنية  – 2

لقانون يقرر لهم فرصة التعبير عن نيتهم فإن ا هموإذا فاتت ،)2(بالتنازل عن نيتهم في الشراء

  .)3(رض التنازلتبليغ عجل شهر واحد ابتداء من تاريخ أحق شفعة يمارس في 

ويقصد بالأجراء هنا كل أجير في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في 

الطبيعة القانونية لعقده  تكنوذلك مهما  ،جدول المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل

  .)4( )محدد المدة محدد المدة أو غير(

  :أما الأجراء الذين لا يرغبون في الشراء فيكون لهم الخيار بين أمرين

إما الاحتفاظ بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء، أو يتم تسريحهم مقابل 

  .)5(تعويضات تدفع لهم من الخزينة العمومية في سبيل امتصاص جزء من نسبة البطالة

أن الحق في التعويض لا يقتصر على طائفة الممتنعين عن  ومما هو جدير بالذكر

لا يكون لهم  إلا أنّهالشراء، بل حتى العمال الراغبين في الشراء تخصص لهم تعويضات، 

تؤول  امنه% 20 نلأ ،يحتفظ بها في رصيد خاص لدى الخزينة العموميةو ،الحق في سحبها

 ،فتكون الدفعة الأولى من سعر التنازلة المتبقي% 80كمساهمات لإنشاء شركة الأجراء، أما 

نه تعويض الذي يمنح لفئة العمال المسرحين أوعلى أساس هذا الحكم نرى تكييف المبلغ 

أما المبالغ المخصصة للعمال الراغبين في الشراء فهي  ،لجبر الضرر الناتج عن التسريح

) الدولة(للمتنازل  امنحة تقدم للأجراء في إطار خطة استراتيجية محسوبة تحقق أهداف

  ).الأجراء(والمتنازل له 

                                                                                                                                                    
لمرسوم من ا 2، وتنص المادة 10/11/2001المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 1

يمارس وزير المساهمة وترقية الاستثمار صلاحياته  « 01/02/2003المؤرخ في  49-03التنفيذي رقم 
بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وكذا مع المؤسسات والشركاء الاجتماعيين 

  ...وبهذه الصفة يتولى
ي تتخذها وتنفذها فيما يتعلق بخوصصة المؤسسات السهر على تطبيق سياسات الحكومة والقرارات الت -

  .»... العمومية، وكذا كل المبادرات المتعلقة بالمساهمات وذلك باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لهذا الغرض

  .10/11/2001المؤرخ في  353- 01من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -  2

  .20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  29/1المادة  -  3

  .10/11/2001المؤرخ في  353- 01من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  4

  .من المرسوم نفسه 7المادة  -  5
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تخضع المؤسسة المعنية بالتنازل للأجراء لتقييم خبرة مبني على المناهج المعمول  -  3

ال جوفي هذا الم، )1(هم الجمعية العامة للمؤسسة المعنيةنبها في هذا المجال، يعده خبراء تعي

  :ولة هماتم الاعتماد أكثر على مركزين للخبرة تابعين للد

  (Centre national d’assistance Technique CNAT)المركز الوطني للمساعدة التقنية 

  .NATCOوالمركز الثاني هو  Centre spécialisé en consulting (CSC)أو ما يعرف 

يتعين على الأجراء بعد التصريح بنية الشراء أن ينتظموا وجوبا في شركة  – 4

ؤسسة المزمع التنازل عنها في أحد الأشكال المنصوص عليها في موجهة للقيام بشراء الم

وهذا هو الشرط الجوهري الذي يكيف . )2(القانون التجاري باستثناء شركة الشخص الواحد

دفع مساهمات بن أنه خوصصة ويلتزم العمال المؤسسو البيع في إطار إجراءات التصفية على

وتطبيقا لذلك نشأت شركات بمساهمات  ،)3(لمن التعويض الذي يتلقاه العام% 20في حدود 

120إنشاء حوالي  عمالية بأعداد كبيرة، فعلى سبيل المثال في منطقة الغرب الجزائري تم 

على شكل شركات ذات مسؤولية  86شركة ذات أسهم و 34مؤسسة لصالح عمالها منها 

  .)4(مؤسسة 73وجاءت هذه العملية بعد حلّ  ،محدودة

  :حل المؤسسات التالية و تموفي ولاية تيزي وز
ECOMEG Tadmaїt, ECPC D.E.M, UCAH Mekla, ECOTRAP Tizi–

Ouzou, ERPS Tizi-ouzou, CAW Tizi – Ghenif, E.B.T.O, E.E.R.T.O. 

 :هنفس بمساهمات عمالية على الترتيبثرها شركات وتأسست على إ
EMGPL, POTADEM, STE ARTISANALE DJEMMAA SARIDJ, 

STHT.O, STRT.O, TPGPS, CERAT, CARRIERE DU DJURDJURA, 
GMCT, KABYLIA Briques, SORRAPS. 

ويترتب مباشرة على إجراءات تأسيس هذه الشركات وجوب عقد جمعية عامة استثنائية 

أو ) عاملا 20أكثر من (فتكون إما شركة مساهمة  ،للعمال لتحديد شكل شركتهم بحسب عددهم
                                                 

  .10/11/2001المؤرخ في  353- 01من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  1
المؤرخ  04-01من الأمر رقم  29/3، المادة 26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر رقم  46/3المادة  - 2

  .10/11/2001المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفيذي رقم  6، والمادة 20/08/2001في 
  .10/11/2001المؤرخ في  353- 01من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -  3
  .تكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة مبلغ حصتهم المقدمة «  

  .لى هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدةولا يشترط ع
  .» أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الجديدة% 50غير أنه يجب ألاّ يحوز الأجير الواحد 

  .61، ص بودلال شليل عبد اللطيف، مرجع سابق -  4
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تحرير محضر حول تصفية المؤسسة  الخ، كما يتم ...تضامنمحدودة المسؤولية أو شركة 

ن الشراء، وأخرى للعمال المعرضيفي العمومية، ويتضمن المحضر قائمة العمال الذين يرغبون 

  .للتسريح مع التعويض، فيسري نظام الشركة التجارية على الفئة الأولى دون الثانية

معية العامة مع اشتراط اعتماده من خلال انعقاد الج كما يتضمن المحضر تعيين مصف

ويتلقى أجره مباشرة من الشركة ولغرض ) 2002 – 1998(قبل الشركات القابضة العمومية 

لى الموثق الذي يلتزم بتسجيله على مستوى إإعداد عقود تحويل الملكية، يسلم المحضر 

إشكالية حول ، وهنا ثارت 02/05/1998المؤرخة في  3تعليمة رقم لمصلحة التسجيل طبقا ل

ل وعرقل قضية أصل الملكية والملتزم بدفع رسوم التسجيل ومقابل أتعاب الموثقين، مما عطّ

حلها من خلال الإجراءات التالية تحويل الملكية على هذا المستوى والتي تم :  

ت ملكيتها للدولة، يقوم المصفي تثبفإن المؤسسات التي  ،أصل الملكية بالنسبة لمشكل

تها دون إشكال، أما المؤسسات العامة التابعة للولاية أو البلدية فلم تكن له بتحويل ملكي

ولكن  ،صلاحية التصرف فيها بحكم استقلالية الذمة المالية للمجموعات المحلية عن الدولة

منه تم دمج كل المؤسسات العمومية  201وبموجب المادة  2002بصدور قانون المالية لسنة 

، )1(الدولة سواء كانت تابعة للبلديات أو الولايات أو الهيئات العموميةالاقتصادية ضمن أملاك 

 اومما هو جدير بالذكر أن الدمج مشروط بوجود وعود أمام الموثق لتكون المؤسسات أملاك

تابعة للدولة قابلة للتصفية، والواقع أنه ليست كل المؤسسات تملك مثل هذه الوعود، لحسم 

  :حالتين المسألة يقتضي التفرقة بين

  احالة المؤسسات التي تملك وعود –أ 

لوزير المالية المتعلقة  19/10/2002المؤرخة في  10صدرت في شأنها التعليمة رقم 

والتي فرضت تدخل مديرية أملاك الدولة التي  ،بتصفية المؤسسة العامة الاقتصادية المحلة

ية المؤسسات العمومأعطت ميعادا للمصفين من أجل إيداع ملفات كاملة حول تصفية 

                                                 
، 79ج ر عدد ( 2002ون المالية لسنة يتضمن قان 22/12/2001المؤرخ في  21-01من القانون  201المادة  -  1

حلة لمؤسسات العمومية الاقتصادية المتعد الأملاك المنتفع بها من طرف ا «: تنص) 23/12/2001لـ 
لبيع المنعقد بالتضامن بين المصفين والشركات اوالمخولة إلى شركات الأجراء عن طريق الاتفاق على 

خاصة للدولة ومسواة بمقابل لصالح مؤسسات الأجراء عن القابضة العمومية، مكتسبة لصالح الأملاك ال
  . » 31/12/2002طريق عقود البيع مرفقة بسجلات استحقاقات الدفع المتعلقة بها والواجب دفعها قبل 
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إعداد عقود الملكية مع إعفاء العمال من دفع حقوق التسجيل  الاقتصادية أمام المديرية لغرض

  .)1(والرسوم

مبدئيا يلتزم المصفي بتقديم الملف قبل فوات الميعاد المحدد له، وفي حالة عدم التسليم 

حيازته نسبة كبيرة من الأصول نظرا ل، )2(يتحمل تبعة الهلاك طبقا لما تمليه القواعد العامة

الظروف الأمنية وأزمة الإرهاب تسببت فبطبيعتها قابلة للتلف بمرور الزمن، إضافة إلى هذا 

  .في تلك الآونة في نهب الكثير من أصول المؤسسات العمومية

  :للملف الذي يقدمه المصفي أمام مديرية أملاك الدولة من الوثائق التالية يتكون

  .ية العامة لشركات العمالمحضر الجمع – 1

  .محاضر الخبرة المقدمة من مراكز الخبرة المعتمدة – 2

  .القانون الأساسي لشركات العمال – 3

  .وثيقة اعتماد المصفي من قبل الشركات القابضة العمومية – 4

  .وثيقة تعيين مسير الشركة – 5

  .والمستندات المحاسبية (Les Plans) مخططات الأراضي – 6

لملف من طرف إدارة أملاك الدولة والمصفي ومسير الشركة، وتتولى إدارة يوقع ا

أملاك الدولة تحرير عقد التنازل عن الأصول سواء عقارات أو منقولات، في أصل واحد 

والشهر العقاري أمام ) مديرية الضرائب(ونسختين يتم تسجيلها أمام مصلحة التسجيل 

ات تتحول فعلا الملكية لشركة العمال مع إدماج شرط المحافظة العقارية، وبتمام هذه الإجراء

الأملاك محل التنازل لا  كونيتمثل في  ،للدولة اخاص ال امتيازخاص ضمن عقد البيع يشكّ

لتزام بطلب شهادة لا، مع ا)3(يمكن أن تكون محل أية معاملة أو تصرف قبل دفع الثمن الكلي

                                                 
تعفى من كل الحقوق والرسوم، كل ...  «تنص  20/08/2001المؤرخ في  04-01من الأمر  11/2المادة  - 1

عقود التي تعد في إطار عمليات إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها الوثائق والمستندات وال
  .» مجلس مساهمات الدولة

  .»... إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن «م .ق 369المادة  -  2

لا يجوز التنازل عن سندات  «: تنص 10/11/2001رخ في المؤ 353-01من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  - 3
سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب، ولا يمكن أن  5الشركة المستعادة، المصدرة تمثيلاً لرأسمالها طوال مدة 

تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء، والتي تحوزها الشركة المستعيدة في شكل حافظة، موضوع صفقة 
  .مبلغها كاملاًتجارية قبل دفع 
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 يفسخ عقد البيع بقوة القانون وثبوته لا يتطلب تبرئة الذمة من قبل مديرية أملاك الدولة، وإلاّ

  .النظر والتقدير من طرف القاضي، بل مجرد الكشف عليه لتخلف الشرط

ويبقى المخرج الوحيد للعمال في مواجهة هذا الشرط الامتيازي المقرر في حق الدولة 

ول لكل مساهم، دون المساس بالأص% 20هو تنازلهم عن أسهمهم في الشركة في حدود 

ويتم ذلك أمام موثق للتمكن من تعديل القانون الأساسي للشركة دون المساس بالشكل القانوني 

  .لها

  :ومن الامتيازات التي يقررها القانون للعمال ما يلي

، وأن 1998يجدر التذكير أن العبرة في تحديد ثمن البيع كان بالتقييم الذي جرى في 

للأصول لافتراض ارتفاع أسعارها يوم البيع، وفي كل ثمن الشراء لا يوازي القيمة الحقيقية 

  :الأحوال فإن سعر التنازل يكون كالتالي

سعر  =) حد أقصى للتخفيض% (15منها ) -(القيمة التجارية للأصول يطرح  -

  .)1(التنازل

 =مبلغ تعويض التسريحات المحتفظ به في الخزينة ) -(سعر التنازل يطرح منه  -

  .باقي ثمن البيع

  :)2(اقي ثمن البيع يدفع كالآتيب -

  .حدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفيض المشار إليه أعلاهدفع حصة أولية ي ♦

وذلك على أقساط سنوية ثابتة تدفع  ،سنة 20 اتسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاه ♦

  .ديسمبر من كل سنة، بدون فوائد في السنوات الخمس الأولى 31في 

لا يتجزء من عقد  ال جزءمجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع التي تشكّ ويحدد   

التنازل، وعدم الالتزام بهذه الكيفيات يجعل مصير العقد الفسخ بقوة القانون حسب 

  .02/05/1998الصادرة في  3التعليمة الوزارية رقم 

                                                                                                                                                    
وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل انقضاء هذا الأجل يتعين على الشركة المستعيدة أن تسدد مبلغ 

  .» التخفيض الذي منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم

 04-01من الأمر  29/2المادة . 10/11/2001المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 1

  .20/08/2001المؤرخ في 

  .10/11/2001المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  2
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ل للحصة ويدون من مزايا خاصة تتمثل في إرجاء الدفع الأعيستفيد الأجراء المست ♦

تطبق ابتداء من السنة % 6وسريان نسبة فائدة قدرها  ،جل مدته سنتانالأولية لأ

  . )1(السادسة من دفع المبلغ الباقي

والجدير بالذكر إن نجاح مساهمات العمال في عمليات التنازل موقوف على مبادراتهم 

 (ENHYD)ات الري لمؤسسة الوطنية لدراسللشراء وقلّة عددهم، وهو الوضع الذي ميز ا

 Société Suisse d’ingénieurs(من رأسمالها من قبل شركة سويسرية % 55تم شراء و

conseils stucky (التنازل عنها لصالح العمال% 45و الباقية تم)2(.  

  احالة المؤسسات العامة التي لا تملك وعود –ب 

لفائدة العمال، فإنه  إذا كانت وضعية هذه المؤسسات تحول دون برمجتها للتنازل عنها

- 06من الأمر رقم  28ال فإن المادة جيثور التساؤل حول مصير هذه الأملاك؟ في هذا الم

 على أن تنص، )3(2006يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  15/07/2006المؤرخ في  04

عن أي  تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل «
  .أصل من أصولها لفائدة الأجراء

ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعنية 
  .لى الدولةإ

تسجل النفقات المرخص بها في هذا الإطار في حساب التخصيص الخاص للخزينة 
خصوم في مفهوم التكفل بال يعني. » الذي عنوانه حساب تصفية المؤسسات 302-076رقم 

جور المتأخرة والتعويضات الناتجة عن هذه المادة التزام الدولة بدفع ديونها خاصة الأ

  .19/10/2002الصادرة في ) 10(وهذا تطبيقا للتعليمة رقم  ،التسريح وغيرها

تسليم الأصول التي تنطبق بيلتزم مصفي المؤسسات العمومية المحلة  تقدم امفضلاً ع

قوانين  تنطبق عليهال ،لى مديرية أملاك الدولة المختصة إقليمياإعلاه أ 28عليها المادة 

حدد شروط الذي ي 30/08/2006المؤرخ في  11-06استثمار جديدة بموجب الأمر رقم 

لدولة والموجهة ملاك الخاصة باراضي التابعة للأوكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأ
                                                 

  .10/11/2001المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -  1

2   - Algérie, le nouvel élan des privatisations, op. cit., p 38. 

  .19/07/2006، لـ 47عدد ج .ج.ر.ج -  3
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ذا الأمر صدرت مراسيم تطبيقية له لغرض استرجاع تطبيقا له، )1(لإنجاز مشاريع استثمارية

 .لدولة التي لم يتم التنازل عنهاباواستثمار الأصول التابعة للأملاك الخاصة 

يحدد مكونات حافظة  23/04/2007المؤرخ في  122- 07فصدر المرسوم التنفيذي 

الاحتياط كون يت يرها، وطبقا لهذا المرسوم يالعقار العمومي الاقتصادي وشروط وكيفيات تس

  :العقاري الخاص من ثلاثة عناصر

  الأموال المتبقية – 1

وهي الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، ويمتنع على مصفي 

ويتولى في شأنها إعداد جرد  ،)2(المؤسسات العمومية التصرف بالتنازل عنها أو إيجارها

أشهر من تاريخ نشر المرسوم  3يتعدى  يتضمن بطاقة تقنية لكل أصل يرسله في أجل لا

في الجريدة الرسمية إلى مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا ليتولى تسجيلها في  07-122

  .)3(لدولة غير المخصصةخاصة باسجل الأملاك ال

  الأصول الفائضة – 2

وهي الأراضي التي تحوزها المؤسسات العمومية وغير لازمة موضوعيا لنشاطاتها 

  .)4(عدم استغلالها أو عدم تطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة بسبب

يعرض على وزير  ،حولها اتقني اوفي شأنها يحضر المدير الولائي لأملاك الدولة ملف

المالية للبت واتخاذ القرار باسترجاعها سواء كانت ملكًا للمؤسسة العمومية أو ملكًا للدولة، 

مثل قيمة الأصل لفائدة المؤسسة سترجاع مقابل مبلغ من النقود يلافي الحالة الأولى يتم او

كانت المالكة ويسدد بإلغاء جزئي أو كلي لديون المؤسسة اتجاه الخزينة العمومية، أما إذا 

فإن ذلك يعني أن المؤسسة كانت تحوز تلك الأراضي على سبيل  ،الأراضي ملكًا للدولة

  .)5(الاسترجاع الانتفاع ولا يتقرر أي مقابل لعملية

  الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية  – 3

                                                 
  .30/08/2006، لـ 53عدد ج .ج.ر.ج -  1
  .24/04/2007المؤرخ في  122- 07من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -  2
  .من المرسوم نفسه 5المادة  -  3
  .من المرسوم نفسه 6المادة  -  4
  .24/04/2007خ في المؤر 122-07من المرسوم التنفيذي رقم  15إلى  10المواد من  -  5
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، )1(وهي قطع الأراضي التي بقيت ملك الهيئة المالكة للمنطقة الصناعية دون استعمالها

ويتعين على الهيئة المذكورة إعداد جرد لهذه الأصول وإرساله إلى الوكالة الوطنية للوساطة 

المؤرخ  119- 07 رقم أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي التي (ANIREF)والضبط العقاري 

تسند إليها مهمة تسيير مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي بهدف  23/04/2007في 

، وبمقتضى 30/08/2006المؤرخ في  11-06لأمر اطبقا لأحكام  ،)2(تثمنيها لحساب الدولة

ية المتكونة من الأصول المتبقية هذه الوظيفة يؤهلها القانون لاسترجاع الأملاك العقار

ا بعد تهيئتها وتجزئتها لاستعمالها في إطار ممارسة دوالفائضة بغرض التنازل عنها مجد

وتتولى هذه الهيئة مهمتها بموجب اتفاق يبرم بينها وبين  ،نشاطات إنتاج الخدمات والسلع

  .)3(إقليميا الهيئة التابعة لها والمختصة محليا ومديرية أملاك الدولة المختصة

تلتزم الوكالة اتجاه الهيئات التابعة لها والمختصة محليا بتقديم كل المعلومات حول 

وتلتزم اتجاه المستثمرين  ،)4(االعرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية وآفاقه

بإعلان كاف يتضمن المعلومات حول الأصول العقارية ذات الطابع الاقتصادي لترقيتها لدى 

مستثمرين من خلال إيجاد فرص استثمار لها، ولهذا الغرض تضع بنك معطيات يجمع ال

  .)5(العرض الوطني حول الأصول العقارية والأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي

يتم التفاوض بين الوكالة والمستثمرين حول الأصول المكونة للحافظة العقارية وشروط 

                                                 
  .من المرسوم نفسه 17المادة  -  1
  .23/04/2007المؤرخ في  119-07من المرسوم التنفيذي رقم  4، 3المادتان  -  2
  .من المرسوم نفسه 9المادة  -  3
  .23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفيذي رقم  19والمادة  -  
  .23/04/2007المؤرخ في  119- 07من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -  4
  .من المرسوم نفسه 7المادة  -  5
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أو  فتوحني الملبالتراضي أو المزاد الع )1(ل أو منح الامتيازالاستثمار فيها، وتقترح التناز

أو المعنويين  نالتعهدات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيي

خضع هذا الاقتراح يوذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، و ،الخاضعين للقانون الخاص

  .)2(لموافقة لجنة خاصة
بدراسة اقتصادية قانونية ومالية  املف المستثمر مرفق وإذا حصلت الموافقة يحال

ع أمام مديرية أملاك الدولة التي تحرر عقدا إداريا بشأن الأصول الفائضة والمتبقية، وللمشر
  .)3(أو عقدا توثيقيا إذا تعلق الأمر بأصل متوفر على مستوى المنطقة الصناعية

ى تنازل بشرط أن يثبت الإنجاز ويجوز لصاحب حق الامتياز أن يطلب تحويل حقه إل
  .)4(الفعلي للمشروع قانونا بشهادة مطابقة

ويتم التحويل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة بناء على 
وفي كل ، )5(سعار المرجعية التي تضعها دوريا الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريالأ

، لا لاك الدولة تحديد عقود نقل الملكية كما تفعله بالنسبة للامتيازالأحوال تتولى مديرية أم
تراجعت الحكومة بصفة نهائية عن مسألة التنازل عن  2008نهمل الإشارة إلى أنّه في 

العقارات الصناعية للمستثمرين الخواص المواطنين والأجانب، فأعادت النظر في شروط 
عة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع وكيفية منح الامتياز على الأراضي التاب

سنة قابلة للتجديد، في مقابل حظرها  99سنة إلى  20تم رفع مدة الامتياز من والاستثمارية، 
للتنازل عبر صيغة البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التراضي عن العقار الصناعي، وهدف 

ى هذا الأخير عند الاستغلال، مع ضمان الدولة من هذا التوجه الجديد هو بسط احتكارها عل
  .)6(تحصيل جبائي تدعم به مداخيل الخزينة العمومية

                                                 
1  - « La concession est aussi une méthode de privatisation… un gouvernement concède à une 

organisation privée le droit de vendre un produit ou service au public… ». Voir : SAVAS 
(ES), op. cit, p 141. 

 122- 07من المرسوم التنفيذي رقم  22، والمادة 30/08/2006المؤرخ في  11- 06 رقم من الأمر 3المادة  -  2
  .23/04/2007المؤرخ في 

  .23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  -  3
  .23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -  4
  .30/08/2006المؤرخ في  11- 06من الأمر رقم  10/1المادة و -  
من المرسوم التنفيذي  8المادة . 23/04/2007المؤرخ في  122-07من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  -  5

  .23/04/2007المؤرخ في  119-07رقم 
 .4، ص 2277، العدد 2008أفريل  16الشروق إخبارية وطنية يومية، الأربعاء  -  6
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 .Debt) تحويل الديون إلى مساهمات في المؤسسات المرشحة للخوصصة –ثانيا 
equity swaps)   

تورطت المؤسسات العامة الاقتصادية مثلها مثل الدول النامية عن طريق الاستدانة من 

من مصادر تمويلها، وقد بلغت الأزمة ذروتها، وبعد  %30لمية التي شملت نسبة البنوك العا

ديد في تطبيق برامج التكيف التي يدعمها صندوق النقد الدولي، وبعد أن ترسخ في التعثر الش

ذهن الدائنين عدم قدرة هذه البلدان على الوفاء بخدمة ديونها نتيجة تجاوز التزامها قدرتها 

اتجاه بين صفوف الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي  1982منذ فظهر ، )1(على السداد

أي مقايضة الديون بحقوق ملكية في المؤسسات  ،ببعض الأصول الإنتاجية في البلدان المدينة

وهو اتجاه يؤسس نظرته في مشكلة المديونية على أنها مشكلة  ،)2(التي تملكها الدولة المدينة

  .)3(ولةإفلاس وليس نقص السي

هذه العملية هي ورقة رابحة في يد الدائنين في لعبة المديونية الخارجية، لأنهم ف يوفي نظر

لى أصول إنتاجية ذات عائد مستثمر، فيتحول الدائنون إلى إتحصيلها في يحولون الديون المشكوك 

رج متى قامت إلى أرباح ودخول محولة إلى الخا) أقساط وفوائد(ن وتتحول أعباء الديون يمستثمر

  .إدارة جيدة للمؤسسة التي تكون محلا لهذه العملية

الدين بأسهم تعادل قيمة من خلال بيع ومن الناحية العملية يقوم نظام مقايضة الديون 

الدين أو القيمة المتفق عليها إلى مستثمر يقوم بتحويل دينه المستحق على البلد المدين إلى 

ذا التحويل في الاشتراك في ملكية بعض الأصول العملة المحلية، وتستخدم حصيلة ه

  . )4(الإنتاجية القائمة
                                                 

  :وانظر كذلك. 7، ص مجدي محمود شهاب، مرجع سابق -  1
RHOMARI Mostafa, "Besoins et sources de Financement des privatisation en Afrique", 

Problèmes Economiques, N° 2.313, la documentation française, 17/04/1993, p 26. 
2  - «  Les premiers Swaps ont été des Swaps de change, puis les années 1980 ont vu se 

développer des Swaps de devises, notamment pour transformer la dette des pays en 
développement… ».Voir: BOURACHOT Henri & RENOUARD Gilles & RETTEL Jean-
Luc, op. cit, p 144.  

قتا على كسب أو اقتراض نقد أجنبي كاف للوفاء بمدفوعات نقص السيولة يفترض أن المقترض عاجزا مؤ - 3
لأن أسعار الفائدة ارتفعت ارتفاعا غير متوقع، أما الإفلاس فحالة واقعية تعدم لدى المقترض  هخدمة دين

الموارد اللازمة لخدمة دينه، فيقوم الدائنين بتصفية المؤسسة من خلال الحجز على أصولها وموجوداتها وتباع 
  .لديون المستحقةوفاء ل

جورج قرم، التبعية الاقتصادية، دار الطليعة للنشر، بيروت، . 84مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  - 4
  .10، ص 1986لبنان، 
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وقد تتم عملية المقايضة بصورة مباشرة بين الدائن والمدين، أو يمكن أن تتم من خلال 

طرف ثالث، حيث تقوم الدولة أو البنك الدائن ببيع القرض القائم على الدولة المدينة بخصم 

تحصل على  ،تثمر غالبا ما يكون شركة متعددة الجنسياتإلى مس% 35قد يصل مثلاً إلى 

قيمة الدين من البنك المركزي بقيمته الاسمية أو خصم متواضع بالعملة المحلية وبسعر 

ثم تحصل الشركة أو المستثمر باستخدام هذه العملة المحلية على  ،الصرف السائد في السوق

  . )1(أسهم في الدولة المدينة

  :ما يلي )2(تبة على تطبيق هذه التقنية في اقتناء أسهم المؤسسات العامةومن النتائج المتر

، هاوتفعيل حقوق الملكية، واستبعاد أرقام ديون مؤسسةتحسين المركز المالي لل – 1

بالحصول على ائتمان من البنوك وكذا طرح أسهم للاكتتاب العام في  هاوهو ما يسمح ل

  .المستقبل بهدف زيادة رأس المال

توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال إعادة طرح مساهمات البنوك في هذه  – 2

  .المؤسسات للمستثمرين بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ونجاح الشركة

تماشيا مع استراتيجية تحويل الدائن المقرض إلى مساهم مشارك بحصة كبيرة،  – 3

ستوى مجالس الإدارة، مما يؤدي إلى يخول للبنوك الدائنة الحق في تعيين ممثلين لها على م

ما يرفع كفاءة الإدارة ك ،ة والقيام بدور رقابي فعالستشارإدخال عنصر التكنولوجيا وتقديم الا

ويستحسن أن يكون هذا التدخل مصحوبا بمبادرات لتوفير السيولة  ،خلال فترة إعادة الهيكلة

 لة والتخلص من الأصونلمديللشركة من خلال توفير مخطط للتعجيل بتحصيل الحسابات ا

  .الثابتة غير الإنتاجية

تتمكن من تخفيض الديون الخارجية وأعبائها التي فإنّها سومن جانب الحكومة  – 4

تخفيض المساعدات التي تقدمها الخزينة  وكذاأثقلت كاهل الاقتصاد الوطني ولو جزئيا، 

جدارتها الائتمانية بالإضافة إلى ا يساعدها على استعادة العمومية سنويا لتلك المؤسسات، مم

غير أن هناك من  ،بيع جزء من بعض المؤسسات المبرمجة للخوصصة لمستثمرين أجانب

عن طريق  ،يفضل كبديل لعملية المقايضة شراء الديون من السوق الثانوي لهذه الديون

                                                 
  .15، ص 1988، جوان مجلة التمويل والتنمية، "أثر تحويل الدين إلى أسهم"بلاكويل ميكائيل وتوسيرا سيمون ،  -  1

ي، طرق التعامل مع المديونيات القائمة في إطار سياسة الخصخصة، بحوث وأوراق محسن أحمد الخضير. د -  2

الجمعية المصرية للإدارة المالية، القاهرة، " العمالة والمديونيات كمعوقات لسياسة الخصخصة"عمل مؤتمر 

  .312 -  311أحمد ماهر، مرجع سابق، ص ص . 5، 8، ص ص 1994
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لى نظير عمولة حتى لا تؤدي الخوصصة إتوسيط مستثمرين وبنوك من القطاع الخاص 

  .)1(جانب على ملكية المؤسسات الوطنية الناجحةتيلاء الدائنين الأاس

المديونية مع اتجاه  ضة تلائم الدول التي تعاني من عبءا تقدم أن تقنية المقايمميتأكد 
وهي عدم توفر  ،هم مشاكل الخوصصةرغبتها نحو تخفيضها، كما أن هذه التقنية تتصدى لأ

ء أسهم المؤسسات العامة، وقد أتبعت العديد من الدول النامية الكافية لشرا المحلية رؤوس الأموال
وتطبيق برنامج  ،كالفلبين ودول أمريكا اللاتينية هذا الأسلوب لتخفيض مديونيتها من ناحية

وتعد تجربة شيلي من أبرز التجارب نجاحا نتيجة تغييرها للوائح  ،)2(الخوصصة من ناحية أخرى
وضعت بندا ضمن إحدى هذه اللوائح يسمح و، 1985نبي في القيود على النقد الأجبالخاصة 

إلى جانب ذلك قامت بتوفير فرص استثمارية  )3(بمقايضة الدين الخارجي بأسهم عادية محلية
، 1986، وقد اتبعت النهج نفسه كوستاريكا في )4(ساعدت في جذب رؤوس الأموال إليها

  .)5(1988م البرازيل وأروغواي في ، ث1987الأرجنتين وأكوادور، جامايكا وفنزويلا في 

ولكي ينجح هذا الأسلوب فلا بد أن يتوفر له شرط ضروري يتمثل في توفير فرص 
لى جانب وضع برنامج مخطط جيد لتنفيذ إي الدولة التي تتبع هذا الأسلوب جذابة للاستثمار ف
  .)6(عمليات المقايضة

ينات وعقب تدهور المداخيل في بداية التسع :نطاق تطبيق هذه التقنية في الجزائر
ل البترولية، عرفت الجزائر وضعية التوقف عن دفع قيمة خدمة الديون التي تجاوزت لأو

لسيطرة على مشكلة على اوانطلاقا من عدم قدرة الدولة ، )7(مرة مستوى مداخيل الدولة
                                                 

  .435، ص قالبيلي عبد الحي صالح، مرجع ساب -  1
  .72عبد الرحمن صبري، مرجع سابق، ص . 82، ص إبراهيم عبد االله، مرجع سابق -  2
، تحليل مقايضة ناجحة للديون، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، ترجمة محمد .مانكي ستيف هـ - 3

  .156، ص 1990مصطفى غنيم، 
4  - Quant à la stimulation des investissements la réduction de la dette favorise la restauration de 

la solvabilité du pays endetté, se qui contribue à drainer de nouveaux investissements qui 
stimulent la croissance économique, la création d’emplois, ce qui devrait traduire par un 
accroissement des rentrées fiscales. Voir : RHOMARI Mostafa, op. cit, p 27.   

5   - RHOMARI Mostafa, op. cit, p 26. 
  .42ص  الدسوقي إيهاب، مرجع سابق،. د -  6
% 60من الدخل الوطني الإجمالي وتلتهم خدماتها أكثر من % 50فخدمات الديون الخارجية تكون أكثر من  - 7

مع انخفاض في أسعار  .113، ص جبار محفوظ، مرجع سابق: انظر .ةمن إيرادات الصادرات بالعملة الصعب
مليون دولار، مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات وعجز الخزينة العمومية في  9510.10النفط وصل إلى 

: انظر%. 86بـ  1993إحداث النمو المطلوب مع تفاقم أزمة الديون وخدماتها التي سجلت أعلى نسبة في 
  . 14 – 13مرجع سابق، ص ص سعيداني علي، 
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قترح المديونية أقبلت على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، وا
الصندوق الخوصصة كحل لها من ضمن مجموعة الحلول، وإذا كانت المديونية حجر عثرة 

لمشكلة المديونية  وي على حلّ مغرٍطفي طريق تنفيذ عملية الخوصصة، فإن هذه الأخيرة تن
مساهمات في المؤسسات العامة من تحويل أصل الدين إلى بما تتيحه آلية تحويل الديون إلى 

  .)1(العامة لعن الأصوتنازل للدائن 
هذه التقنية ل افإننا لا نجد أثر 20/08/2001المؤرخ في  04-01وبالرجوع إلى الأمر 

حيث اكتفى المشرع  بذكر  ،لتنفيذ عملية الخوصصة 26من بين التقنيات المذكورة في المادة 
علاه تقنيات للتنازل، لأن الغرض المباشر من الخوصصة المستهدفة في الأمر أ) 04(أربع 

وإنما هو إصلاح المؤسسة  ،المديونية أو التخفيف من عبء يليس جلب المستثمر الأجنب
العامة وتحديثها والمحافظة على مناصب الشغل المأجورة، ولكن محاولة تفسير المادة وفقا 

لإدراج أية تقنية مستحدثة  اللمفهوم الواسع نلاحظ أن فقرتها الخامسة تركت المجال مفتوح
لا مانع من إدراج هذه التقنية ضمن فوأكثر من هذا  ،ترقية مساهمات الجمهور من شأنها 

تثمر ويؤيد هذا التفسير مبادرات الجزائر الجادة لجلب المس ،)2(إجراء البيع بالتراضي
لاقتصاد الجزائري، نذكر من بينها ما تضمنه الاتفاق الذي تم في الأجنبي، بما يبعث إنعاش ا

والذي يقضي  ،باريس بين الحكومة الجزائرية والسلطات الفرنسيةنهاية التسعينات في 
مليون دولار من الدين العمومي لفرنسا على الدولة الجزائرية إلى  400بتحويل ما قيمته 

  .مساهمات واستثمارات في القطاع العام
تجربة تقنية تحويل الديون إلى مساهمات توجها معتبرا في مجال خوصصة  عرفت
  .)3(فندقية، ومؤسسات التوريد، وكل نشاط ذي قيمة مضافة قويةالوحدات ال

ورغم ما تقدمه هذه التقنية من مزايا في مجال التنمية فإن مساوئها قد تحد المدى الذي 
  :يرسمه قانون الخوصصة للتعقيدات التي تفرزها على المستويين

مستثمرين،  :ة وسطاءكون تقنية تحويل الديون مشروطة من خلال تدخل عد: الأول
  .)4(بنك مركزي وهياكل مكلفة بالتنازل

                                                 
  .84، ص مجدي محمود شهاب، مرجع سابق. د -  1

2  - « Les opérations de Swaps s’effectuent en toute liberté entre les participants (même si les 
instruments juridiques sont standardisés par l’adoption de contrats types propres à chaque 
place financière), telle est la raison pour laquelle il est fait référence à des marchés de gré à 
gré pour caractériser ces transactions ».Voir: CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick, 
op. cit, p 696.   

  .103، ص سعيداني علي، مرجع سابق -  3
4   - RHOMARI Mostafa, op. cit, pp 27, 28. 
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جراء، بالإالتعقيد الذي يكتنف التقنية من خلال الشروط الصارمة المقترنة : الثاني

س المال وتحويل الفوائد، ولكن الدول ن شروطًا في ميدان إعادة إخراج رأفالمستثمرون يفرضو

لإخراج عوائد الاستثمار، لأن من شأن ذلك أن  النامية تشترط من جانبها ألاّ تمثل عملياتهم سبيلاً

  .)1(يمس بميزان المدفوعات وهي من أشد العواقب الاقتصادية التي تخيف تلك الدول

  ):الهبة(التنازل بدون مقابل  –ثالثا 

ويقصد به تقديم المؤسسة كهدية إلى أشخاص خاصة كموظفي المؤسسة أو العمال أو 

حسين الجودة ورفع الفعالية الاقتصادية للمؤسسة بعد ثبوت المديرين أو الجمهور أملا في ت

، وينطوي هذا التنازل في الواقع على فشل الحكومة في تخفيض الخسارة المستمرة للمؤسسة

قرار ضمني من طرف الدولة في التخلي عن الاستثمار في نطاق هذه المؤسسات 

Desinvestissement )2(.  

اضح أنها شركات خاسرة ولا تجد من يقبل على والمؤسسات التي تمنح كهبة من الو

المادية والفنية الهائلة استعدادا  الإمكانياتشرائها، ومن ثم يشترط فيمن توهب إليه امتلاكه 

وما على الشركة من ديون ومشاكل عالقة ينتظر حلها خاصة  ،منه لتحمل تلك الخسائر

 نيمة الشركة وإحجام المستثمريوهي التي تؤدي إلى بخس ق ،المشاكل العمالية والصناعية

  .عند شراء أسهمها متى طرحت للبيع

المسؤولة عن النقل بالقناة  Hover cravetوقد قامت الحكومة البريطانية بمنح مؤسسة 

وذلك مقابل جنيه  ،الإنجليزية والمملوكة لمؤسسة الحديد البريطانية لخمسة من المديرين بها

تطاع هؤلاء المديرون تحويل خسارة المؤسسة والتي كانت وقد اس) مبلغ رمزي(إسترليني واحد 

، كما )3(جنيه إسترليني قبل خوصصتها إلى أكثر من نصف مليون جنيه أرباح يينملا 3تفوق 

قامت كندا في ولاية كولومبيا البريطانية بتحويل بعض شركات القطاع العام الخاصة باستغلال 

 )British Columbia resource investissement corporation( الغابات والموارد الطبيعية

منحتها كهبة لسكان الولاية رغبة في تحسين إنتاج هذه الشركات، وكان و ،لى القطاع الخاصإ

                                                 
بن عصمان محفوظ، الخوصصة أداة تنافسية دولية في الجزائر، الملتقى الجزائري المجري حول الخوصصة  - 1

  . 20، 14 ،1، ص ص 1999مارس،  08إلى  07من 
2  - Comme l’a fait la société nationale de transports routiers de marchandises britannique 

(national freight) et british rail. Voir : SAVAS (ES.), op. cit, pp 143, 144. 
3   - DE CROISSET Charles & PROT Baudouine & DE ROSEN Michel, op. cit, p 143. 
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المبرر الأساسي من وراء هذا الإجراء هو أن هؤلاء السكان قد دفعوا قيمة هذه الشركات في 

خرى قيمة الأسهم، وأن تقديمها كهبة ة أصورة ضرائب، وأنه ليس هناك مبرر لأن يدفعوا مر

  .)1(لهم أمر منطقي

والكثير من  )تشكوسلوفاكيا، بولونيا وروسيا(كما قامت بعض دول أوروبا الشرقية 
بالتوزيع المجاني للأسهم أو مقابل رمزي في شكل  )2(الدول ذات الاتجاه الاشتراكي سابقا

  .)3(سندات الخوصصة
المؤرخ  22- 95مر رقم ل بدون مقابل على السواء في الأالتنازالجزائري المشرع  تناولو

ويرد هذا التنازل في ، )5(20/08/2001المؤرخ في  04- 01والأمر  ،)4(26/08/1995في 
ولكن هذه الهبة لا تشمل في أي حال من الأحوال كل المؤسسة في  ،هبة بدون مقابلشكل 

وهي موجهة لفئة  ،أسمالهاعلى الأكثر من ر% 10بل ترد في حدود  ،رأسمالها وأصولها
محددة هم أجراء المؤسسات المعنية بالتنازل إذا انطوى هذا الأخير على كامل المؤسسة 

  .العامة
تمثل هذه النسبة في شكل أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس تو

  .تها بما حدث في بريطانيانهذه المجانية النسبية لا ترقى لمقارف يالإدارة، وفي نظر

وفي كل الأحوال فإن المكاسب التي تجنيها الحكومة من وراء إتباع أسلوب التنازل 
هذه المؤسسات الخاسرة وحصيلة الضرائب التي  ءبدون مقابل تكمن في التخلص من عب

وذلك وفقا لما  ،ستفرضها عليها بعد البيع واشتراطها توفير عدد من مناصب العمل للمواطنين
  .الحكومة ومن توهب له المؤسسةيتم الاتفاق عليه بين 

                                                 
1 - « Le gouverneur de la province eut un trait de genie, puisque en dernière analyse 

l’entreprise appartenait au peuple, et que celui-ci l’avait déjà payée une première fois, 
pourquoi la lui faire payée un seconde fois ». Voir : SAVAS (ES.), op. cit, p 145. 

2 - « La distribution gratuite des entreprises au public a été une stratégie de privatisation 
importante dans les pays post-socialistes, de même que la restitution qui consiste à vendre des 
biens a leurs propriétaires d’origine, a qu’ils avaient été confisqués par le régime 
communiste ». Voir : SAVAS (ES.), op. cit, p 145. 

3  - «  Selon une étude des Nations UNIS 14.000 petites entreprises ont été vendues en 
République Tchèque pour 17 Billions de KCS et 1.700 en Slovaquie pour 9,3 Billions de 
KCS ». Voir, GLIZ Abdelkader, op. cit, p 104. 

  .من الأمر 36المادة  -  4

  .من الأمر 28المادة  -  5
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  المبحث الثاني
  عن ملكية المؤسسات العامّة آثار عمليات التنازل

إذا تمت إجراءات التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العامة وفقا لما يتطلبه القانون 

فإنه ينشأ عقد بين المتنازل  –كما سبق بيانه  –وما تمليه كل كيفية من كيفيات الخوصصة 

الذي يكون من المستثمرين المتفوقين في الطرح العام إذا تم البيع  ،والمتنازل له) ةالدول(

بسبب ملاءة حافظة أمواله من العملة المحلية أو العملة  ،داخل بورصة الأوراق المالية

الصعبة، أو يكون من المستثمرين المختارين من قبل الجهات المعنية للاعتبارات التكنولوجية 

 وبعد توقيع. ي يحيلها هذا المستثمر المختار بضمان إلى المؤسسة المخوصصةوالتقنية الت

على عقد التنازل، فإنه كباقي العقود تترتب عليه جملة من الحقوق والالتزامات التي الطرفين 

تنصرف إلى الطرفين المتعاقدين، ومعروف حسب القواعد العامة أن حقوق كل طرف تمثل 

خر، فيكون من باب الأهمية بيان هذه الحقوق، طبيعتها ومداها التزامات في ذمة الطرف الآ

  ).المطلب الأول(في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة 

غير أن آثار عمليات التنازل لا تتوقف على أطرافها فحسب كما يحدث ذلك في 

باعتبار  ،اعيالجانب الاقتصادي والاجتم شملأثرها لتيتسع طة والعادية، بل الصفقات البسي

الخوصصة استراتيجية في يد الدولة تكلفها ما لا يحصى من الجهود والأموال لضمان 

نركز على بيان أهم الآثار من الناحيتين وكيفية التصدي  ولهذانجاحها اجتماعيا واقتصاديا، 

  ) المطلب الثاني(بعض الآثار السلبية ل

  المطلب الأول
  دينآثار عقد التنازل فيما بين المتعاق

من القانون المدني هو اتفاق  351والعقد في مفهوم المادة  ،التنازل بموجب عقديتم  

آخر في مقابل ثمن نقدي،  امالي ايلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق

لك فإن الدولة في عمليات التنازل تعتبر بائعا وتلتزم بتمليك مساهماتها للمستثمرين ذوتطبيقا ل

  .واص في مقابل مبلغ نقدي يتم دفعه حسب الأشكال المقررة قانوناالخ

ولكن قد تعترض هذه العملية بعض الصعوبات الإجرائية إذا تعلق الأمر بنقل الملكية 
أغلب عقارات المؤسسات المعنية بالتنازل تابعة للاحتياطات العقارية للجماعات  لأنالعقارية، 

معالجة  1994لسنة  اليةول قانون الماسندات الملكية، وقد ح المحلية، بمعنى أنها لا تتوفر على
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هذا المشكل عن طريق الاعتراف لهذه المؤسسة بصفة المالك القانوني للعقارات الموضوعة 
   .)1(تحت تصرفها وتم تكليف مديرية أملاك الدولة بتحضير عقود الملكية

مصدرا لحقوق عقد الذي يكون انتقلت الملكية فعلا للمتملك الجديد يبدأ سريان الومتى 

ل التزاما على والتزامات متنوعة تعقد للطرفين المتعاقدين، فكل ما هو حق للمتنازل له يشكّ

  ).ثانيا(على عاتق المتنازلة له  ال التزاموكل ما هو حق للمتنازل يشكّ ،)أولا(تنازل معاتق ال

  الفرع الأول

  الحقوق المترتبة للمتنازل له

لأسهم  ب المستثمر المشتريذاتها هي الحافز على جذ لخوصصة في حديمكن اعتبار ا لا

المؤسسات العامة، سواء كان مستثمرا أجنبيا أو وطنيا، لأن انجذاب هذا الأخير يتوقف على 

مجموعة الحقوق والامتيازات التي وها قوانين الخوصصة مجموعة الشروط والعوامل التي تقر

كقانون الاستثمار، قانون النقد والقرض وغيرهاها مختلف القوانين للمشتري تقر.  

على ما تقد ه بشأن الحقوق التي يعترف بها للمتنازل له نميز بين نوعين من م فإنّبناء

الحقوق العامة والتي هي منبثقة من المبادئ التقليدية لتشجيع الاستثمار الخاص : الحقوق

كتسي طابعا ماديا، قد تبعملية التنازل وة التي هي مرتبطة مباشرة والحقوق الخاص ،)أولاً(

العامة موضوعية وواحدة تكون واردة في قانون الخوصصة أو الاستثمار، وإذا كانت الحقوق 

غير من صفقة تالخاصة نسبية بالنسبة للمستثمر، تفإن الحقوق  ،تسري على كلّ المستثمرين

  ).ثانيا(وف متباينة حسب ظرتتباين من سياسة خوصصة إلى أخرى بتنازل إلى أخرى و

  :الحقوق العامة الواردة في قوانين الاستثمار –أولا 

إن الجزائر على غرار الدول التي تبنت برامج الخوصصة، قامت بتعديل قوانين 
 قامتوالحقيقة  ،5/10/1993المؤرخ في  12-93الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي رقم 

عية التي تنظم الاستثمارات من خلال تكريس هذا الأخير قام بإصلاح كل النصوص التشري
ع نحو تشجيع انطوت أحكامه على اتجاه المشر ومعاملة وحماية الاستثمارات الأجنبية، 

ورات التي عرفتها الجزائر بعد الاعتبار التط فيوجذب رؤوس الأموال الأجنبية، أخذا 
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التي لحقت بهذا التقنين، فإن ونظرا للنقائص ، )1(1988التي تم الشروع فيها منذ  تصلاحاالإ
إصلاحه كان ضروريا لتأكيد ليبرالية الاقتصاد الجزائري، من خلال منح المزيد من 

المؤرخ في  03-01الضمانات والحقوق وتحسين بيئة الاستثمار في الجزائر بموجب الأمر 
الإطار القانوني  20/08/2001المؤرخ في  04-01ل مع الأمر وهو يشكّ ،20/08/2001

على إلغاء  03-01من الأمر  30لعام الذي يحكم الاستثمارات في الجزائر، وتنص المادة ا
 12-93حكام السابقة المخالفة لهذا الأمر ولاسيما تلك الواردة في المرسوم التشريعي الأ

والملاحظ أن الأمر الجديد  .المتعلق بترقية ودعم الاستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في 
في مجال معاملة الاستثمارات، فهو لا يتضمن تعديلات جوهرية في النظام  ل تطوراوأن شكّ

ع من إصدار القانون الجديد هي ، فغاية المشر)2(مقارنة مع المرسوم التشريعيها القانوني ل
بلا شك العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين فعاليتها، وذلك بتوفير الأدوات 

ع مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومن الأهداف القانونية التي تتلاءم م
المتوخاة كذلك خلق المناخ الملائم لدفع وتنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية بكيفية تمكن 

لى اقتصاد إمن تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق مناصب عمل، ومما لا شك فيه أن الانتقال 
سات العامة الاقتصادية بتحويل ملكيتها إلى السوق يفترض خوصصة كثير من المؤس

الخواص، وهو ما اقتضى إصدار قانون الاستثمار بالصيغة التي صدر بها، وبغاية تحقيق 
جانب لاقتناء المعروض من أسهم وأصول الكفاءة الاقتصادية وتشجيع قدوم المستثمرين الأ

بدرجة عالية من التكنولوجيا يرها يالمؤسسات العامة الاقتصادية القابلة للخوصصة لضمان تس
والاعتبارات الاقتصادية، ولا نشك في بلوغ هذا الهدف المنشود طالما أن الأمر والنصوص 

التي تضمن  ،ر نظاما قانونيا ملائما ومتجانسا لشموليته أهم حقوق المستثمرالتطبيقية له يوفّ
  :وفيما يلي عرض لتلك الحقوق ،نجاح أي قانون للاستثمارات

  ة الاستثمار في إطار القانون حري – 1
التحولات الاقتصادية التي يقتضيها اقتصاد السوق الديمقراطية السياسية تتطلب 

ل الأرضية لتحسين ظروف الاستثمار، وقد ن هذا الأخير يشكّلأواستقرار النظام السياسي، 

                                                 
1   - LAGGOUNE Walid, "Questions autour du nouveau code des investissements", Revue Idara, 

vol 04, N° 1/1994, p p 39 – 40. 
 - OUSIDHOUM Youcef, La politique Algérienne d’incitation à l’investissement étrangers 

Gazette du Palais, N° 101 – 103, Dim. 11 au Mar. 13 Avril, 1999, p 22.  
 2001أوت  20المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "محمد يوسفي،  - 2

، المدرسة 23، العدد 12، المجلد مجلة إدارة، "ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
  .26، ص 2002الوطنية للإدارة، الجزائر، 
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ة سن  (Hydrocarbures)استهلت الجزائر سياسة الانفتاح من خلال قانون المحروقات 
الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد بقانون يسمح للمستثمر الأجنبي  أول 1986

1989جاء دستور  الوطني، ثم وحماية الملكية  )1(د الحريات الأساسية الفردية والجماعيةليجس
ع دائرة المتعاملين مما يوس، )3(وقصر دور الدولة على القطاعات الاستراتيجية، )2(الخاصة

ة في ل مرالقطاع الخاص، وقد تم تكريس حرية الاستثمار صراحة لأو فيقتصاديين الا
أكد عليه  ثم، )4(المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في  10-90القانون رقم 

المتعلق بترقية  05/10/1993المؤرخ في  12- 93رقم  المشرع في المرسوم التشريعي
هذا المؤشر من خلال تعديل القانون التجاري وإصدار مرسوم  وقد تم تكملة، )5(الاستثمارات

والأمر المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  ،إنشاء سوق القيم المنقولة في الجزائر
إلى مبدأ دستوري ) صناعة وتجارة(التابعة للدولة، وهكذا تحول مبدأ حرية الاستثمار 

ر ذلك أساس تقوية المبدأ ضمن الأمر ، واعتب1996من دستور  37مضمون بموجب المادة 
يرد في الأمر ما يؤكد  و ،المتعلق بتطوير الاستثمار 20/08/2001المؤرخ في  03- 01رقم 

الحكمة من ذلك هي تحقيق انسحاب الدولة من المجال ووجود قطاعات مخصصة للدولة، 
في إطار  وعيهالمجال أمام القطاع الخاص بن الاقتصادي لتحتفظ بدورها كسلطة عامة، وفتح

قواعد المنافسة باعتبارها دعائم بناء اقتصاد السوق، ومن أجل إزالة قيود الاستثمار وتجسيد 
مبدأ الحرية الاقتصادية وسع مفهوم الاستثمار أو مفهوم النشاط الاقتصادي ليشمل ع المشر

نقدية أو  إلى جانب إنتاج السلع والخدمات المساهمة في رأسمال المؤسسات العامة بمساهمات
وهذا الموقف التشريعي هو مما ، )6(عينية واستعادة النشاط في إطار برنامج الخوصصة

                                                 
  .1989من دستور  31المادة  -  1
  .1989من دستور  49المادة  -  2
  .1989من دستور  17المادة  -  3
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية  «تنص  183المادة  - 4

  .» غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي
  .05/10/1993المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  3المادة  -  5
يقصد بالاستثمار اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث  «حددت لنا مفهوم الاستثمار كما يلي  2المادة  - 6

سة نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، المساهمة في رأسمال مؤس
  .» في شكل مساهمات نقدية أو عينية أو استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية

 19/09/2000الذي انعقد في الجزائر في " الشراكة الخاصة والعمومية"كما أكد وزير المالية في الملتقى الدولي 
ء، البريد والمواصلات مفتوحة أن قطاعات الهياكل القاعدية، الخدمات العمومية، الطرق، المطارات، الكهربا

  . 117جبار محفوظ، مرجع سابق، ص : انظر. أمام الشركاء الأجانب تمويلاً وتسييرا
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يتماشى مع الاتجاه نحو تبني مبادئ الاقتصاد الليبرالي وشروط المنظمة العالمية للتجارة 
(OMC) البنك العالمي : والمؤسسات المالية الدولية(BIRD)  وصندوق النقد الدولي(FMI).  

- 01الأمر  فإن ،المؤسسات العامة التنازل عندا لمبدأ حرية الاستثمار في إطار تأكيو

لم يتحدد فيه صراحة أي قيد مباشر لمساهمات المستثمر الأجنبي في عمليات التنازل عن  04

سواء عند نقل سلعه أو حركة رؤوس أمواله، وقد أضحى هذا ، )1(أصول المؤسسات العامة

عمليات التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية للإمكانيات المالية الانفتاح حتمية لتسهيل 

وقد أكدت الجزائر على سياسة ، )2(والتكنولوجية التي تحوزها الشركات المتعددة الجنسيات

الانفتاح من خلال إبرامها مجموعة الاتفاقات الثنائية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه 

كة لتفعيل مسار اانتهزت فرصة الشرقد و ،)3(تحاد الأوروبيالخصوص اتفاقية الشراكة مع الا

سيرة للمؤسسات العمومية إبرام عقود مرخصت السلطات العمومية للأجهزة ال و ،الخوصصة

" هنكل"و" ايناد"نذكر من المبادرات الناجحة مشروع شركة ، شراكة مع الشركاء الأجانب

مليون دولار، وكذلك عقد الشراكة الذي  80لغ الألمانية لصناعة مواد التنظيف بقيمة مالية تب

الهندية وقد تطلب " وأسبات) "لصناعة الحديد والصلب" (الفاسيد"ربط بين الشركة الجزائرية 

مليار دينار  50المقررة بأكثر من " الفاسيد"توقيع العقد تكفل الخزينة العمومية بتسديد ديون 

اعي وتحويل التكنولوجيا وتحديث الفرن العالي، مقابل التزام الشريك الأجنبي بالجانب الاجتم

وعدد من الشركاء  SNVIكما حدثت مفاوضات بين المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية 

الأجانب من بينهم مان الألمانية، رونو الفرنسية، دايوو الكورية وكلها باءت بالفشل لتمسك 

                                                 
1   - MOULOUD AMER Yahia, op. cit, p 18. 

الفار عبد الواحد محمد، الجوانب القانونية للاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، دراسة تحليلية للقانون  -  2

. وما بعدها 9في ضوء الاتجاهات الحديثة للقانون الدولي، عالم الكتب، القاهرة، ص  1974نة س 43رقم 

  .413الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص 

المؤرخ في  05- 05اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بموجب القانون رقم  -  3

الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة الجزائر والمجموعة المتضمن الموافقة على الاتفاق  26/04/2005

، والهدف منها إزالة كافة العراقيل وتحرير 27/04/2005، لـ 30ج عدد .ج.ر.الأوروبية والدول الأعضاء، ج

، والمبادئ الواردة في الاتفاقية محددة في تصريح 2010العلاقات الاقتصادية بإنشاء منطقة التبادل الحر عام 

الذي استهدف التغيير في السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي على  1995الموقع  BARCELONEبرسلون 

  . 3 – 2دربال عبد القادر، مرجع سابق، ص ص . د: انظر. مستوى البحر المتوسط وتوسيع نطاق التعاون
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صب العمل ومديونية المؤسسة الشريك الوطني بشرط إعادة التأهيل التكنولوجي وحفظ منا

  .)1(مليار دينار 20التي تتجاوز 

منح المستثمر جميع زم الدول ضمن برنامج الخوصصة براكة تلومبدئيا فإن عقود الش

كما تحددها التشريعات التجارية السائدة، سواء تعلق الأمر بالإنتاج  ،حقوق الشركات الخاصة

ولكن مشاركة  )2(حجم الأمثل لعدد العمالأو التسويق الداخلي أو الخارجي، وتحديد ال

لأسهم المؤسسات العامة ينذر بالتخوف من هيمنته على  مقتنيالمستثمر الأجنبي كطرف 

وعدم اكتراثه باستغلال الموارد والبيئة الطبيعيتين في سبيل تحقيق أعلى  ،أنشطة استراتيجية

، حيث )4(مبدأ حرية المستثمر  بناء على هذه الوضعية تتحدد نسبية، )3(عائد من مستثمراته

في صفقه التنازل ضبط حرية المستثمر الأجنبي من خلال  فوكطر ةيتسنى للدولة كمالك

  :الأمور التالية

من عقد التنازل  يتجزأإخضاع نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا  –أ 

من أهم التزامات المستثمر  نذكر )5(الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له

الأجنبي توفير المال، إصلاح أو تحديث المؤسسة، الحفاظ على مناصب الشغل أو الإبقاء 

  .)6(على نشاط المؤسسة لمدة معينة

قتضاء إمكانية احتفاظ الدولة بسهم نوعي مؤقت يرتبط بتحقيق لااشتراط عند ا –ب 

  .)7(مصلحة اقتصادية

  .)8(فيذ ورقابة عمليات التنازل عن أسهم المؤسساترصد أجهزة لمتابعة وتن - جـ 

ب كل من يعيقها في كافة الأنشطة بما في اقظيم المنافسة الحرة، وحمايتها وعتن –د 

  .)9(ذلك الخدمات وذلك بواسطة مجلس المنافسة
                                                 

  .101وعماري عمار، مرجع سابق، ص . 495 – 494عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص ص . د -  1
  .126، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  2
  .314الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص  -  3
  .من القانون المدني الجزائري 106المادة  -  4
  .المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصصتها 04-01من الأمر رقم  19المادة  -  5
  .سهمن الأمر نف 17المادة  -  6
  .من الأمر نفسه 19/2المادة  -  7
  .المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصصتها 04- 01من الأمر رقم  30، 22، 21المواد  -  8
، 22/02/1995، لـ 9ج عدد .ج.ر.، والمتعلق بالمنافسة، ج25/01/1995المؤرخ في  06-95الأمر رقم  - 9

  .20/07/2003، لـ 43ج عدد .ج.ر.اص بالمنافسة، جالخ 19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم 
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لا ينبغي فتح مجال تسويق واعتماد سياسة الحذر عند التحويل إلى الأجانب،  - هـ 

مال الأجنبي، وتعتبر ال رأسلهم، فغالبية الدول تخشى سيطرة لى إطلاقه سهم والأصول عالأ

ثاره بالحصة الكبيرة المحولة له، ئأن ثمة خطر يهدد السيادة الاقتصادية للدولة في حالة است

ملكية الأجانب للمؤسسات المخوصصة، ففي ماليزيا قيدت في  بتقييدولهذا تقوم الحكومات 

قوم مستثمر واحد بالسيطرة الكاملة على هذه شريطة ألا ي% 40، وفي البرازيل %20حدود 

شهاد بها في هذا الإطار أنه في ألمانيا من بين الإالنسبة، ومن أهم المؤشرات التي يمكن 

من هذه  176غير الألمان لم يزد عن  ينمشروع عام تم بيعه، فإن ما بيع للمستثمر 4000

  .)1(بين الألمانيتينوالوحدة ية رغم استقرار الحالة الاقتصاد ،المشروعات

لأجانب امن منافسة المستثمرين رعاياه ع الفرنسي على حماية وقد حرص المشر

أسهم رأس  من قيمة% 20لاّ تزيد عن أأقصى من الأسهم التي تعرض للأجانب ب افوضع حد

ها وأجاز لوزير الاقتصاد تخفيض هذه النسبة إذا ظهرت ظروف مال الشركة المتنازل عن

  . )2( )6/08/1986من قانون  10المادة (لح الوطنية اتطلب حماية المصت

وقد تتجه سياسة الدولة إلى تركيز مساهمات المستثمر الأجنبي على المشروعات 

وكذا الصناعات الإنتاجية وقطاع الخدمات، وبالتالي تستبعده من  ،)3(الموجهة للتصدير

لقانون المكسيكي للمستثمر الأجنبي تملك أي القطاعات الصناعية الحساسة، فمثلا لا يجيز ا

نسبة من أسهم الشركات العاملة في بعض القطاعات الحيوية كإنتاج النفط والغاز الطبيعي 

واستخراج المعادن، في حين يجيز وبحدود تملك شركات تعمل في بعض القطاعات 

  .)4(الخدماتية، ويسمح بملكية كاملة في بعض الصناعات التكنولوجية

أنه إذا كان المستثمر الأجنبي يحقق مزايا كثيرة ضمن برنامج إلى ير هنا ونش

من خلال توفره على الأموال اللازمة لتحويل ملكية المؤسسات إليه مع ضمان  ،الخوصصة

كفاءتها، فإن القطاع الخاص المحلي قد لا يقدر على المساهمة لضعف أسواق المال المحلية 

 ل اجتماع هذه العوامل عنصر طرد للقطاع الخاصيطة، ويشكّوتخلف البيئة الاقتصادية المح

  :أهمها هلدعم ت، وفي نظرنا ثمة عدة استراتيجياالمحلي
                                                 

  .74، ص 1995، العدد الثالث، 27، المجلد مجلة الإدارة، "الخصخصة والاستثمار الأجنبي"إبراهيم عبد االله،  -  1
2   - DURUPTY Michel, op. cit, p 56. 

  .43 – 42يوسفي محمد، مرجع سابق، ص ص  -  3
  .315ق، ص الجزاف مهدي إبراهيم، مرجع ساب -  4
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ل خوصصة المؤسسات العامة جييد مشاركة المستثمر الأجنبي كما سبق بيانه، أو تأيتق –أ 

  .عملية التحولالرئيسية لحين نمو القطاع الخاص المحلي وزيادة قدراته المادية للمساهمة في 

لى المواطنين بأسعار تنازلية مع خصم إضافي لأسعار إتحويل ملكية المؤسسات  –ب 

الأسهم أو منح ائتمان ميسور أو تأجيل عمليات السداد إلى أبعد أجل ومساعدة العاملين في 

  .المؤسسة سابقا

قتناء إنشاء بنوك محلية لتمويل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في عمليات الا - جـ 

ل هذه الاستراتيجية أحد محاور السياسة المالية الجزئي أو الكلي لأسهم المؤسسات العامة وتشكّ

 La bancarisation de) 1994رتها الحكومة الجزائرية عند صدور قانون المالية رالتي ق

l’économie) )1(.  

  )مبدأ الاستقرار التشريعي(حصانة الامتيازات المحصل عليها  – 2

به أن تتعهد الدولة بعدم إجراء تعديلات على الإطار التشريعي والتنظيمي الذي  ويعني

يحكم الاستثمارات، ويهدف التعهد إلى تفادي المساس بسلامة العقود المبرمة وضمان 

الواقع أن هذا استمرار سريان الإطار القانوني الذي اتخذت وفقا له الالتزامات التعاقدية، و

لحق الدولة في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والتنظيمية وحتى  امؤقت تعطيلاالحقّ يشكّل 

فإذا كان من حق الدولة إدخال التعديلات الضرورية على نظامها القانوني بما ، )2(يةروتسدال

بمبدأ الاستقرار  ديلحقوق السيادية للدولة، فإن التقتقتضيه المتطلبات الاقتصادية باعتباره من ا

  .بعدم تطبيق القوانين الجديدة على الاستثمارات التي شرع في إنجازهاالتشريعي يلزمها 

يلتزم  ،)3(03- 01من الأمر  15وفي هذا الخصوص فإن المشرع الجزائري وبحكم المادة 

والثانية هي سريان التعديل بطلب من  ،الأولى هي استقرار العقود عند التعديل: بضمانتين

  .)4(ها ضمانات أو امتيازات إضافيةالمستثمر في الحالات التي يتضمن في

                                                 
1  - Communication de M. ALI BRAHITI (Ministre délégué au budget) "Loi de finances 1994 et 

son impacts sur l’entreprise", Mutations, N° 07 Mars, 1994, p 07.  
  .30يوسفي محمد، مرجع سابق، ص . 97إڤلولي محمد، مرجع سابق، ص  -  2
مراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في لا تطبق ال « 15المادة  -  3

  .» إطار هذا الأمر إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
في الانتفاع بتلك  استمرار المستثمر «بنصها على  15من ذات الأمر لتأكيد نص المادة  29وأدرجت المادة  

  .» المدة وبالشروط التي منحت على أساسهاالحقوق التي اكتسبها إلى غاية انتهاء 
4  - TERKI Noureddine, "La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie", 

R.A.S.J.E.P, N° 2/2001, p p 19 – 20. 
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المتقدمتين في نظرنا كفيلة بجذب وإغراء المستثمرين الأجانب  تعتبر الضامنتين و

والذي يعد شرطًا جوهريا لإقدام  ،الذين يتطلعون إلى الاستقرار القانوني في كل جوانبه

  .المستثمرين على توظيف أموالهم في سوق أسهم المؤسسات العامة الاقتصادية

  حماية حق الملكية – 3

تميزت  مهمةبعد الحرب العالمية الثانية عرف العالم تطورات سياسية واقتصادية 

هذه ترتبت عن بظهور دول جديدة على الساحة الدولية ذات أنظمة اقتصادية وسياسة مختلفة، 

رة لرأس المال والدول النامية خاصة في مجال حمايةالأحداث خلافات بين الدول المصد 

ومعاملة الاستثمارات الأجنبية، فالدول النامية تعتبر التأميم وسيلة للتخلص من السيطرة 

الأجنبية على ثرواتها الطبيعية وتحقيق استقلالها السياسي والاقتصادي، أما المستثمر الأجنبي 

وعليه سعت الدول المتقدمة إلى تكريس الشروط ، )1(فيخشى من الحرمان من حق الملكية

ليها التي يترتب ع ،ية والشكلية لإضفاء الشرعية الدولية على مختلف الإجراءاتالموضوع

وتجسدت هذه المساعي من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الحرمان من الملكية الخاصة 

  .)2(الأطراف

جعلت  ،إن متطلبات دعم وتأكيد عمليات التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العامة

المؤرخ في  04-01بدأ حماية حق الملكية بحيث لم يرد في قانون الجزائر تتبنى صراحة م

ولة إلى المستثمرين الخواص بإجراءات نزع حما يفيد تهديد الملكية الم ،20/08/2001

المؤرخ في  03-01من الأمر  16فإن المادة  ،الملكية هذا من جهة، ومن أخرى

المنجزة موضوع مصادرة  لا يمكن أن تكون الاستثمارات « على أن تنص 20/08/2001
ع نلاحظ تعمد المشر. » إدارية إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

عدم النص على كل الأخطار التي كان يتعرض لها المستثمر في الماضي، واقتصر على 

المصادرة الإدارية المشروطة بالتعويض العادل والمنصف على أساس أن تكريس مختلف 
                                                 

1  - LAVIEC Jean Pierre, Protection et promotion, des investissements, étude du droit 
international économique publication de l’institut universitaire de hautes «études 
internationales », Genève, P.U.F, 1986, p p 158 – 181.  

نصت على أخطار نزع الملكية، وقد تبنت  Seoulتعتبر الاتفاقيات أكثر دقة في هذا الصدد فاتفاقية سيول  - 2

: انظر .ع الاتفاق حول الاستثمارات الأجنبية أساليب المساس بالملكية الخاصةفي مشرو OCDEمنظمة 

عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل دكتوراه دولة في 

  .وما بعدها 164، ص ص 2006 – 2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   –القانون، كلية الحقوق 
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ل أعظم بحيث تشكّ ،انات يتنافى والنص على التأميم أو نزع الملكية ولو للمنفعة العامةالضم

الأخطار التي توقف المستثمر أو تجعله مترددا في قراراته لشراء أسهم وأصول المؤسسات 

  .العامة المبرمجة للبيع في إطار حملة الخوصصة

  حق اللجوء إلى التحكيم الدولي – 4

به في الدول النامية لفض منازعات الاستثمارات  ادولي مرخصلم يكن التحكيم ال

الأجنبية التي كانت تخضع بالضرورة للمحاكم الوطنية احتراما لسيادة الدولة، ولأن التحكيم 

في نظرها هو وسيلة في يد الشركات المتعددة الجنسيات لتحقيق مصالحها الاقتصادية، وإذا 

بعض المؤسسات العمومية فسيادتها، فإنه مع ذلك  كان هذا وضع الجزائر بعد استرجاعها

كانت توافق على إدراج شرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع المتعاملين الاقتصاديين 

  .)1(الأجانب

وفي ظل اقتصاد السوق واستجابة لمتطلبات عمليات التنازل الجارية على الممتلكات 

يلة لتسوية النزاعات الناتجة عن عمليات التنازل تقوم حتمية إيجاد أساليب بد ،التجارية للدولة

والتي يحرك دعواها المستثمر أو العمال أو أي  ،العامة إلى الخواصالمؤسسات عن ملكية 

ل اللجوء طرف متضرر ضد الجهاز المكلف بالإشراف على تنفيذ عمليات التنازل، ويفض

  .)2(في المنازعات البتإلى نظام التحكيم كأسلوب يضمن سرعة 

وقد أدرجت هذه الاعتبارات ضمن الإصلاحات التي شملت المنظومة القضائية في 

قت طويل بإجراءات معقدة وقرارات وأحكام صعبة التنفيذ لغياب والتي تميزت ل ،الجزائر

الحياد والصرامة، وهو ما لا يتماشى مع خصوصيات المعاملات التجارية التي تقتضي 

ال الذي يتطلب الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات، ، وكذا سوق الأعمالبتالسرعة في 

ة قواعد الإجراءات المدنية في فض النزاع الدولي ءمكما ثبت أمام البنك العالمي عدم ملا

على وجه الخصوص النزاع الناتج عن عمليات تحويل الملكية العامة إلى المستثمرين 

  .)3(الأجانب

                                                 
1  - ZAALANI Abdelmajid, "L’intervention des personnes publiques et parapubliques dans 

l’arbitrage international commercial", R.A.S.J.E.P, N° 3, 1997, p p 905 – 906. 
  .32مرجع سابق، ص ، ...أساليب وطرق خصخصةالهندي منير إبراهيم،  -  2

3   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 140. 
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إعادة تنظيم المحاكم ومراجعة الإجراءات  وقد اتجهت الإصلاحات في الجزائر إلى

، مع إحداث 1990القضائية في المنازعة التجارية، وتم تأسيس المحاكم التجارية في بداية 

نظام التخصص عند تكوين القضاة، واعتبر التحكيم وسيلة لجذب الاستثمارات، وقد تم ذلك 

المعدل والمتمم للأمر  25/04/1993المؤرخ في  09- 93 رقم بموجب المرسوم التشريعي

أضاف إلى  و ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/06/1966المؤرخ في  154- 66رقم 

  .)1(الكتاب الثامن فصلاً رابعا حول الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

على إمكانية اللجوء إلى هيئات  20/08/2001المؤرخ في  03-01 رقم الأمرنص 

إلاّ إذا كانت الدولة الجزائرية قد أبرمت  ،بعد استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية التحكيم الدولية

ففي هذه الأحوال تقوم  ،اتفاقية في إطار حماية وتشجيع الاستثمارات تنص على خلاف ذلك

فالعديد من الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر بخصوص الاستثمارات ، )2(الأولوية للتحكيم

، وكذلك هيئات التحكيم الدولية المتخصصة في تسوية النزاعات والتي )3(ةتقضي بهذه الأولوي

حول  1958جوان  10انضمت إليها الجزائر كغرفة التجارة الدولية، واتفاقية نيويورك لـ 

المؤرخ في  233-88الاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 1987، واتفاقية عمان لعام )4(بتحفظ إلى اتفاقية نيويورك المتضمن الانضمام 05/11/1988

الخاصة ة بالتحكيم التجاري العربي، ومع انضمامها إلى مركز تسوية المنازعات الخاص

 (AMGI)والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات  (C.I.R.D.I)بالاستثمارات 

يكون التحكيم الدولي في المنازعة  ،)5(1985لعام  (Seoul)المدرجة ضمن اتفاقية سيول 

  .في الجزائر التجارية مقبولا

 
 

                                                 
  .27/04/1993، لـ 27عدد ج .ج.ر.ج -  1
من المرسوم التشريعي رقم  41تكاد تكون اقتباسا حرفيا للمادة  03-01من الأمر  17إن مضمون المادة  - 2

 184، ولا نسجل بينهما إلاّ اختلافات طفيفة، ولكن مضمونها يشكّل تراجعا عما نصت عليه المادة  93-12
  .رض التي تحيل مباشرة على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائرمن قانون النقد والق

3  - ISSAD Mohamed, "Deux conventions bilatérales pour la protection des investissements", 
R.A.S.J.E.P, N° 4, 1991, p p 713 – 714. 

  .23/11/1988لـ  ،48عدد ج .ج.ر.ج -  4
5   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 141. 
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  الحقوق الخاصة المترتبة عن عقد التنازل –ثانيا 

من أهم المزايا الناتجة عن التنازل عن أسهم المؤسسات العامة للمستثمر الخاص، هو 

ة الحديثة والنظم الاستفادة من إمكانياته التمويلية، علاوة على الاستفادة من تقنيات الإدار

المتطورة الكفيلة بتطوير قدرات ومهارات وعصرنة القطاع الإنتاجي  ةالمالية والتكنولوجي

جه إلى تبني سياسة هذه الموفورات من المتنازل له، تتدولة تكون بحاجة إلى  ةوأي ،المحلي

 ،كيةالتحفيز المادي من خلال إجراء إصلاح شامل للتشريعات المالية والجبائية والجمر

د مشاركة المستثمر الأجنبي في عمليات التنازل الجارية على يوتضمينها مزايا جديرة بتأك

ممتلكات المؤسسات العامة الاقتصادية، على أساس ما تقدم يمكن التفصيل في سياسة التحفيز 

  :المادي من خلال ثلاثة حقوق أساسية هي

  حرية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة – 1

ل جوهر الحقوق المخولة للمستثمرين في تشريعات الدول ذات الطابع التحفيزي ويشكّ

والانفتاحي، لأن عدم التحويل الذي كان يميز اقتصاديات أغلب الدول النامية كان عائقا من 

لأن ما الفائدة التي يجنيها  ،دخول المستثمرين الأجانب لتنافي الوضع مع مصالحهم المالية

محروما من حق تحويل المداخيل المالية التي يجنيها في البلد المضيف، المستثمر إذا كان 

تفتح غالبية الدول النامية على النظام الليبرالي عملت على تكريس المبدأ ضمن مع ولكن 

المؤرخ في  03-01 رقم ع الجزائري في الأمرتشريعاتها، وبهذا الاتجاه أخذ المشر

في مادته  05/10/1993المؤرخ في  12-93 قمر وقبله المرسوم التشريعي 11/08/2001

12)1(.  

ص لغير المقيمين رخّ 14/04/1990المؤرخ في  10- 90وضمن قانون النقد والقرض 

  .)2(بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية

                                                 
على خلاف المرسوم التشريعي  03-01في باب الأحكام الختامية من الأمر رقم  31إن المشرع أدرج المادة  - 1

في صلب النص القانوني ولا يعني ذلك شيئا إلاّ اعتبار هذا الحق من  12الذي أدرج المادة  93-12رقم 

  .الحقوق البديهية التي لا جدال فيها

  .14/04/1990المؤرخ في  10-90من القانون رقم  184، 183ن المادتا -  2
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ص للشريك يرخّ 25/03/1995المؤرخ في  93-95وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

وكذا التوصية بدعم كافة المستثمرين ، )1(بتحويل مبلغ أصل استثماراته وأرباحهالأجنبي 

  .)2(وإزالة الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمار بإنشاء الشباك الوحيد

على حق التحويل باعتباره أقوى  11/08/2001المؤرخ في  04-01وقد أكد الأمر 

تستفيد عمليات الخوصصة بقوة  « 33أن على الضمانات وأهمها، وفي هذا المعنى تنص المادة 
القانون من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها الحق في 

 و بذلك ع، ولم يكتف المشر» تحويل المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة

المؤرخ في  11- 03 رقم من الأمر 126/1أكد على هذه الضمانة صراحة في المادة 

ص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان يرخّ «    26/08/2003
  .» تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر

 03-01 رقم من الأمر 31بالنسبة لمشتملات الموارد القابلة للتحويل واردة في المادة 

وفي معظم الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع الدول ، 20/08/2001ؤرخ في الم

  .)3(التي تتعامل معها اقتصاديا

إطلاقه، بل يتقيد بتشريعات  المتقدم لا يطبق علىمبدأ الا هو جدير بالذكر أن ومم

  .)4(وتنظيمات الدولة في مجال سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 
 
 

                                                 
  .05/04/1995، لـ 18عدد ج .ج.ر.ج -  1

المتعلقين بصلاحيات وتنظيم  24/08/1997المؤرخين في  320-97و 319-97رقم  نالمرسومين التنفيذيي - 2

قاعدية المرتبطة بإنجاز سير الوكالة الوطنية لترقية وتدعيم الاستثمار وتكفل الدولة بنفقات المنشآت ال

  .07/08/1997، لـ 57ج عدد .ج.ر.الاستثمارات، ج

من اتفاق الجزائر وسوريا الذي أورد تفاصيل حول الموارد القابلة للتحويل ممثلة في  3على سبيل المثال المادة  - 3

جة عن التصفية، سداد الأموال النات الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد والعائدات المستحقة من الاستثمار

  .27/12/1998المؤرخ في  430- 98أقساط القروض وفوائدها، الموقع عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 09/07/1996المؤرخ في  22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  19/02/2003المؤرخ في  01-03الأمر رقم  - 4

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 

  .23/02/2003، لـ 12ج عدد .ج.ر.ج
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  الحق في التعويض  – 2

موال الأجنبية على معظم القوانين الداخلية للدول النامية المستقبلة لرؤوس الأتؤكد 

الملكية من أجل المصلحة العامة، وهو  تن نزعبسبب إجراءات التأميم، إ الحق في التعويض

ئات حق معترف به في القانون الدولي وأكدته العديد من التوصيات الصادرة عن الهي

والمنظمات الدولية، وتجد أساسه في قواعد الحماية المكرسة لفائدة المستثمر الأجنبي، وعليه 

  .)1(فإن عدم الالتزام بدفعه للمستثمر المتضرر يرتب مسؤولية الدولة المضيفة

وقد كرع الجزائري هذا الحق في قوانين الاستثمار السابقة للإصلاحات س المشر

لا  « 16بموجب المادة  11/08/2001المؤرخ في  03- 01الأمر  وفي ظل، )2(الاقتصادية
يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلاّ في الحالات المنصوص 

  .» عليها في التشريع المعمول به ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف

فاقيات الثنائية المبرمة وكذا الات، )3(على هذا الحق 1996وقد أكد الدستور الجزائري 

مثل الاتفاقية  ،بين الجزائر والدول التي تتعامل معها اقتصاديا والاتفاقيات المتعددة الأطراف

وتتضمن كلها ، )4(المتضمنة تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي

  .تفاصيل حول معايير التعويض وكيفية دفعه

 
 

                                                 
1  - HORCHANI Ferhat, L’investissement inter–arabe « Recherche sur la contribution des 

conventions multilatérales arabes à la formation d’un droit régional des investissements », 
Centre de recherches et de publications, TUNIS, 1992, p 246. 

ج عدد .ج.ر.ج ،المتضمن قانون الاستثمارات 26/07/1963المؤرخ في  727-63من القانون رقم  6المادة  - 2

المتضمن قانون  15/09/1966المؤرخ في  284-66من الأمر رقم  8المادة . 02/08/1963، لـ 53

المؤرخ في  13-82من القانون  48المادة . 17/09/1966ـ ، ل80ج عدد .ج.ر.الاستثمارات ج

. 31/08/1982، لـ 35ج عدد .ج.ر.الخاص بإنشاء وتسيير شركات الاقتصاد والمختلط، ج 28/08/1982

، لـ 35ج عدد .ج.ر.، ج13-82المعدل للقانون  19/08/1986المؤرخ في  13- 86القانون رقم  25المادة 

27/08/1986.  

  .» لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون ويترتب عنه تعويض عادل ومنصف « 20المادة  -  3

من اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر والمصادق عليها  12المادة  - 4

 06/02/1991، لـ 06ج عدد .ج.ر.، ج02/12/1990المؤرخ في  420-90بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو  يستحق «
  .»... المحلية أو مؤسساته
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  الية الجمركيةالإعفاءات الجبائية والم – 3

ا ت الاقتصادية التي يمكن للمستثمريتوسيع المجالا إنن توظيف أموالهم فيها استثمار

الالكترونيك  –الميكانيك  –الصيدلة  –الكيمياء  –المواصلات  -الخدمات المالية (وشراكة 

بقوة دفع السلطات العمومية ) 1992وقطاع المحروقات الذي فتح أمام الاستثمار الأجنبي منذ 

قصد ، )1(لتوفير أكبر قدر ممكن من الضمانات والتسهيلات لتوظيفات المستثمر الأجنبي

طمأنته وتمكينه من تغطية المخاطر في البلد المضيف من جميع النواحي المالية والجمركية 

ريبة من على الوظيفة الاقتصادية للض 1994قانون المالية أكد مقام والضريبية، وفي هذا ال

لجهاز الإنتاجي من خلال تقرير نعاش الاقتصاد وبعث ديناميكية اعمالها كوسيلة لإخلال است

  :)2(متيازات التاليةالا
  .إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين من الضرائب –
إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بين الأوراق المالية من الضرائب سواء كانت  –

  .لصالح الأفراد أو الشركات
عفاء الفوائد المحققة من التوظيف في السندات وغيرها من الأوراق المالية التي إ –

  .ل دينا من الضرائبتمثّ
  .إعفاء العمليات التي تجري على الأوراق المالية من الضرائب –

إلى جانب هذه الامتيازات التي يقررها النظام العام، فإن الرغبة في توسيع قاعدة 
تنازل عن ملكية المؤسسات العامة حتم على الحكومة إيجاد سياسة الملكية وإنجاح برنامج ال

نها بين أ، ونميز في ش)3(د أساسا لجذب المستثمروخاصة واستثنائية لنظام الحوافز مرص
  .ة عن عملية الاستغلالبوتلك المترت ،أثناء انعقاد عقد التنازلالمقررة الامتيازات 

  قد التنازلالامتيازات المقررة أثناء انعقاد ع –أ 
   (Abattement sur le prix de cession)تخفيض سعر التنازل  –

وهو امتياز مرتبط بتعهد المستثمر بمتابعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة وحفظ مناصب 
ما لا يؤدي إلى رفع معدل البطالة ويتحول إلى امتياز مؤكد عندما يستعمل بالعمل بها، 

ا المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وإدخار ة من شأنهخاص ةالمستثمر تكنولوجي

                                                 
  .31/12/1997، لـ 89ج عدد .ج.ر.، ج1998هذه الامتيازات تضمنها قانون المالية  -  1

  .117جبار محفوظ، مرجع سابق، ص . د -  2
  .76، مرجع سابق، ص ...مد محرز، النظام القانوني للخصخصةأحمد مح. د -  3
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 ي، وتتحدد نسبة التخفيض في القانون الجزائر)1(الطاقة والمساعدة على تحقيق تنمية شاملة
 6/08/1986من قانون الخوصصة الفرنسي لـ  11والمادة ، كحد أقصى% 25بنسبة 

% 2أقصى حد إلى لتنازل تفضيلية لتمليك العمال من حيث تخفيض سعر ا اوضعت شروط
من السعر المطروح لدى المكتتبين، ويحظر القانون على العمال الذين تملكوا أسهما بأسعار 

إذا زادت نسبة التخفيض  ،مخفضة تحويل ملكيتها إلاّ بعد مرور عامين من تاريخ اكتسابها
  .)2(من السعر المعروض للجمهور% 5عن 

ولكن  ،التنازل والبيع للعاملين بالتقسيطكما أجاز التشريع المصري تخفيض سعر 
بشرط مغاير يقتضي عدم انتقال ملكية الأسهم للمشترين من طرف العمال إلاّ بعد سداد القيمة 

  .)3(المتفق عليها بالكامل
 (Paiement à tempérament)امتيازات في التسديد أو الدفع بالتقسيط  –

ولغرض  ، ولكن استثناء)4(لسعر التنازل لأسهم بالدفع الفوريلترون شمبدئيا يلتزم الم
ين الخوصصة توسيع قاعدة الملكية وإنجاح برنامج تحويلها تخول الحكومات من خلال قوان

المستثمرين امتياز الدفع بالتقسيط، الذي يعتبر آلية أوجدها القانون  لهاوالمراسيم التطبيقية 
  .)5(البريطاني

هم المؤسسات العامة مهلة وفاء مدتها ثلاث أما القانون الفرنسي فقد منح مقتني أس

  .)6(إلاّ بعد الوفاء بقيمتها كاملة –الأسهم  –سنوات، ولا يجوز التنازل عنها 

                                                 
  .المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01من الأمر رقم  11والمادة  10/1المادة  -  1
من مزايا خاصة يتم التفاوض ... يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة « 04-01من الأمر رقم  17المادة  -  

أو الحفاظ على /شتري أو المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها وعليها حالة بحالة وذلك عندما يلتزم الم
وما يلاحظ على نص  » جميع مناصب الشغل فيها أو جزء منها، والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط

التي حددتها بـ خمس  22-95من الأمر رقم  4المادة عدم تحديده لمدة الإبقاء خلاف ما نصت عليه المادة 
  .سنوات كحد أدنى

  .54، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  2
  .54، مرجع سابق، ص ...أحمد محمد محرز، النظام القانوني للخصخصة. د -  3
ولا  »... يترتب على التنازلات التي تتم بموجب هذا الأمر دفع فوري « 22-95من الأمر رقم  34المادة  - 4

، مما يفهم معه تنازل الدولة عن المبدأ وتوسيع العمل بالاستثناء الوارد 04-01لأمر رقم نعثر ما يقابلها في ا
 .لتوسيع دائرة التنازل عن أسهم المؤسسات العامة) الدفع بالتقسيط(عليه 

5   - CARREAU Dominique et TREUHOLD Robert, op. cit, p 41. 

 : وكذلك. 78، 54مرجع سابق، ص ص ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د -  6
 - CARREAU Dominique et TREUHOLD Robert, op. cit, p 41. CONTAMINE - RAYNAUD 

Monique, op.cit, p 309. 
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ع الجزائري تسهيلات للوفاء بقيمة وعلى غرار التشريعات المتقدمة وضع المشر

المؤرخ في  12-97 رقم من الأمر 9حيث تنص المادة ، هانالأموال المتنازل ع

لى إمكانية ع )1(26/08/1995المؤرخ في  22-95المعدل والمتمم للأمر رقم  19/03/1997

  :الدفع بالتقسيط في حالة

  .كما سلف بيانه المؤسسات المعنيةعن التنازل للعمال الأجراء  –أ 

وذلك وفقا  ،ةمساهمات الدولمن مجلس  قرارالملاك الآخرين غير الأجراء ب –ب 

  :)2(للشروط التالية

 6دفع كل يمن سعر التنازل تدفع عند الانتهاء من إبرام عقد البيع والباقي % 30 -

  .، مع إعفاء السنتين الأوليتين من كلّ الفوائدفي السنة %6أشهر مع فائدة تقدر بـ 

  .يخول للمستثمر حق تأجيل الدفع بدون فوائد لسنة واحدة بعد إبرام عقد التنازل -

المؤرخ في  329-97سوم التنفيذي رقم دعمت هذه التسهيلات بصدور المر

المؤسسات  نييحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقت 10/09/1997

إذ يمكن أن  ،أجراء أو غيرهم من المستثمرين سواء كانوا عمالا، )3(العمومية المخوصصة

  .)4(حسب الأحوالسنة  20سنوات، أو  10تصل مدة الوفاء الكلي إلى 

إلى توفير قنوات تمويل  06/08/1986ع الفرنسي ضمن قانون المشر واتجه

والوفاء بمقابل ، )5(المؤسسات المعروضة للبيع من خلال إحلال الوفاء بمقابل سندات القرض

  .شهادات الاستثمار أو الشهادات البترولية

                                                 
  .22-95من الأمر  34، ويمكن إدراج نص المادة كاستثناء للمادة 19/03/1997، لـ 15عدد ج .ج.ر.ج -  1

2   - MOULOUD AMER Yahia, op. cit, p 19. 

  .10/09/1997، لـ 60عدد ج .ج.ر.ج -  3

  .10/09/1997المؤرخ في  329-97من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5المواد  -  4

5  - L’article 5 dispose : « Les titres d’emprunt d’Etat ou les titres d’emprunt dont le service est 
pris en change par l’Etat sont admis en paiement des actions détenues par l’Etat à 
concurrence de 5% au plus du montant de chaque acquisition, Ces titres sont évalués à la 
date d’échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période 
comprenant les vingt jours de cotation précédent la mise sur le marché des actions offertes ». 
Voir: DURUPTY Michel, op. cit, p 57. 
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للوفاء قانون تقبل سندات القرض التي تتحمل الدولة فوائدها هذا المن  5فطبقا للمادة 

على الأكثر من قيمة كل ما يمتلك الشخص من % 50بقيمة الأسهم التي تمتلكها الدولة حتى 

  .)1(قانونا اأسهم في الحدود المصرح به

والجدير بالذكر أنه إذا كانت مبادلة الديون بحقوق الملكية من التقنيات المستحدثة 

حتى تستفيد  ،مقابل مبلغ نقدي للتنازل عن أسهم المؤسسات العامة، فإن الأفضلية للتنازل

  .الحكومة من حصيلة البيع نقدا

  

    الامتيازات المقررة أثناء الاستغلال  –ب 

لا يتوقف دعم المستثمر المتنازل له عند حد الامتيازات المعاصرة لعملية التنازل، بل تمتد 

رخص بها ضمن إلى ما بعدها أثناء الاستغلال، حيث يستفيد من الامتيازات والتسهيلات الم

 ،9لنظام العام الواردة في المادة وهي امتيازات تخضع ل ،وقانون الاستثمارات )2(قانون المالية

 ،زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام

المؤرخ في  03- 01من الأمر  2، 1يمكن أن يستفيد المستثمرون في حدود ما تمليه المادتين 

تودع طلباتها أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  ،بمزايا متعددة 20/08/2001

(ANDI))3(، توجيه من مع تغل تحت وصايتها اجدة على مستوى رئاسة الحكومة، وتشالمتو

ن مدلا ، وتلتزم الوكالة بالرد في أجل شهر ب)4((CNI)قبل المجلس الوطني للاستثمارات 
                                                 

  .78 – 77 – 76 – 75مرجع سابق، ص ص ، ...النظام القانوني للخصخصةأحمد محمد محرز، . د -  1

وخوصصتها ويمكن أن  المتعلق بنظم وتسيير المؤسسات العامة 04-01رقم من الأمر  34تطبيقا للمادة  - 2

  .تعفى العمليات التي تتم في إطار هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار أحكام قوانين المالية

هي مؤسسة عمومية إدارية تتمتع  20/08/2001المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  21، 6طبقا للمادتين  - 3

وأوسع من سلطات وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لها سلطات أشمل 

بحيث أنها مكلفة بترقية ومتابعة وتطوير الاستثمارات الأجنبية واستقبال المستثمرين وتسهيل  (APSI)سابقا 

إجراءات الاستثمار ومنح المزايا المرتبطة به وتسيير صندوق دعم الاستثمار ورقابة احترام المستثمرين 

المتعلق بتشكيلة المجلس  24/09/2001المؤرخ في  281-01تضمن المرسوم التنفيذي رقم  لالتزاماتهم، ولقد

تفاصيل عن مهام الوكالة في  26/09/2001، لـ 55ج عدد .ج.ر.الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج

  .منه 5، 3المادتين 

هامة في مجال منح  يتمتع بسلطات 20/08/2001المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  19طبقا للمادة  - 4

الامتيازات للمستثمرين، وينفذ القوانين الخاصة بالاستثمار واقتراح استراتيجيات تطويره والتدابير التحفيزية 

  .للمستثمرين
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حتى يتسنى للمستثمر البدء  ،1993 لسنة في ظل المرسوم التشريعي ن الوضعشهرين كما كا

الذي كان مخولا  هنفسوهو الاختصاص ، )1(أو متابعة الاستغلال إن لم تتوقف المؤسسة عنه

  .في ظل المرسوم التشريعي (APSI)لوكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار 

  :)2(ونذكر من جملة الامتيازات

 (IBS) ن سنتين إلى ثلاث سنوات من الضريبة على أرباح الشركاتإعفاء بي – 1

  %.30بنسبة 

  %.6بنسبة  (V.F)الإعفاء من الدفع الجزافي على أجور العمال  – 2

  .%2,55بنسبة  (TAP) سم على رقم الأعمالرالإعفاء من ال – 3

  %.35بدلاً من % 7تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي إلى  – 4

من الرسوم الجمركية على العتاد والمواد % 5تطبيق نسبة مخفضة مقدارها  – 5

الأولية المستوردة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات 

التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري سواء مستوردة أو مقتناة من السوق 

  .المحلي

دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص المقتنيات العقارية التي تتم  الإعفاء من – 6
  .في إطار الاستثمار

  %.2تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها  – 7
التزم  إذاباستثناء مساهمة أرباب العمل يتقرر  –إعفاء دائم من كل هذه الضرائب  – 8

أو كل ملكية المؤسسة إليه بالمساهمة في تطوير  المستثمر بعد عملية تنازل الدولة عن جزء
سنوات من الرسم  3مع إعفاء لمدة ، )3(صادرات المنتوج الوطني خارج نطاق المحروقات

                                                 
  .المتعلق بتطوير الاستثمار 03- 01من الأمر رقم  5، 3المادتان  -  1

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 144. Communication de BRAHITI Ali (Ministre délégué du 
budget), op. cit, p 7. 

بإمكان المصدر الاستفادة من تخفيضات تمنح له من طرف الشركة الوطنية للملاحة البحرية التي تطبق  - 3
وتطبق نفس النسبة لدى شركة % 50تخفيض في نسبة تسعيرتها على البضائع المصدرة إلى الخارج بنسبة 

الصندوق الخاص بترقية الصادرات بقصد مساعدة المصدرين  1996أنشأت الدولة في النقل الجوي، وقد 
ة المنتوجات المصدرة نحو الخارج لتقوى على منافسة منتوجات السوق العالمية، كما جودالجزائريين لتحسين 

وجاتهم، وهذا على أسواق جديدة في العالم تستقبل منت للإطلاعتتولى تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة 
  :انظر في هذا الصدد. عن طريق المشاركة في المعارض الدولية
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على العقار والرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في 
من  309و  138والمادة  1996 ة لسن وهذا بمقتضى قانون المالية ي،إنجاز الاستثمار المعن

  .قانون الضرائب
ضريبي أكثر امتيازا لفائدة المستثمرين الذين يتقدمون لشراء مؤسسات  وقد يتقرر نظام

مخوصصة للاستثمار في المناطق التي تخطط الدولة تهيئتها للتعمير وعلى وجه الخصوص 
  .)1(المناطق الجنوبية

ية والمالية المقدمة للمستثمر الأجنبي، فإن قضية وأيا كانت أهمية وحجم المزايا الجبائ
حقائق البيئة الاقتصادية  مرهون بمعرفةتحويل رأسماله لاقتناء أصول إنتاجية خارج وطنه، 

خلق المناخ وقدرة التشريع على والاجتماعية والسياسية للدولة التي يرغب الاستثمار فيها، 
  .)2(الاستثماري المناسب

دد تأثير درجة تطور السوق المحلية في جذب المستثمر ولا نهمل في هذا الص
وتحفيزه، وكذا مردودية المشروعات الاستثمارية، ودرجة التطور الاقتصادي، المواصلات 
ووفرة الموارد الطاقوية والطبيعية والمؤهلات البشرية المتوفرة ودرجة التقدم الاجتماعي 

كلها نسبية في  وهي ن،يلب وتشجيع المستثمرهذه الاعتبارات أدوار متفاوتة في جلوالثقافي، و
  .)3(% 5الدول النامية، مما أوقف مساهمة الرأسمال الأجنبي فيها عند نسبة 

وفي الأخير أعتقد أن الضمانات التي رتبها المشرع الجزائري كفيلة بجلب العديد من 

وفي هذا  عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي نسبيا،خاصة مع الاستثمارات الأجنبية 

الذي عقد بالجزائر  ،ال أكد رئيس الحكومة في الملتقى الدولي للاستثمار والأموالجالم

للمستثمرين الأجانب استعداد حكومته التام لتقديم التسهيلات بما في ذلك تحويل أموالهم 

وأرباحهم دون صعوبة وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاعات كما طمأن كل من 

ر المساهمة وتنسيق الإصلاحات، ووزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة وزي

والمستثمرين الأجانب فوعدهم بتقديم التسهيلات وتخفيض الضغوط الجبائية والجمركية 

وإصلاح المنظومة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، كما دعا رئيس جمعية 

المستثمرين الأجانب إلى إنشاء بنوك خاصة أو  ةالجزائريالبنوك والمؤسسات المالية 
                                                                                                                                                    

 - BENHAMOU (A), "Le cadre juridique du commerce extérieur de l’Algérie", Revue Idara, N° 
2, Ecole nationale d’administration, Alger, 1999, p 19 et s. 

1   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 144. 
  .315الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص  -  2
  .74إبراهيم عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
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المساهمة في تلك الموجودة حاليا، وهذه دعوة صريحة للاستثمار في سوق رؤوس الأموال 

  .)1(الجزائرية بعد فتحها أمام المنافسة الأجنبية ورفع الصيغة الاحتكارية عنها
  

  الفرع الثاني

  بالنسبة للمتنازل آثار التنازل 

عمليات التنازل عن أسهم وأصول المؤسسات العامة الاقتصادية عملية إجرائيـة   تليس

بسيطة، بل مركبة نظرا للمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتداخلة التي تطرحهـا  

في المراحل الأولى من عمليات التنازل، وتقدير تلك المسائل فرض حتمية الاعتراف ببعض 

وحـق   ،)أولاً(والتي يحتل صدارتها حق السهم النوعي  ،)الدولة(نازل الحقوق الامتيازية للمت

  ).ثانيا(استلام سعر التنازل في شكل إيداع لدى الخزينة العمومية 

  :الاعتراف للدولة بالسهم النوعي –أولاً 

 أعامة الاقتصادية المفترض تحولها إلـى شـركات مسـاهمة يتجـز    في المؤسسات ال

تحدد على أساسها مسـؤولية  تة القيمة، يكون التنازل عنها جائزا ولى أسهم متساويالرأسمال إ

سند يمنح لصاحبه ملكيـة جـزء مـن     «ف البعض السهم بأنه عبارة عن المساهم، وقد عر
بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية، فهذا السهم يسمح له من جهـة   ارأسمال الشركة مرفق

صول على عوائـد معتبـرة تقـدر حسـب     التدخل في إدارة الشركة، ومن جهة أخرى الحب
  .)2(» الأرباح التي تحققها وتسمى هذه العوائد بالفائدة

متعددة بحسب الزاوية التي ينظر بها إلى السهم، فمن حيث شكلها  اوتشهد الأسهم أنواع

تتفرع إلى اسمية، لحاملها ولآمر، ومن حيث موضوعها تتفرع إلى نقدية وعينية، ومن حيث 

وأسهم ممتازة، ومن حيث صفة  أسهم تمتع رتب عنها تتفرع إلى أسهم عادية،الحقوق التي تت

التي  لياتالآالمالك نجد أسهم الضمان، أسهم العمال والسهم النوعي، ويعتبر هذا الأخير أحد 

ل لها حق الرقابة والسـيطرة  خويتدرجها الدولة ضمن عقود التنازل عن مؤسساتها العامة و
                                                 

  .117 – 116جبار محفوظ، مرجع سابق، ص ص . د -  1

2  - «  L’action est un titre qui confère à son détenteur la propriété d’une part de capital avec 
tous les droits attachés à cette propriété, cette action lui permet d’une part d’intervenir dans 
la gestion de l’entreprise et d’autre part de retirer un revenu variable en fonction des 
bénéfices réalisés par l’entreprise ». Voir: BENHALIMA Ammour, Pratique des techniques 
bancaires avec référence à l’Algérie, édition DAHLAB, Alger, 1997, p 113. 
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ختلف مضمونها ونطاقها من يو ،)1(نها بحجة حماية المصلحة العامةعلى المؤسسة المتنازل ع

  .)2(دولة إلى أخرى

لجـزء   B.Pل مرة عند شـراء  بريطانيا لأو عي فيوقد ثارت أهمية العمل بالسهم النو

مع الاتجاه للسيطرة الكاملة على الأسهم المطروحة، فتوجهـت   britoilمن أسهم شركة مهم 

 ـنلتجسيد استراتيجية الحكومة التي ت  (Golden share)يبالسهم الذهب ذرعإلى الت علـى   يبن

 الاحتفاظ بكامل سيطرتها على شركات البترول في بحر الشمال وعلى وجه الخصوص شركة

 britoilّنيتهـا   نع 18/12/1987ل أحد الاهتمامات الكبرى لها، فأعلنت في التي كانت تشك

، وقد بلغ عـدد  Britoil سيطرة في مجلس إدارةمن ال لاستخدام السهم الذهبي لمنع أي مشترٍ

  .)3(امشروع 12ية ها الحكومة البريطانية أسهما ذهبالمشروعات التي امتلكت في

تقريبا كل القوانين المقارنة على السهم النوعي، ففي القانون الفرنسي نجد مـا   و تنص

ون الفرنسـي لــ   من القان 10حيث أجازت المادة   (Spécific share)يسمى بالسهم الخاص

لى القطاع الخـاص أن  ت لجنة الخوصصة على نقل ملكيتها إللشركة التي وافق 6/08/1986

ويصدر في شأنها قرار من وزيـر  ، )4(تصدر أسهما خاصة من أجل حماية المصالح الوطنية

وارتبطت الأسـهم   ،)5(الاقتصاد الذي يتضمن تحويل سهم عادي إلى سهم خاص لفائدة الدولة

                                                 
1  - GUISLAIN Pierre, op. cit, p 138. 

2  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 127. 

3  - Le Golden Share confère au gouvernement Britanique de nombreux droits, ce qui a conduit à 
un usage fréquent de ce procédé dans le cas de British Aerospace, cable and Wireless, 
Amersham international, Britoil, entreprise oil Sealink, Jaguar, British Petrolium, British 
Airways. 

 - Voir: DELAHAYE Jean Luc, "La Golden Share  à la française : l’action specifique", Droit et 
Pratique du Commerce International, Tome 13, N° 4, 1987, pp 580 – 581.   

4  - « La loi n’apporte aucune précision sur la notion de protection des intérêts nationaux, son 
interprétation relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement et peut varier en fonction 
de la conjoncture politique ou économique, le ministre doit se procurer au coup par coup, 
avant chacune des opérations de privatisation ». Régime des entreprises publiques, 
privatisation Fas.156, éd. Techniques – Juris – Classeurs, 1991, p 12. 

5  - LASKINE Roland, op. cit, p 85. 
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في فرنسا إلى حد كبير بمشروعات الطاقـة النوويـة والبتـرول والالكترونيـات     الخاصة 

  .)1(والمشروعات المتصلة بالصناعات العسكرية

  :في فرنسا ما يلي )2(مميزات السهم النوعيمن و

  .قرر بقوة القانون غير قابل للبيع والإحالةتأنه ي –أ 

 ـ ايخول لوزير الاقتصاد حـق الاعتـراض، فهـو إذ    –ب   Mécanisme)اري اختي

Facultatif)  ونظام استثنائي يتقرر في حدود ما تبرره المصلحة العامة.  

د حق الاعتـراض لا أكثـر، ولا   ضيقة تقتصر على مجر ايخول للدولة حقوق -جـ 

  .خاصة على مستوى الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس التسيير ايخول لها حقوق

) قرار من وزير الاقتصـاد (طريقة التي تقررت بها نشأته البأنه حق مؤقت ينتهي  –د 

والتـي تـم    ،06/08/1986سنوات في ظل قانون  5أو بانتهاء مدته التي تقررت ابتداء بـ 

 19/08/1993المـؤرخ فـي    923-93من القـانون رقـم    7تعديلها  بموجب نص المادة 

  .)3(فأصبحت هذه المدة غير محددة

 ـ  آلياتنصه على ويتميز القانون الفرنسي ب ل فـي  مكملة أو بديلة للسهم النـوعي تتمثّ

  :)4(نوعين

المستثمرين الأجانب في حـدود   ميكانيزمات إجبارية تتمثل في تحديد نسبة مساهمة -

بحيث إذا زادت نسبة المساهمة يصدر قرار بتخفيضها  ،مع رقابة هذه النسبة 20%

  .)5(من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد

منحت سلطات واسعة لوزير الاقتصاد في تقرير  1986من قانون  10مادة وإذا كانت ال

وبغيـة   1993وجود السهم النوعي في الشركات المراد خوصصتها، فإنه بموجـب تعـديل   

                                                 
1  - En pratique quatre actions spécifiques ont été mise en place concernant ELF-Aquitaine, La 

compagnie des machines Bull, l’Agence HAVAS et MATRA. Voir : DELAHAYE Jean Luc, 
op. cit, p 584. CONTAMINE – RAYNAUD Monique, op. cit, pp 312 – 313. 

2  - Régime des entreprises publiques, privatisations, FASC. 156, éd. Technique Juris – Classeurs, 
1991, p 11. 

3  - DEFOUCHECOUR Louis, "La loi de privatisation de 19 Juillet 1993", éd. Banque, N° 543, 
1993, p 23. GUISLAIN Pierre, op. cit, p 139. LASKINE Roland, op. cit, p 85. 

4   - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 127. DELAHAYE Jean Luc, op. cit , pp 585 – 586. Régime des 
entreprises publiques, privatisations, FASC. 156, Éd. Technique Juris – Classeurs, 1991, pp 11 – 12.  

5  - CONTAMINE - RAYNAUD Monique, op. cit, p 312. 
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النظام القانوني للسهم النـوعي   تسهيل إجراءات الخوصصة عن طريق البورصة، تم تحديد

عات الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر بصفة دقيقة مع حصر العمل به عند خوصصة القطا

  .)1(على المصلحة الوطنية

تخول لوزير الاقتصاد حق ) 06/08/1986من قانون  9المادة (لة مميكانيزمات مك -

من رأسمال المؤسسـة  % 5التدخل أثناء عمليات التنازل لمنع كل اكتساب يتجاوز 

مـن   4المـادة  (ل بالتراضي المتنازل عنها، كما استعملت وسيلة التظلم ضد التناز

التي ساعدت ) 24/08/1986لـ  1140-86والمرسوم رقم  06/08/1986قانون 

% 20ل وسيلة تعاقدية لرقابة والتي تشكّ (Noyau durs)على تكوين النواة الصلبة 

مل السهم النوعي باعتباره وسيلة نظاميـة  ، وهي تك)2(سنوات 5من المساهمة لمدة 

  %.10مساهمة تزيد عن  تسمح بالاعتراض على كل

لكونه يثير التنـاقض بـين الدولـة     ،وقد انتقد الفقه السهم النوعي المعمول به في فرنسا

بصفتها مساهمة في الشركة وحائزة لامتيازات السلطة العامة، فذلك يتناقض مع القواعد العامة 

  .)3(هم النوعيفي سير الشركات التجارية، ويبرز بشكل لا جدال فيه الطابع الاستثنائي للس

ولم ينص عليه القانون إلاّ بعد مـدة   ،وقد عرف السهم النوعي في تونس بسهم الامتياز

لسـنة   203ولم يتضمن القانون المصري رقم ، )4(1994من سير عمليات التنازل وذلك في 

أي نص يعالج الأسهم النوعية أو  1992لسنة  95وكذا القانون رقم  ،ولائحته التنفيذية 1991

خير أدرجت مادتين في هذا الخصوص، حيـث  هبية، غير أن اللائحة التنفيذية للقانون الأالذ

يجوز أن ينص النظام على بعض الامتيازات لبعض أنواع السهم  «على أنه  09تنص المادة 
الاسمية، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسـهم مـن   

لمميزات أو القيود، وفي هذه الحالة يجـب أن يتضـمن نظـام    نفس النوع في الحقوق وا
 » الشركة منذ تأسيسها شروطًا وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر له وحدوده

                                                 
1  - CARREAU Dominique & TREUHOLD Robert, op.cit, p 41. 

2  - HERVQUËT François, op. cit, p 79. 

3  - DURUPTY (M) relève dans ce cadre que la privatisation perd de sa finalité du fait que le 
contrôle de l’Etat va au–delà de la privatisation en écrivant « A l’opposé l’institutionnalisation 
de la société à actions spécifiques manifeste le retour en force de l’interventionnisme, en 
quasi – contradiction avec le principe de la privatisation ». Voir : DURUPTY Michel, op. cit, 
pp 717 – 718.  

4  - ABDELADIM Leïla, op. cit, p 222. 
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رأس المال المصدر بأسـهم   لا يجوز زيادة « على أن فتنص هنفسمن القانون  24أما المادة 
ابتداء، وبعد موافقة الجمعيـة العامـة غيـر     لاّ إذا كان نظام الشركة يرخص بذلكممتازة إ

 العادية على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك

«)1(.  

م فإن فكرة السهم الذهبي تقوم على تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة إلى سـهم  مما تقد

لى إفقـاد  إالتنازل التي قد تصل ذهبي يدرج ضمن دفاتر الشروط، ويحدث ذلك قبل عمليات 

لمؤسسة المتنـازل  ل الدولة المؤسسة طابعها العمومي، وتنطوي آلية السهم الذهبي على حماية

عنها من السيطرة غير المرغوب فيها بما تمليـه اسـتراتيجيتها فـي التنميـة الاقتصـادية      

  :ويتم ذلك عن طريق )2(والاجتماعية

  .كما سبق بيانهوضع حد أقصى لملكية الأجانب  – 1

منع الاستئثار بالأسهم الناتجة عن عمليات التنازل والذي تنتج عنه هيمنـة علـى    – 2

نشاط معين كاستعماله للحصول على تعهد بعدم تخفيض عدد العمال أو تجزئـة المؤسسـة   

  .وبيعها بطريق التصفية

ر استخدام حق الاعتراض في حالة تهديد المصلحة العامة كـرفض سياسـة تقـد    – 3

  .الدولة عدم ملاءمتها للمصلحة العامة

  :وقد لوحظ على قاعدة السهم الذهبي ما يلي

بـه   ىعدم وجود رؤية واضحة للهدف من هذا السهم لعدم وجود نموذج يقتـد  – 1  

ذهبية غير محددة المدة تتقرر عنـد وجـود    التوزيع الأسهم الذهبية، فبريطانيا تعرف أسهم

، وهو ما استقر عليه التشريع الفرنسي، كما تعـرف أسـهم   مصالح وطنية دائمة في الشركة

وتتقرر للشركات التي تحتاج إلى حماية ضد السيطرة في المراحـل الأولـى    ،ذهبية محددة

بدليل إعطاء حماية مستمرة  ،للتنازل، ولكن عمليا لا تكفي هذه الأسباب للتفرقة بين النوعين

تنشط في قطاع المياه، كما  مماثلةلشركات  هافي حين لم تعط نفس Willsلشركات المياه في 

                                                 
  .279الدمرداش محمود محمد، مرجع سابق، ص  - 1

2  - « En privatisant des entreprises, l’Etat peut souhaiter conserver un droit de regard sur le 
devenir de la société, un droit de VETO visant notamment à empêcher des prises de 
contrôle non souhaitées ». Voir : DELAHAYE Jean – Luc, op. cit, p 579, DURUPTY 
Michel, op. cit, p 717. 
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فرض موافقة الحكومة ولم يشترط ذلك لشركة  Rolls – Royceمن شركة  مهمأن بيع جزء 

British Airways.  

التنبـؤ  معـه  يصـعب  مما ممارسته إلى التدخل المفاجئ من طرف الدولة تؤدي  – 2

دارة جديد إالمبادرة بتعيين مجلس الدولة على مخاطر معتبرة أهمها  وينطوي تدخلبنتائجه، 

 Jaguarدون اعتبار لمجلس إدارة الشركة المخوصصة، وهذا ما حدث عند خوصصة شركة 

  .حيث أوقفت الحكومة مجلس الإدارة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الشركة

وفي الجزائر نص ع على إمكانية إدراج السهم النوعي ضمن دفاتر الشروط في المشر

ع من تقريـر هـذا   ، وهدف المشر26/08/1995المؤرخ في  22-95من الأمر  6/3لمادة ا

  :سنوات على 5الحق هو إجبار المتملك خلال مدة قصوى لا تتجاوز 

  .أو نشاطها) الهدف الاجتماعي(عدم تغيير موضوع الشركة  – 1

  .عدم إنهاء أنشطة الشركة – 2

  .عدم حل الشركة – 3

من خلال السهم النوعي يتسنى للدولة التدخل دفاعا  أنهنفسه مر من الأ 7المادة وتؤكد 

لاسيما من خلال حقها في معارضة تطبيق إحدى العمليات المذكورة  ،عن المصلحة الوطنية

أعلاه، وكذا تعيين ممثل واحد أو ممثلين بدون حق التصويت في مداولات مجلس الإدارة أو 

ذكر أنه إذا كان مبرر السهم النوعي هو مقتضى من المراقبة حسب الحالة، مما هو جدير بال

مما يفتح الباب  ،مقتضيات المصلحة الوطنية، فإنه تناسى وضع معايير لتحديد هذه المصلحة

  .السلطة للمغالاة في تطبيقه بحجة حماية المصلحة العامة مأما

يحدد شـروط   13/04/1996المؤرخ في  133-96 رقم وقد صدر المرسوم التنفيذي

فأخضع عملية إنشاء السهم للسلطة  ،مستبعدا بعض إشكالات تطبيقه )1(هم النوعي وكيفيتهالس

كـون لمالـك السـهم النـوعي     تو، )2(المكلفة بالخوصصة متى قدرت فائدته للهيئة التقديرية

 ،)3(العضوية في الجمعية العامة فضلاً عن عضويته في مجلـس الإدارة ومجلـس المراقبـة   

كـان   فإذانقل الملكية، وأكثر من هذا ثره فور إدراجه بالعقد المتضمن وينتج السهم النوعي أ
                                                 

  .14/04/1996لـ  ،23عدد ج .ج.ر.ج - 1

  .13/04/1996المؤرخ في  13-96من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 2

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 8المادة  - 3
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ما يتنافى والحقـوق المرتبطـة بالسـهم    مقرار مجلس الإدارة أو المراقبة أو الجمعية العامة 

النوعي يبلغ الممثل أو الممثلين اعتراضهم للأجهزة الاجتماعية المعنية بالشـركة ويعلمـون   

  .)1(صصةبذلك الهيئة المكلفة بالخو

تجدد النص حول السهم النـوعي   20/08/2001المؤرخ في  04-01وبصدور الأمر 

ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء على إمكانيـة   «التي تنص  19/2في المادة 
  .» احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقت

في  المؤرخ 352-01 رقم حدد تطبيق مضمون هذه الفقرة بموجب المرسوم التنفيذيتو

وتطبيقا لـذلك   ،)2(ذلك اتشروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيلحدد الم 10/11/2001

فإن السهم النوعي هو سهم في رأسمال الشركة ناتج عـن خوصصـة مؤسسـة عموميـة     

اقتصادية تحتفظ بها الدولة مؤقتا وتخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنيـة،  

على تقريـر   وافقة مجلس مساهمات الدولة بناءالحكومة بعد م وينشأ السهم بقرار من رئيس

ويكفل للدولة تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في  ،)3(الوزير المكلف بالمساهمات

مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة، وفـي الجمعيـات العامـة مـن دون حـق      

ى أي قرار يتعلق إما بتغيير طبيعـة نشـاط   كما يعقد للدولة سلطة الاعتراض عل ،التصويت

وعلى خلاف الوضع فـي فرنسـا    ،)4(المؤسسة، التصفية الإدارية، تقليص عدد المستخدمين

 ،)5(تصرف فيهغير قابل للوتونس فإن السهم النوعي في الجزائر مؤقت بمدة ثلاث سنوات و

وذلك ناتج عـن   ،با معينامع استبعاد الاعتماد الذي كان مطلوبا للمساهمات التي تتجاوز نصا

مـع   ،انشغال المشرع الجزائري بتخفيض الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الخوصصة

تحويلهـا أو تفكيكهـا لغـرض    الذي قد يؤدي إلـى  ر الجذري داخل المؤسسة تفادي التغيي

لى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومـة بعـد   ويمكن تحويل السهم النوعي إ ،)6(تصفيتها

                                                 
  .من المرسوم التنفيذي نفسه 5ة الماد - 1

  .11/11/2001، لـ 67عدد ج .ج.ر.ج - 2

  .10/11/2001المؤرخ في  352-01من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 3

  . من المرسوم التنفيذي نفسه 5المادة  - 4

  .10/11/2001المؤرخ في  352-01من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 5

6  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 128. 
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مما يعنـي   ،)1(الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث سنوات

لى إجل المذكور دون حاجة أن هذا التحويل في ظل النظام الجديد يتم بقوة القانون بحلول الأ

ع أن لـى المشـر  لزاما عملكين الجدد، وكان ترضا باقي المساهمين في الرأسمال بمعنى الم

التحويل باتفاق الأطراف المتعاقدة، حيث أن التحويل الاتفاقي للسـهم يعتبـر فـي    يربط هذا 

وفي محاولة تطبيق مبدأ المساواة بـين المسـاهمين فـي     ،)2(الواقع ضمانة لبقية المساهمين

علـى   .)3(» كل مساهم يمارس حقوقه بحسب ما تمليه قيمة مساهمته «الشركة الذي مفاده 

على وجه الخصوص التنـازل    -إتمام إجراءات التنازل  عدبدئيا بالمؤسسة المتنازل عنها، م

وتحرير عقد الملكية لا يصوغ للدولة ممارسة أي حق مرتبط بالمسـاهمة لفقـدانها    –الكلي 

ر ضرورة صفة المساهم، إلاّ أن المشرع وهو متأثر بمقتضيات الطابع العمومي للمؤسسة قد

ولة في التدخل بواسطة السهم النوعي علـى وجـه   المساس بمبدأ المساواة وتكريس حق الد

الاستثناء، وينطوي هذا الاستثناء على منع المالكين الجدد للمؤسسات العامة من إحـداث أي  

التي أصبحت ملكًا لهم بمقتضى عقـد تحويـل الملكيـة     ،تغيير في نشاط وأهداف المؤسسة

القواعد العامـة عـدم جـواز     في حق المالك، لأن المبدأ في اوهذا يعد إجحاف ،)4(لصالحهم

حرمان المالك من التصرف في ملكه كله أو بعضه، كما أن تكريس هذا الحق ينطوي علـى  

والتـي تجعـل    ،20/08/2001المـؤرخ فـي    04-01من الأمر  15مخالفة لأحكام المادة 

مجموع قطاعات النشاط الاقتصادي قابلة للخوصصة، فلأي سبب تتدخل الدولة في مؤسسـة  

ل عقبة تعـوق المؤسسـة عـن    يها قانون السوق؟ في نظرنا إن مثل هذا التدخل يشكّيتحكم ف

النهوض بالاقتصاد الوطني، ومانعا على المستثمرين لإقبالهم على اقتناء المؤسسات العمومية 

طالما أنه لا يكون لهم الحق في التصرف في أملاكهم كتغيير الهدف الاجتماعي أو النشـاط  

غير مشجع للمسـتثمر   ل عاملاسنوات، وهذا يشكّ 3لة لفترة قد تمتد لـ ن موافقة الدوومن د

                                                 
  .10/11/2001المؤرخ في  352-01من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 1

  .552، مرجع سابق، ص ...عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية. د - 2

3  - CARBONNIER (J), De l’égalité entre actionnaires, Thèse J et SOC, 1924, pp 417 – 418.  

4   - MEBROUKINE (A) rejette l’intérêt d’une telle action dans l’entreprise publique Algérienne 
affirme que « cette solution était des l’abord anti –économique ». Voir : MEBROUKINE 
(A) "L’adaptation du processus de privatisation des entreprises publiques aux exigences de 
l’économie de marché et aux objectifs politiques de l’Etat", Revue du CENEAP, N° 13, pp 9 – 19. 
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ويتطلب من المتعاملين الاقتصاديين  ،الأجنبي في إطار محيط اقتصادي متذبذب وغير مستقر

  .طاقات كبيرة للتأقلم مع هذا المحيط وللتطلع نحو تحرير الاقتصاد الوطني

اوبا مع المتطلبات الواقعية لاقتصـاد  استعمال السهم يجب أن يكون متجف ي،وفي تقدير

سواق العالمية، والتـي تفـرض حتمـا علـى     السوق، حيث تسود المنافسة والمرونة في الأ

مة في المؤسسة المخوصصة حرية كبيرة في الممارسة والتصرف في اتخاذ القرارات الحاس

سهم النوعي مقيدا على أن يبقى استعمال ال ،ن اختياراتها الاستراتيجية في الوقت المناسبشأ

بالحالات القصوى عند التنازل الجزئي عن المؤسسات الاستراتيجية لارتبـاط اسـتراتيجيتها   

  .مباشرة بالمصلحة الوطنية

ومما هو جدير بالذكر أن عقود التنازل بالتراضي تتضمن حقوق اتفاقية خاصة بالنسبة 

  .للمتنازل أهمها حقه في نقل التكنولوجيا ومهارات التسيير

     :استلام سعر التنازل في شكل إيداع لدى الخزينة العمومية –انيا ث

فإن الأمـوال التـي   ، 20/08/2001المؤرخ في  04- 01رقم من الأمر  4طبقا للمادة 

تحوزها المؤسسات العامة هي أموال خاصة تابعة للدولة بحكم قابليتها للتصرف فيها بالتنـازل  

ازل في حساب خاص لدى الخزينة العمومية، وقد نـص  عنها، وتودع الأموال الناتجة عن التن

على كيفية توزيع وتوجيه الإيرادات الناتجـة عـن    26/08/1995المؤرخ في  22- 95الأمر 

تدقق أحكام قانون المالية كيفية خصم الإيـرادات الناجمـة    «  47الخوصصة بموجب المادة 
من  194كان بموجب المادة وتطبيق هذه المادة  » عن عمليات الخوصصة وشروط استعمالها

في كتابات الخزينة حساب تخصـيص   يفتح «على أنالتي تنص  )1(1996قانون المالية لسنة 
عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة ويقيد في هذا الحسـاب مـا    302- 083خاص رقم 

  :يأتي
  :في باب الإيرادات

  .الإيرادات الناجمة عن الخوصصة -
  :في باب النفقات

  .لديون العمومية الداخلية والخارجيةتسديد ا -
                                                 

، لــ  82ج عدد .ج.ر.، ج1996، يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1995المؤرخ في  27-95 رقم الأمر - 1

31/12/1995.  
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  .تمويل تعويضات التسريح -
تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصـتها   -

  .» وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها

 ،20/05/1996المـؤرخ فـي    177-96تطبيقا لهذه المادة صدر مرسوم تنفيذي رقم 

ويتـولى   ،)1(ن الخوصصةعيحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالموارد الناجمة 

بالمضـمون   04-01رقـم  الوزير المكلف بالمالية الأمر من هذا الحساب، وقد احتفظ الأمر 

ع وشـروط اسـتعمال الإيـرادات    يوضح توزي « 32المتقدم وهو ما يستفاد من نص المادة 
تنص المـادة   ، فعلى سبيل المثال» وانين الماليةفي أحكام ق ية من عمليات الخوصصةالمتأت

تدفع للخزينة العمومية عند اختتام عمليات التصفية  « )2(2002من قانون المالية لسنة  232
أرصدة حسابات تصفية المؤسسات الاقتصادية العموميـة المحلـة وبـاقي التخصيصـات     

  .» ت التصفيةالممنوحة للشركات القابضة العمومية لعنوان نفقا

والجدير بالذكر أن الإحالة على قوانين المالية يتيح الكثير من المرونـة فـي توزيـع    

لمواجهة كل المستجدات والبرامج الراميـة   ،وتوجيه الإيرادات الناجمة عن عمليات التنازل

والتي تحتاج إلى دعم وتمويل من طرف الدولة،  ،إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ل قد تستغل في برامج إنعاش المؤسسات المدرجة ضمن برنـامج التنـازل،   افعلى سبيل المث

تنص على دعم الحساب المخصص لبرنامج الإنعـاش   2002من قانون المالية  230فالمادة 

  .من خلال تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا

لا بد ي الجزائر، سياسة التوزيع والتوجيه المفتوح لإيرادات الخوصصة ف يغير أن تبن

ليس هنـاك مـا يضـمن     هنفالكثير من الدول تتجنب مثل هذا الخيار لأوأن يلازمها الحذر، 

إيرادات الخوصصة، فقد تكون منخفضة لظرف من الظروف بشكل لا تكفي لتعويض  ارتفاع

مدة والسياسية المعت ،)3(الخلل الموجود في المؤسسة العامة قبل التنازل عنها ةما انفق لمعالج

                                                 
  .22/05/1996، لـ 31عدد ج .ج.ر.ج - 1

، لــ  79ج عـدد  .ج.ر.، ج2002، يتضمن قانون المالية لسنة 22/12/2001مؤرخ في  21-01ون رقم قان - 2

23/12/2001.  

3  - « La privatisation peut créer des attentes peut réalistes sur un revenu qui risque d’être faible 
ou non – existant comme elle introduit une très grande rapidité quant aux priorités, et peut 
ainsi nuire à une bonne gestion fiscale ». Voir : GUISLAIN Pierre, op. cit, p 155. 
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يـرادات  توجيـه إ من طرف المغرب وتونس تبدو أكثر واقعية من خلال  تحديدها مجالات 

  .)1(ارياغفي كل من إيطاليا، ألمانيا وهننفسه الوضع  ويسود الخوصصة على سبيل الحصر

في توجيه وتوزيع إيرادات الخوصصة أكثر ملاءمة ) الحصري(الطابع الاستثنائي يبدو 
اقتصاد السـوق، حيـث يـتم     لىإالدول التي تشهد مرحلة الانتقال وضاع الدول النامية ولأ

هات صـندوق  وهذا الأسلوب يستخلص من خلال توج، )2(توجيهها نحو خفض الديون العامة
من شروط تطبيق برامج التثبيت الهيكلي، بمعنى  االذي يعتبر الخوصصة شرط ،النقد الدولي

تسديد الـديون الخارجيـة    لىإأن توجه  بد لا ،أن الإيرادات الناجمة عن عمليات الخوصصة
  .)3(بدرجة أولى

والجدير بالذكر أنه بالنسبة لسياسة الجزائر فـي مجـال توزيـع وتوجيـه إيـرادات      
الخوصصة، يمكنها استدراك بعض سلبياتها وجعلها أكثر واقعية وفعالية من خلال ترك تقدير 

 .التي تقتضي تدخل البرلمان حالاتها للحكومة دون اللجوء إلى الإجراءات التشريعية

  المطلب الثاني
  الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمليات التنازل 

النتائج الاجتماعية والاقتصادية لعملية نقل ملكيـة المؤسسـات العامـة إلـى     لا تزال 
بالنظر إلى العقبات والعوائق التي لا تزال تحول دون  ،الخواص غير معتبرة وضئيلة الأهمية

ص في الدول النامية فينبغـي الاعتـراف   صوعلى وجه الخ ،الكامل لعمليات التنازلالتطبيق 
  .بأنه من المبكر جدا تحليل آثار غير قابلة للإحصاء كميا بصورة كاملة

ليل حسبيل التعلى إلاّ أنه يكون مهما دراسة انعكاس إجراء عمليات نقل الملكية ولو 
 القانونية تغير الوضعيةفي هذه الانعكاسات رز وتبوالافتراض والترقب لبعض الإحصاءات، 
وعلى مستوى مالية الدولة والبيئة ) الفرع الأول(ة داخل المؤسسة المعنية بنقل ملكيتها 

  ).الفرع الثاني(التنافسية والدور الجديد للدولة 

                                                 
1  - SADI Nacer-Eddine, op.cit, p 182. 
2  - « … Elle permet à l’Etat de se débarrasser de la dette née en partie du déficit des EPE tout en 

utilisant efficacement les recettes fiscales dans des programmes sociaux de développement ». 
Voir : CHEKIB Chérif, "Privatisation de l’entreprise publique économique Algérienne, Raisons 
et avantages", L’Economie, N° 33, Mai 1996, p 19. 

3  - RAPP Lucien, op. cit, p 308. BERTHELEMY Jean-Claude, “Réduction de la dette et réforme 
de la politique économique”, Problèmes Economiques, N° 2.764, La documentation française,  
5 Juin 2002, pp 9 et 10. 
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  الفرع الأول
  العامةالمؤسسات الآثار الاجتماعية للتنازل عن ملكية 

حماية حق العمل باعتباره  من أجلتسيير الاشتراكي للاقتصاد عملت الدولة في ظل ال
من النظام الاقتصادي ومتطلبات العدالة والاستقرار الاجتماعي، وقد ترتب  أجزءا لا يتجز

-على اعتبارات سياسية اعن هذه السياسة أن كان التحاق العمال بمناصب العمل مبني
تضخيم في عدد العمال لا يقابله إنتاج حقيقي،  اقتصادية، مما أدى إلىأكثر مما هي  اجتماعية

غير أن الاتجاه نحو اقتصاد السوق، وتطبيق الخوصصة  كمحور جوهري من محاور هذا 
على ظاهرة التشغيل العشوائي، من  الاتجاه اقتضى إعادة تصحيح الوضع السابق والقضاء

وفي هذا الصدد تثور  ،)أولاً( لال تنظيم علاقات العمل بما يكفل اتساقها والنظام الجديدخ
تكرس حماية استثنائية للعمال داخل المؤسسة  التيمسالة تحليل التناقض بين قوانين العمل 

، ثم )ثانيا(بعد عمليات التنازل عنها ومقتضيات التسيير التجاري والاقتصادي للمؤسسة 
  .)ثالثا (التطرق لمسألة الضمان و العدالة الاجتماعية 

  :عة علاقة العمل داخل المؤسسةتغيير طبي –أولاً 
 ،إلى إصلاح مؤسساتها الاقتصادية لزيادة فعاليتها، 1988اتجهت الدولة ابتدءا من 

بإتباعها أساليب الإدارة التجارية التي تمليها قواعد القانون الخاص، وهي تختلف في فحواها 
ليس لها أدنى تأثير عن قواعد التسيير الإداري للاقتصاد، غير أن أساليب التسيير التجاري 

على مصير العلاقة التي تربط بين الدولة والعامل في المؤسسة طالما بقيت الدولة هي 
شؤون المتعلقة بوهي علاقة تنظيمية أو لائحية يحكمها القانون العام وتنظمها القوانين ،)1(المالكة

  .)2(الموظفين والعمال في القطاع العام

 متع العمال بكافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بهاويترتب على طبيعة هذه العلاقة ت

ورؤسائه تحددها اللوائح والقوانين، وفي النهاية  دولة، وأن علاقة العامل بالإدارةال موظفو

كلهم في مراكز قانونية متساوية، ولا تربطهم سوى علاقة التبعية الإدارية والعمل، ومن ثم 

                                                 
ني، نظرية المرفق العام وأعمال الطماوي سليمان، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثا. د - 1

  .وما بعدها 269، ص ص 1979الإدارة العامة، دار الفكر العربي القاهرة، 
حسني عطية  .20 – 19عجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص  - 2

ير في القانون، كلية الحقوق، جامعة حجي، الخصخصة وتأثيرها على علاقات العمل، رسالة مقدمة لنيل الماجست
  .155، ص 2001القاهرة، 
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ل المتكاسل أو المتخاذل عن العمل دون اللجوء يكون من الصعوبة اتخاذ إجراءات ضد العام

حددها القانون بجزاء معين لا ، والتي يإلى الإجراءات الإدارية والروتينية المحددة لرئيسه

للعامل من حق في التظلم من هذه القرارات أمام الجهة ما يستطيع تجاوزه، دون إهمال 

وجه الطعن المختلفة في تلك القرارات ، بالإضافة إلى أاأو السلطة الرئاسية له لهامصدرة ال

  .أمام المحاكم المختصة

تحولت علاقة العمل بالمؤسسة إلى علاقة  11-90ولكن بعد صدور قانون العمل رقم 

تعاقدية خاضعة للقانون العادي، و هو ما يتفق مع منطق الخوصصة التي تقضي بنقل ملكية 

ة تغيير طبيعة علاقة العمل داخل ، وهنا تثور مشكلالمؤسسات الاقتصادية إلى الخواص

  .المؤسسة المخوصصة، ويمكن النظر أو تحليل هذه المشكلة من عدة زوايا

  من زاوية القواعد العامة -

تقتضي هذه القواعد بأنه في حالة تغير شخص المالك نفرق بين حالتين بالنسبة لعقد 

  .العمل

  الحالة الأولى -

 يتأثر بانتقال ملكية المؤسسة، وبالتالي فإن إذا كان عقد العمل محدد المدة، فإن لا

المشتري يلتزم بما التزم به المالك السابق اتجاه العامل، وينتهي عقد العمل في هذه الحالة من 

والأصل هو انقضاء  ،)1(تلقاء نفسه بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل الذي أبرم العقد من أجله

  .)2(اجة إلى أي إجراءالعقد المحدد المدة بانقضاء مدته دون ح

  في الحالة الثانية  -

                                                 
، 1997، عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، 1البرعي أحمد حسن، الوسيط في القانون الاجتماعي، ج  - 1

النجار محمد محسن، الضمانات القانونية للعاملين في ضوء الخصخصة، مكتبة ومطبعة الإشعاع  .821ص 

  .51، ص 2000الفنية، 

انقضاء أجل عقد العمل ذي  –: ... تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية«  11-90من قانون  66/3المادة  - 2
  .» المدة المحدودة
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يعد منتهيا بانتقال ملكية المؤسسة إلى  هإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فإن

يعتبر هذا الأخير طرفا أجنبيا عن عقد العمل، ومتى قرر الاحتفاظ به فإن ذلك و  )1(المشتري

  .يقتضي منه إبرام عقد جديد

  العمل أما من زاوية قواعد قانون  -
ع عن القواعد العامة بغية تأكيد حماية العامل فإن الوضع يختلف، حيث خرج المشر

المتعلق  11-90من قانون  74وإبقائه على منصبه باعتبار موردا لرزقه، وذلك تطبيقا للمادة 
إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى « بعلاقات العمل التي تنص 

  .لاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمالجميع ع
ولا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلاّ ضمن الأشكال وحسب الشروط التي 

وفي هذا الصدد نص قانون »  ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية
عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي  فيما« أنه  9العمل في مصر في مادته 

بالتضامن مع أصحاب  الخلفالمرخص به يبقى استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون 
  .» الأعمال السابقين عند تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة

على أساس المنطق المتقدم، يترتب على نقل ملكية مؤسسة عامة أو إحدى وحداتها إلى 
الخاص بالبيع سواء كان كليا أو جزئيا أثر على عقد العمل، الذي يبقى قائما مع  القطاع

  .)2(المستثمر المالك الجديد، وتستمر علاقات العمل بقوة القانون دون حاجة إلى أي إجراء

  :وانين العمل ومقتضيات التنازلتبرير التناقض بين ق –ثانيا 
تتفق والاتجاه الحديث في القانون يرى البعض أن مضمون قوانين العمل المتقدمة 

، هاوالذي يربط بين النشاط الاقتصادي للمؤسسة وبين عقود العمل المبرمة في إطار ،المقارن
فهي ترتبط بالنشاط وجودا وعدما، وتتأثر بما يتأثر به النشاط من ازدهار وكساد وبغض 

                                                 
حيث أن » ... إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد« مدني، . ق 122المادة  - 1

عاد فسخ العقد وينى المتنازل أن يلتزم اتجاه العامل المتعاقد معه لانعدام محل العقد فيانتقال الملكية يمتنع عل
  .دقالمتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعا

من أبرز مبادئ قانون العمل الحديثة مبدأ استقرار العمل الذي يمثّل اتجاها رئيسيا من اتجاهات قانون العمل  -  2
النجار محمد محسن، مرجع سابق،     : انظر. في عدم المشروعية على الفصل التعسفيالمعاصر، الذي يض

، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، 2محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، ج . 38ص 
  .839، ص 1982



 تسويق مساهمات الدولة والآثار المترتبة عنها:    الفصل الثاني- ثانيالباب ال

 

الاتجاه فقررت دت محكمة النقض المصرية هذا ، وقد أي)1(النظر عن صاحب المؤسسة
إن انتقال ملكية المؤسسة من صاحب العمل إلى غيره، بأي تصرف مهما « المحكمة العليا 

كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل، ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب 
 العمل الجديد، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره، ويكون مسؤولاً عن

 .)2(» تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه

وعليه فإن تغيير وضعية المؤسسة لا يسقط التزام صاحب العمل بضمان ثبات منصب 

الشغل للعامل، وبالتالي فإنه عند النزاع ينظر في مدى توافر هذه الضمانة في كل مرة يطرأ 

  .)3(تغيير على المؤسسة

ه تدريجيا نحو يه نظام اقتصاد السوق يتوجمنطق مغاير يملهناك ولكن في المقابل 

توسيع قاعدة القطاع الخاص من خلال تطبيق برامج الخوصصة، يرى أن معيار تغيير 

وضعية المؤسسة المقترن باستمرار علاقة العمل ليس مقبولاً في كل الأحوال، لأن الإبقاء 

، )4(يير الوضعيةعلى مناصب العمل يؤدي إلى وضعية متناقضة مع الهدف النهائي من تغ

زمام الأمور داخل المؤسسة لغرض إعادة تنظيمها وتثمين قيمة بكون سفأصحاب الأعمال يم

 ،على أساس هذه الأخيرة يتوقف خلق فرص جديدة للعمل أو وقف علاقة العملو ،)5(إيراداتها

 ومن ثم تتحول طبيعة العلاقة التي تربط العامل بالمؤسسة لتصبح علاقة تعاقدية يحكمها

وبالتالي فإن المتملك الجديد من القطاع الخاص يهتم بدرجة أساسية لتحقيق  ،)6(القانون الخاص

                                                 
1  - Cas. Soc. 16 Octobre 1984, D. R. Soc. 1985, p 171. 

  .312رجع سابق، ص البرعي حسن، م. د -  2

3  - SAMAR Nesreddine, "op. cit., p10. 

4  - « Critère de changement profond au nom de l’activité de l’entreprise qui conditionne la 
continuation ou non des contrats de travail n’est pas satisfaisant… Il va à l’encontre de la 
finalité… ». Voir : SAMAR Nesreddine, op. cit, p 10. 

5  - La compression d’effectifs explique dans la plus part des cas, une grande partie de 
l’amélioration de la productivité et des profits constatées…. Voir, SANTINI Jean – Jacques, op. 
cit, p 8.  

  .157 – 154، مرجع سابق، ص ص ...وجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعيةعجة الجيلالي، ال. د -  6
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أقصى الأرباح كضمانة لاستمرارية المؤسسة في ظل اقتصاد السوق، بغض النظر عن 

  .)1(المأساة الاجتماعية للعامل

نظرا لأن  ، Contrat d’Adhésionد الإذعان قويقترب عقد العمل في هذه الحالة من ع

صاحب العمل هو الذي يضع الشروط التي تحقق له أفضل الأرباح والاستفادة القصوى من 

التكاسل أو  معإمكانات ومؤهلات العامل الفنية والعلمية، وبالتالي لن يكون هناك تسامح 

أو تظلم إلاّ أمامه، فقد يقبل تظلمه يكون للعامل حق الولا  ،طرد العامل غير المنتج فيالتردد 

لا يقبله، وفي الحالة الأخيرة، لا يبقى للعامل سوى اللجوء إلى المحاكم العادية للحصول على 

  .)2(حقه إن كان له حق لدى صاحب العمل

أراد من خلالها  74أن الحماية الاستثنائية للعامل الواردة في المادة  ي،وفي نظر

المخوصصة، نظرا للتناقض  ع إقامة التوازن بين أطراف علاقة العمل في المؤسسةالمشر

الذي تنطوي عليه مصلحة طرفي هذه العلاقة، ولأن حماية العامل والاحتفاظ به في منصبه 

يترتب عليه إحجام المستثمرين أصحاب الأعمال عن شراء المؤسسات المعروضة للبيع، وإذا 

 وقعت الخوصصة واتجهت مصلحة صاحب العمل إلى تقليص عدد العمال بأسلوب التسريح

  .تنشأ  المعضلة الاجتماعية ألا وهي البطالة

لصاحب العمل قانونًا السلطة في تنظيم « وقد أكدت أحكام القضاء المصري على أن 
أن من « و » منشآته، وباعتباره هو المالك والمسؤول عن إداراتها ولا معقب على تقديره

« وأن »  تنظيمها سلطة رب العمل تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة

ته وتنظيم العمل على الوجه الذي يراه كفيلاً آالسلطة المطلقة في إدارة منشلصاحب العمل 
 ،كما أن لصاحب العمل ترتيبا على سلطته التنظيمية تقدير كفاية العامل»  بتحقيق مصالحه

ايته بحيث إذا اتضح عدم كف ،ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج

اعتبر ذلك سببا مشروعا لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه، وكذلك من سلطته التنظيمية أن 

يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات تخضع لتقديره، وله تنظيم الإجازات على الوجه الذي 
                                                 

1  - Une corrélation très nette entre l’extension de la pauvreté  et le processus de libéralisation 
fondé sur les privatisations, …l’évolution de la pauvreté est expliquée par la situation des 
travailleurs dont le revenu à chuté au point de s’établir au dessous du seuil officiel de 
pauvreté… Voir : BOUTALAB (K), "Privatisation  et efficience socio–économique", 
L’Economie, N° 38, Novembre 1996, p 31.   

  .62 – 61الاقتصادي، مصر، ص ص مب الأهرامحمد رتيب، مستقبل الخصخصة، كتا. د -  2
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يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة المؤسسة ولا يحتج على سلطته طالما أن ممارسة سلطته مجردة 

  .)1(صد الإضرار أو الإساءة إلى عمالهمن ق

فإالسلطة التنظيمية المقررة لصاحب العمل تخوله السلطة لإنهاء  ،ومن الناحية القانونية

ة، فإنهاء العقد لم يعد موقوفا على شرط عقد العمل الفردي في ظل اقتصاديات السوق الحر

اءة العامل والظروف ارتكاب العامل خطأً جسيما، بل يمتد ليشمل أسباب مرتبطة بكف

  .)2(الاقتصادية التي تبرر غلق المؤسسة أو الاتجاه إلى تخفيض في مناصب العمل

عرضية أو هيكلية، تؤدي إلى إنهاء عقد من طبيعة الأسباب الاقتصادية قد تكون و

وتتمثل الأسباب الاقتصادية ذات الطبيعة العرضية بصفة عامة في انخفاض الطلب ، )3(العمل

والخدمات كأثر للمنافسة أو لارتفاع معدلات التضخم أو كأثر للتطور التقني في  على السلع

مجال أساليب وسائل الإنتاج، أو في الصعوبات المالية أو ارتفاع أثمان المواد الأولية أو 

  .الأجور والأعباء الاجتماعية وما يستبعد ذلك من انخفاض حاد في إيرادات المؤسسة

ذات الطبيعة الهيكلية، فترجع إلى إرادة صاحب العمل في  أما الأسباب الاقتصادية

إما لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية أو مالية تعترض سير  ،تغيير أو تعديل المؤسسة

وإما لتهيئة الوسائل التي تمكنه من قدرة التكيف وظروف  ،النشاط الذي يزاوله من خلالها

قتصادي أو لخفض الأعباء التي تتحملها المؤسسة المنافسة الاقتصادية، وإما لزيادة العائد الا

  .بسبب ارتفاع عدد العمال

                                                 
  .159عطية حجي، مرجع سابق، ص  يحسن -  1

  :تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية« تنص  11-90من قانون  9، 8، 66/7المادة  -  2
  .العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع - 
  .التسريح للتقليص من عدد العمال - 
  .»ط القانوني للهيئة المستخدمة إنهاء النشا - 

  .» يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية« تنص  11- 90من قانون  69ادة والم -  

حسن عبد الرحمن قدوس، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مكتبة الجلاء الجديدة، المطبعة العربية  - 3

  .93ص ، 1990الجديدة، المنصورة، 

مصطفى عبد الحميد عدوي، الاستقالة واتفاقات الإنهاء الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، . د -  

  . 97، ص 1990
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والواقع أن الإنهاء لأسباب اقتصادية يعترض عليه كثيرا من طرف النقابات العمالية، 

تعويض، أو فهي تعتبره ذريعة في يد صاحب العمل لتقليص مناصب العمل دون إخطار 

نطقيا لأنه من الطبيعي أن يترك لصاحب العمل ولكن في نظرنا مثل هذا الاعتراض ليس م

 إلى غلقها وتسريح كلّبه الفرصة لضمان التوازن الاقتصادي لمؤسسته حتى لا يصل الأمر 

نه أن يعيد التوازن للمؤسسة، خصوصا أعمالها، فالاستغناء عن عدد محدود من العمال من ش

هات الحصول على إذن الج بحيث يقتضي ،وأن التسريح لأسباب اقتصادية محاط بضمانات

التشاور والتفاوض مع النقابات، وأن تحتم الأخذ به فيوفر البديل العيني مع المختصة 

 أو بديل بمقابل يرد في شكل تعويض) منصب عمل(

  

  التكفل بمصير العمال والعدالة الاجتماعية: ثالثا

مة والنقابات ى قضية العمال أثناء عمليات التنازل باهتمام كبير من طرف الحكوتحظ

العمالية والتشريعات، وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والسعي نحو 

، ولهذا تتجه التشريعات )1(تجنيب فئة من فئات المجتمع مخاطر الإصلاح الاقتصادي

والأطراف المعنية بالتفاوض في قضايا العمال نحو تحقيق سياسة مزدوجة تجمع بين تأمين 

ادرة للمؤسسة المخوصصة بما يضمن قدرتها على النجاح والاستمرار في ظل حرية المب

وبين  ،)أولاً(وبغض النظر عن أثرها الاجتماعي فيما إذا كان ايجابيا أو سلبيا  ،نظام السوق

  ).ثانيا(تأمين مستقبل العمال المسرحين 

  :ثير الخوصصة على علاقات العملتأ – 1

عمليات  تفرزهالواقع يعد من أكثر المعضلات التي إذا كان الجانب الاجتماعي في ا

فإن ثمة حالتين لا وقد تؤدي إلى عرقلتها،  المؤسسات العامة إلى الخواص التنازل عن ملكية

تؤدي فيها الخوصصة إلى التسريح والبطالة وتدرج ضمن الآثار الايجابية للخوصصة ترتبط 

ض الشركات عحيث أن هناك ب ،لمؤسسةالأولى بطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تعمل فيه ا

مما  ،تعمل في مجالات وأنشطة إنتاجية أو خدمية تتميز بالتطور الفني والتكنولوجي المستمر

                                                 
  .37إلى  31النجار سعيد، التخصيصة والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، مرجع سابق، ص ص  -  1
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، فمثلاً إذا تم التنازل عن مؤسسة تزاول مثل هذا )1(يساعد على نمو منتجاتها باستمرار

جديدة   وحداتنتاج واستحداث النشاط، وتمكنت الإدارة الجديدة بعد البيع من زيادة خطوط الإ

فإنه من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة إلى جانب العمال  ،للإنتاج

بما يحقق زيادة  ،ير الفني الجديديغتءم مع اللاالموجودين بشرط أن يتم توزيعها وتدريبها لتت

لحرية الاقتصادية الإنتاجية وارتفاع مستوى الأرباح في الأجل الطويل في إطار المنافسة وا

  .)2(في النهاية إلى زيادة الكفاءة والفعالية الاقتصادية تؤدي التي

بعض عمليات الخوصصة إلى مزيد من فرص العمل عندما قامت ا ببيع أدت في كندا و

، وفي بريطانيا فإن خوصصة شركة "بوينغ الأمريكية"إحدى شركات الطيران إلى شركة 

Jaguar  وBritish Telecom إلى خلق فرص عمل إضافية باعتبارها صناعات تتميز  أدت

  .)3(بالنمو والتطور التكنولوجي المستمر

أدت إلى زيادة  حيثالخوصصة كان لها أثرها الإيجابي  في الأوضاع المتقدمة، فإن

، ولكن المشكل يثور حول العمل الإنتاج وفعالية المؤسسة مع الاحتفاظ بنفس عدد مناصب

والذي  ،ر الفني والتكنولوجي الجديديذي يتم من خلاله إحداث هذا التغيالتمويل المالي ال

  .يتوافر لدى القطاع الخاص عكس القطاع العام

في الحالات التي يتم فيها ،الثانية التي يستبعد فيها التسريح والبطالة فتتمثل  حالةأما ال

المقررة لأصحاب التنازل للعاملين، حيث يتحولون إلى مساهمين يتمتعون بنفس الحقوق 

الأعمال، مما يكفل لهم الحق في المساهمة في إدارة المشروع وفي أرباحه وتخفف من 

                                                 
1  - «  La baisse du taux de chômage dans les pays industriels est souvent attribuée à 

l’émergence d’un nouveau modèle économique dans lequel les nouvelles technologies 
joueraient un rôle déterminant… »Voir, OSWALD Andrew, "La baisse de taux du chômage 
est -  elle durable?", Problèmes Economiques, N° 2.641, la documentation française, 24 
Novembre 1999, p 21. 

2  - L’ex – ministre de la restructuration, M. MOURAD BENACHENHOU, qui affirme que 
« La privatisation est l’un des moyens d’augmenter la performance du système productif et 
donc l’économie national, …et que l’amélioration de la productivité au niveau national 
constitue un objectif majeur de la privatisation…elle est susceptible de favoriser la relance 
des investissements avec pour corollaire la création d’emplois nouveaux »Voir : 
BOUTALAB (K), op. cit, p 29.   

3   - SANTINI Jean Jacques, op. cit, p p 6 – 7. DE CROISSANT Charle & PROT Baudouin & 
DEROSEN Michel, op. cit, p 91. 
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شعورهم بالتبعية والخضوع لأصحاب رأس المال، مما يحفزهم على العمل الجاد لزيادة كمية 

  .)1(وأجور العاملينالإنتاج والرفع من مستوى الجودة ينتج عنها الزيادة في مكافأة 

ثر السلبي للخوصصة على الجانب الاجتماعي داخل المؤسسة فيمثل أشد القضايا أما الأ

حساسية وإثارة، نظرا لأن أسس تسيير وتنظيم المؤسسة بعد الخوصصة تدعو إلى المساس  

بحق مكتسب يتمثل في التخلص من فائض العمال بتقليص مناصبهم  –في الأجل القصير  -

ضرورية لمباشرة نشاط المؤسسة، وأن الإبقاء على هذه  غيرلكونها مناصب غير مطلوبة أو 

ل عبئا ماليا وعنصرا غير إنتاجيا كما كان في إطار القطاع العام، فمن خلال المناصب يمثّ

أرباح  عنهاول البطالة المقنعة إلى بطالة سافرة تترتب حالاستغناء عن فائض العمال تت

وما يرتبط بهؤلاء  م،د تكلفة العمال المستغنى عنهللمؤسسة وارتفاع إنتاجيتها كنتيجة لاستبعا

  .)2(العمال من تكاليف أخرى تتمثل في الخدمات الاجتماعية المدعمة من قبل الدولة

الأثر السلبي على العمال، فعلى  نتجربة الخوصصة في أغلبية الدول بالكشف عتسمح 

 – 1978د العمال بين إلى تخفيضات معتبرة في عد بريطانيااتجهت حكومة : سبيل المثال

في صناعة  81.000إلى  186.000حيث انتقل عدد العمال من  ،1993 – 1982و 1979

 56.000ومن  British Leylandفي شركة  107.000إلى  177.000الحديد والصلب، من 

كما ترتب عن خوصصة خطوط السكك  )British Airways)3في شركة   35.000إلى 

ا ألف عامل بما يمثل حوالي ثلث القوة العاملة في هذ 29ح حوالي الحديدية في اليابان تسري

مما أدى إلى خلق   "Seat"سبانيا مع خوصصة شركةالقطاع، ونفس الآثار ترتبت في إ

مؤسسة بطريق التصفية اقتضى تسريح  86وفي غانا فإن خوصصة ، )4(مشاكل عمالية مؤثرة

ستان اتجه المستثمرون إلى تسريح عامل، وفي الباك 20.000عامل من بين  5000حوالي 

، وفي البرازيل رغم )1991(من نسبة العمال في مستهل تطبيق برنامج الخوصصة % 43

                                                 
، مصر،    142الخصخصة والبعد الاجتماعي، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد  ،سوزان أحمد أبورية. د - 1

  .92، ص 1999نوفمبر  01

  .136، مرجع سابق، ص عزت ملوك قناوي. د -  2

3  - SANTINI Jean Jacques, op. cit, p 8. 

  .136، مرجع سابق، ص قناوي عزت ملوك. د -  4
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ها من إجراء ء عمليات التحضير للخوصصة لم يغنإجراءات التقليص الأولية أثنا اتخاذها

  .تسريحات إضافية ضرورية

لتي تجمع النقابات العمالية، وفي غالبية الدول فإن المفاوضات المتعددة الأطراف ا

  .)1(المسرحينلا بأس به من الحكومة والمستثمرين تلعب دورا معتبرا في تخفيض عدد 

    :إجراءات تأمين مستقبل العمال المسرحين – 2

الاستغناء عن فائض العمال في المؤسسات المخوصصة معارضة من جانب العمال 

اضطرارها إلى إيجاد فرص عمل بديلة  وومة لعملية الخوصصة، ويخلق مشاكل عديدة للحك

هذه المشكلة حيث  جأو حلول لنسبة العمال الزائدة، وقد يتطلب الأمر وضع برامج زمنية لعلا

أن الدولة بما لها من وضع سيادي يقع على عاتقها العبء الأكبر من هذه المشكلة وتطويرها 

  :لبعض البدائل والخيارات التي من أهمها

بالنسبة للعمال الذين تتوفر  ،خدمة والالتحاق بالعمل في القطاع الخاصإنهاء ال – 1

وقد  ،)2(بشرط أن يرغبوا العمل في هذا القطاع هفيهم المؤهلات ومتطلبات مزاولة العمل في

يتطلب الأمر هنا إخضاعهم لبرامج تدريبية لإكسابهم بعض المؤهلات التي تسهل عملية 

أن المشكل العملي هو صعوبة إيجاد مناصب شغل جديدة ، غير )3(بمناصب العمل إلحاقهم

  .يزيد من حدتها غياب نظام تعويض فعال عن البطالة

وقد تثور الصعوبة في حالات عديدة كشأن العمال الذين تتوفر لديهم المؤهلات للعمل، 

ولكن يرفضون العمل في القطاع الخاص للحوافز المالية المحدودة، وغياب بعض 

                                                 
1  - BOUTALEB (K), op. cit, p 31. 

تلزم المستخدم قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين باتخاذ إجراءات  11-90فقرة أخيرة من قانون /70المادة  -  2

بينها دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها أو قبلية من 

  .تحويلهم إلى مؤسسات أخرى

يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية  ،1994ماي  26المؤرخ في  09-94من المرسوم التشريعي  3/2المادة  -

  . 01/05/1994ـ ل ،34د عدج .ج.ر.ج ،الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية

 .11-90من قانون  60، 59، 58، 57انظر المواد  -  3
- La jurisprudence considère que seuls sont concernés par le maintien de leurs contrats de 
travail, les salariés qui étaient « exclusivement affectés » à l’activité ainsi transférée (cas. Soc. 
14 nov. 1980, BULL I, N° 819 IR. 432) bien plus si l’activité objet de la cession ne bénéficiant 
pas d’un personnel spécialement affecté, aucun contrat de travail ne pouvait être mis à la charge 
du concessionnaire (cas. Soc. 25 Avril 1984, D. 1984 I.R. 432). 
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ممارسة العمل في القطاع بأو في الحالة العكسية التي تقوم على رغبة العمال  الامتيازات،

وفي هذه الأحوال يقرر القانون التعويض  ،)1(الخاص مع عدم اكتسابهم المؤهلات المطلوبة

  .)2(عن التسريح من أجل تقليص عدد المستخدمين

على التقاعد  أي إحالة ،)4(ةللذين بلغوا السن القانوني )3(بالنسبة قاعدالإحالة على الت – 2
بقوة القانون، ويبدأ في الغالب صاحب العمل التقليص بهذه الفئة، دون أن يلتزم بدفع تعويض 

خلال فترة نشاطه والتي على أساسها يستفيد  هأو اشتراك ما طالما أن العامل دفع اشتراكات
ب التي يتركها من المناصمن منحة التقاعد الشهرية، وبهذا الشكل تستفيد المؤسسة 

  .)5(ن، فعدم استخلافهم يعتبر تقليصا للعمال بدون كلفةالمتقاعدو

وقد تتجه المبادرة إلى تشجيع العمال في المؤسسات المهيأة للخوصصة على التقاعد 
أعباء  ، وذلك لتخفيفالمبكر وتزويدهم برؤوس أموال مناسبة لإقامة مشروعات فردية

إلاّ أنه يظل أفضل اقتصاديا من وضعية بقاء  ،الإجراء ورغم ضخامة تكاليف هذا ،التشغيل
  .العمال في حالة بطالة مقنعة

ويتم  ،ويكون التقاعد مسبقا إذا تبقت للعامل عشر سنوات قبل الإحالة على التقاعد
سنة بالنسبة للأنثى وأن يكون قد جمع عدد  45سنة بالنسبة للذكر و 50بشروط هي أن يبلغ 

وأن يكون قد دفع اشتراكات الضمان  ،عشرين سنة على الأقل من سنوات العمل تساوي

                                                 
  .316الجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص  -  1

للعامل الموظف لمدة غير « من نفس القانون تنص  72، والمادة 11- 90أخيرة من قانون  قرةف/70المادة  - 2
محدودة الحق في التعويض عن التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي تقوم به الهيئة المستخدمة، 

شهر وبعد استنفاذ  15في حدود  ةلى أساس شهر لكل سنة عمل في الهيئة المستخدميستحق هذا التعويض ع
  .الحق في العطلة السنوية المدفوعة الأجر

يحسب مبلغ هذا التعويض على أساس المتوسط الشهري الأفضل للأجور المقبوضة خلال إحدى السنوات  -
  .» الثلاثة الأخيرة

إحالة الأجراء  -...تشمل المرحلة الأولى من الجانب الاجتماعي « 09- 94من القانون رقم  7/6المادة  - 3
  .» الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من التقاعد المسبق

  .11-90من قانون  70/4المادة  -  4

  .93سوزان أحمد أبورية، مرجع سابق، ص . د -  5
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سنوات على الأقل بصفة كاملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية  10الاجتماعي مدة 
  .)1(علاقة العمل

تشجيع العاملين على المشاركة في ملكية المؤسسات العامة المتنازل عنها لفائدة  – 3
وقد  )2(سهم مجانية أو بيعهم الأسهم بأثمان تفضيليةالقطاع الخاص عن طريق منحهم أ
  .، كما سبق بيانه)3(انتهجت هذا الأسلوب تقريبا كل الدول

مراعاة مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع فائض العمال عن طريق منح  – 4

خاصة إذا كان يتوفر على مستوى عال من  ،الحرية لكل عامل لاختيار البديل المناسب

وكذلك تنصيب أجهزة أو صناديق متخصصة في المسائل الاجتماعية  ،)4(ءة والمؤهلاتالكفا

الناجمة عن تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص هدفها تقديم الإعانات المادية 

المؤرخ في  11-94 رقم للعمال وعائلتهم، وقد صدر لهذا الغرض المرسوم التشريعي

على البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا  يحدث التأمين، 26/05/1994

  .)5(إرادية لأسباب اقتصادية

اشتراط الحكومة على المالك الجديد أن يحتفظ بالعاملين في المؤسسة فترة محددة أو  – 5

اشتراط تفضيله في التوظيف العمال المسرحين بسبب عمليات تحويل الملكية، وقد تقرر العمل 

، 26/08/1995المؤرخ في  22- 95 رقم من الأمر 4ل في الجزائر بموجب المادة وبالشرط الأ

  .20/08/2001المؤرخ في  04- 01 رقم ثر له في إطار الأمرأولم نعثر على 

ويقع واجب على الحكومة أن تفرز الأسلوب الأمثل لكل حالة من حالات الخوصصة، 

قع العامل وحده ضحية عمليات أو تمزج بين جميع هذه الأساليب أو بعضها حتى لا ي

                                                 
، يحدث التقاعد المسبق ،26/05/1994المؤرخ في  10- 94يعي رقم من المرسوم التشر 7، 1المواد  -  1

  . 01/05/1994لـ  ،34عدد ج .ج.ر.ج

أحمد محمد محرز، تمويل أسهم العمال وسياسة . د .12، 11الدسوقي إيهاب، مرجع سابق، ص ص  -  2

  .375الخصخصة في مصر، مرجع سابق، ص 

3  - SANTINI Jean Jacques, op. cit, p 8. 

على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة ...«  11-90من قانون  68مادة ال - 4
المستخدمة أن يقدم استقالة كتابية، ويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها 

  .» الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية

  .01/05/1994لـ  34عدد ج .ج.ر.ج -  5
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الخوصصة، ففي ألمانيا أدرجت شروط في أغلبية عقود تحويل الملكية تلزم المستثمر أو رب 

لضمان نسبة معينة من مناصب العمل لمدة ) غرامة(العمل الجديد تحت تهديد عقوبة مالية 

المستثمر وتأخذ مقتضيات الخوصصة بعدا أعمق في ماليزيا التي تضع على  ،)1(محدودة

سنوات من عمليات  5مبادرة لتسريح العمال خلال منع كلّ حظر المساس بعقد العمل و

التحويل، ونفس الحظر مطبق في الباكستان بأقل مدة، حيث يضمن القانون للعاملين في 

وقد  ،المؤسسات المدرجة للبيع استمرار العمل لمدة سنة ثم الاستفادة من إعانة بطالة لعامين

وفي اليابان صدر قانون ، )2(مما يسمح بإقامة مشروع فردي ،صيبه قرض ميسريكون من ن

خر يطالب القطاع العام والخاص من يترك العمل باختياره، وقانون آأشهر ل 10يمنح مرتب 

باستيعاب فائض العمال في المؤسسات المبرمجة للبيع فضلاً عن صدور قانون للتدريب 

يدة للعاملين الذين يتم الاستغناء عنهم في المؤسسات التحويلي الذي يفتح مجالات عمل جد

وفي دول أخرى تقرر المعاش المبكر مقابل تعويض شخصي للعاملين الذين يتركون  ،المبيعة

وتتجه تشريعات المغرب العربي إلى تقرير أحكام في شكل امتيازات تميل ، )3(العمل بإرادتهم

العمال بسبب بيع المؤسسات أمر حتمي  إلى حفظ مناصب العمل، وفي الجزائر فإن تسريح

والتي أهملت معيار الكفاءة وتأهيل العامل  ،1970ناتج عن سياسة التشغيل المعمول بها منذ 

عند إدراجه في المؤسسة الإنتاجية، وكان من نتائج إعادة الهيكلة الصناعية الجارية منذ 

، وعليه )4(عامل 400.000من  بسبب تسريح أكثر ،نتائج سلبية من الناحية الاجتماعية 1990

: خاصة لحفظ حقوق العامل بعد البيع من بينها اجاءت قوانين الخوصصة متضمنة أحكام

التفاوض من أجل تخفيض نسبة العمال المسرحين، أو الحصول على تعهد من المستثمر 

  .الخ ...ل أو إدراج العامل في مناصب أخرىلحفظ مناصب العم

                                                 
، ...فنون تطبيق الخوصصةأحمد جمال الدين موسى،  .317لجزاف مهدي إسماعيل، مرجع سابق، ص ا - 1

 .SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 98 -:  وكذلك .510  ،509مرجع سابق، ص ص 

2  - GUISLAIN Pierre, op. cit, p 72. 

  .31، 30منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص  -  3

نتيجة غلق العديد من  1987 – 1985عامل خلال الفترة  90.000ت إلى تسريح ما يقارب وتشير الإحصاءا - 4

 352المؤسسات وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، وقد أكد وزير المساهمات وتنسيق الإصلاحات على فقدان 

الشرابي عبد العزيز، برامج التصحيح الهيكلي  :انظر .مؤسسة عمومية 53بعد غلق  1997 سنة منصب

الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية،  –كالية التشغيل في البلدان المغاربية وإش

  .70إلى  67، بيروت، لبنان، ص ص 1999، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط 
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في سعر البيع والدفع على أقساط لكل مستثمر يلتزم تخفيض  2001قانون  يوفرو 

تطبيق هذه البدائل بتقدير مجلس ويكون  ،الاحتفاظ بكل مناصب العمل أو جزء منهاب

كل حالة، وتمنح الامتيازات الخاصة ظروف مساهمات الدولة، وتؤخذ بعين الاعتبار 

  .)1(للمستثمر بقدر التزاماته اجتماعيا

به أنه إذا ونن ،)2(زينة الدولةخن حل مشكلة العمال تكلف كثيرا ومما هو جدير بالتذكير أ

لم تهتم وتتكفل بحل مشكلة فائض العمال، فإنه يكون من العسير بيع المؤسسة، أو قد يصعب 

  .بيعها بقيمة عادلة
  نيالفرع الثا

   الآثار الاقتصادية لعمليات التنازل

 فقا وثيقًا بمميزات كل دولة، وتتثار الخوصصة من الناحية الاقتصادية ارتباطًآترتبط 

الدول النامية في بعض السمات الجوهرية كاتساع نطاق القطاع العام، وقيام الحكومة بدور 

المنتج والموزع والمخطط، وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض كفاءة الأسواق، وعلى ضوء 

  .جوهريةتطبيق عمليات التنازل إلى حدوث تغييرات اقتصادية يؤدي هذه السمات 

ثار لعملية التنازل عن ملكية المؤسسات العامة لا تظهر إلاّ آويجدر الذكر أن أية 

وقبلها يتعين على الحكومة إحداث  ،بمرور زمن كاف للحكم على ايجابية أو سلبية هذه الآثار

إصلاح شامل لكل جوانب البيئة الاقتصادية كما سبق بيانه، ويمكن التمييز بشأن الآثار 

  ). ثانيا(والآثار على المستوى الجزئي ) أولاً(دية بين الآثار على المستوى الكلي الاقتصا
 
 
 
 

                                                 
1  - L’ordonnance  initiale de 1995 à prévu explicitement les avantages suivants : L’acquéreur 

bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de 25% maximum, un versement initial de 
20% du prix de cession, et pour le reliquat 80% d’un échéancier de paiement s’étalant sur 15 
ans au maximum au taux d’intérêt de 60% avec un différé de 2 années. Voir : SADI Nacer – 
Eddine, op. cit, p 99. 

في إطار الإصلاحات الجارية وبتوصية من البنك الدولي تم تأسيس أجهزة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة  - 2

هتم ي (CNAC)عن التسريح الناتج عن التصفية وإعادة الهيكلة الصناعية، فنجد الصندوق الوطني للبطالة 

 رالتي تقدم منح متنوعة للفئات الأكث (ADS)حين، ووكالة للتنمية الاجتماعية بتقديم منح للأجراء المسر

  .SADI Nacer – Eddine, op. cit, pp 137 – 138 -: احتياجا في المجتمع، انظر
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  :الآثار على المستوى الكلي –أولا 

  :على هذا المستوى يمكن ترقب الآثار التالية

  زيادة إيرادات الدولة من عمليات التنازل – 1

لموضوعة لتحقيق أهداف لم تكن اقتصادات الدول المختلفة تبالي بالتكاليف المالية ا

وحول التساؤل عن  1986ولكن بسبب الأزمة المتعددة الأقطاب ، )1(التنمية الاقتصادية

رة تلك اأدرجت أعباء المؤسسات العامة في صد ،ة العامةالخزينالمتسبب في إفلاس 

الأسباب، ويعقد على التنازل عن المؤسسات العامة للخواص أمل الزيادة في إيرادات الدولة 

تداعياتها، مع التقليص من برامج الدعم والمساعدة للمؤسسات العامة،  مواجهة الأزمة بكلّل

وانتظار مداخيل ضريبية معتبرة في المستقبل لتحقيق  التوازن لميزانية الدولة، ومختلف هذه 

ولكن في الدول المتخلفة فإن  ،الافتراضات احتمال توقعها كبير جدا في الدول المتقدمة

الاقتصادية وعدم اكتمال تحضير أرضية مواتية للقطاع الخاص في أغلبها ساهمت  الظروف

في خفض القيمة الفعلية للأصول المتنازل عنها، أحدثت انعكاسا سلبيا على ميزانية الدولة، غير 

تمويل  ءص الدولة نهائيا من عبلأن الانعكاس الايجابي يتحقق على المدى المتوسط عندما تتخ

  .وبتحسين النتائج المالية للمؤسسات العامة بعد التنازل عنها ،ت وتطهيرهانشاط المؤسسا

  تقليص تدخل الدولة  – 2

تحقيق الفعالية الاقتصادية التي هي من أهم أهداف عمليات التنازل متوقف على  إن

تحظر لال إزاحة كل الممارسات التي دعم المنافسة في سوق الأعمال، من خإصدار قوانين 

وحتى تكون تلك  ،ومنح المؤسسة المخوصصة حرية المبادرة في المجال الاقتصادي المنافسة

أن تنسحب الدولة من دائرة المساهمة والتمويل  بد القوانين فعالة في القطاع الخاص لا

  .)2( فقط وتتملك عمليات الرقابة والتنظيم

                                                 
 CNRC، 26، المجلد حوليات إفريقيا الشمالية، "الدولة، القطاع العام والخوصصة في تونس"محجوب عزام،  -  1

  :انظر كذلكو. 302ص   1987
- DE CROISSET Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, op. cit, p 93. 

2  - La régulation comme toute mesure d’intervention publique qui vise à contrôler le 
comportement d’individus ou groupes…la régulation comprend les actions que l’Etat 
entreprend pour contrôler les décisions de prix, de vente ou de production d’entreprises, 
lorsque ces décisions prise dans le cadre d’une économie privée ne tiennent pas compte de 
l’intérêt générale. Voir : DEWATRIPONT Mathias et PROT Peter, op. cit, p 3.   
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ق وضع اب الدولة يكون عن طريحأن انس Bizaguetوقد اعتبر البعض ومن بينهم 

ورغم تعدد مفاهيم الخوصصة  )1(وسائلها ىوتكون الخوصصة أحد ،سياسة عامة للتراجع

فهي كفيلة بإحداث تغيير في شبكة التنظيم، سواء كانت الدولة  )2(واختلاف طرق تجسيدها

  .)3(متقدمة أو نامية، ليبرالية أو في طريق الليبرالية

الأشكال على إضعاف دورها، بل ينصب الدور التنظيمي للدولة بأي شكل من ولا ينطوي 

، بل تكون سلطة ذات سيادة اد مدير أو منتجلتكون مجر تتدنىعلى تغيير طبيعتها، حيث لا 

الإجراءات الحمائية تكرس تختص بالتخطيط للنشاط الاقتصادي وإزالة العوائق البيروقراطية و

راقبته، وتوقع الجزاء على من والاستثنائية، وتحدد الشروط المناسبة لمباشرة هذا النشاط وم

ل هذه الإجراءات حافزا لنمو القطاع الخاص في أية دولة، يخالف قواعد الانضباط العام، وتشكّ

أسلوب السلطة العامة لتظهر فكرة دولة القانون والتنظيم في إطار اقتصاد ذاته وفي الوقت 

وإنما بفعاليته لتؤطر وتقرر السوق الذي يقتضي قيام دولة قوية ليس بكثرة أو حجم تدخلاتها 

  .)4(فقط، وتترك لباقي الوحدات الاستقلالية وحرية التصرف في ضوء الإطار العام لقرار الدولة

وإذا لم تتمكن الحكومة من تغيير السياسات والتشريعات اللازمة لتهيئة المناخ 

عامة من ما أصاب المؤسسات ال كمطلب أساسي من متطلبات الخوصصة، فإن )5(الاقتصادي

  .فشل سيلحق بها بعد التنازل عنها وهي في يد الخواص

                                                 
1  - SADI Nacer – Eddine, op. cit, p 40. 

2   - MOREAU (M.A),  op. cit., pp 417 et s. 

الخوصصة جزء من عملية تعديل هيكلي في النشاط الاقتصادي في إطار الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق  - 3

خضر، خصخصة  حسن: انظر .الكفاءة الاقتصادية لكونها تشتمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد

  .3، ص 2003، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، يونيو 18البنية التحتية، سلسلة جسر التنمية، العدد 

  .19 – 18سعيد مقدم، مرجع سابق، ص ص . 7بن حبتور عبد العزيز صالح، مرجع سابق، ص . د -  4

. 216 – 215، ص ص 1999الجامعية، عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار  -

  :وانظر كذلك
- VITO TANZI, "Transition et transformation du rôle de l’Etat", Revue Finances et 

Développement, vol. 36, N° 2, Juin, 1999, p 20.  
ي تؤثر في ثقة المناخ الاستثماري هو مجموعة الظروف والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسة الت - 5

  .المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر
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وتختلف الدول النامية فيما بينها في درجة السرعة التي يتم بها التغيير، ففي الجزائر 

من فيها تحرير الأسعار بخطوات معتدلة  مثلاً عرفت مرحلة انتقالية تم على 1990ابتداء ،

بصورة مفاجئة وسريعة كما فعلت بولندا التي رى قامت بتحرير سياستها خلاف دول أخ

من الأسعار، وأزالت معظم الحواجز التجارية، وألغت احتكارات الدولة، % 90حررت 

  .)1(1990وتم كل ذلك في  ،وجعلت عملتها قابلة للتحويل

  :الآثار على المستوى الجزئي –ثانيا 

لمستوى الجزئي، وتشمل تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص انعكاسات على ال

المستهلكين الذين يتأثرون بالتغييرات في سياسة التسعير، والمستثمرين الذين يتأثرون 

  .بالسياسات الإنتاجية

  المستهلك – 1

ثار تحويل ملكية المؤسسات العامة على المستهلك باختلاف طبيعة المؤسسات تلف آتخ

  :ا كما يليالمحولة والظروف المتباينة التي أدت إلى تحويله

عندما يتم تحويل مؤسسة عامة تتعرض للخسارة بسبب عدم فعاليتها، وتتجه سياسة 

أسعار اقتصادية دون تحميل السلع مصاريف  بسطالمستثمر المتملك لرفع فعاليتها من خلال 

ترويج المبيعات، أو إذا كانت المؤسسات العامة ذات طابع احتكاري ولكن تحقق أرباحا 

بيعها لاستبعاد الخسارة المتلاحقة عليها، وفي  للخسارة لعدم فعاليتها فيتمضئيلة، وتتعرض 

كلا الحالتين تتجه المؤسسات لمزاولة نشاطها في بيئة تنافسية جديرة برفع فعاليتها 

دون اللجوء إلى رفع الأسعار  االاقتصادية، بما في ذلك جودة منتجاتها، بما يحقق لها أرباح

توفر له فرص الاختيار من خلال أسعار اقتصادية  الأنه ،المستهلكوهذه السياسة في صالح 

  .)2(متواضعة من شأنها أن تحقق الرفاهية في المجتمع

ضئيلة وتتعرض للخسارة  اتحقق أرباحف، )3(أما إذا كانت المؤسسة ذات طابع احتكاري

لمستثمرين بسبب أهداف السياسة العامة التي هي في مصلحة المستهلكين، فإنه بعد بيعها ل
                                                 

  .57هالة حلمي السعيد، مرجع سابق، ص . د -  1

  .58هالة حلمي السعيد، مرجع سابق، ص . د. 66رتيب رابح، مرجع سابق، ص . د -  2

سية تدخل المستثمر تفرز خوصصة هذا النوع من المؤسسات الكثير من الصعوبات لسبب كبر حجمها وحسا - 3

الأجنبي فيها، وتزداد هذه الصعوبات في الدول ذات الدخل المنخفض حيث يقل عدد المستثمرين في القطاع 
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ويفقد إلى احتكار طبيعي خاص، وترتفع الأسعار  مالخواص يتحول الاحتكار الطبيعي العا

، ةوهي توفير الخدمات والسلع المدعم ،ن المزايا التي كانوا يتمتعون بها من قبلالمستهلكو

ل إلغاء الدعم على الأسعار الواسعة الاستهلاك أحد مقتضيات تحرير الجانب حيث يشكّ

ورفع  ش، خصوصا أن اهتمامات المستثمرين تتركز حول انتعا)1(ادي وتحقيق الفعاليةالاقتص

مردودية المؤسسة أكثر من اهتمامه بالأهداف الاجتماعية للدولة، ومتى ارتفعت الأسعار 

ذلك سوف يمس حتما الطبقات المحرومة من المجتمع،  بحجة رفع فعالية المؤسسة، فإن

في حجم الطلب وتغاضيا من المستهلك على النوعية  احاد ااجعوتكون النتيجة بالضرورة تر

القدرة الشرائية، وحتى تضمن الدولة استفادة المستهلك من هذه الفعالية تتدخل  لمحدودية

  .)2(للمراقبة والتوجيه من خلال فرض الحدود القصوى للأسعار

ما فيالخوصصة عمليات  نويمكن اختصار الانعكاسات السلبية على المستهلك الناتجة ع

  :يلي

  .المستوى العام للأسعار مباشرة بعد إجراء عمليات التنازلبارتفاع متزايد  -

  .تدهور مستوى الأجور لصالح المستثمر الخاص وفقا لسوق العمل -

  .انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين يعززها غياب منحة معتبرة للبطالة -

غل جديدة على مستوى المؤسسات توجه عام نحو انخفاض مستوى خلق مناصب ش -

  .الإنتاجية

وهو ما ثير سلبا على مستوى معيشة السكان، نها التأوكل هذه العوامل مجتمعة من شأ

يمكن تكييفه بضريبة الخوصصة، وثمة وسائل متعددة لحماية المستهلك من الآثار الناتجة عن 

  :عمليات الخوصصة يمكن اختصارها فيما يلي

                                                                                                                                                    
، 588أبو العينين سهير، آثار الخصخصة على الاحتكار في مصر، مذكرة خارجية رقم . د: الخاص، انظر

  .1995معهد التخطيط القومي، سبتمبر، 

الجديد المتعلق بالاستثمار الأجنبي وبعض مظاهر  يالتشريع الاقتصادي الأكران جيماك فلاديمير، -  1

، مركز 1996ديسمبر  11إلى  9الخوصصة، ملتقى حول المظاهر القانونية للتحرير الاقتصادي من 

  .183 ،169، 167الدراسات حول التعاون القانوني الدولي، ص ص 

2  - La réglementation par les plafond de prix (prise cap) est un cas particulier de la 
réglementation incitative… c’est un moyen de résoudre le principal problème rencontré par la 
réglementation par le taux de rendement. Voir : BARANES Edmond, op. cit, p 8. 
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  منع الاحتكار   –أ 

منتجاتها بأسعار  على المستهلكونيحصل المؤسسة التي تنشط في ظل بيئة تنافسية،  إن

أما إذا اتجهت المؤسسة نحو الاحتكار وقلت درجة  ،)أسعار اقتصادية(مساوية لتكلفة الإنتاج 

المنافسة، فيقل الإنتاج وتنخفض الفعالية وتقوم صعوبات أمام المؤسسات لدخول الأسواق، 

العامة إلى الخواص لا  المؤسسات ونقل ملكية )1(ار مقارنة بحالة المنافسة الكاملةفترتفع الأسع

تعين مقاومته من خلال التقليص من حجم التشريعات والقرارات تيمنع الاحتكار تلقائيا، ولكن 

لأنواع عديدة من الأنشطة التجارية  )2(واللوائح والتنظيمات التي تكرس احتكار الحكومة

من  امتمكن اتشريعي اصة في الدول النامية، لأن الدول الرأسمالية تملك رصيدوالإنتاجية خا

  . )3(التعقيدات التي تفرزها العلاقات الاقتصادية المختلفةمواجهة 

في ظل نظام  اأساسي اإصدار تشريعات لدعم حماية المستهلك باعتبارها مطلب –ب 

ويشترط الاستعجال في إصدار  ،يايرتكز في جوهره على المبادرات الخاصة اقتصاديا وتجار

هذه التشريعات لكفالتها حماية للمستهلكين ضد تجاوزات المستثمرين المنتجين الذين لا يبالون 

  .)4(بالاعتبارات الاجتماعية عند الاتجاه لرفع فعالية وكفاءة مؤسساتهم

إصدار مواصفات فنية وقياسية لجميع السلع والخدمات المنتجة محليا أو  -جـ 

مستوردة من الخارج، فذلك أمر حيوي لحماية المستهلكين، فتثبت مسؤولية المؤسسة المنتجة ال

إن لم تلتزم بالأصول العلمية والضوابط الفنية المعروفة في مجال الإنتاج الصناعي الذي 

غالبية الدول النامية  فيوالملاحظ  ،في الدول المتقدمةه بوهذا ما يجري العمل  )5(تنشط فيه

المواصفات الفنية القياسية المقررة في الوقت الحاضر محدود للغاية بالمقارنة مع  أن عدد
                                                 

1  - DE CROISSET Charles & PROT Baudouin & DE ROSEN Michel, op. cit, p 93. 

2  - CARBONIER Jean, "l’inflation des lois", Revue des Sciences Morales et Politiques, Cauther 
Villas, Paris, 1982, p 691. 

آليات دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج "موريس جرجس،  - 3

، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ديسمبر 1، العدد 3، المجلد مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، "بيةالعر

  .28، ص 2000

المجلة النقدية للقانون والعلوم ، "الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج"سي يوسف زاهية حورية،  - 4

  . 47، 46، 40،41، ص ص 2006تيزي وزو، جانفي، ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 01، عدد السياسية
، دار الفكر 1محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، ط . د - 5

  .12أبو العينين سهير، مرجع سابق، ص . 57، ص 1983العربي، القاهرة، 
  .15شريف لطفي، مرجع سابق، ص . د -
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الدول المتقدمة، وأكثر من هذا لا يجري تحديث هذه المواصفات بصفة مستمرة وبالسرعة 

الواجبة لمواكبة تطورات التكنولوجيا والمعارف العلمية، فضلاً عن أنها مواصفات وضعت 

الكفاءة، وزيادة على ذلك فإن إهمال مراقبة ومن الجودة  اتواضعأصلاً وتستهدف مستوى م

  .تنفيذ هذه المواصفات ملحوظ جدا

تنصيب أجهزة الرقابة التابعة للدولة لمتابعة موضوعات حماية المستهلكين، مزودة  –د 

شكوى من  ا دون انتظار رفعبعمله ابالخبرات المحاسبية والاقتصادية والفنية اللازمة لقيامه

، ففي بريطانيا مثلاً يوجد ضمن جهاز الشرطة فرع متخصص لمقاومة النصب )1(مواطنينلا

  .)2(والاختلاس في المؤسسات الخاصة

  تحفيز المستثمر  – 2

البيع : العامة بإتباع مزيج ما بين أسلوبينالمؤسسات ملكية  نقلعمليات  تتمكما سبق بيانه 

رة أحد الأسلوبين على الآخر وفقا لظروف كل داخل البورصة أو خارج البورصة، وأحيانا سيط

دولة، وقد اتجهت أغلبية الدول النامية إلى التنازل عن الجزء الأكبر من مؤسساتها العامة خارج 

  .السوق المالية، ويمكن تفسير ذلك بندرة وعدم كفاءة بورصة الأوراق المالية

ث يتم فيها التنازل عن حي ،وبغض النظر عن المحاولات الخاصة بتوسيع قاعدة الملكية

أو معونات مالية، فإن  امتيازيهنسب محدودة من الأسهم في الصفقات الصغيرة بشروط 

جهود أغلبية الدول تتجه نحو البيع للمستثمر الأجنبي، وهو ما يؤكد أن عمليات التنازل عن 

خال فنون الإنتاجية وإد أهم المؤسسات تتم لكبار الملاك الذين يملكون الإمكانيات لزيادة

  .متقدمة تكنولوجية

وفي كل الحالات سواء حدث التنازل داخل السوق المالية أو خارجها يكون لدى 

المستثمر الحافز لرفع إنتاجية المؤسسة وتحقيق فعاليتها الاقتصادية، بهدف زيادة إيراداتها 

لإدخال  لمستثمروتخليص نفسها من مآل الإفلاس، ففي التنازل خارج السوق المالية يسعى ا

حديثة من أجل تخفيض تكاليفها وزيادة أرباحها، وفي حالة التنازل داخل  تحسينات تكنولوجية

قبل البيع لتحسين وتقوية فعالية المؤسسة،  االبورصة فإن إدارة هذه الأخيرة تفرض شروط

                                                 
  .15السابق، ص  شريف لطفي، المرجع. د -  1

2   - « L’Etat se situe "à la périphérie" du marché lorsque son rôle se limite à mettre en place 
des institutions qui facilitent le fonctionnement du marché et en corrigent les 
imperfections ». Voir : DE WATRIPONT Mathias & PRAET Peter, op. cit, p 5. 
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يرفع المؤسسة مما استثمارات  تفكلما ارتفع حجم الأسهم المتداولة داخل السوق كلما ارتفع

وإذا كان حجم  ،توجيهها بواسطة السوق المالية إلى مجالات أكثر إنتاجية ها يتممن مدخرات

بعض الأسواق المالية لا يستوعب حجم الأسهم المتداولة، فإنه مع زيادة عمليات التنازل 

مة المساهمة يالبيع لفئة العاملين يعتبر مهما لإحساسهم بقيعتبر يزول هذا العائق كما أن 

ها ومسؤولياتها، ويعتبر ذلك دافعا لزيادة الإنتاج ولرفع الجودة بما يضمن بقاء وفوائد

  .)1(وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ،المؤسسة

نقل تقنيات الإدارة الحديثة يتجلى في كما أن البيع لمستثمر أجنبي له آثار إيجابية 

ير قدرات ومهارات القطاع الخاص ا يساهم في تطووالمالية والتكنولوجية المتطورة، مم

الوطني، خاصة إذا اتجهت قرارات المستثمر الأجنبي إلى عدم تحويل أرباحه إلى الخارج، 

بل إعادة استثمارها داخل الدولة، فمن شأن ذلك إتاحة فرص عمل جديدة واجتذاب العمال 

  .تلوظائف أكثر إنتاجية تحقق إيرادات تكون كفيلة بزيادة الأجور والمرتبا
  

  

                                                 
  .103مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص  .53هالة حلمي السعيد، مرجع سابق، ص . د -  1



  
  
  
  

  خاتمــــــة



 خاتمــــة

 480

  
الخوصصة بتحويل ملكية المؤسسات العامة "أثارت هذه الدراسة في تناولها لموضوع 

إذا كانت مجمل التغييرات الجذرية الجارية قد اعتبرت  اقضية محورية هي أنه" إلى الخواص

الإشكال يقوم حول إن الخوصصة جزءا أساسيا من سياسة الإصلاح والتصحيح الاقتصادي، ف

دى كفاية هذه التغييرات ومدى فعالية الأدوات والأساليب المطبقة وفي كيفية تنظيمها لأجل م

الوصول إلى الهدف النهائي للخوصصة وهو تحقيق الفعالية الاقتصادية للمؤسسة المتنازل 

  :ينزاويتعنها، وقد تم تناول هذه الدراسة من 

لعلاج الاختلال الذي يرهق  تسمح بإدراك الخوصصة بمثابة وسيلة: الزاوية الأولى

الذي كانت  )الأدوي( المؤسسة العامة الاقتصادية، وقد ارتبط هذا الإرهاق بالدور المحوري

المؤسسة العامة في تأطير كلّ مواقع الاقتصاد الوطني باعتبارها أداة جوهرية لتحقيق  ؤديهت

تضيه اقتصاد السوق؛ أهداف متباينة، مما جعلها تخالف منطق الفعالية الاقتصادية كما يق

وبالتالي وقوعها في أزمة تعثر حادة دعت إلى إعادة النظر فيها وإصلاحها بوسائل مختلفة، 

وبادرت غالبية الدول إلى ربط مصير المؤسسة العامة بالخوصصة باعتبارها الأسلوب 

صة الأكثر تماشيا مع البيئة الجديدة التي يفرضها اقتصاد السوق، وإذا كان العمل بالخوص

المفهوم الواسع لها باعتبارها ملازمة لكافة إجراءات التحرر : موقوف على مفهومين

الاقتصادي، فإن المفهوم الضيق لها يبدو أكثر عملية وأهمية بالنظر إليها كعملية تنازل عن 

أسهم وأصول المؤسسات التابعة للدولة في إطار تنظيم له خصوصياته، وقد تحددت ماهية 

ل التطور الذي لحق دور الدولة مع الأخذ في الاعتبار أنّها عملية عكسية الخوصصة من خلا

وأن إزالة التنظيم في إطار الدور الجديد للدولة  Nationalisationلحركة التأميم 

Déréglementation المفهوم العكسي لعملية التنظيم  وهRéglementation وتنطوي ،

ر في طبيعة تدخل الدولة في مجال الاستثمار الخوصصة في أهم جوانبها على إعادة النظ

  .والضرائب والإنتاج والتشغيل

وقد اعتبر الكشف عن تاريخ الخوصصة عبر التاريخ ومن خلال تجارب بعض الدول 

الرائدة في هذا المجال مدخلا ممهدا ومهما للكشف عن تاريخ بدء حركتها في الجزائر، 

  .وكيفية اكتسابها الشرعية
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ح الخوصصة في حسم مصير المؤسسة العامة الاقتصادية في الدول وإذا كان نجا

الليبرالية لا يكلف ترتيبات جذرية عميقة، فإن الوضع في الدول النامية والحديثة العهد بالنظام 

فالأولى : الليبرالي تعتبر الخوصصة استراتيجية شاملة مبنية على متطلبات عامة وخاصة

توى المناخ العام الاقتصادي والتي تقتضي توفير بيئة تدعو إلى اتخاذ ترتيبات على مس

اقتصادية تنافسية وإنشاء أجهزة جديرة بمتابعة وتنفيذ عمليات التنازل، أما الثانية فتنصب 

على المؤسسة العامة المعنية بالتنازل من خلال أقلمتها مع متطلبات السوق، إعادة هيكلتها، 

لسوق المالية وفحص معطيات إدراجها ضمن تحويل نظامها القانوني، إدراجها ضمن ا

برنامج التنازل من حيث تقييم الأسلوب الملائم للتنازل، تحديد نسبته، معايير اختيار المستثمر 

  .الخ... المتنازل له

فتسمح بفحص المتطلبات التقنية والإجرائية لتنفيذ عمليات التنازل  ،الزاوية الثانيةأما 

احية التقنية وبخصوص الضمانات المقررة للتقييم وتحديد سعر عن المؤسسات العامة، فمن الن

إشكالية الشفافية وإشكالية العدالة، ويرتبط : التنازل العادل تطرح عملية الخوصصة إشكاليتين

تحقق الشفافية باستقلالية الأجهزة القائمة بالتقييم، فرض رقابة فنية دقيقة لنتائج التقييم مع 

ا تحقق العدالة في الأسعار فمرتبط بشمولية التقييم لكل الأموال تعيين خبراء محايدين، أم

المادية المملوكة للمؤسسة، وكذا قيمتها المعنوية كحيازتها علامة مسجلة، وجودة معتمدة 

ومنتجات مضمونة، كما أن استعمال معايير متعددة في التقييم جدير بإيصال القائم به إلى 

بين المتنازل والمتنازل له مع ضمان أقصى حماية  السعر العادل وبما يضمن المساواة

  .لممتلكات الدولة من ممارسات الهدر والتلاعب

فإن منظومة الخوصصة كرست إمكانية  ،أما من ناحية الجانب الإجرائي لعملية التنازل

اختيار أسلوب التنازل الملائم لكلّ مؤسسة على اختلاف أنماطها وخصوصياتها، وتفرق 

التنازل داخل البورصة بتقنية الطرح العام وهي غير  الياتهذا الصدد بين  المنظومة في

ميسورة في كلّ الدول ولكلّ أحجام المؤسسات، والتنازل خارج البورصة يتم على أساس 

التفاوض الحر بموجب تقنيات متعددة كتلك المعتمدة في قانون الصفقات العمومية، وتقنيات 

ومتى اكتملت . ة، السوق أو الواقع الاقتصادي للدولةأخرى قد تفرضها ظروف المؤسس

عملية التنازل بإحدى التقنيات المذكورة يتحتم ارتقاب الآثار المترتبة عنها والاهتمام بجوانبها 
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الإيجابية والسلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهي في الواقع آثار غير مكتملة بل 

  .متوسط والطويليرتقب اكتمالها على المدى ال

 : وأهم النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع ما يلي

فكرة الخوصصة ضمن التطور الذي لحق بدور الدولة من الدولة الحارسة  اندراج – 1

 De) أو المحايدة إلى الدولة المتدخلة أو المنتجة أي المسيطرة على وسائل الإنتاج والتوزيع

l’Etat gendarme à l’Etat interventionniste ou providence) ، ومن الدولة المتدخلة

في غمار أزمة ، ف (De l’Etat providence à l’Etat régulateur)إلى الدولة الضابطة

القطاع العام الاقتصادي اعتبرت الخوصصة منهجا وأسلوب عمل اقتصادي للدولة الحديثة 

لاجتماعية، ويحل السوق ورجال الأعمال يقوم على إعادة تنظيم القوى السياسية وا

والبيروقراطيين في وضع القرار الاقتصادي من ناحية  نوالمستهلكين محل السياسيي

الاستثمار والادخار والتشغيل، ويحفظ للدولة دورها كمتدخلة في الأسواق لمواجهة المخاطر 

  .وضمان المنافسة العادلة

المؤسسات العامة بالخوصصة بدافع  اتجاه التشريعات إلى ربط مصير غالبية – 2

من ضمنها  –تحقيق فعاليتها اقتصاديا وبما يضمن لها البقاء، كما استقرت أغلبية التشريعات 

على تركيز الخوصصة على مجرد عمليات التنازل أو البيع، لتوفر  –التشريع الجزائري 

أن يفرز تطبيق هذه  ابه في الكثير من الدول المتقدمة والمتخلفة، ويكون من الطبيعيبأس

العمليات أعراض جانبية غير مرغوب فيها يلزم تشخيصها لتحديد سبل العلاج السليم 

والملائم للتخفيف من أثرها السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني، ولابد أن يكيف تطبيق 

الخوصصة مع الظروف الخاصة بكل دولة التي تفرض نفسها على قرارات التنازل وحجمه 

  .رنامج الزمني لهوالب

أهمية وجدوى الخوصصة بالنسبة للمؤسسة والاقتصاد الوطني على  توقف -  3

ساند الآراء التي تردد بأن الخوصصة هي ة، وبذلك فإننا لا نتطبيقها بطريقة صحيحة وسليم

استجابة للتعليمات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك 

كر أن هذه التعليمات هي واقع وأن الخوصصة هي حتمية لمواجهة واقع الدولي، لا نن

المؤسسات العامة المفلسة أو المهددة به والتي شكلت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة مما 

  .انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين ومصير الآلاف من العمال
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ل جوانب عمليات التنازل، حيث عدم كفاية مضمون بعض التشريعات للإلمام بك – 4

، لهذا يكون من هاإبطالإجرائها أو حتّى  النقص، قد يكون سببا في عرقلةالكثير منها  يكتنف

الضروري وضع برنامج للخوصصة في إطار تشريعي ملزم يتحدد فيه نطاق الخوصصة، 

ستراتيجي يبقى مملوكًا للدولة، وما هو غير من خلال ضبط معيار واضح لما هو ا

استراتيجي من وحدات يتم التنازل عنها للخواص، مع تكريس قواعد العلانية والشفافية بما 

  .يسمح بالمراقبة والمحاسبة ومنع الانحراف والحد من تبديد أموال الدولة

تثمرين، تنظيم كما يوضح البرنامج كيفية توزيع الأسهم بين الفئات المستهدفة من المس

عملية البيع للأجانب، مع وضع حد أقصى لما يؤول إليهم من أسهم وأصول المؤسسات 

العامة دون أن يتنافى ذلك مع أثار العولمة والشراكة، كما يلزم بيان كيفيات تمويل مساهمات 

ال صغار المستثمرين في المؤسسات، تحديد مواضيع توجيه إيرادات التنازل، قواعد مالع

يع الأسهم المجانية ومعايير العمل بالأسهم الذهبية، كل هذه المعطيات هي بمثابة ضوابط توز

  .كفيلة بحماية المصالح الاقتصادية للدولة وكفالة الرقابة الشعبية والقضائية للبرنامج

الخوصصة باعتبارها عنصرا جوهريا ضمن برنامج إصلاح شامل نجاح توقف  – 5

ة قبل عملية الخوصصة، تنحصر هذه المتطلبات في الدول على توفير متطلبات أساسي

الرأسمالية عند حد إصلاح المؤسسة بما يحقق فعاليتها وكفاءتها وإجراءات تقييمها، بينما 

تتسع في الدول المتخلفة والدول ذات الاتجاه الاشتراكي سابقا التي تفتقر إلى قاعدة القطاع 

جراء عمليات التنازل من خلال  إحلال لإملائم  الخاص، فالوضع يتطلب خلق مناخ اقتصادي

التجارة الخارجية، ومتطلبات تحرير المنافسة محل الاحتكار وتحديد سعر الصرف والفائدة و

ترتبط بسوق العمل والضرائب والقضاء على الغش والتدليس بما ينجم عنه الانضباط  داخل 

وعدم المحاسبة على الإهمال،  مجالات العمل والقضاء على التلاعب في صورة المحسوبية

فالقطاع الخاص أقدر على محاسبة أوجه الإهمال واللامبالاة، وبهذا الشكل تكون الخوصصة 

  .أسلوبا لمحاربة الفساد الذي انتعش في حضن المؤسسات العامة

بل يمتد لإجراء عملية  ولا يقتصر الأمر على مجرد تهيئة بيئة ملائمة للقطاع الخاص،

ؤسسات العامة ودراسة مشاكلها وتصنيفها حسب أوضاعها وتحديد المؤسسات لممسح كامل ل

القابلة للخوصصة ووضع أسس تقييمها وإنشاء جهاز خاص يكون مسئولاً عن تنفيذ البرنامج 

مع ربط هذه الجهة بأعلى مستوى سياسي في الدولة تتوافر لها القوة والدعم اللازمتين 

مقاصد والإصرار على تحقيق النجاح، على أن تكون لإصدار القرارات بشجاعة ونزاهة ال
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اللجوء إلى التعدد في  من مستقلة وقراراتها نافذة بحزم وقوة، وينذر هذاتتلك الجهة في الوقت 

الأجهزة، فقد تتداخل اختصاصاتها وتتسبب في بيروقراطية وتعرقل مسار الخوصصة، 

ينات في الجزائر تبقى محتشمة والواقع  أن حصيلة الإصلاح التي بدأت في منتصف التسع

بسبب النقائص وضعف التحضير التقني، لاعتبار أن تجربة الإصلاح ما زالت في بدايتها، 

دعم مسار الإصلاح لتوفير الأرضية لألفية حاولت الحكومة الجزائرية ولهذا ومنذ بداية ا

ؤكد جدية المناسبة لعمليات تحويل ملكية المؤسسات العامة من خلال إصدار تشريعات ت

  .المناخ الاستثماري وشفافيته

غير أن مسألة الشفافية في بيع المؤسسات الجزائرية مردود عليها من قبل أغلبية الدول 

على أساس أن الكثير من عمليات التنازل في  OMCالمنضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة 

صيلة التنازل ومصير ، بحيث لم يظهر في الواقع حجداالجزائر تمت في ظروفّ  غامضة

بعض المؤسسات المباعة، وقد شكّل هذا الموقف واحد من بين الأسباب المتعددة التي جعلت 

  .الجزائر تتردد وتأخر في مسألة الانضمام إلى المنظمة

ممتازة لصغار المستثمرين للمشاركة في اقتناء مساهمات  اتوفر الخوصصة فرص – 6

يسمح وصة، مما يؤدي إلى انتعاش أسواق رأس المال، الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخا

بتحقيق التراكم المالي لدى القطاع الخاص لاعتبار التنازل يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة، 

يؤدي إلى دعم مقدرته على هو ما ووبالتالي إعادة توزيع الدخل لصالح القطاع الخاص، 

  .لمؤسسات المباعةالاستثمار والإنتاج وزيادة كميته ونوعه بالنسبة ل

غير أن توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال البيع للجمهور غير سهلة التطبيق في 

، فعلى سبيل نظرا للإمكانيات المادية الضعيفة المرتبطة بانخفاض الأجور ،الدول النامية

المثال التنازل لصالح الأجراء تعترضه في أغلب الدول النامية صعوبات عملية في أصلها 

هي من مخلفات النظام الاشتراكي، حيث يحصى عدد العمال بالآلاف داخل المؤسسات 

إضافة إلى ضعف مستواهم الفني وإمكانيتهم المادية وهذه هي أهم العوامل التي تحول دون 

إمكانية تسيير المؤسسة من طرف العمال، ولهذا تتجه قرارات الدولة إلى تفضيل التنازل 

  .لكه من إمكانيات مادية وفنيةلمستثمر خاص بكلّ ما يم

الخوصصة هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الرئيسي  – 7

على آليات السوق ودور القطاع العام والمنافسة من أجل تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي، 
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اخل مما يكون له كما تساهم في استعادة مدخرات المواطنين بالبنوك الأجنبية لاستثمارها بالد

أثر إيجابي في ميزان المدفوعات، كما تعد الخوصصة وسيلة لدخول رؤوس الأموال 

وما يترتب على ذلك من أثر إدخال تكنولوجيا الإنتاج والخبرة التي تساهم في  ،الأجنبية

  . تحسين جودة المنتوج

الوطني في غير أن هذه النتيجة مردود عليها في الدول النامية لضعف القطاع الخاص 

المبادرة وطابع المضاربة في معظم أنشطته، كما روح العديد منها، لافتقاره إلى الصرامة و

أن اضطراب الوضع الأمني في هذه الدول له تأثير على قرارات المستثمر الأجنبي الذي 

 لاستثمار في دولة تشهد عدم الاستقرار الأمني سياسيا واقتصاديا، فلاعلى ايتردد في إقباله 

  .يخفى علينا أن الاستقرار هو جوهر التقدم والتطور

مة لتقييم موجودات الوحدات ية والفنية والإدارية الأكثر ملاءاختيار الوسائل العلم – 8

التي يراد خوصصتها حماية لمصالح القطاع العام الاقتصادي والمصلحة العامة، وعدم فسح 

  .حساب مصالح الشعب المجال للمستثمرين استغلال الخوصصة للإثراء على

متعددة لعمليات التنازل عن ملكية المؤسسات العامة، تتنوع  الياتأن ثمة أساليب و – 9

وتختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها، فالدولة قد تستخدم تقنية واحدة من مجموع 

التقنيات أو قد تستخدم أكثر من تقنية أو تستخدم مجموع التقنيات لتضمن تحقيق أقصى 

اف الخوصصة، ولها في ذلك أن تستعين بتجارب الدول والاسترشاد بالنتائج الايجابية، أهد

  .واستبعاد النتائج السلبية والتطبيقات الخاطئة

ارتفاع الإنتاج (تطبيق عمليات الخوصصة آثار بعضها إيجابي  ينجر عن – 10

ثار ر، أما الآع مسار الخوصصة على الاستمراوهو ما يشج...) وجودته، إزاحة الاحتكار

السلبية الاجتماعية والاقتصادية فيتعين معالجتها بالتعاون التام بين القطاع العام والحكومة 

والقطاع الخاص، باعتبار هذا الأخير هو الوريث الشرعي للوحدات المخوصصة فعليه أن 

ولة يشارك بجدية للتصدي لمشكلة تسريح العمال، والسعي لإشراكهم في ملكية الوحدات المح

إلى القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مصادر دخل إضافية لهم بجوار الأجور والمرتبات، 

ومن ثم فإن هذا الوضع يؤدي على زيادة الطبقة المالكة، وبالتالي خلق شعور عام بالاطمئنان 

  . والاقتصادي الاجتماعيعلى المستويين والاستقرار 
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25.   

المحاسبي لمواكبة تقييم الدور "جرجس عبده جرجس، . سمير عبد الغني محمود، د .30

خصخصة شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ضوء التشريعات 

، العدد المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، "والقرارات الصادرة في هذا الشأن

  .27 -  1، ص ص 2001، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 1

لمعدومة في الاقتصادات التي معالجة مشكلة الديون ا"سنجاي دار وسيلوفسكى مارسيلو،  .31

  .47 -  44، ص ص 1994جوان  مجلة التمويل والتنمية،، "تمر بمرحلة انتقالية

مجلّة مصر ، "الإعفاءات الضريبية بقصد تشجيع الاستثمار والإنتاج"سيد إمام أحمد،  .32

  .214 -  199، ص ص 1971 ،345، عدد المعاصرة

المجلة النقدية ، "لمسؤولية المنتج الخطأ التقصيري كأساس"سي يوسف زاهية حورية،  .33

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 01، عدد للقانون والعلوم السياسية

  . 62 -  34، ص ص 2006تيزي وزو، جانفي، 

العدد  مجلة مصر المعاصرة،، "حماية المستهلكين في اقتصاد السوق"شريف لطفي،  .34

 .200 -  189، ص ص 1991، القاهرة، يوليو 82، السنة 425

مجلـة العلـوم   ، "الشروط الاجتماعية لنجاح الإصلاحات الاقتصـادية "شمام عبد الوهاب،  .35

  .95- 87،ص ص2002الجزائر،  - ، جامعة منتوري، قسنطينة 18، العدد الإنسانية

الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور "صالحي صالح،  .36

، عـدد  مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، "يالدولة في التأهيل الاقتصاد

  .70 - 45، ص ص 2001الجزائر،  –، جامعة فرحات عباس، سطيف 1
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، العـدد  مجلّة التّمويل والتّنميةالعولمة فرص جديدة وتحديات صعبةّ، "ضيا قريشي،  .37

  .33 - 30، ص ص 1996، مارس 33، المجلّة 1

والشخصية المنتجة في المؤسسة الصناعية  إنتاجية العامل الجزائري"طاهر أجغيم، ال .38

، جامعة 18، عدد مجلة العلوم الإنسانية، "دراسة تحليلية نظرية –بالجزائر 

  .48 -  41، ص ص 2002قسنطينة،  -منتوري 

بعض أساليب التنظيم والتسيير ومشكلاته في المؤسسة الصناعية "، ــــــ .39

، قسنطينة، 12، عدد الإنسانية مجلة العلوم، )"دراسة نقدية تحليلية(بالجزائر 

 .55 -  41، ص ص 1999الجزائر، 

مجلّة ، "الخصخصة في البلدان النّامية إيجابياتها وسلبياتها"عبد الحسين وداي العطية،  .40

  . 98 -  78ص ص  1998، 1، العدد 25، المجلّد العلوم الإدارية

ارة خاصة التخصصية في إطار الإصلاح الاقتصادي مع إش"عبد الرحمن صبري،  .41

، معهد مجلة البحوث والدراسات العربية، "للقطاع المصرفي في الدول العربية

 . 97 -  65، ص ص 1994، 22البحوث والدراسات العربية، العدد 

تحليل الآثار التنموية للخصخصة مع التّطبيق "عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  .42

أكتوبر - ، يوليو438-437، العددان مجلّة مصر المعاصرة، "على مصر

  .70 - 41، ص ص ، القاهرة85، السنة 1994

مجلة ، "مشكلات تطبيق الخصخصة ووسائل علاجها"عبد المطلب عبد الحميد،  .43

   .29 - 22، ص ص 1996، لـ سبتمبر 7، العدد النهضة الإدارية

، نسانيةمجلة العلوم الإ، "الأداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم"عبد المليك مزهود،  .44

  .100 -  85، ص ص 2001، بسكرة، نوفمبر 1رقم 

الأبعاد الاقتصادية لعملية الخصخصة في ظل الإصلاح الاقتصادي  ،عزت ملوك القناوي .45

، 462 – 461، العدد مجلّة مصر المعاصرةالمصري، دراسة نظرية تحليلية، 

 .145 -  102، ص ص ، القاهرة2001، يناير أفريل 92السنة 

، "الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي في الجزائر"عمار،  عماري .46

، جامعة فرحات عباس، 10، العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 . 106 -  91، ص ص 2002الجزائر،  -سطيف 
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سياسة الإعفاءات الضريبية في الاقتصاد الجزائري وآثارها "فرحي محمد،  .47

، الجزء مجلّة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسيةال، "الاقتصادية

  .84 -  63، ص ص 2001-1 عدد، 39

، المجلـد  مجلة التمويل والتنمية، "الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق"فيتو تانزي،  .48

  .26 - 24، ص ص 2005، ديسمبر 4، العدد 32

ية في إطار الشراكة بعض الاستثمارات الأجنب"قصاب سعدية وصديقي مليكة،  .49

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، )"حالة الجزائر(الأورومتوسطية 

  .70 -  55، ص ص 2003، 01، عدد 40، الجزء والاقتصادية والسياسية

حوليات إفريقيا ، "الدولة، القطاع العام والخوصصة في تونس"محجوب عزام،  .50

 .308 -  302 ، ص صCNRC 1987، 26، المجلد الشمالية

على موقع الإنترنيت  5 – 1محمد شريف بشير، اتجاهات ودروس مستفادة، ص ص  .51

 : باللغة العربية
http://w.w.w.Islamonline.Net/Arabic/Economics/2001/02/Article5.html.16/11/2005 

الابتكاري للمؤسسات الاقتصادية -التأهيل التكنولوجي"محمد عبد الشفيع عيسى،  .52

، )"مراجعة نظرية ورؤية تطبيقية نقدية(الاقتصادي الدولي  الوطنية في الإطار

جامعة فرحات عباس، ، 1، العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 .89 -  71، ص ص 2002الجزائر،  –سطيف 

وأثرها في مفهوم ) اللّبيرالية(الخصخصة في الدولة التّحريرية "محمد فتوح محمد عثمان،  .53

 ،ةمجقانون العامل، يونيو لّة العلوم الإداري92 -  7، ص ص 1995، العدد الأو.   

مؤرخ المتعلق بتطوير الاستثمار  03-01محمد يوسفي، مضمون أحكام الأمر رقم  .54

، ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 2001أوت  20في 

الجزائر، ، المدرسة الوطنية للإدارة، 23، العدد 12، المجلد مجلة إدارة

  .91 -  21، ص ص 2002

تحديد الهيكل المالي الأمثل في المؤسسات العمومية الاقتصادية "مفيدة يحياوي،  .55

، جامعة محمد خيضر بسكرة، 3، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "الجزائرية

   .99 - 85، ص ص الجزائر 2002
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ي دول مجلس التعاون آليات دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي ف"موريس جرجس،  .56

، 1، العدد 3، المجلد مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، "لدول الخليج العربية

  .35 -  28 ، ص ص2000المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ديسمبر، 

، "فحص وتقييم عملية تحويل ملكية القطاع العام إلى الخاص"ناجي نجيب يوسف،  .57

   .48 -  22ص ، ص 1994، 01، العدد مجلة الإدارة

مجلة العلـوم القانونيـة   ، "انخراط الجزائر في المنظمة الدولية للتجارة"نذير حسن،  .58

  . 83 - 70 ، ص ص2002، 02العدد  ،والاقتصادية والسياسية

المجلة ، )"مقاربة مدخلية(بعض الجوانب القانونية للإعفاءات التّجارية "نعيمي فوزي،  .59

، 1999، 3، العدد 37، الجزء صادية والسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية الاقت

  .129 -  121، ص ص الجزائر

مجلة ، "الخصخصة على نطاق واسع في جمهوريتي الشيك وسلوفاك" نعمت شفيق، .60

  .24 - 22، ص ص1994، 04، العدد التمويل والتنمية

لعلوم مجلة ا، "أسبابها وآثارها –أزمة المديونية الخارجية للجزائر "الهاشمي بوجعدار،  .61

 .108- 95 ،ص ص1999، جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر، 12، العدد الإنسانية

لآثار الاقتصادية لبرنامج التخصيصة في الدول النامية مع "هالة حلمي السعيد،  .62

، يناير 445، العدد مجلة مصر المعاصرة، "التطبيق على التجربة المصرية

  .76 - 44ص ، القاهرة، ص 1997

، العدد مجلّة الإدارة، "مصادر تمويل الخصخصة في روسيا"امي همت، وليم ثريا، مق .63

  .90 -  86، ص ص 1993، يوليو 26، المجلّد 1

  :النصوص القانونية – 4

  :الإتفاقيات الدولية –أ 

الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  .1

ية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى الموقع الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروب

، 159- 05المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم   ،22/04/2002بفالونسيا يوم 

  .30/04/2005، لـ 31عدد . ج.ج.ر.، ج27/04/2005مؤرخ في 
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  :النصوص التشريعية- ب

تعلق باختصاصات مجلس ي 30/05/1998في مؤرخ  01-98عضوي رقم قانون  .1

  .01/06/1998، لـ 37عدد  .ج.ج.ر.جنظيمه وعمله، الدولة وت

تضمن قانون الاستثمارات، ي 26/07/1963في مؤرخ  277- 63 رقم قانون .2

 . 1963أوت  02لـ  53عدد  .ج.ج.ر.ج

يتضمن قانون الاستثمارات،  1966سبتمبر  15مؤرخ في  284-66أمر رقم  .3

 .1966سبتمبر  17لـ  80عدد . ج.ج.ر.ج

، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص 21/08/1982ي فمؤرخ ، 11–82قانون  .4

  . 17/09/1982، لـ 34عدد  .ج.ج.ر.جالوطني، 

الخاص بإنشاء وتسيير شركات الاقتصاد  28/08/1982مؤرخ في  13-82قانون  .5

  .31/08/1982، لـ 35عدد . ج.ج.ر.والمختلط، ج

 المعدلتعلق بنظام البنوك والقرض ي ،19/08/1986مؤرخ في  12- 86قانون  .6

تعلق بنظام البنوك ي 12/01/1988في مؤرخ  06- 88قانون والمتمم بموجب 

 .13/01/1988، لـ 02عدد  .ج.ج.ر.جوالقرض، 

عدد . ج.ج.ر.، ج13-82يعدل للقانون  19/08/1986مؤرخ في  13-86قانون رقم  .7

  .27/08/1986لـ  35

مؤسسات ، يتضمن قانون التوجيهي لل12/01/1988مؤرخ في  01-88قانون رقم  .8

 .13/01/1988، لـ 2عدد  .ج.ج.ر.العمومية الاقتصادية، ج

، 2عدد  .ج.ج.ر.جتعلق بالتخطيط، ي، 12/01/1988في مؤرخ  02–88 قانون رقم .9

 .13/01/1988لـ 

 .ج.ج.ر.ج، ، يتعلق بصناديق المساهمة12/01/1988في مؤرخ  03–88 رقم قانون .10

 .13/01/1988، لـ 2عدد 

 59- 75يعدل ويتمم الأمر رقم  12/01/1988ي ، مؤرخ ف04-88قانون رقم  .11

، المتضمن قانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة 26/09/1975المؤرخ في 

  .13/01/1988، لـ 2عدد . ج.ج.ر.على المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج

، خاص بتوجيه الاستثمارات 12/07/1988مؤرخ في  25–88رقم  توجيهي قانون .12

 .13/07/1988، لـ 28عدد . ج.ج.ر.لوطنية الخاصة، جالاقتصادية ا
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المتضمن  58- 75، يتمم الأمر رقم 07/02/1989مؤرخ في  01-89قانون رقم  .13

  .08/02/1989، لـ 06عدد . ج.ج.ر.القانون المدني، ج

مؤرخ في  27-91، يعدل ويتمم بقانون رقم 06/11/1990مؤرخ في  02-90قانون  .14

ة من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسـة  يتعلّق بالوقاي 21/12/1991

  .07/02/1990، لـ 06عدد . ج.ج.ر.حق الإضراب، ج

. ج.ج.ر.يتعلّق بالنقـد والقـرض، ج   14/04/1990، مؤرخ في 10-90قانون رقم  .15

المؤرخ في  11-03، الملغى بموجب الأمر رقم 18/04/1990المؤرخة في  16عدد 

 .27/08/2003، لـ 52عدد . ج.ج.ر.والقرض، ج، المتعلق بالنقد 26/08/2003

عدد . ج.ج.ر.يتعلّق بعلاقات العمل، ج 21/04/1990، مؤرخ في 11-90قانون رقم  .16

 .23/04/1990المؤرخة في  17

، 1991، يتضمن قانون الماليـة لــ   31/12/1990، مؤرخ في 36-90قانون رقم  .17

 .31/12/1990، لـ 57ج عدد .ج.ر.ج

 11-90المعدل والمتمم للقانون رقـم   21/12/1991ي مؤرخ ف 29-91الأمر رقم  .18

. ج.ج.ر.، المتعلّق بعلاقات العمـل، ج 21/04/1990لـ  ،)منه 73في نص المادة (

 .25/12/1991، لـ 68عدد 

 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 25/04/1995مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي  .19

، لــ  27عـدد  . ج.ج.ر.، المتضمن للقانون التجاري، ج26/09/1975المؤرخ في 

27/04/1993.  

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 23/05/1993مؤرخ في  10- 93مرسوم تشريعي رقم  .20

 .المعدل والمتمم ،23/05/1993، لـ 34عدد . ج.ج.ر.ج

، يتعلّق بترقية الاستثمار، 05/10/1993مؤرخ في  12- 93مرسوم تشريعي رقم  .21

  .10/10/1993، لـ 64عدد . ج.ج.ر.ج

، يتضـمن قـانون الماليـة    26/05/1994مؤرخ في  08-94شريعي رقم مرسوم ت .22

  . 28/05/1994، لـ 33عدد . ج.ج.ر.، ج1994التكميلي لـ 

يتضمن الحفاظ على الشغل  26/05/1994مؤرخ في  09- 94مرسوم تشريعي  .23

 34عدد . ج.ج.ر.وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ج

  . 1/05/1994لـ
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، يحدث التقاعد المسبق، 26/05/1994مؤرخ في  10-94ريعي رقم مرسوم تش .24

  .01/05/1994لـ  34عدد . ج.ج.ر.ج

لفائدة  طالةبعن ال، يحدث التأمين 26/05/1994مؤرخ في  11-94مرسوم تشريعي  .25

، 34عدد . ج.ج.ر.الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، ج

 .01/06/1994لـ 

، 09عـدد  . ج.ج.ر.، ج25/01/1995يتعلق بالمنافسة، مؤرخ في  06-95أمر رقم  .26

 .، المعدل والمتمم22/02/1995لـ 

، يتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية، 26/08/1995مؤرخ في  22-95أمر رقم  .27

 .03/09/1995، لـ 48عدد . ج.ج.ر.ج

ريـة  ، يتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجا25/09/1995مؤرخ في  25-95أمر رقم  .28

 .27/09/1995، لـ 5عدد . ج.ج.ر.التابعة للدولة، ج

، 1996يتضمن قـانون الماليـة لسـنة     30/12/1995في مؤرخ  27-95 رقم أمر .29

 .31/12/1995لـ  82عدد  .ج.ج.ر.ج

يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  10/01/1996في مؤرخ  08-96 رقم أمر .30

، لـ 3العدد  .ج.ج.ر.ج، )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش) (م.ق.ج.ت. هـ(المنقولة 

14/01/1996 . 

ج .ج.ر.، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، ج10/01/1996مؤرخ في  09-96أمر رقم  .31

  .14/01/1996، لـ 3عدد 

المؤرخ  59- 75رقم  يعدل ويتمم الأمر 09/12/1996في مؤرخ  27-96أمر رقم  .32

، لـ 77عدد  .ج.ج.ر.جالتجاري، قانون المتضمن  26/09/1975في 

11/12/1996 .  

فـي  مـؤرخ   22–95يعدل ويتمم الأمر  19/03/1997في مؤرخ  12–97رقم  أمر .33

، 15عـدد   .ج.ج.ر.ج، المتعلق بخوصصة المؤسسـات العموميـة،   26/08/1995

 .19/03/1997لـ

يتضمن قانون التـوجيهي والبرنـامج    22/08/1998مؤرخ في  11- 98قانون رقم  .34

 ـ . ج.ج.ر.، ج2002 – 1998وجي، الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنول

 .24/08/1998، لـ 32عدد 
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، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 27/06/2000مؤرخ في  02-2000قانون رقم  .35

  .28/07/2000، لـ 37ج عدد .ج.ر.، ج2000

يتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصـلات   05/08/2000مؤرخ في  2000/03قانون رقم  .36

  .06/08/2000، لـ 48عدد . ج.ج.ر.جالسلكية واللاسلكية، 

 .ج.ج.ر.جتعلّق بتطوير الاسـتثمار،  ي، 20/08/2001في مؤرخ  03–01أمر رقم  .37

 .22/8/2001لـ  47عدد 

، يتعلّق بتنظـيم المؤسسـات العموميـة    20/08/2001مؤرخ في  04-01أمر رقم  .38

 .22/08/2001، لـ 47عدد . ج.ج.ر.الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج

، 2002يتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2001مؤرخ في  21-01قانون  .39

 .23/12/2001، لـ 79عدد . ج.ج.ر.ج

مؤرخ في  22- 96يعدل ويتمم أمر رقم  19/02/2003مؤرخ في  01-03أمر رقم  .40

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 09/07/1996

 .23/02/2003، لـ 12عدد . ج.ج.ر.رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

، 43عدد . ج.ج.ر.، الخاص بالمنافسة ج19/07/2003مؤرخ في  03-03رقم  أمر .41

 .20/07/2003لـ 

 10- 93يعدل ويتمم المرسوم التّشريعي رقم  17/02/2003مؤرخ في  04- 03قانون  .42

، المتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، 23/05/1993المؤرخ في 

  .12/02/2003، لـ 11عدد . ج.ج.ر.ج

، 44عدد . ج.ج.ر.، يتعلّق بالعلامة، ج14/07/2003مؤرخ في  06-03أمر رقم  .43

 .23/07/2003لـ 

عدد . ج.ج.ر.، يتعلّق ببراءة الاختراع، ج19/07/2003مؤرخ في  07-03أمر رقم  .44

 . 23/07/2003لـ   ،44

الرأسمال الاستثماري،  يتعلّق بشركات 24/06/2006، مؤرخ في 11-06قانون رقم  .45

 .25/06/2006، لـ 42عدد . ج.ج.ر.ج

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  15/07/2006، مؤرخ في 04-06أمر رقم  .46

 .19/07/2006، لـ 47عدد . ج.ج.ر.، ج2006
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يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز  30/08/2006، مؤرخ في 11-06أمر رقم  .47

ملاك الخاصة بالدولة والموجهة لإنجاز مشاريع والتنازل عن الأراضي التابعة للأ

 .30/08/2006، لـ 53عدد . ج.ج.ر.استثمارية، ج

المؤرخ في  04- 01، يتمم الأمر رقم 28/02/2008مؤرخ في  01-08أمر رقم  .48

، والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 20/08/2001

 .02/03/2008، لـ 11عدد . ج.ج.ر.وخوصصتها، ج

  :النصوص التنظيمية - ج

تعلق بصناديق المساهمة، ي، 21/06/1988في مؤرخ ، 119–88مرسوم رقم  .2

  .23/06/1988، لـ 25عدد  .ج.ج.ر.جالأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، 

تضمن تشكيل الجهاز المؤهل ي، 21/06/1988في مؤرخ ، 120–88مرسوم رقم  .3

ديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين التابعين لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصنا

  .23/06/1988، لـ 25عدد  .ج.ج.ر.جللدولة، 

، يتعلق بإصدار نص تعديل 07/09/1996مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  .4

   .76عدد . ج.ج.ر.الدستور، ج

، يتضمن تنظيم الصفقات 24/07/2002في مؤرخ  250- 02مرسوم رئاسي  .5

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 25/08/2002، لـ 52عدد  .ج.ج.ر.جالعمومية 

، لـ 55عدد  .ج.ج.ر.ج(، 11/09/2003في مؤرخ  301- 03الرئاسي رقم 

14/09/2003(.  

يعدل المرسـوم التنفيـذي    31/05/2006مؤرخ في  184-06مرسوم رئاسي رقم  .6

والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة  10/09/2001المؤرخ في  253-01رقم 

 .31/05/2006، لـ 36عدد . ج.ج.ر.يره، جوس

يعدل المرسـوم التنفيـذي    31/05/2006مؤرخ في  187-06مرسوم رئاسي رقم  .7

الذي يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليـات   10/11/2001المؤرخ في  354-01رقم 

، لــ  36عـدد  . ج.ج.ر.الخوصصة وصلاحياتها وكيفية تنظيمهـا وسـيرها، ج  

31/05/2006.  
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يضبط كيفيات تحديد دفاتر  15/01/1989، مؤرخ في 01- 89رقم مرسوم تنفيذي  .8

 ، 3عدد . ج.ج.ر.الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية، ، ج

  .18/01/1989لـ 

، يتضـمن إحـداث وظيفـة    01/01/1990مؤرخ في  05-90مرسوم تنفيذي رقم  .9

، لــ  02عـدد  . ج.ج.ر.مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئـيس الحكومـة، ج  

10/01/2000.  

، يحـدد صـلاحيات منـدوب    01/01/1990مؤرخ فـي   06-90مرسوم تنفيذي  .10

  .10/01/2000، لـ 02عدد . ج.ج.ر.الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة، ج

يحدد شروط إعادة تقييم  27/03/1990مؤرخ في  103-90مرسوم تنفيذي رقم  .11

ة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك والوارد

  .04/04/1990، 14عدد . ج.ج.ر.للقانون التجاري، ج

يتعلّق بالنظـام الخـاص    29/09/1990مؤرخ في  290-90مرسوم تنفيذي رقم  .12

، لــ  42عـدد  . ج.ج.ر.لعلاقات العمـل الخاصـة بمسـيري المؤسسـات، ج    

03/10/1990.  

يتعلّق بلجنـة البورصـة،    28/05/1991مؤرخ في  171-91مرسوم تنفيذي رقم  .13

   .01/06/1991لـ  26عدد . ج.ج.ر.ج

يتعلق بالصفقات العمومية،  09/11/1991مؤرخ في  434-91مرسوم تنفيذي رقم  .14

 .13/11/1991، لـ 57عدد . ج.ج.ر.ج

، يحدد شروط وكيفيات بيع 28/11/1994مؤرخ في  415-94مرسوم تنفيذي رقم  .15

اصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية للخـواص مـن   الأملاك التابعة للممتلكات الخ

 .07/12/1994، لـ 80عدد . ج.ج.ر.الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ج

، يتعلّق بتشـكيلة المجلـس   02/12/1995مؤرخ في  404-95مرسوم تنفيذي رقم  .16

، المعدل 06/12/1995، لـ 75عدد . ج.ج.ر.الوطني لمساهمات الدولة وسيره، ج

، 21/03/2000فـي  مـؤرخ   67-2000رسوم التنفيذي رقـم  الموالمتمم بموجب 

  .22/03/2000، لـ 15عدد . ج.ج.ر.ج

، يرخص للشريك الأجنبـي  25/03/1995مؤرخ في  93-95مرسوم تنفيذي رقم  .17

 .05/04/1995، لـ 18عدد . ج.ج.ر.بتحويل مبلغ أصل استثماراته وأرباحه، ج
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من تطبيـق أحكـام   ، يتض23/12/1995مؤرخ في  438-95مرسوم تنفيذي رقم  .18

، لــ  80عدد . ج.ج.ر.قانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج

24/12/1995.  

، يحدد كيفيات تنظيم وسير 11/03/1996مؤرخ في  104-96مرسوم تنفيذي رقم  .19

تعويضـاته،   المجلس الوطني للخوصصة وكذا القانون الأساسي لأعضائه ونظـام 

-97، المعدل بموجب المرسوم التنفيـذي  20/03/1996، لـ 18عدد . ج.ج.ر.ج

 .26/03/1997، لـ 17ج عدد .ج.ر.، ج17/03/1997المؤرخ في  95

، يتضمن تحديـد كيفيـات   11/03/1996مؤرخ في  105-96مرسوم تنفيذي رقم  .20

انون الأساسي تنظيم لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وتسييرها وتعيين أعضائها والق

بموجـب المرسـوم    ، معدل ومـتمم 20/03/1996، لـ 18ج عدد .ج.ر.لهم، ج

، لــ  60عـدد  . ج.ج.ر.، ج17/08/1998المؤرخ فـي   255-98التنفيذي رقم 

19/08/1998.  

، يتضـمن تعيـين الهيئـة    11/03/1996مؤرخ في  106-96مرسوم تنفيذي رقم  .21

 .20/03/1996، لـ 18عدد . ج.ج.ر.المكلفة بالخوصصة، ج

، يحـدد شـروط السـهم    13/04/1996مؤرخ في  133-96مرسوم تنفيذي رقم  .22

 .14/04/1996، لـ 23عدد . ج.ج.ر.النوعي وكيفيته، ج

، يتعلـق بشـروط تملـك    13/04/1996مؤرخ في  134-96مرسوم تنفيذي رقم  .23

الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصـص  

 .14/04/1996، لـ 23عدد . ج.ج.ر.، جوكيفيات ذلك

، يحـدد كيفيـات تسـيير    20/05/1996مؤرخ في  177-96مرسوم تنفيذي رقم  .24

، 31عدد . ج.ج.ر.حساب التخصيص الخاص بالموارد الناجمة عن الخوصصة، ج

 .22/05/1996لـ 

، يحدد شـروط الالتحـاق   02/09/1996مؤرخ في  291-96مرسوم تنفيذي رقم  .25

بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظـيم   بمهنة محافظ البيع

  . 04/09/1996، لـ 51عدد . ج.ج.ر.المهنة وتسيير أجهزتها، ج
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، يحـدد تكـوين مصـالح    14/10/1996مؤرخ في  349-96مرسوم تنفيذي رقم  .26

عـدد  . ج.ج.ر.الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة وعملها، ج

 .16/10/1996، لـ 61

، يخول الشركات القابضة 09/06/1997مؤرخ في  228-97مرسوم تنفيذي رقم  .27

العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ومراقبتها وتغيير طابعها 

 .25/06/1997، لـ 43عدد . ج.ج.ر.العمومي، ج

ن يتعلقا 24/08/1997مؤرخين في  320-97و 319-97رقم  نمرسومين تنفيذيي .28

بصلاحيات وتنظيم سير الوكالة الوطنية لترقية وتدعيم الاستثمار وتكفل الدولة 

لـ  57عدد . ج.ج.ر.بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات، ج

07/08/1997. 

، يحدد شروط منح 10/09/1997مؤرخ في  329-97مرسوم تنفيذي رقم  .29

تنيي المؤسسات العمومية المخوصصة، امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مق

   .10/09/1997، لـ 60عدد . ج.ج.ر.ج

تعيين الهيئة المكلفة  ، يتضمن07/06/1998في مؤرخ  194-98مرسوم تنفيذي  .30

  .10/06/1998، لـ 41عدد . ج.ج.ر.بالخوصصة، ج

يحدد قائمة المجموعة  07/06/1998مؤرخ في  195-98مرسوم تنفيذي رقم  .31

، لـ 41عدد . ج.ج.ر.العمومية التي ستخضع للخوصصة، ج الأولى من المؤسسات

10/06/1998. 

، يحدد صـلاحيات وزيـر   25/10/2000مؤرخ في  322-2000مرسوم تنفيذي  .32

  .25/10/2000، لـ 63عدد . ج.ج.ر.المساهمات وتنسيق الإصلاحات، ج

، يتعلّـق بتشـكيلة مجلـس    10/09/2001مؤرخ فـي   253-01مرسوم تنفيذي  .33

  .12/09/2001، لـ 51عدد . ج.ج.ر.وسيره، ج مساهمات الدولة

يتعلق بتشكيلة المجلس  2001سبتمبر  24مؤرخ في  281- 01مرسوم تنفيذي رقم  .34

   .26/09/2001لـ  55عدد . ج.ج.ر.الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج

، يتضمن الشكل الخاص 24/09/2001مؤرخ في  283-01مرسوم تنفيذي رقم  .35

، لـ 55عدد . ج.ج.ر.ية الاقتصادية وتسييرها، جبأجهزة المؤسسات العموم

26/09/2001. 
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، يحدد شروط شراء الخزينة 16/10/2001في مؤرخ  310- 01مرسوم تنفيذي رقم  .36

، لـ 61ج عدد .ج.ر.لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية، ج

21/10/2001.  

لة لجنة مراقبة تشكي، يحدد 10/11/2001في مؤرخ  351- 01مرسوم تنفيذي رقم  .37

، لـ 67ج عدد .ج.ر.، جعمليات الخوصصة وصلاحيات وكيفيات تنظيمها وسيرها

11/11/2001. 

يحدد شروط ممارسة حقوق ، 10/11/2001في مؤرخ  352- 01مرسوم تنفيذي رقم  .38

 .11/11/2001، لـ 67ج عدد .ج.ر.، جالسهم النوعي وكيفيات ذلك

يحدد شروط استعادة الأجراء ، 10/11/2001في مؤرخ  353- 01مرسوم تنفيذي رقم  .39

  .11/11/2001، لـ 67ج عدد .ج.ر.، جمؤسساتهم العمومية وكيفيات ذلك

، يحدد صلاحيات وزير 01/02/2003مؤرخ في  49-03مرسوم تنفيذي رقم  .40

 .02/02/2003، لـ 07عدد . ج.ج.ر.المساهمات وترقية الاستثمار، ج

، يتضمن تنظيم الإدارة 07/09/2005مؤرخ في  310-05مرسوم تنفيذي رقم  .41

، لـ 61ج عدد .ج.ر.المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، ج

07/09/2005.  

يتضمن إنشاء الوكالة  23/04/2007مؤرخ في  119-07مرسوم تنفيذي رقم  .42

، لـ 27عدد . ج.ج.ر.ج، (ANIREF)الوطنية للوساطة والضبط العقاري

25/04/2007.  

، يحدد شروط وكيفيات 23/04/2007مؤرخ في  122-07مرسوم تنفيذي رقم  .43

ر الأصول المتبقية والفائضة التابعة للمؤسسات المستقلة وغير المستقلة المحلة، تسيي

  .25/04/2007، لـ 27عدد . ج.ج.ر.ج

، يتعلق بشروط ممارسة 11/02/2008مؤرخ في  56-08مرسوم تنفيذي رقم  .44

  .24/02/2008، لـ 09عدد . ج.ج.ر.نشاط شركات الرأسمال الاستثماري، ج

، يتعلق بالإعلام الواجب نشره من 22/06/1996صادر في  02-96نظام رقم  .45

طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة، 

 . 01/06/1997، لـ 36عدد . ج.ج.ر.ج
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بة عمليات ، يتعلق بلجنة تنظيم ومراق1997 /18/11مؤرخ في  03-97نظام رقم  .46

  ). 29/12/1997، لـ 87عدد . ج.ج.ر.ج(البورصة 

، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في 25/11/1997مؤرخ في  04- 97نظام رقم  .47

  ).هـ 1418شعبان  29(، 87العدد . ج.ج.ر.ج) م.ق.ج.ت.هـ(القيم المنقولة 

يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها  20/01/2000مؤرخ في  02–2000نظام رقم  .48

 50عدد . ج.ج.ر.ج(طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة من 

 ).16/08/2000لـ 
  :الندوات والملتقيات – 5

إبراهيم سعد الدين عبد االله، إبراهيم حسن العيسوي، تجربة مصر مع القطاعين العام  
والخاص ومستقبل التجربة، بحوث الندوة الفكرية حول القطاع العام والقطاع الخاص 

الصندوق العربي للإنماء  -، مركز دراسات الوحدة العربية 1في الوطن العربي، ط 
  . 1990الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، 

أكيفا إلان، إعادة هيكلة المشروعات المملوكة للدولة قبل بيعها، بحوث مؤتمر الانكوساي  
   .1995أكتوبر  –الخامس عشر القاهرة، سبتمبر 

لأوروجزائرية أي موقع للجزائر في جانب تجـارة الخـدمات،   بشير مصطفى، الشراكة ا 
الملتقى العلمي الخامس، الشراكة الأوروجزائرية، جمعية المعرفـة العلميـة الثقافيـة،    

  .06/06/2001المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي 
لية، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، أخبار إدارة الحكم، النشرة الإخبارية الفص 

باللغة العربية على موقع  5 – 1، تونس، ص ص 2005سبتمبر  –، أفريل 3العدد 
 .الإنترنيت

http: //www.pogar.org /arabic/govnews/2005/Isswe 3/Tunisia. Html. 
بن دعيدة عبد االله، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، بحوث حول  

، مركز دراسات 1صة في البلدان العربية، ط الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوص
 .1999المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط،  –الوحدة العربية 

بن عصمان محفوظ، الخوصصة أداة تنافسية دولية في الجزائر، الملتقى الجزائري  
  . 1999مارس،  08إلى  07المجري حول الخوصصة من 

يف، السياسة الجبائيـة للجزائـر فـي ضـوء الإصـلاحات      بودلال علي، شليل عبد اللط 
تجارب وآفاق، مداخلات الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائريـة   –الاقتصادية 
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مسـدور  . ، من إعداد الدكتور كمال رزيـق، أ 12/05/2003و 11الألفية الثالثة، ما بين 
   .ليدة، الجزائرفارس، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الب

أساليب وطرق إعادة تقييم الأصول وآثارها المالية في ظلّ سياسة  ،ثروت محمد علي 
الخوصصة، بحوث النّدوة الفكرية حول الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة 
في البلدان العربية، نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، المركز الوطني للدراسات 

 .1999 الجزائر، –، لبنان 1لخاصة بالتّخطيط، ط والتّحاليل ا
حميدي حميد، خوصصة المؤسسات العمومية في قانون الجزائري، بحوث الندوة الفكرية  

، مركز 1حول الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، ط 
 .1999دراسات البحوث العربية، بيروت، فبراير 

ندوة حول التّحولات الاقتصادية وأثرها على علاقات العمل،  ،خلاف عبد الجابر خلاف 
  . مركز علاقات العمل، كلّية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة

الخواجة ليلى، تقييم الشركات العامة المصرية أثناء عمليات الخصخصة، منتدى الحوار  
   .جامعة القاهرة –الاقتصادي 

واق المالية، ندوة حول التخصيصية دافيد جيل، التخصيصية وفرص تطوير الأس 
والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، تحرير سعيد النجار، صندوق النقد العربي، 

 . 1988أبو ظبي، 
الرومي نواف، ما هو الخيار الأفضل في سياسات الخوصصة في الأقطار العربية، بحوث  

الخوصصة في البلدان  وسياسة الإصلاحات الاقتصادية"ومناقشات النّدوة الفكرية حول 
التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية، المركز الوطني للدراسات والتّحاليل " العربية

  .1999بيروت لبنان، ، 1الخاصة بالتّخطيط، ط 
سعيد النجار، التخصيصية والتصحيحات الهيكلية، القضايا الأساسية، محرر النجار سعيد  

ديسمبر  7 – 5التصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، لندوة حول التخصيصية و
 . ، صندوق النقد العربي أبو ظبي1988

، 588سهير أبو العينين، آثار الخصخصة على الاحتكار في مصر، مذكرة خارجية رقم  
  .1995معهد التخطيط القومي، سبتمبر، 

عام، مؤتمر تطبيقات سيد عيسى، تسويق الأوراق المالية الجديدة لشركات قطاع الأعمال ل 
 .، الجمعية المصرية للإدارة المالية19/01/1992 – 18قانون قطاع الأعمال العام، 
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   .، بيروت1990، ديسمبر 1ق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ط والصندو
عبد العزير الشرابي، برامج التصحيح الهيكلي وإشكالية التشغيل في البلدان المغاربية،  

الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، مركز دراسات 
  .، بيروت، لبنان1999، 1الوحدة العربية، ط 

 –عبد العزيز الشرابي، برامج التصحيح الهيكلي وإشكالية التشغيل في البلدان المغاربية  
الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، مركز دراسات 

  .، بيروت، لبنان1999، 1الوحدة العربية، ط 
تثمار الأجنبي الجديد المتعلق بالاس يفلاديمير جيماك، التشريع الاقتصادي الأوكران 

 9وبعض مظاهر الخوصصة، ملتقى حول المظاهر القانونية للتحرير الاقتصادي من 
  .، مركز الدراسات حول التعاون القانوني الدولي1996ديسمبر  11إلى 

ر الاقتصادي وإرساء الديمقراطية، مؤتمر حول حدود دور الدولة في يكامو ميشيل، التحر 
ي طريقها إلى التحرر، كلّية الاقتصاد والعلوم السياسية، الاقتصاديات النامية التي ف

  .1996ديسمبر  16 -  15القاهرة، 
محسن أحمد الخضيري، طرق التعامل مع المديونيات القائمة في إطار سياسة  

العمالة والمديونيات كمعوقات لسياسة "الخصخصة، بحوث وأوراق عمل مؤتمر 
  .1994لية، القاهرة، الجمعية المصرية للإدارة الما" الخصخصة

التّصحيحات الهيكلية والتّحول إلى اقتصاد السوق في البلدان  ،مصطفى محمد عبد االله 
وسياسة الخوصصة في  العربية، بحوث الندوة الفكرية حول الإصلاحات الاقتصادية

   .1999، 1البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 
في الإصلاح الهيكلي والخوصصة، بحوث الندوة الفكرية  المنصف عباس، تجربة تونس 

حول الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية، نظمها مركز 
المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، ط  –دراسات الوحدة العربية 

 .1999الجزائر،  –، لبنان 1
وتطوره في الوطن العربي، ندوة حول القطاع العام النصراوي عباس، نشأة القطاع العام  

الصندوق العربي  –، مركز دراسات الوحدة العربية 1والخاص في الوطن العربي، ط 
  .1990والاجتماعي، بيروت، للإنماء الاقتصادي 
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نيليس جون وكوكيرو سونيتا، التخصيصة والمؤسسات العامة، محرر النجار سعيد لندوة حول  
  . بلاد العربيةتصحيحات الهيكلية في الالتخصيصية وال

هيلر بيتر وشيرل كريستيان، الآثار المالية للتخصيصية مع الإشارة إلى البلاد العربية، ندوة  
حول التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، محرر النجار سعيد، صندوق 

  .1988النقد العربي، أبو ظبي، 
محرر النجار سعيد لندوة حول ) نظرة عامة(ادي والتّخصصية ولترز آلان، التّحرر الاقتص 

 7 – 5التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي، 
 .1988ديسمبر 

وول جون، كفاءات الاستثمارات العامة، دروس مستفادة من تجربة البنك الدولي، محرر  
تثمار في البلاد العربية، الصندوق العربي للإنماء ندوة سياسات الاس: النجار سعيد

  .1989الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، 
اليوبي نزيه، نظرة تقييمية مقاربة حول برامج الخصخصة في العالم العربي، مؤتمر حول  

  )تحرير(تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة : التّحول إلى القطاع الخاص
  :وثائق أخرى -  6

  .1989ليل الجزائر الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة الوطنية للنّشر والإشهار، د
المجالس القومية المتخصصة المجلس القومي للإنتاج والشّؤون الاقتصادية، تقرير نحو 

  . 1992/1993، القاهرة، 19الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، الدورة 
  .1988عالم، البنك الدولي، تقرير التّنمية في ال

 .1993، باريس، OCDEمنظّمة التّعاون والتّنمية الاقتصادية، التّقويم والخوصصة 
  .، العدد الثالث2005برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، النشرة الإخبارية الفصلية، 
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  ملخص
المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص أثارت مسألة  دراسة موضوع تحويل ملكية

مدى كفاية الترتيبات المتخذة من طرف الدولة لتوفير شروط إجراء عمليات التحويل 

  .الهدف النهائي من الخوصصة، وهو الفعالية الاقتصادية بما يضمن

اقتضى منها تهيئة بيئة تنافسية متواضعة  لت متطلبات التحويل تحديا للدولوقد شكّ

اعتبرت التنازل وإعادة هيكلة شاملة لمؤسساتها العامة، وعلى مستوى تنفيذ عمليات 

للوصول إلى السعر العادل، العدالة والمساواة في تقييم المؤسسات من أهم الضوابط 

والحكم على نجاح أو فشل أي سياسة للخوصصة في أي بلد، ورغم تكريس تعددية 

أساليب التحويل فإن حرية اختيار واحد منها تبقى نسبية ومقيدة بكلّ مؤسسة ومميزات 

البيئة التي تنشط فيها، وللتحويل أثر معتبر في تغيير طبيعة الملكية في المجتمع يلحقه 

  .ير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بفعل تغير الدولةتغ

  
Résumé 
L’Etude du transfert de la propriété des entreprises publiques vers 

le secteur privé a suscité un intérêt capital quant aux mesures juridiques 
prises par les Etats en vu de mettre en place un environnement adéquat 
ainsi que les procédures permettant ce transfert de manière garantissant 
la réalisation de l’objectif final de la privatisation qu’est : la performance 
économique. 

Ainsi, le transfert de la propriété était perçu comme un défi pour les 
Etats, nécessite un environnement préalable et ouvert à la concurrence et 
une restructuration complète des entreprises publiques. 

Et en matière d’exécution de ce transfert, la justice et l’égalité 
paressent comme des critères fiables pouvant garantir un juste prix. Par 
ailleurs, malgré la pluralité des procèdes de transfert, le libre choix 
demeure une question relative au regard des conditions de chaque 
entreprise et de son environnement. Le transfert de la propriété agit sur 
sa nature au sein de la société ainsi que les mutations sociales et 
économiques du fait de l’évolution du rôle de l’Etat.   
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